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جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » لا شريك له » ومن يضلل فلا هادي 
له ۰ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أما بعد : 

فقد أنهيت السنة المنهجية بحمد الله في قسم الفقة وأصوله في كلية الشريعة- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم شرعت التمس موضوعاً مناسباً لتقديمه 
لدرجة الماجستير» وقد وقع اختياري على جمع إجماعات الإمام ابن عبد البر- 
رحمه الله فى أبواب العبادات جمعاً ودراسة » لأسباب عدة : 
الأول : 

مكانة الإجماع وأهميته من بين الأدلة الشرعية 3 حيث إنه أحد الأدلة 
الشرعية المعتبرة المتفق عليها في الجملة » وهو دليل قاطع للنزاع لأنه دليل متفق 
عليه » بل إن دلالته عند بعض العلماء إذا كان معتمداً على نص من كتاب أو سنة 
- أقوئ من دلالة الكتاب والسنة » نظراً لاعتماده على النص » ولأنه يرفع احتمال 
النسخ والتأويل ٠.‏ 
الثاني : 1 

أن الكتب المؤلفة في الإجماع قليلة جداً لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة » 
وإجماعات كثير من العلماء منثورة في بطون كتبهم المختلفة » فأحببت المشاركة فى 
هذا الباب بمساهمة متواضعة أجمع فيها إجماعات الإمام ابن عبد البر رحمه الله 

علما بأن مسائل الإجماع كثيرة جد حتئ قال أبو إسحاق الإسفراييني : 


جر مس - إجماعات ابن عبد البز في العبادات. ين : 


نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة اه ١١‏ 

بل قيل إن للكمال ابن الهمام كتاباً في الإجماع فيه مائة ألف مسآلة 29 . 
الثالث ٠:‏ 

أن الإجماع يساعد على تصور المسآلة عند ذكره في تحرير محل النزاع . 
الرابع : ش ٠‏ 

أن العلماء يشترطون في بلوع رتبة الاجتهاد معرفة مواطن الإجماع فكان 1 
لذلك حرياً بالاهتمام . ١‏ 
الخامس : 

أن دراسة الإجماعات الفقهية » وبيان ثبوت الإجماع أو عدم ثبوته جانب ' 

مهم ؛ لأن المجتهد قد يطلع على مواطن الإجماع ؛ لكن قد يجهل صحة الإجنناع ۰ 

من عدمها . 

فقد يحتج العالم بإجماع لم ينبت كوه إجماعاً » وما هو قول الجمهور. 

ولذا أنكر كثير من مغاصري ابن تيمية ‏ رنحمة الله عليه مخالفتة في مسائل 
زعموا فيها الإجماع » مع أن الحق أن بعضها ليس فيها إجماع بل قد يكون اقول 1 
الصحيح على خلافها . شْ 

وقد كان ابن تيمية +رحمهالله رائد هذا الباب بكتابه « نقذ مراتب : 
الإجماع؛ حيث بين عدم ثبوت بعض الإجماعات التي حكاها ابن جزم »معان ١‏ 
ابن حزم التزم ذكر الإجماعات القطعية في كتابه والتي رأئ تكفير منكرها . 
)١(‏ انظر : موسوعة الإجماع : /١(‏ ۳۸) . ش 


(1) انظر : الإجماع بين النظرية والتظبيق » د . أحمد حمد , ولم أر هذا الكتاب منسوباً له من ترجم 
له. 1 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات عمس د نمه 


وهذا البحث يحاول أن يسير على خطا ابن تيمية في تمييز الإجماع وبيان ما 
ثبت منه وما لم يثبت . 
السادس : 

مكانة الإمام ابن عبد البررحمه الله العلمية وما لإجماعاته من قيمة 
واعتبار عند العلماء لسعة علومه وكثرة اطلاعه على أقوال أهل العلم أولاً » 
ولتقدم عصره ثانياً » ومعلوم أن العالم المتقدم عصره لإجماعتاتة مكانة خاصة ٠‏ 
لأنه قد يكون الخلاف المحكي في المسألة إنما هو عن المتأخرين وعليه فلا يعتد 
بخلافهم لأن العالم المتقدم عصره حكئ إجماع أهل عصره على ذلك 0 والإجماع 
إذا انعقد لم تجز مخالفته . 


)د إجماعات ابن عبد البر في العبادات ج . 


أولاً : أذكر في بداية المسألة عبارات ابن عبد البر في حكاية الإجماع من 
جميع كتبه المطبوعة » وأحرص على ذكر كل عباراته في نفس المسألة . : 
ثاياً : ثم بعد ذلك أذكر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
وقد حرصت في هله الفقرة على جمع موافقات العلماء لابن عبد البر قي 
حكاية الإجماع » نظراًلما فيها من تقوية الإجماع » وطمأنينة النفس إلى صحته ٠,‏ 
وقد قت نشین دن ارق جرد کپ كثرة جد جع ل لابن : 
وقد حرصت أن يكو العلماء أصحاب هذه الكتب من مختاف المصور 5 
وهؤلاء العلماء هم مرتبين على حسب وفياتهم ب : 
الإمام ابن سبريج (7*:7) 217 من خلال كتابه الودائع للنتصوص 
الشرائع . ١‏ ۰ 
۳ - لبن النذر ۲۱۸2( من خلال كتابيه المع ولاينط ل 


(1) هو : الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » الشافعي » من كبار الشافعية الذين 
نشروا المذهب» كان يفضل جلى جميع أصحاب الشافعي حتئ على المزني » توفي سنة ١5‏ ٣ه‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء :10 ٠)١‏ وفيات الأعيان : ٦1 /١(‏ ) » تذكرةالحفاظ:: 
۸ الفهرست لابن النديم : (535) . 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


٥-الإمام‏ محمد بن حسن الجوهري ( ت ٠١‏ تقريباً) ٩‏ من خلال کتابه 
نوادر الفقهاء . 
"-الإمام الماوردي ( ۳٠١‏ ) » من خلال كتابه الحاوي الكبير . 
۷ القاضى عبد الوهاب المالكى ( 5:77 ) » من خلال كتابيه المعونة » 
والإشراف ‏ , 
8_الإمام ابن حزم ( 107 ) » من خلال كتابيه مراتب الإجماع » والمحلئ . 
4-الإمام البيهقي ( ٤0۸‏ ) من خلال المطبوع من كتابه الخلافيات » وكتاب 
السنن الكبرئ المتعلق بالطهارة . 
٠-الإمام‏ أبو الخطاب الكلوذاني ( 0٠١‏ ) من خلال كتابه الانتصار . 
١-القاضى‏ أبو الوليد ابن رشد الجد ( 07١‏ ) من خلال كتابيه : البيان 
والتحصيل والمقدمات . 
١‏ السمرقندي )04٠0(‏ 22997 » من خلال كتابه تحفة الفقهاء . 
١“‏ أبو بكر ابن العربی ( 047 ) » من خلال كتابيه : عارضة الأحوذي 2 
والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس . 
)١(‏ هو : محمد بن الحسن الجوهري التميمي » من علماء القرن الرابع »> صاحب كتاب نوادر الفقهاء» 
توفي حوالي سنة ۳۵۰ھ . 
انظر : مقدمة كتاب نوادر الفقهاء : (15) . 
(؟) كتاب الإشراف جردت منه كتاب الطهارة فقط ١‏ ثم تركته لندرة الإجماعات فيه . 
(۳) هو : الإمام محمد بن أحمد السمرقندي ؛ أبو منصور » الفقيه الحنفي » من أهل سمرقند » 
صاحب كتاب تحفة الفقهاءفي الفروع » وهو الذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع » توفي سنة 


۰ » وقيل 0۷۵ھ . 
انظر : الأعلام : (0/ ۳۹۸ ) » كشف الظنون : (۱/ )۳۷١‏ . 


عا إجماعات ابن عبد البر في العبادات = : 


. -الوزير ابن هبيرة ( 510 ) + من خلال كتابه الإفصاح‎ ٤ 

: . من خلال كتابه بدائع الصنائع‎ » ) ٥۸۷ ( الإمام الكاساني‎ ٠١ 

5-ابن رشد الحفيد الفيلسوف (040 ) » من خلال كجابه بداية 
المجتهد . ا 

۷-الموفق ابن قدافة ( 57١‏ ) . من خلال كتابيه المغني » والكافي : 

+ آبو المنسن ابن القطان (1۲۸ ) (21 . من خلال كتابه الخطوط الإقناع ' , 
في مسائل الإجماع . ۰ 
4 سبط ابن جوزي (194) 7"! » من خلال كتابه إيثار الإنصاف في آثار ۾ 
ا حلاف .. ڕ ش 

0 -الإمام قرطي الفسر 200010 : من خلال حا الجاع لاحكام. 
القرآن 20 .. 


(1)هو : الإمام أب الحسن علي بن محمد بن عبد اللك بن يحين الخميري » المعروف يأب الحسن ابن 
القطان الفاسي » المالكي » كان من أبصر الئاس يصناعة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » 
شرح أحكام عبد الحق الأشبيلي » توفي سنة /17ه . ا 
انظر : سير آعلام النبلاء : (۲۲/ 2707 ؛ الفكر السامي : (۲/ )۲۳١١‏ ء الأعلام: 
1/0( . 

هر : باقر شمش الدين يوسف بن فرغلي . ويعرف بسبط بن الجوزي » محدبث » افا 
فقبه؛ مفسر؛ مزر ٠‏ أديب واعظ + ركان حهلياً» ثم اقل إلن ملحب أبي حنيفة ؛ رتهم 

بالرفض» توفي سنة ٤٥1ھ‏ ش 

انظر : ميزان الاعتدال ۵ لمان اميزان :8 شذرات الذهب :19 
1( . 

(۳) وقد قام أحد المعاصرين ٠‏ وهوالأستاذ فريد الجندي بجمع المادة الفقهية من تفسير القزطبي وزتبها 
على الأبواب الفقهية وسماه : ١‏ جامع الأحكام الفقهية » . : 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح ل 


› الإمام النووي 51750 ) » من خلال : المجموع » وشرح مسلم‎ ١ 
وروضة الطالبين.‎ 


. ء من خلال كتابه شرح فتح القدير‎ ) 58١ ( الكمال ابن الهمام‎ ١ 

7 شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) » من خلال كتابه الشرح الكبير . 

4 القرافي ( 185 ) » من خلال كتابيه : الذخيرة » والفروق . 

6 أبن دقيق العيد ( 7/١7‏ ) » من خلال كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام . 

7- وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) » من خلال : مجموع الفتاوئ» 
الفتاوئ الكبرئ » ومختصر الفتاوئ المصرية . 

۷ابن جزي المالكي (1/41) 217 . من خلال كتابه قوانين الأحكام 
الشرعية . 

8 العلامة ابن القيم ( 1/5١‏ )» من خلال كتابه إعلام الموقعين . 

الإمام الزيلعي ( )۷٦۲‏ . من خلال كتابه تبيين الحقائق . 

. من خلال كتابه الفروع‎ » )۷١۳ ( الإمام شمس الدين ابن مفلح‎ ٠٠ 

١‏ الإمام الزركشي ( 1/75 ) » من خلال كتابه شرح الزركشي على 
المخرقي . 
(1) هو : الإمام محمد بن أحمد بن جزي الالكي الغرناطي » فقيه حافظ » مشارك في علوم عدة » 


ولد سنة *1517ه » وتوفي سنة 41لاها. 
انظر : الأعلام : /١(‏ 775)» الدرر الكامنة : (۳/ 785) . 


)سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 


7 قاضي صفد العثماني ( ۷۸٠‏ ) 217 » من خلال كتابه رخمة الأمةبفي 
اختلاف الأئمة . 
۳-الإٍمام ابن رجب ( ۷۹۵) » من خلال كتابه القواعد في الفقه . 

4" الإمنام العراقي )۸٠١(‏ » من خلال كتابه طرح التشريب » والذي 
أكمله من بعده ابنه أبو زرعة ولي الدين . : 

أبو زرعة ولي الدين العراقي (۸۲۲) من خلال تتمته لكتاب طزح ٠‏ 
التثريب . 

1.5 المحافظ این حجر (۸۵۲) » من خلال كتابه فتح الباري . 

۷ -العيني ( 189 » من خلال كتاييه : عمدة القاري ٠‏ والبناية في شرح ْ 
الهداية . ٠‏ 000 

۳۸ -برهان الدين ابن مفلح الحفيد ( 404 ) » من خلال كتابه امبدع . 

34 المرداوي( (AM‏ » من خلال كتابة الإنصاف . 

5٠‏ -ابن عبد الهادي (404 ) .من خلال كتابه مغني ذوي الأفهام.. 

. -الحطاب المالكي ( 405 ) » من خلال كتابه مواهب الجليل‎ ١ 


1 ۲ ابن نجيم ( 97١‏ ) » من خلال البحر الرائق . 


)١(‏ هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي الصفدي » المعروف 
بقاضي صفد؛ فقيه دمش قلي »له كتاب : رحمة الأمة » وكفاية الفتين والحكام ٠‏ توفي سنة 
ماه 
انظر : الأعلام : (3/ 97 ) » كشف الظنون : 857/10 ) » هدية الجارفين : )۱۷١١/۲(‏ . 


ييح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


57 الرملي ( 217021٠١4‏ » من خلال كتابه نهاية المحتاج . 

. من خلال كتابه كشاف القناع‎ » ) ٠١01 ( -البهوتي‎ ٤ 

٥‏ الزرقاني ٠١94(‏ ) » من خلال شرحه على الموطأ » وشرحه لمختصر 

. الرهوني ( 170 ) )» من خلال حاشيته على شرح الزرقاني‎ ٦ 

۷ -_الشوكانىي ( 116١‏ ) » من خلال كتابيه السيل الجرار » ونيل 
الأوطار" , ۰ 

8 -ابن عابدين ( ۱۳۰۷ )ء من خلال كتابه المعروف بحاشية ابن عابدين» 
وكتابه منحة الخالق على البحر الرائق . 

4 الأسمندي 367649 ) من خلال كتابه طريقة الخلاف في الفقه بين 
الأئمة الأسلاف . 


فهؤلاء ثمانية وأربعون عالماً » جردت قسم العبادات كاملاً من كتبهم 


)١(‏ هو : الإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملي » الشافعي ٠‏ الأنصاري » شمس الدين » فقيه مصر 
في زمنه » يسمى بالشافعي الصغير » جمع بين الحفظ والفهم » توفي سنة 4 ١١١ه‏ . 
انظر : خلاصة الأثر : (۳/ 2547 » الفكر السامي : (۲/ 5ه" ), الأعلام : (570/ ۷) . 
(۲) هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الرهوني » المالكي » له تآليف مفيدة منها : شرح على 
ميارة» وحاشيته علئ الزرقاني » وكان مرجعاً للمالكية في عصره » ولد سنة ۹١١١ه‏ ء وتوفي 
سنة ١٣۲١ھ‏ . 
انظر : شجرة النور الزكية : /١(‏ ۳۷۸) » الأعلام : (7/ ۱۷) » الفكر السامي : (۲/ 95). 
(۳) كتابه نيل الأوطار جردت منه كتاب الطهارة فقط . 
)٤(‏ هو : محمد بن عبد الحميد بن الحسن الأسمندي » أبو الفتح » فقيه حنفي فاضل » صاحب حجة 
ومناظرة » مشارك في الفنون » توفي سنة 81 0ه . 
انظر : تاج التراجم : ( 547 ) » الأعلام : (5/ 2141 . 


حر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات ع 


المذكورة » والتي يبلغ عددها ستة وستين كتاباً » تقع في نحو من مائتي جزء أو 
مجلد . 

هذا عدا كتب ابن عبد البر رحمه الله والتي تربو على خمسين مجلداً . 

وهناك بعض العلماء غير من ذكر بدأت في جرد كتبهم وأتهمت منها ما 
يتعلق بكتاب الطهارة كاملاً » ولم أكمل بقية العبادات » إما لندرة الإجماعات في ٠‏ 
كتبهم» أو لعدمها أصلاً؛ أو لأني رأيت أن غيرها يغني عنها ١ء‏ أو لاعتبارات ' 
أخرئ تختلف من كتاب إلى كتاب » وهذه الاعتبارات لم تظهر إلا بعد الانتهاء ّْ 
من جرد كتاب الطهارة . ' 

وهؤلاء العلماء هم : 

١-الإمام‏ محمد بن نصر المروزي ( 594 ) » من خلال كتابه اختلاف 
العلماء . 

؟-الإمام ابن جرير الطبري ( ۳٠١‏ ) » من خلال كتابه تهذيب الآثار . 

*-الإمام الخطابي (۳۸۸) » من خلال كتابه معالم السنن . 

؟ ‏ الإمام الباجي ( ٤۷٤‏ ) » من خلال كتابه المنتقئ . 

5-الإمام السرخحسي )٤۸۳(‏ » من خلال كتابه المبسوط . 

. -الغزالي (205) ؛ من خلال كتابه الوسيط‎ ٦ 

۷-القفال الشاشي (207 ) » من خلال كتابه حلية العلماء . 

8-الإمام البغوي (217) » من خلال كتابه شرح السئة . 





(1) مثلاً كنت أنوي جرد كتب متصور البهوتي كاملة مثل الروض المربع ء وشرح منتهئ الإراداث ‏ 
لكني رأيت أن كشاف القناع يغني عنها » لأن المعلومات فيها واحدة ومكررة . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العيادات لے 


9-الإمام المازري (575 ) 237 » من خلال كتابه المعلم بفوائد مسلم . 

. المرغياني ( ۹۳ ) (1) ء من خلال كتابه الهداية شرح بداية المبتدي‎ ٠ 

١‏ بها الدين المقدسي (5754) 7" . من خلال كتابه العدة شرح 
العمدة . 


١‏ ابن مودود الموصلى ( 588 ) 257 » من خلال كتابه الاختيار لتعليل 
الختار . 


١_المنبجي‏ (58) 00 » من خلال كتابه اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب . 


» الفقيه » المالكي ؛ المحدث‎ ٠ المازري‎ ٠ هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي‎ )١( 
شرح مسلم في المعلم بفوائد مسلم » وعليه بنئ القاضي عياض كتابه الإكمال » وله إيضاح‎ 
. المحصول فى برهان الأصول » ولد سنة “501 ها ء وتوفي سنة "07ه‎ 
/۲١( : سير أعلام النبلاء‎ » )۲۸١ / ٤( : انظر : الأعلام : (5/ ۲۷۷) » وفيات الأعيان‎ 
(٤ 

)١(‏ هو : الإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني » المرغياني » أبو الحسن برهان الدين 
الحنفي » فقيه حنفي » حافظ »مفسر » محقق ٠‏ أديب ٠‏ قال الذهبي : كان من أوعية العلم » وله 
الهداية في شرح البداية » ومتتقئ الفروع وغيرها » توفي سنة 9۹۳ه . 

انظر : الأعلام : ٤(‏ / ۲۹۲ ) » سير أعلام النبلاء : (51/ 37) . 

(۳) هو : الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد بهاء الدين المقدسي » فقيه حنبلي » 
محدث» زاهد» سمح » جواد » حسن الاخلاق » ذو تواضع » ولد سئة 824ه ء وتوفي سنة 
ها 
انظر : سير أعلام النبلاء : (۲۲/ 559)ء الاعلام : (۳/ ۲۹۲) ء المقصد الأرشد /۲(٠:‏ 
4(. 

(4) هو : الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي » مجد الدين أبو الفضل » من كبار 
فقهاء الحنفية » ولد بالموصل » وولي قضاء الكوفة » ولد سنة 544 » وتوفي سنة 1۸۳ ه . 
انظر : الأعلام : »)٠١١ /٤(‏ كشف الظنرن : (۲/ 000557 

(5) هو : الإمام أبو محمد علي بن زكريا بن مسعود المنبجي » الخزرجي » الأنصاري » فقيه حنفي 
فاضل » له كتاب اللباب أجاد فيه وأفاد » توفي سنة 1۸1 ه . 
انظر : تاج التراجم : ( ٠ 251١‏ الجواهر المضية : (7/ .)57١‏ كشف الظنون : (۲/ 
(Nott‏ 


' = تاكتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات:‎ O“ 


. ن الأبي (۸۲۷) 217 » من خلال كتابه إكمال إكمال المعلم‎ ٤ 

: من خلال كتابه شرح الزبد غاية‎ ء٠"‎ ) ۸٤٤ ( ابن رسلان الشافعي‎ ٥ 
: 1 . البيان‎ 

. -الإمام ابن المواق (۸۹۷) 27 » من خلال كتابه التاج والإكليل‎ ١7 

۷ - الونشريسي ( 414 ) © من خلال كتابه المعيار . 

-زكريا الأنصازي (957 ) » من خلال كتابه أسنئ المظالب:» وكتابه 
الغرر البهية شر ح البهجة الوردية . 

ابن حجر الهاي تمي (۹۷6 ) ؛ من خلال كتابه فح الجواد بشترح ش 

٠‏ الخطيب الشربيني ( 997 ) » من خلال كتابيه : مغني المحتاج» 

١ . والإقناع‎ 


(1) هو : الإمام محمد بن خُلْقّة بن عمر الأبي الوشتاتي » المالكي » مخدث من أهل تونس » ولي : 
قضاء الجزيرة » وصفه ابن حجر بأنه عالم المغرب بالمعقول » توفي سنة ۸۸۲۷ . 
انظر : الأعلام : (57/ ).١٠١‏ ء البدر الطالع : (5/ 119) . 

(؟) هو : الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن أرسلان ‏ أو رسلان » المقدسي 
الرملي ؛ الشافعي: زاهد ۽ عابد متهجد » شرح سنن أبي داود والبخاري » وله مان الزبد في فقه 
الشافعي ٠‏ وشرح منهاج البيضاوي » توفي سنة 5 44ها. 
انظر : الأعلام : 41١7 /١(‏ ء شذرات الذهب :558/1 ). البدر الظالع : 45/1١‏ ) ., 

(9) هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدوسي » الغرناطي » المالكي » الشهير بابن المواق'» 
إمام غرناطة في وقته وصا حها'ء له شرحان على خليل : كبير وآخر صغير » توفي سنة /481ه, '' 
انظر:: الأعلام : (۷/ )١64‏ » شجرة النور الزكية (۲/ 551 ) . 

() هو : الإمام أحمد بن يحيئن بن محمد الونشريسي » التلمساني » أبؤ العباس ٠‏ فقيه مالكي » 
صنف العار في اثني عشر سجلداً؛ وله التواعد في الفه ‏ والفائ في الوثائق » ونوازل العيار ٠‏ 
والفروق في الفقه » وتعليق على ابن الحاجب . توفي سنة 5 91ه. 
انظر : شجرة النور : )۲۷١ /١(‏ ؛ الأعلام : /١(‏ ۲۹۹ ) » معجم المؤلفين OD:‏ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


١‏ أحمد بن حجازي الفشني ( بعد 978 ) 2١(‏ » من خلال كتابه مواهب 
الصمد فى حل ألفاظ الزبد . 

"١‏ الملا علي القاري(5١١1١)‏ ). من خلال كتابه فتح باب العناية 
بشرح كتاب النقاية » وكتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 

7 حسن بن عمار الشرنبلالي 1١59‏ ) 27 ء من خلال كتابه مراقي 
الفلاح شرح نور الإيضاح . 

4 شيخى زاده الدامداه الحنفي (۱۰۷۸) 247 » من خلال كتابه مجمع 


)١(‏ هو : الشيخ أحمد بن حجازي بن بدير شهاب الدين الفشني » محدث وفقيه شافعي ‏ نسبته إلى 
الفشن بمصرء له المجالس السنية في شرح الأربعين » ومواهب الصمد ء وتحفة الحبيب بشرح نظام 
غاية التقريب » توفي بعد 914ه . 
انظر : الأعلام : (1/ 21١9‏ » وأحال على إيضاح المكنون : (۲/ »)٤۲۹‏ مسعجم 
المطبوعات: ( ٠٤١۴۳‏ ) . 

(؟) هو : الإمام علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي القاري » فقيه حنفي » من صدور العلم 
في عصره» اشتهر بكثرة التصانيف وحسن ترتيبها » شرح مشكاة المصابيح للتبريزي » وله تفسير 
القرآن وغيره » » توفى سنة 4١١١ه‏ . 
انظر : خلاصة الأثر : (8/ هما ). الأعلام : (5/ ؟١1)ء‏ البدر الطالع : )٤٤١ /١(‏ . 

(۳) هو : الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي » فقيه حنفي » مكثر من التصنيف » درس 
بالأزهر» وأصبح المعول عليه في الفتوئ » من كتبه نور الؤيضاح » وشرحه في المراقي » وله غنية 
ذوي الاحكام حاشية على درر الحكام » ولد سنة ٤۹۹ه‏ ء وتوفي سنة ٠١74‏ ه . 
انظر : الأعلام : (۲/ 7١8‏ )» خلاصة الأثر : (۲/ 278 » ذيل كشف الظنون : ٤(‏ / 
4) معجم المؤلفين : ( 1/۳ 16( . 

» هو : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الدامداه » أو الداماد الحنفي » ويعرف بشيخي زاده‎ )٤( 
. ه)1١1/8( فقيه حتفي من تركيا » له مجمع الأنهر » ونظم الفرائد وغيرها » توفي سنة‎ 
. )5189 / 10 ء هدية العارفين‎ ) ۱۸٠١ ( : انظر : الأعلام : (1/ ۲ ) » كشف الظنون‎ 


حر سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات: جح 


6 الخرشي )17١1(‏ 217 , من. خلال حاشيته على مختصر خليل . 


المسائل المفيدة . 


۷ -البجيرمي 11813) 7 ٠‏ من خلال حاشيته على منهج الطلاب 


(التجريد لنفع العبيد ) . 
الدسوقي (۱۲۳۰) 29 , من خللال حاشيته على الشرح الكير ‏ ؛ 


9 الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب ( 1778 ) 200 , من ؛ 


خلال حاشيته علئ المقنع ؛ 





() هو : الإمام أبوعبد الله بن عبد الله الخرشي » فقيه مالكي » فاضل » ورع » انتهت إليه رائاسة ۰ 
المالكية بمصر » له شرحان على خليل أحدهما صغير والآخر كبير » وله شرح على التحفة لابن 


حجرء ولد سنة 1١٠١‏ هاء وتوفي سنة ١١١۱ھ‏ . 
انظر : شجرة النور الزكية : )۳١۷ /١(‏ ؛ الأعلام : (50/ 580) . 


(؟) هو : الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي , النجدي ٠‏ الحنبلي » عرف بالعبادة والقناعة . 


والورع» توفي سنة ۱۱۲١‏ ها . 

انظر : روضة الناظرين : /1١(‏ 57 ) ء علماء نجد : .)١96 /١(‏ ا 
(9) هو :.الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي » الشافعي : فقيه مصري » له النجريد » وتحفة 

السب ير تی عان شرع اليب السمن لقاع ؛ توفي سن 1111" 

انظر : الأعلام :5 ۴ معجمالمؤلفين : ۲۷١ /٤(‏ ) » هدية العارفين :)10 

(1 


(4) هو : الإمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي قي ٠‏ المالكي » فقيه متضلع في العربية »له :الحدود : 


الفقهية وحاشية على السضد التفتازاني ؛ وحاشنية على الشرح الكبير للدردير» توفي نة 
۹ ھ. . 
انظر : الأعلام : (5/ 1۷):» شجرة النور : /١(‏ 7501) . 

(0)هو هو : الشيخ سلينمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » فقيه ومحدث خنباي ٠‏ برع في 
التفسير والحديث» له تيسير العزيز الحميد » قتل في الدرعية على يد [براهيم باشا شتة ۳۳١٠ه.‏ 
انظر : الأعلام : (۳/ 4١75‏ » علماء نجد : (۱/ ۲۹۳ ) + مشاهير علماء نجد : ( 44 ) . 


7 الشيخ أحمد المنقور [ ١175‏ ) ° من خلال كتابة الفواكه العديدة في , 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات )= 


_أحمد الصاوي 2١7 )۱۲۲١(‏ » من خلال حاشيته على الشرح 
الصغير. 
"١‏ الرحيباني ( 174 ) ) » من خلال كتابه مطالب أولي النهئ . 


عبد الغني الغنيمي (۱۲۹۸) 7 » من خلال كتابه اللباب في شرح 
الكتاب . 

1 الشيخ عليش المالكي (99؟١)‏ 247 من خلال كتابه منح الجليل على 

٤‏ صديق حسن خان القنوجي (1017) 22 » من خلال كتابه الروضة 
الندية في شرح الدرر البهية . 


)١(‏ هو : الإمام أحمد بن محمد الخلوتي ؛ الشهير بالصاوي ٠‏ فقيه مالكي » اشتهر بحاشيته على 

لجلالين» وله حاشية على الشرح الصغير للدردير » توفي سنة ١1114ه‏ . 

انظر : الأعلام : ٠ ) ۲٤١ /١(‏ شجرة النور الزكية : /١(‏ 2554 . 

(؟) هو : الإمام مصطفئ بن سعد بن عبد ه السيوطي » الدحيباني » الدمشقي › الحنبلي » مفتي 

لحتابلة بدمشق » له مطالب أولئ النهئ في شرح غاية المنتهئن » وتحفة العباد فيما في اليوم والليلة 

من الأوراد » وتحريرات الفتاوئ » ولد سنة ١7١١هاء‏ وتوفي سنة "41 17ه . 

نظر : الأعلام : (۷/ 0774 . 

(۳) هو : الشيخ عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي » الدمشقي ء الميداني » فاضل من فقهاء 

لحنفية ؛ له اللباب » شرح به كتاب القدوري ؛ وكشف الالتباس في شرح البخاري » وشرح 
العقيدة الطحاوية» توفي سنة 1194ه . انظر : الأعلام : (5 / ۳۳) . 

(4) هو : الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش » أبو عبد الله » فقيه من أعيان المالكية » ولي 
مشيخة الأزهر » له فتح العلي امالك » ومنح الجليل » وهداية السالك » وحاشية على رسالة 
الصبان وغيرهاء ولد سنة /1777هء وتوقي سنة 1199ه . 
انظر : الأعلام : (7/ 1۹) » شجرة النور الزكية : »)۳۸١ /١(‏ الفكر السامي : 
ره 

(0) هو : الشيخ محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني » البخاري » القنوجي › اشتهر ‏ = 





حر - إجماعات ابن عبد البر في العبادات .حت 


5“ شمس الحق العظيم آبادي (۱۳۲۹) 217 » من خلال کتابه عون أ 
المعبود . 1 ا 
5 السهارنفوري ( 141 ) )ء من خلال كتابه بذل امجهود . 
ا المباركفوري (:1105) 277 » من خلال كتابه تخفة الأحوذي : 
الكاندهلوي (بعد ۱۳۸۹) » من خلال كتابه الكيير أوجز لمسالك | 
شرح موطامالك ١ ٠.‏ ! 
وهؤلاء أيضاً سبعة وثلاثون عالماً » وعدد كتبهم اثنان وأربعون كتاب؟ 0 ! 


بصديق حسن خان» من علماء الهند ٠‏ تزوج بملكة بهويال » ولقب بنواب عالي الجا أمير الملك 1 

. بهادر » له نيف وستون مصفاً بالعربية والفارسية » والهندية » منها : أبجد العلوم ؛ توفي سنة : 
لاه ١‏ 
انظ : الأعلام : (5/ 158 ). : 

() هو : الشيخ آبو الطيب محتمذ بن أمير بن علي حيدر الصديقي شمس الحق الظيم آبادي ١ ٠‏ 
الحنفي ؛ الهندي » الفقيه » > صاحب عون المعبود » توفي نحو سنة اه 
انظر : الأعلام :'(50/ 1303) » معجم المؤلفين : (4/ 1۸) . 

(1) هو : الشيخ أحمد بن مجيد جلي بن أحمد علي الأنصاري الحنقي » السهارتفوري » مجدث وففيه 
هندي ٠‏ برع في الحديث وحصل الإجازات » واستقر في الحرمين » توفي سنة 41 15هنا. 
انظر لزه الجواطر وبهسجة السايع والناظر لحب داي الحسيني » وعنه تقل في مقدمة بذل 
المجهود: .)51/١(‏ 

(۴) هو : الإمام عبد الرحمن الباركفوري » مخدث » من علماء الهند» وعالم مشارك في العلوم ؛ 
له تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » توفي سنة 11017ه . 
انظر : معنجم المؤلفين : (20/ 35). 

(:)هو : الشيخ محمد زكري بن محمد يحين الكاندهلوي » شيخ الحديث مدرسة مظاهر العلوم في 
سهارنفور » عني بالحديث عناية قائقة وبرع فيه » وكان بيت بيت علم وصلاح » توفي بعداستة 
8ه ١‏ 
انظر : الأعلام : ٠ ) ١۳١١ /١(‏ مقدمة أوجز المسالك /١(:‏ ۷). ' 

() بعض.العبارات الني أنقلها عن هؤلاء العلماء قد تكون من باب دلالة تحقيق المناط معني ٠‏ '- 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


وقد رتبت ذكر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على ترتيب سني 
وفاته 29 , 
وقد حرصت على نقل عبارات وفاق العلماء لابن عبد البر بنصوصها ° . 
ثالثاً: أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية > سواء كان عن طريق 
دلالة النص الصريحة على عين المسألة » أو عن طريق تحقيق المناط » فإن لم يظهر 
لي نص في المسألة اجتهدت في الاستدلال له من المعنئ من خلال النقل على 
العلماء إن تيسر ذلك ٠‏ وإلا اجتهدت في الاستدلال له بطرق الاستنباط المعروفة 

رابعاً : أذكر من خالف ابن عبد البر بذكر إجماع مناقض له إن وجد . 

خامساً : إذا كان في المسألة خلاف ينقض دعوئ الإجماع ذكرته » فإن كان 
شاذاً حكمت عليه بالشذوذ » وإن كان خلافاً معتبراً أشرت لذلك © . 


-أن الإجماع يدل علئ قاعدة كلية قطعية متفق عليها فالاستدلال بهذا الإجماع علئ إفراد المسائل التي 
تندرج تحته استدلال بالإجماع من باب تحقيق المناط » كما هو الخال في الاستدلال بالنص من باب 
تحقيق المناط . 

(1) فإن لم أجد أحداً وافقه أشرت لذلك ؛ وإن وجدت أحداً حكئ الإجماع عن ابن عبد البر ذكرته في 
هذه الفقرة . 

(۲) ولم ألتزم في نقل هذه العبارات بالعبارات الدقيقة أو الصريحة في حكاية الإجماع نظراً لاختلاف 
بعض العلماء في اصطلاحاتهم » ولأن كثيراً من المتقدمين كانوا لا يلتزمون بعبارات المتأخرين التي 
تواضع كثير منهم على استعمالها » ولذا لم أر حرجاً من ذكر عبارات مثل « نفي الخلاف » أو 
الاتفاق» » ونحوها من العبارات» إذ لا تخلو هذه العبارات من فائدة . 

(*) وقد جر يت فى تحقيق الإجماع على ما يلي : 

: المسألة إذا كان فيها حلاف فلا يخلو‎ ١ 
أ أن يكون الخلاف سابقاً لمن حكئ الإجماع » فالإجماع حينئذ غير صحيح » إذ الأقوال لا توت‎ 
- بموت قائليها » والقول بجواز انعقاد الإجماع من أهل العصر الثاني على أحمد القولين في‎ 
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= العصر الأول قول مرجوح إذيلزم عليه أن العالم يموت قوله بموته » وهذا اللازم باطل 'لمخالفته 
للإجماع » إذ معناه أن كل عانم يبوت قوله جوته » وعلئ هذا فاقوال سلف الآمة والعلماء المتقدمين 
قد ماتت آقوالهم بموتهم. وهذا باطل بلاشك . ١‏ 

ب أن يكون الخلاف حدث بغد عصر حاكي الإجماع » فلا يعتد به حينئذ كأن يخالف ابن جزم 

(ت 401 ) إجماعاً حكاه ابن المنذر (ت718) , ١‏ ا 
۲ خلاف المبتدع لا يعتد به عند الجمهور » أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا يعتد به بلا شك» وحکاه 
بعضهم اتفاقاً . انظر : حجية الإجماع » د ٠‏ فرغلي (TD):‏ 
۳ - إذا لم يظهر لي مخالف في السألة حكمت بصحة الإجماع » مستانساً في ذلك بالغلماء الذين : 
وافقوا ابن عبد البر على حكاية الإجماع ء ومعلوم أن العلم بعدم الخلاف نوع من أنواع الإجماع › 
ويسمئ بالإجماع الاستقرائي. ْ 
٤‏ الخلاف في بعض جزئيات المسألة لا ينقض دعزى الإجماع ‏ لأن المراد حكاية الإجماع غلى ٠‏ 
أصل المسألة التي ذكرها ابن عبد البر بغض النظر عن الخلاف في بعض ال جزثيات الصغيرة . . 
5 -إذا كان الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر إجماعاً على أقل ما قيل في المسألة أو أكثر ما قبل فيها 
حكمت بصحة الإجماع ؛ لاله إجماع صحيج بإجماع الأصوليين كما سيأتي . 
5 -قول المجتهد إذا كان منسوباً له » وألكره ه محققوا أصحابه وغلطوا ناقله أوحكموا غنليه 
بالشذوذء فلا يعتد به في خزق الإجماع » » لأنه شاذ يخالف الصحيح عنه قتضى معرفة علماء 
مذهبه . : 0 ١‏ 
۷-كلام العالم إذا كان محتمللاً لوفاق الإجماع ومحتملاً لخلافه قلا ينقض دعو الإجماع » لآن 
حمل كلام العالم على الوفاق أولى من حمله على الخلاف والشذوذ » ثم إن الأمز الممحتمل في ! 
حكم المعدومء إذ الشك مطرح في الشرع . 
۸ -إذا كانت المسألة حدث في عهد الصحابة والتابعين أو كانت ما عمت به البلوئ فهذه المسالة إذا 
لم يعرف فيها مخالف في عصرهم فالظاهر أن ذلك إجماع منهم ؛ ولا عبرة بخلاف من بعدهم 
يت » أماإذا كانت للسالة لم حدث في عصرهم » ار لا يجزم حدوثها في عصرهم فلا يصح 
الاعتداد بعدم معررفة المخالف في عصرهم حينلذ . 
۹ - لحلاف إذا كان تخريجاً على أقوال الائم فلا يعد يه » إذمن شرط صحة التخريج عند العلماء 
أن لا يخرق الإجماع . 
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سابعاً : مصادري في هذا البحث كتب الفقه المختلفة وكتب الحديث التي 
عنيت بفقه الأحاديث وخلاف العلماء » إضافة إلى الكتب المؤلفة فی الإجماع . 

ثامن : المسائل التي يتجاذبها بابان أذكرها في الأول منهما » ثم أحيل عليها 
في الباب الثاني . 

تاسعاً : أحرص على نقل عبارة ابن عبد البر بنصها مع ذكر الجزء والصفحة » 
وعند اقتضاء السياق ضرورة )١(‏ لإضافة فإني أجعلها بين قوسين . 

عاشرأ : المقدمة الدراسية من البحث والتي تحوي مقدمة نظرية في الإجماع › 
ثم ترجمة ابن عبد البر » ثم إجماعات ابن عبد البر ومكانتها ومنهجه فيها » هذا 

الحادي عشر : التزم في هذا البحث بعبارات ابن عبد البر الصريحة الدقيقة 
في الدلالة على الإجماع مع استبعاد العبارات الدالة على قول الأكثر أو الدالة على 
الاتفاق المذهبى » أو العبارات غير الدقيقة وغير الصريحة فى الدلالة على 
الإجماع . 
ابتداءً دون ما نقل عن غيره وسواءً كان ما نقله نسبه صريحاً لعالم معين أو 
أطلق 29 . 

الثالث عشر : الإجماعات التى حكاها ابن عبد البررحمه الله-سوف 
أرتبها على الأبواب الفقهية على حسب ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنابلة- 
رحمهم الله تعالى - . 1 
)١(‏ كأن يكون هناك سقط مطبعي » أو عبارة تحتاج لويضاح وبيان . 
(1) كما لو قال : احتج الشافعي بالإجماع أو احتج الشافعية بالإجماع ونحو ذلك مما يذكره ابن عبد البر 

على لسان غيره . 
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الرابع عشر : مساتل كل باب من هذه الأبواب أرتبها أيضًا على حسب مال 
يراعيه فقهاء الحنابلة من تقديم وتأخير في عرض المسائل على قدر الإمكان . 

الخامس عشر : أترجم للعلماء غير المشهورين باختصار ١١‏ ا 

السادس عشر : أخرج الأحاديث والآثار المذكورة مع بيان درجة الأحاديث ' 
المرفوعة من خلال نقل كلام العلماء في الحديث ٠‏ , 00" 

السابع عشر : أعزو الآبات الكرية لسورها من.القرآن الكريم مع ذكز رقم ْ 
الآية. ٤‏ ا 1 

الثامن عشر : وقد التزمت في هذا البحث بأبواب العبادات فقط  .‏ 

التاسع عشر :جعلت في الخشام فهمرسا اآيات والأحاديث والأعسلام. 
والمصادر ثم المحتوئ . 

العشرون : خطة الببحث تختوي على مقامة وقهيد وسبعة فصول وخاقة | 
وهي كمايلي : ْ 

مقدمة : ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ء والعقبات التي 
اعترضت طريقي؛ ثم منهدجي في البحث . : 


مه 


تصهباد 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول : التعزيف بالإجماغ ومكانته بين الأدلة الشرعية : 


)١(‏ والاقتصار في الترجمة علي الشهررين مبني على توصية القسم لي بذلك » وم كانت الشهرة آم 
نسبياً فقد رأيت أن أسير في ذلك على ما يلي : ١‏ 

. -إذا كان العام ما أجزم بشنهرته أو يغاب على ظني شهرته عند عامة طلبة العلم فلا ارجم له‎ ١ 
| ؟-إذا كان العلم ما أشك في شهرته  حتئ لو كان مشهوراً عندي أو عند البعض- نئي اترج وله‎ . 
١ . مع ذكرما يتيسر من مصادر ترجمته‎ 
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وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الإجماع . 

المطلب الثاني : مكانته بين الأدلة الشرعية . 

المطلب الثالث : الفاظ الإجماع . 

اللبحث الثاني : المؤلفات في الإجماعات الفقهية . 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الإجماع لابن المنذر(ت 18*) . 

المطلب الثاني : مراتب الإجماع لابن حزم (ت457ه) . 
المطلب الثالث : الإفصاح لابن هبيرة (ت َه( . 

المطلب الرابع : نقد مراتب الإجماع لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) . 
المطلب الخامس : تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي (ت ١41ه).‏ 
المطلب السادس : نوادر الفقهاء للتميمي الجوهري . 

المبحث الثالث : ترجمة موجزة للإمام ابن عبد البر . 

اللبحث الرابع : منهج ابن عبد عبد البر في إجماعاته . 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول : مصادر ابن عبد البر في حكاية الإجماع . 
المطلب الثاني : ألفاظ ابن عبد البر في حكاية الإجماع . 


المطلب الثالث : ترجيحات ابن عبد البر في مسائل الإجماع الأصولية . 
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امطلب الرابع : موقف ابن عبد البر من الإجماعات التي ينقلها . 
المبحث الخامس : مكانة إجماعات ابن عبد البر : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مدئ قوة إجماعات ابن عبد البر وتداول العلماء لها . 
المطلب الثاني : أقسام إجماعات ابن عبد البر . 
الفصل الأول 

كتابالطهسارة 
وفية مباحث () : | 
المبحث الأول : أحكام المياة . 
امبحث الثاني : الآنية . 
المبحث الثالث : السواك وسان الوضوء . 
المبحث الرابع : فروض الوضوء وصفته . 
المبخث الخامس : نواقض الوضوء . 
المبحث السادس : الخسل . 
المبحث السابع : التيمم . 
المبحث الثامن : إزالة النجاسة . 
المبحث التاسع : الحيض . 


(1) وقد حذفت من المباحث في الخطة القدية فلا تنطبق عليه الشروط الواردة ضمن التعديلات الخديدة 


التي أوصىئ بها القسم . 
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الفصل الثاني 
كتاب الصلاة 

وفيه مباحث : 
المبحث الأول : حكم الصلاة وما يتعلق به . 
المبحث الثاني : الأذان . 
المبحث الثالث : شروط الصلاة . 
المبحث الرابع : صفة الصلاة . 
المبحث الخامس : سجود السهو وما يتعلق به . 
المبحث السادس : صلاة التطوع وأوقات النهي . 
المبحث السابع : صلاة الجماعة . 
المبحث الثامن : صلاة أهل الأعذار . 
الميحث التاسع : صلاة الجمعة . 
المبحث العاشر : صلاة العيدين . 
المبحث الحادي عشر : صلاة الكسوف . 
المبحث الثاني عشر : صلاة الاستسقاء . 

الفصل الثالث 
وفيه مباحث : 


البحث الأول : غسل الميت وما يتعلق به . 
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البحث الثاني : كفن الميت . 
المبحث الثالث : الصلاة على الميت . 
اللبحث الرابع : في حمل الميت ودفنه وما يتعلق به . 
الفصل الرابع 
كتابالزكاة 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : حكم الزكاة وما يتعلق به . 
المبخث الثاني : زكاة بهيمة الأنعام .' 
المبحث الثالث : زكاة الحبوب والثمار . 
البحث الرابع:: زكاة النقدين . 
المبحث الخامس : زكاة العروض . 
المبحث السادس : زكاة الفطر . 
المبحث السابع : إخراج الزكاة . 
المبحث الثامن : أهل الزكاة . 
الفصل الخامس 
كتاب الصيسام 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول : حكم الصيام وما يتعلق به . 
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المبحث الثاني : ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة . 
المبحث الثالث : ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء . 
المبحث الرابع : صوم التطوع . 
المبحث الخامس : الاعتكاف . 
الفصل السادس 
كتاب الج 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : حكم الحج وما يتعلق به . 
المبحث الثاني : المواقيت . 
المبحث الثالث : الإحرام . 
المبحث الرابع : محظورات الإحرام . 
المبحث الخامس : الفدية . 
المبحث السادس : صيد الحرم . 
المبحث السابع : دخول مكة . 
المبحث الثامن : صفة الحج والعمرة . 
المبحث التاسع : الفوات والإحصار . 


البحث العاشر : الأضحية والهدي . 
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الفصل السابع 
كتابالجهساد 

وفيه مباحث : 

المبحث الأول :سکم الهاد وما تعلق به . 

المبحث الثاني : عقد الذمة وأحكامه . 

ثم بعد ذلك : 

الخاتمة 

- الفهارس . 

وقد:واجهتنى مصاعب عدة » أهمها : 

. -آني لم أجد أحداً سبقني إلى بحث ماثل في دراسة الإجماعات الفقهية‎ ١ 
وا لحم عليها وفق المنهج الذي اخترته » لأترسم خطاه واستفيد من تجربته وخطته‎ 
ومنهجه » واستنير بآرائه وأتجدب زلاته -إن وجدت-.‎ 

ومعلوم ان من كتب في باب من العلم جديد لم يسق لبه كان عرضة للخملا 
والاستدراك » والناقد بصير . 

۲- طول البحث وكثرة مسائله 239 . 

! » وقد طلبت- بعد ظهور طول البحث- وبعد مضي سنة ونصف من المدة الرسمية تخفيف البحث‎ )١( 
فأوصئ القسم  مشكوراً على تعاونه  بتوصيات مفيدة للباحث أدت إلى تخفيف حجم اجك ا‎ 
وتقليل مسائله » مثل حذف الدراسة المقارنة » والالتزام بالعبارات الصريحة في حكاية الإجماع‎ 
وحذف عبارة الاتفاق ونفي الخلاف ونحوها من العبارات غير الدقيقة وغير الصريحة في حكاية‎ 
' الإجماع من عبارات ابن عبد البر » والالتزام بما حكاه ابن عبد البر دون ما نقله عن غيره » وإن‎ 


كانت هذه التوصيات قد تسببت في إهدار جهد كبير بذله الباحث ما كتبه لما ترتب علئ هذه 
التوصيات من تعديلات وحذف لما سبق كتابته . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح “لك 


۳ صعوبة الحكم على صحة الإجماع » إذ يتطلب هذا جهداً مضنياً في كل 
مسألة للبحث عن المخالفين » واستخراج الخلاف من بطون الكتب بالمناقيش . 

- صعوبة العئور على من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع لقلة 
الكتب المؤلفة المستقلة في الإجماع أولاً . ولآن هذه الإجماعات توجد منثورة في 
كتب الفقه وشروح الأحاديث والتفاسير فتحتاج إلى جهد كبير لاستخراجها ما 
اضطرني إلى جرد مجلدات وأجزاء كثيرة جداً لاستخراج كنوزها وإجماعاتها . 

وختاماً : 

أحمد الله عز وجل وأثني عليه با هو أهله الذي يسر لي إتمام هذا البحث » 

ثم أثني بالشكر لفضيلة المشرف الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد 
الرحمن الأطرم فله جزيل الشكر والثناء 2 والذي تفضل مشكوراً وجاد بوقته 
الثمين لواحد من تلاميذه الصغار » ولم يبخل علينا حفظه الله بوقته على كثرة 
إنه سميع قريب » مجيب الدعاء . 





o” و‎ 
۳ 9 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالإجماع ومكانته بين الأدلةالشرعية . 
المبحث الثاني : المؤلفات في الإجماعات الفقهية . 
البحث الثالث : ترجمة الإمام ابن عبد البر . 
المبحث الرابع : منهج ابن عبد البر في إجماعاته . 
المبحث الخامس : مكانة إجماعات ابن عبد البر . 


4 ر 
گکہ۔ 0 
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المبحث الأول 
التعريف بالإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الإجماع . 
المطلب الثاني : مكانته بين الأدلة الشرعية . 
المطلب الثالث : ألفاظ الإجماع . 


Ds ےہ‎ 
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الطلب الأول: تعريف الإجماع 


المسألة الأولى 
تعريف الإجماع لغة 
الإجماع لغة مصدر الفعل الرباعي أجمع » يقال : أجمع يجمع إجماعاً فهو 
مجمع؛ ومجمّع عليه . 
وله في اللغة معنيان : 
الأول : العزم والتتصميم عل الشيء » ومنه قوله تع اى : و تَاجْممرا 
أمركم 4( . . 


يا ليت شعري » والمنى لا تنفع ٠‏ هل أغدون يوماًوأمري مجمع ° 
الثاني : الاتفاق » ومنه قولهم أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه  .‏ 
المسألة النانية 
تعريف الإجماع اصطلاحاً 
ويعرف في الاصطلاح بأنه اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد ص بعد وفاته » 
في عصبر من العصور » على أمر ديني . 


. )۷1( : سورة يونس‎ )١( 

(0) انظر : لسان العرب :(7/ 08" ) » تهذيب الصحاح : (۲/ 187 )» ديوان الأدب : ( 
)0 

(۳) انظر : القاموس المحيط :(۲/ 8 ١‏ 60 )» المفردات للراغب : (45 » 47 ) » والمراجع 
السابقة . 





جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


« اتفاق » يخرج ما فيه اختلاف ولو من بعض المجتهدين . 

والاتفاق هو الاتحاد في الرأي والاعتقاد 29 . 

« جميع ) يخرج اتفاق البعض أو الأكثر فليس بإجماع على الراجح 29 . 

١‏ مجتهدي » يخرج غير المجتهدين سواء كانوا من العوام ("» أو من آهل 
العلم لكن نقصت فيه بعض شروط الاجتهاد كالأصولي غير الفقيه » أو الفقيه غير 

« مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم » يخرج غير المجتهدين من أمة 
صائ الله عليه وسلم » فلا يعتد بقول الكافر ولو بلغ رتبة الاجتهاد  ٠.‏ بعد 
وفاته » قيد يبين أن الإجماع لا ينعقد في عصر النبوة ؛ لأن الحجة حينئذ في 
النص 29 , 


. )877 /1( : بيان المختصر‎ ء)؟١١‎ /١( : انظر : شرح الكوكب‎ )١( 

() انظر في إجماع الأكثر : المستصفئ : /١(‏ 187 ). الإحكام للآمدي : /١(‏ ١٠٠)ء‏ 
المسودة: (۳۲۹) . أصول السرخسي : (1/ ٠ ) ۳١١‏ مناهج العقول : (۲/ ٠٠١‏ ) ء الإحكام 
لابن حزم: (۲/ )٥۵۲‏ . 

() انظر في الاعتداد بقول العوام : شرح الكوكب المنير : (۲/ 6).ء شرح مختصر الروضة : 
(70/5)ء المستصفئ : /١(‏ 187 ) » الإحكام للآمدي : (۱/ 7313 ) . المنخول : )۴٠١(‏ 2 
سلاسل الذهب : 152 ) ٠‏ الوصول لابن برهان : (۲/ )۸٤‏ . 

(5) انظر : شرح مخختصر الروضة : (۳/ ٠)۳۷‏ المسودة : )۳۳١(‏ » شرح تنقيح الفصول : 
۲ 425575 فوا الرحموت : (۲/ ۲۱۷) » البرهان : (۲/ 1۸9) . 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة : (۳/ ١‏ ) » الإحكام للآمدي : /١(‏ 6). إحكام الفصول 
للباجي : (۱/ 797) » شرح تنقيح الفصول : ( 01770 )۳۳٣‏ . 

(1) انظر : تيسير التحرير : ( 7/ 715 )ء حجية الإجماع : ٤۷(‏ » 48 )د. محمد فرغلي . 


حر )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات' 5-2 


« في عصر من عصور » يفهم من هذا القيد أنه لا يشترط انقراض العضر 
لانعقاد الإجماع على القول الراجح 7 . 

١‏ على أمر ديني ١‏ يخرج غير الديني من الإجماع على الأمور الدنيوية فليس 
هو الإجماع الشرعي الذي يحتج به ويلزم العمل به . 


: شرح الكوكب ال مير‎ ء)7١5ص‎ ١ انظر : إرشاد الفحول : (74)» المحصول : ( ج 7 ق‎ )١( 
, لوصفلا::)255١:/5(‎ : المسودة : ( 2477 ؛ اليحر المحيط‎ (١ ۳۲ ۲۳۱/۳ 
24901 /۲( : للجصاص: (۳/ ۳۰۷) »شرح اللمع : (؟/ ۷ الإحكام لابن حزم‎ 
١ /۳( : )ء المنخول : (1217) » كشف الأسرار للبخاري‎ ۲ / ۲١( : الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
. (0 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ن 


المطلب الثاني 
مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية 

تظهر مكانة الإجماع من خلال ما يلي : 

١_أنه‏ أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها في الجملة . 

١‏ أن الإجماع القطعي مقدم على الكتاب والسنة في المواضع التي ظاهرها 
التعارض نظراً لقوته المستمدة من كونه يعتمد على نصوص شرعية © . 

2 أن الإجماع دليل على وجود دليل شرعي يعتمد عليه وإن خفي علينا‎ ٠ 
لأن الإجماع لا بد له من مستند عند الجمهور " » وهذا المستند إذا كان من كتاب‎ 
أو سنة فهو جائز باتفاق » وإن كان من قياس ونحوه فهو جائز أيضاً عند كثير من‎ 
, 9 العلماء‎ 

:-أن الإجماع حجة قاطعة لا يدخله النسخ 3 لأن الناسخ له إما كتاب أو 
ناسخاً للإجماع »> لأن الناسخ يشترط فيه أن يكون متأخراً عن المنسوخ » والنص 





2387 /۲( : انظر : شرح اللمع‎ )١( 

(؟) انظر : الخلاف في اشتراط اعتماد الإجماع على مستند في : حجية الإجماع : (۲1۹) + د . 
محمد فرغلي » الإحكام للآمدي : ٠١١ /١(‏ )» التقرير والتحبير : 7/ 1١9‏ )؛ الوصول لابن 
برهان : (۲/ 41١١4‏ » حاشية العطار : (۲/ 559 ) » حاشية البناني : ( 5 / 21906 » الوبهاج 
لابن السبكي : (۲/ 589 ) » البحر المحيط : (4/ ٤٠١‏ ) » شرح اللمع : (۲/ 2787 » 
كشف الأسرار للبخاري : (۳/ 587 ) . 

(۳) انظر : المحصول : ( ج ۲/ ق١/‏ 5106 )» شرح المنهاج للأصفهاني : (۲/ 1۲١‏ ١١۲٦)ء‏ 
فتح الغفار : )١ /١(‏ ء والتمهيد لأبي الخطاب : (7/ ۳۸۸) . الوصول لابن برهان 
».)١18/57(‏ بیان المختصر /١(‏ 0۸۷). 


طا)ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات. ضح 0 


كما هو معلوم متقدم في الوجود على الإجماع » فلا يكون ناسخاله ؛ إذ يستنخيل 
وجود نص بعد وفاة الرسؤل اة » ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد في عضر النبوة 
كما سبق» فإذا وقع الإجماع على حلاف النص كان إجماعهم دليلاً على أن هذا 
النص مؤول أو منسوخ » أو كان الإجماع دليلاً على وجود دليل ناسخ لهذا انض 
وإن خفي غلينا . 0 
وإن كان الناسخ إجماعاً آخر فهذا باطل لأنه يلزم منه تضاد القطعيين فلا بد ؛ 
أن يكون أحدهما خطأ . ' | 
ان كاذ اناسع قياس نهر باطل لان اماس لايع الإجماع ٠‏ لان ْ 
الإجماع منعقد على نص » والقياس لا ينسخ النص (2© , 
0 أن الإجماع يشترك مع الكتاب والسنة في تكفير يكر القطعي منها 80 
وبهذه الأمور كلها تظهر مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية » وأنه يعبوا ' 
منهما مكانا رفيعاء وأن له ثقله ووزنه إذا ذكر » نما يحق علئ مزيد من الاهتماأبه . 


)١(‏ انظر في نسخ الإجسماع : نهاية السول : (7/ 0۸۹ ) ء سلاسل الذهب.: ( 117 , مناج 
العقول ٠:‏ ۲۷ ) » شرح المنهاج للأصفهاني ۰ ۵ التمهيد لأبي 
الحطاب : (۲/ ۳۸۸) . 

(؟) انظر في تكفير منكر الإجماج القطعي : التقرير والتحبير : (۳/ )١١١‏ » حاشية العطاز : 
7 حاشية البناني : (؟/ ١ ١‏ )» تيسير التحرير : ( 758/8 )» المنخول (٠:‏ 
4» سلاسل الذهب :25410 ۳ البرهان :54/7" . بيان المختصر : /١(‏ 
CY‏ . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح نمه 


المطلب الثالث 
ألفاظ الإجمساع 

كان السلف -رحمهم الله تعالى_من الصحابة والتابعين يعبرون عن 
الإجماع على السليقة بالألفاظ الدالة على العموم » وذلك قبل أن يستقر اصطلاح 
العلماء على اعتبار ألفاظ معينة فى حكاية الإجماع 2 وعدم الاعتداد بغيرها . 

وأقدم من نقل عنه حكاية الإجماع بألفاظ صريحة في الإجماع عمر بن 
النطاب رضي الله عنه حيث قال في كتابه المشهور في القضاء : اقض ما فى 
كتاب الله » فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله » فإن لم تجد فبما قضئ الصا حون 
قبلك » وفي رواية « فبما أجمع عليه الناس » © . 

بل ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سكل عن تكبيرات الجنازة » فقال: 
كل ذلك قد كان » ولكني رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات 29 . 
تجدوه فى كتاب الله » ففي سنة رسول الله َة » فإن لم تجدوه في سنة رسول الله 
فما أجمع عليه المسلمون . . . روا الدارمي ‏ . 

وقد تلقئ التابعون رضي الله عنهم هذه العبارات عن الصحابة » وأضافوا 
لها ماشابهها. 


237 /١۱( 0۲۲۷ /۲( : إعلام الموقعين‎ ء)3١١‎ 5٠٠ /۱۹( : انظر : مجموع الفتاوئ‎ )١( 
مصنف ابن أبي شيبة : (۷۷/ )»سان‎ » ) ۳٠۰ ( : جامع بیان العلم وفضله‎ ۰)۸7 ٥ 
. )۱۷۳ /۲( : سنن النسائي : (۸/ ١7)ء كنز العمال‎ ٠ ) ٠٠١ /٠١( : البيهقي‎ 

(1) انظر : بدائع الصنائع : (۲/ ۰ )ء التمهيد : (5/ )۳۴۵١‏ . 

(*”) انظر : مقدمة الدارمي : /١(‏ ١لا‏ 29/5 , 


. حل )سس سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ت 


وقد ذهب ب بعضهم إلى أنه لا يصح عن أحد من التابعين نقل الإجماع . 


قال ولى الدين أبو زرعة العراقي : ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية : 
الإجماع في مسألة من المسائل » سمعت والدي رحمه الله يقول ذلك اه ١‏ 
والصحيح أنه قد ثبت عن جماعة منهم نقل الإجماع ٠‏ بل وبعضهم حكاه 
بعبارات صريحة في الإجماع » وممن نقل عنه حكاية الإجماع : 
١‏ عبد الرحمن ابن أبي ليلئ ( ۸۳) حيث قال : أجمع أصحاب رسول 
الله ل على غسل القدمين اه . 
الس © 0 . يعني بالناس الصحابة . 
۳ - إبراهيم النخعي ( ٩٦‏ ) حيث قال ج أصحاب محمد قة في یت 
أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير أربع اه 40) : 
وتال سيب بن راقع 1١03‏ ) 9 كائواإذ نولت قشب يس فيه م 
رسول الله اة أثر اجتمعوا لها وأجمعواء فاحلق فيما رأوا » فالحق فيما 
رأوا اه . ْ 
(1) طرح التثریب : (۳/ ۷۹) . 
() رواه سعيد بن منصور » وحسن إسناده ابن مفلح في المبدع » انظر : المبدع : /١(‏ 14١)؛‏ وسكت 
عليه ابن حجر في الفتح : (1/ 556 ) » وانظر : شرح العمدة : ١ .)157 /١(‏ 
(") انظر : التمهيد : (114/ 58). 
() انظر : التمهيد : (1/ ۰۳۳٤‏ ۳۳۷) . 
(6) هو : المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي » أبو العلاء الكوفي » الأعمئ » ثقة من الرابعة » مات 


سنة ۱١۵‏ ه. 


انظر : التقريب 890و السير :)70 °( 
(7) مقدمة الدارمي : )8١ /١(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ه_الحسن البصري ( 11١‏ ) حيث قال : أجمع أصحاب رسول الله كلا 
علئ أنه من لم ير المسح علئ الخفين يجزؤه حتی يخلعهما فيغسل رجليه لم تجاوز 
صلاته أذنيه ولو صل أربعين سنة حتى يتوب اه 217 . 

5- محمد بن سيرين ( 1١١‏ ) حيث قال : أجمعوا على أنه إذا تكلم يعني 
الراعف في الصلاة ‏ استأنف اه 7 . 

1- ميمون بن مهران ( ۱۱۷ )2200 فقد قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه 
الخصم نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي بينهما قضى به » وإن لم يكن 
في الكتاب وعلم من رسول الله ية في ذلك الأمر سنة قضئ بها فإن أعياه خرج 
فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا » فهل علمتم أن رسول الله ية قضى في 
ذلك بقضاء » فربما اجتمع إليه النفر » كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء ٠‏ فيقول 
أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا » فإن أعياه أن يجد فيه سنة 
من رسول الله ب جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم » فإن أجمع رأيهم 
على أمر قضئ به » رواه الدارمي © . 

8 - نافع مولئ ابن عمر (/117 ) فقد نقل عنه ابن عبد البر أنه قال : الحية 
لايختلف في قتلها » قال أبو عمر : وليس كما قال نافع » إلخ اه . يعني أن 
فيها خلافاً . 


(١)انظر‏ : البيان والتحصيل : /١(‏ 45) . 

() رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح » انظر : الاستذكار : (۱/ 591) . 

(۳) هو : ميمون بن مهران الجزري أبو آبوب » تابعي ثقة جليل روئ عن جماعة من كبار الصحابة » 
توفي سنة ۱١۷‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب : /١(‏ ۰ ) الخلاصة : (۳/ 7/4) » التاريخ 
الكبير : (۷/ ۳۳۸ ) . 

(5) مقدمة الدارمي : (1/ 07١‏ . 

(5)انظر : التمهيد : (16/ .)1١98‏ 
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9 محمد بن شهاب الزهري ( 5 )١7‏ فقد قال له معمر :الحائض تقضي : 
۱ » قلت عمن ؟ قال : هذا ما اجتمع الناس عليه » ولیس فى كل'شىء تجد ! 
م » قلت عمن جتمع الناس عليه » وليس في کل شي 
الإسناد . رواه عبدالرزاق 29 . 0 
وغير هؤلاء كثير » :بعبارات مختلفة » وألفاظ متباينة› ر بعضبها مْن ألفاظ 
الإجماع الصريحة وبعضها تدل على معنئ الإجماع . ش 
وقد.تلقئ تابعوا التابعين هذه العباراث عنهم » وزادوا عليهم . 
ثم ما زال العلماء يتناقلون تلك العبارات حتى ظهر التأليف في علم أصوال : 
الفقه» واستفاد العلماء منهافي التواضع على اضطلاحات معيئة تدل علو الإجماع. أ 
عن وج للق واسشسعذوا مارات غير الدقيتة* وانتقدوا من امخام مزه 
العبارات في حكاية الإجماع » كما فعل العيني حين انتقد بالاتفاق عن ' 
في اع من عير عن 
ل ii‏ 
يكن تقسم هذه اللفاظ إلى أقسام عدة مرت سسب القرة في الدلالة عل : 
ا . 000 
العبارت الصريحة في حكاية الإجماع » وهي مادة الفعل الرباعي وما 
ترف منه مثل | 
مجمعون عليه . 


. وسنده صحيح‎ ۱ /١( : مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
..)۸5 /۳( : (؟)انظر : عمدة القاري‎ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسد نمكت 


وكل هذه العبارات تدل على الإجماع صراحة ما لم توجد قرينة تدل على 
أنه يريد بها قول الجمهور » أو يراد بها إجماعاً ذهب » أو بلد معين . 

ومن هذه القرائن أن يعبر .عن الإجماع في موضع آخر بعبارة تدل على قول 
الجمهور أو يذكر خلافاً في المسألة مع حكاية الإجماع مما يدل أنه لا يعتد بخلاف 
الأقل » ونحوها من القرائن 29 . 

ثم ألفاظ هذا القسم مراتب بحسب القوة : 

١-وأقواها‏ : « أجمع المسلمون كلهم ؛» « أجمعت الأمة من أولها إلى 
آخرها » أو قاطبة » أو كافة عن كافة» أو طراً » أو أجمع أهل القبلة كلهم » © , 

وإغا كانت أقوئ العبارات لأنها تدل على إجماع الأمة كلها ما فيهم 
. الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى عصر ناقل الإجماع . 

وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى الفرق بين إجماع السلف وإجماع الأمة 
فقال في سياق مناقشته للخصم : فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة » 
وإجماع السلف » بل وإجماع الأمة اه 7 . 

فهذا يدل أن إجماع الأمة يتضمن إجماع الصحابة » وبناء عليه فيكون من 
أقوئ العبارات » لأن إجماع الصحابة من أقوئ أنواع الإجماع . 

ثم تليها عبارة : « أجمع المسلمون أو الأمة ) » إذالم تؤكد . 


(1) وهذه القسم هو الذي التزمت به في البحث بناء على توصية القسم بالالتزام بالإجماع الصريح » 
مع استبعاد كافة العبارات الأخرئ غير الدقيقة أو غير الصريحة . 

(7) وهذه العبارة تدخل المبتدعة من أهل الصلاة الذين لم يكفروا ببدعتهم في الإجماع . 

(؟) مجموع الفتاوئ : (۲۲/ )5١9‏ . 





سطں) س إجماعات ابن عبد البر في العبادات ‏ س 


ثم « أجمع الصحابة ؛ وما أكد منها أقوئ مما لم يؤكد كقولهم «أجمع ' 
الصحابة كلهم » أو قاطبة . . إلخ ٠‏ . 
4- ثم « أجمع العلماء أو أهل العلم » . 
وإنما كان 3 إجماع الصحابة » أقوئ من هذه العبارة لأن إجماع الصحابة . 
محصور ويمكن العلم به » أو إمكان العلم به أقرب من العلم بإجماع من إعدهم» : 
ْ وقد يصل العلم به في أحيان كثيرة إلى القطع أو الظن الغالب » بخلاف إجماع من : 
ثم إن عبارة « أجمع الغلماء ‏ لا يلزم منها أن تتضمن إجماع الصحابة ؛ 
لاحتمال أن تكون المسألة المجمع عليها من النوازل التي لم تكن في عهد الصحابة» 
أو أن حاكي الإجماع قصد به علماء عصره لمعاصرته لهم واطلاعه على أقوالهم . 
هثم يلي ذلك عبارات متقاربة مثل : مجمع عليه مجمعون عليه | 
بإجماع_الإجماع» أجمعوا » ونحوها . ا 
ثم أجمعوا فيما أعلم ‏ ؛ أو بإجماع -فيما أعلم ‏ ء' وإنما كانت أقل مما : 
قبلها لأن العبارة توحي بأن العالم لم يجزم بالإجماع كما في العبارت قبلها . 0 ١‏ 
القسم الثاني : ١‏ 
التعبير بالاتفاق وما تصرف منه مثل : 
اتفق العلماء ‏ اتفقوا - باتفاق ‏ بالاتفاق ‏ متفق عليه وباتفاقهم » ونحوها: 
وهذ العبارة في الجملة أضعف من القسم الأول لأنها ترد عليها احتمالات 
كثيرةتخرجها عن الدلالة على الإجماع » كأن يكون مراد حاكي الاتفاق اتفاق 
الأئمة الأربعة » أو اتفاق أهبل مذهبه » أو أهل بلده » أو غير ذلك . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أما الفرق بين الاتفاق والإجماع فهو محل بحث » فمن الناحية التطبيقية 
هناك بعض العلماء يعبر بالاتفاق والإجماع عن م سألة واحدة : مرة 
بالاتفاق » ومرة بالإجماع » وقد يفسر هذا بأن العبارتين عنده مترادفتان » وقد 
وجدت مثل هذا عند ابن عبد البر رحمه الله 27 والقرافي ‏ » وشيخ الإسلام 
ابن تيمية (22 » وابن حزم 47) » وابن رشد 07 » والنووي © » وابن العربي ‏ . 


شاء الله بعد قليل- ومن هؤلاء العيني حيث قال رحمه الله بعد أن حكئن 
الاتفاق عن بعض العلماء 2 ثم ذكر أن بعض العلماء انتقد حكايتهم للإجماع 3 
قال : قلت : فيه نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع » فهذا القائل © لم يعرف 
الفرق بين الاتفاق والإجماع اه 7" . 

وقال العدوي 2١0‏ في حاشيته : ( قوله وبغيرها اتفاقاً) الأولئ ١‏ وبغيرها 


(۱) انظر مثلاً : الاستذكار : (۲/ ۲۷۲ ء ۲۷١‏ )ء وقارن بين المواضيع . 

(۲) انظر : الذخيرة : (۲/ 188:7١‏ )» وقارن بين كلامه في الموضعين في التطوع على الراحلة . 

(") انظر : مجموع الفتاوئ : ٩۸ /۲١(‏ )ء شرح العمدة : /١(‏ 2151 » الفتاوئ الكبرئ : 
۷0 ) في مسألة صرف الحيوان » وانظر وقارن : مجموع الفتاوئ : »)۲١۷ /5١(‏ 
١‏ الفتاوئ الكبرئ : /٠(‏ ۳۲۷ ) في مسألة استظلال المحرم بغير المتصل به . 

(5) انظر : المحلئ : (1/ 8١‏ » رقم 754 ) » مراتب الإجماع : (۲۳) . 

(5) انظر : مسألة اشتراط الطهارة للصلاة : )١١١ ١١١١ /١(‏ . 

(5)انظر : المجموع :(۲/ .)»١‏ وشرح مسلم : ١ / ٤(‏ ) في مسألة توضاً المرأة بفضل طهور 
الرجل . 

(۷) انظر كلامه في مسألة تغير الماء بالنجاسة . 

(8) الظاهر أنه يعني ابن حجر » كما هي عادته . 

(4) عمدة القاري : (*/ 2080 

)٠١(‏ هو : الإمام علي بن أحمد الصعيدي العدوي » المالكي » أول من خدم مذهب مالك بالحواشي 
فيما يقال » أول من تولئ مشيخة الأزهر من المالكية » توفي سنة ١1/894‏ ١ه‏ . ش 
انظر : الفكر السامي : (۲/ ۲۹۲) » عجائب الآثار : (1/ 495 ) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات صن : 


إجماعاًه» لأن الاتفاق اتفاق المذهب ٠‏ والإجماع إجماع الأمة اه (© 

ويحتمل أنه مذهب لابن حزم لأنه قال : وليعلم القاريء لكلامنا أن بين 
قولنا لم يجمعوا ‏ وبين قولنا لم تفقوا فرقا عظيماً اه 9 . 

ومراد كثير من المصتفين في مذاهبهم بالاتفاق اتفاق المذهب » خاصة إذا كان 
الكتاب كتاباً مذهبياً خالصاً يعني با مذهب » ولا يذكر خلاف غير المذهب . 

قال في مقدمة شرح الزركشي في سياق ذكر مراد ابل الفاق قال : 
الع عل سال سیت واوع خلاف رهم » اع رول شغ شی 
اه ۳ , 

وقال الخطاب في شرح قاعدة الولف : والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب » ! 
وبالإجماع إجماع العلماء ءاه 

وال اخوشي : ون اراد أن قاصدة الولف وغيره أن يريد رابات 
أقوال مالك. . . والمراد بالاتفاق اتقاق آهل المذهب › وبال جم إجماع العلماء 
وإذا قالوا الجمهور عنوابه الأئمة الأربعة اه , 


ولكن ليس الأمر على إطلاقه بدليل أن بعض المالكية انتقد ابن رشد الجد 
علئ اتفاقاته وحذر منها ٠‏ مايدل أن الاتفاق قد يفهم منه الإجماع » ولذا ْ 


. ) ٠١۸ /١( : حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 

9 مراتب الإجماع : (۱۷۸) | 

(*) انظر : مقدمة شرح الزركشي : /١(‏ 38) . 

.)٤١ /١( مواهب الجليل:‎ )( 

()حاشية الخرشي : 58/1 )» وانظر المذهب المالكي » محمد الامي : ( ٤٣۵‏ ) . 
)١(‏ انظر : المعيار : (۱۲/ )۳١‏ » أصول فقه ابن عبد البر : (۱/ ۴۹۱). ' 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


انتقدوا اتفاقاته لأنها مخروقة بوجود خلاف » إلا أن يريدوا التحذير من اتفاقاته 
على اتفاق أهل المذهب لوجود خلاف مذهبي . 

أما عبارة « اتفق العلماء » فالظاهر أنه لا يرد عليه احتمال أن يكون المراد 
اتفاق المذهب» لأن ظاهرها يدل أنها غير محصورة بمذهب أو بلد معين » وعليه 
فتكون مرادفة للإجماع . 
الفرق بين الاتفاق والإجماع : 

هناك عدة فروق محتملة : 

١‏ -فمن الفروق : أن يكون المراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة » وقيل إنه 
مصطلح الوزير ابن هبيرة . 

؟١-‏ وقد يكون المراد بالاتفاق أحياناً اتفاق المذهب كما هو مصطلح بعض 
المصنفين في الكتب المذهبية التي عنيت بتحرير المذهب . 

وقد يكون الاتفاق ظنياً لا يجزم العالم بالإجماع » فلذا يعبر بالاتفاق » 
قال ابن حزم رحمه الله في مسألة من المسائل : واتفقوا فيما أظن_أن في المأمومة 
إذا كانت في الرأس. . إلخ اه (23 » ولم أره يقول : أجمعوا فيما أظن » مما يدل 
أن الإجماع أقوئ عنده » لأن العالم يجزم بالإجماع . 

وعبارة الاتفاق مراتب بعضها أقوئ من بعض » وهي على الترتيب كما 

١-١‏ اتفق العلماء » وهذه العبارة أقوئ ألفاظ مادة الاتفاق » وما أكد منها 
بصيغ التاكيد أقوئ ما لم يؤكد مثل ١‏ اتفق العلماء كلهم أو قاطبة أو جميعهم ) 
ومثلها عبارة « اتفق أهل العلم أو المسلمون » . 


.)١41( : مراتب الإجماع‎ )١( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


٠-۲‏ اتفقت الأمة أو اتفق المسلمون أوأهل القبلة » إذا لم يؤكد . ش 

۳ اتفق الصحابة أو السلف » » وما أكد منها أقوى مما لم يؤكدا . 

4 - اتفق العلماء أو أهل العلم » ونحوها . ش 

١‏ متفق عليه » باتفاق » بالاتفاق » باتفاقهم » اتفقوا» » وهذهالعبارات 
كلها متقاربة وهي أضعف ما قبلها » لأنها محتملة لإرادة اتفاق أئمة المذهب- 
وخاصة إذا كانت العبارة في كتاب مذهبي- » ومحتملة أيضاً لإرادة اثفاق الأئمة 
الأربعة » كما أنها محتملة:لإرادة اتفاق العلماء كلهم . 

5-أما قولهم « وفاقاً» فهي أضعف عبارات الاتغاق كلها : لأن المرادبه 

اتفاق علماء المذهب » وكثيراً ما يستعملها علماء المذاهب الفقهية فى الكتب ألتى 
تعنى بتحرير اذهب » وعليه فلا تكون من العبارات التي تدل على إجماع العلماء ' 
كلهم . 

القسم الثالث : 

التعبير بنفي الخلاف » وهذه العبارة تأتي في المرتبة الثالثة بعد عبارة الإجماع 
مع العلم بآن أكثرمن يحكي الإجماع إنما يعني به ما لم يعلم فيه خلافاً . ٠ ٠‏ 
ومن الناحية التتطبيقية فقد اختلف آهل الغلم في دلالتها على الإجماع غلى ' 
أقوال: ا 
القول الأول : 

قول من يرئ أنها تدل على الإجماع » وأنه مرادفة لعبارة الإجماع » وممن ۰ 
رأئ هذا من الناحية العملية الإمام ابن عبد البر- رحمه الله_حيث لم يفرق بين . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الإجماع ونفي الخلاف . 

ونسب للإمام الشافعي أيضاً حيث قال ابن نجيم : قال الإمام الشافعي رحمه 
الله في الأم : لا نعلم خلافاً في إيجاب دخ ول المرفقين في الوضوء ‏ وهذا منه 
حكاية للإجماع اه . 

وذكر بعضهم أن مصطلح الشافعي في نفي الخلاف أن ينص البعض من 
العلماء ويسكت البعض 7(" . 

وكذا رأئ ابن قدامة 27 » والنووي 7 أن الإجماع ونفي الخلاف بمعنى 
واحد» حيث حكوا عبارة نفي خلاف عن الترمذي 2*7 بلفظ الإجماع . 

وقد حكئ النووي أيضاً عبارة نفي خلاف عن الشافعي بلفظ الإجماع 27 . 

وكذا حكى المرداوي عبارة نفي خلاف عن الترمذي بلفظ الإجماع ‏ . 

وكذا عبر ابن حجر عن عبارة لابن عبد البر فيها نفي خلاف بلفظ 
الإجماع . 


القول الثاني : 
أنه لا يعد إجماعاً » وبه قال بعض الأصوليين كالصيرفي ° ونسب لابن 


. )1۸۲ / 5( : وتأمل عبارته في الأم في مسألة أخرئ‎ ) ١١ /١( : البحر الرائق‎ )١( 

(؟) انظر : منحة الخالق على البحر الرائق : /١(‏ 17 ) . 

(") انظر : المغني : /١(‏ 1478) . 

()انظر : الجموع : (۲/ 7814) . 

(5) سنن الترمذي : (۳/ 1978) . 

2) انظر : المجموع : (5/ ٤٤٤‏ )الام للشافعي : (؟/ ۳۷) . 

(۷) انظر : الإنصاف : ( 7/ ۲۷١‏ ) ء سان الترمذي : (۳/ )۷١‏ . 

(8) انظر : فتح الباري : (۲/ ٠٠١‏ )» وانظر : موسوعة الإجماع : )١١ /١(‏ . 

(9) هو : الإمام محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي » الشافعي » شرح الرسالة » وكان من أعلم 
الناس بالأصول » توفي سنة ٠ه‏ . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : /١(‏ 85) » 
تاريخ بغداد : (5/ 544) » وفيات الأعيان : ( 1 / )١99‏ . 


إجماعات اين عبد البز في العبادات > 
حزم» ونسب للشافعي أيضًا في قول ثان له » كما نسب للإمام أحمد ٠7‏ . 
القول الثالث : ۰ 
أن العالم إذا كان محيطاً بالإجماع والخلاف فيكون نفي الخلاف منه إجماعاً 
صحيحاً » وإن لم يكن محيطاً بالإجماع والخلاف فلا يكون إجماعاًء وبه قال 
بعض الأصوليين 7 0 
الفرق بين الإجماع ونفي الخلاف : 
يتلخص مما سبق أن الفروق المحتملة بين العبارتين هي كما يلي : 
١١‏ -أن الإجماع ما يجزم فيه العالم بالإجماع » ونفي الخلاف ما ااب 
العالم فيه تردد جعله لا يجرؤ على نقل الإجماع الصريح . . 
؟ عبارة نفی الخالاف قد يراد بها نفنى خلاف محصور ببلد معين » أو أ 
مذهب معين , بحسب اصطلاح قائلها » بخلاف عبارة الإجماع إذا أطلقت » ' 
فالغالب أن المراد بها إجماع العلماء كلهم . 
مراتب عبارة نفي الخلاف ؛ ٠‏ 
١‏ وأعلاهم لا أعلم. خلافاً بين المسلمين أو بين الأممة أو بين آهل , 
الصلاةء أو أهل القبلة » » وما أكد منها أقوئ مالم يؤكد . 
١-5‏ لا خلاف بين السلف » أو بين الصحابة » » وما أكد منها أقوئ مالم . 
يؤكد . 1 1 
0-1 لا أعلم خلاقاً بين العلماء » أو لا تزا بين العلماء » » ونحوها ٠‏ . 


(١)انظر‏ : البحر المحيط : ۷ الإحكام لابن حزم :0 مراتب الجماع : 
١ .)4(‏ 
(۲) البحر المحيط : )١١۱۷ /٤(‏ . 


تبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


٤‏ - لا حلاف بين العلماء فيما علمت-» » وهذه دون التي قبلهالما فيها 
من التردد » وعدم الجزم . 

٥‏ بلا خلاف ؛ بغير خلاف » ونحوها » وهذه أضعف العبارات لأنها قد 
يراد بها نفي الخلاف في المذهب › وهذه عادة ما يستخدمها المصنفون في كتب 
المذاهب الفقهية » ويريدون بها نفي الخلاف في مذهبهم ١”‏ . 
القسم الرابع : 

العبارات التي تدل على قول البعض أو الأكثر» ومنه عبارات غير دقيقة في 
الدلالة على الإجماع » أو هى ألفاظ عامة فى الدلالة عليه » وهي أضعف 

وإنما يحتج بها من يرئ حجية قول الجمهور » أو حجية بعض أنواع الإجماع 
المحصورة بأهل بلد معين كإجماع أهل المدينة أو أهل الحرمين . 
ومن هذه العبارات : 

١-١‏ أجمع الجمهور » أو اتفق الجمهورء أو لا خلاف بين الجمهور) 
ونحوها. 

۲ أجمعوا إلا من شذ) . 

أجمعوا معنا » أو لسنا نختلف ؛ . وهذه العبارة تدل على إجماع من 
أصحاب القولين المختلفين »يقولها العالم لخصومه يبين مواضع الاتفاق بين 
(١)انظر‏ : مقدمة شرح الزركشي : /١(‏ 58 ) » وما ذكرته فيها في ذكر من وافق ابن عبد البر على 


حكاية الإجماع فلأجل الاستئناس بها لاحتمال أن يريد قائلها الإجماع » وعلئ فرض أنه يريد بها 
نفي الخلاف في مذهبه فلها فائدة العلم بنفي الخلاف في المذهب الذي ينتسب له قائلها . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س. 


الذهبينء ولايلزم منها أن تكون إجماعاً من كل العلماء 99 .. 

«٤‏ الفقهاء اليوم مجمعون» ؛ وهذه العبارة تفيد وجود خلاف قديم 
للسلف في المسألة » وبناء غليه فيكون إجماعاً من الأكشر » إذ الأقوال لا قرت 
بوت قائليها » إلا على قول من يجيز انعقاد الإجماع في العصر الثاني على أحد 
القولين في العصر الأول فيكون إجماعاً صحيحاً . 

٥ه‏ جل آهل الفتوئ » 97 . 

. "7 -اعامة العلماء إلامن شذ»‎ ٦ 

١ ۷‏ أجمع المهاجرون ٠ء‏ فهذا قول الاكثر لانه لم يشمل الانصار . 

۸| جمع أهل المدينة ؛ » أو عليه عمل أهل المدينة . 

۹ أجمع آهل الحزمين . 

١-أجمع‏ أجل الكوفة . 

1 -«أجمع التابعون » فهذا قول الأكثر لأنه يخرج تابع التابعين 
المجتهدين في عصرهم ٠‏ وهم معتبرون في الإجماع . 

ونخو ذلك من العبارات . 


| سائر العلمناء » » وهي تدل على أن العلمناء على خلاف القول‎ ١ 
' . المذكور مما يدل على وجود خلاف في المسألة‎ 


۳-عامة العلماء إلا من شد . 
(1) انظر مثالاً لها في : التمهيد!: (۲/ ۸۷) . 


(1) ومن آمثلته في التمهيد : (۱/ ۳۲۲) . 
(۳) التمهيد : (۱/ )۱١۸‏ . 


عت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


١ 5‏ أجمع القائلون بكذا » » فهذا إجماع من القائلين بأصل المسألة » دون 
من خالف في أصلها . 

١‏ _الالفاظ الدالة على العموم مثل : العلماء على ذلك » أو الفقهاء على 
ذلك » عامة العلماء » عوام أهل العلم » التاس على هذا » فقهاء الأمصار » أهل 
الفقه » أمر المسلمين على ذلك » أو المسلمون على ذلك » أو الأمة على هذا . 

وهذه العبارات كلها » وما في معناها عبارات عامة قد يراد بها الإجماع › 
وقد يراد بها قول الأكثر » أو علماء عصر معين » ولذالما ذكر ابن عمر_رضي الله 
عنهما : أن النبى ص أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير » فجعل 
الناس عدله مدين من حنطة » فسره العلماء كالزرقاني وغيره بأن مراده بالناس : 
معاوية ومن تبه » لا جميع الصحابة (©. 

وعلى كل فاللفظ العام دلالته على عموم أفراده ظنية وليس قطعية كاللفظ 
الخاص» ولذا يدخله التخصيص بأنواع كثيرة من الخصصات ‏ . 

١‏ مادة الفعل الثلاثي ( جمع ) » وما تصرف منها سواء كان مزيدة أو غير 
مزيدة » قال في شرح الكوكب في لفظ (جمع) : . . اجيم والميم والعين فإنه 
يطلق على الاثنين كما صرح به المحققون » لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء 2 
مثل : 

أ جماعة العلماء » أو الفقهاء » أوالمسلمين » أو جماعتهم . 

ب عند الجميع » أو جميعهم » ونحوها . ٠‏ 

ج_ اجتمعت عليه الفقهاء» أو العلماءء اجتمعواء مجتمع عليه» ونحوها. 

وهذه العبارات كلها تدل على معتى الجمع والاجتماع والكثرة » بخلاف 


. )5٠١ /۲( : شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
. )1۸١( : (؟) انظر : شرح الكوكب : (۳/ 4). تلقيح الفهوم‎ 
. 29191 /9( : شرح الكوكب‎ )( 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


مادة الفعل الرباعي ‏ أجمع » التي تدل على العسزم والتصميم والإحاطة يكل ' 
العلماء . ٠‏ 0 
ولذا يعبر العلماء عن الإجماع بكلمة «الإجماع »» وليس بكلمة 
«الاجتماع» + كما أنهم حين ذكرهم لتعريف الإجماع لغة إغا يذكرون مادة 
الفعل الرباعي «أجمع؟ ويعرفونها » ويذكرون الشواهد عليها » ويعرضون عن 
مادة الفعل الثلاثي وشواهدها . 
قال ابن فارس :اجيم واليم والعين أصل : واحد ء يدل على تفم ٠‏ 
الشيء ء اه" وفي هذا إشارة إلى أن مادة الكلمة « جنمع » تدل على مظلق 
الاجتماع المطلق » بحيث يحصل الاجتماع باثنين فصاعداً ء بخلاف كلمة : 
الإجماع والتي تدل على مغنئ العموم والتصميم والشمول والإحاصة ٠.‏ أ٠‏ 
وبناء على ما سبق فيمكن أن نقول : كل إجماع فهو اجتماع ٠‏ ولیس كل 
اجتماع إجماعاً » لأن الإجماع فيه شروط زائدة على معنى الاجتماع . 
وبعض المتقدمين - قبل استقرار ألفاظ الإجماع ‏ قد يعبر بها عن الإجماع » 
في الوقت الذي يستخدمون فيه آلفاظاً عامة مثل كلهم يقولون أو الناس على ذلك 
ونحو ذلك . ش 

١‏ أجمع علماء الأمصار» » وهذه العبارة تحصر الإجماع بعلماء 
الأمصار دون علماء القرئ » إذ تحصره بعلماء الأمصار المشهورة بالعلم دؤن غيرها 
ولذا نرئ مثل ابن عبد البريقول في مثل هذا : وقد اختلف أهل العلم في 
وجوبهاء فذهب فقهاء الأمصار . . اه . ثم قال : وقال أهل الظاهر .,. اها ما 
يدل أن مصطلح فقهاء الأمضار ! إما خاص بأصحاب المذاهب الأربعة أو بالأمصاز 
)١‏ ولم أز أحداً من العلماء يعبر في تعريفه للإجماع بالاجتماع إلا السمرقندي في ميزان الاصول : 


)£4۰( كما أني لم أر أحداً نف كتاباً في الإجماع وسماه كتاب الاجتماع . 
() معجم مقاييس اللغة :)70 (CEVA‏ 


حيس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المشهورة بالعلم » أو خاص بالأمصار دون القرئ » أو علماء العصر وإن وجد 
خلاف قدي في المسألة © . 

وعبر في مسألة بقوله ١‏ علماء الأمصار » » مع أنه ذكر قولاً مخالفاً لبعض 
أصحاب ابن عباس ° . 

وقال في كتاب آخر : فقهاء الأمصار وجماعة أهل الحديث . . إلخ اه ° 
يعني ماء البحر » مع أنه قد ذكر فيه خلافاً قدياً لبعض الصحابة . 

وقال أيضاً في ماء البحر : وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين تدور 
عليهم وعلئ أتباعهم الفتوئ . . اه يعني أن البحر طهور ماؤه » وكأنه في عبارته 
هذه يريد علماء العصرء أو علماء المذاهب الفقهية المشهورة ؛ لأنه قد ذكر خلافاً 
قدياً في المسألة . 

۸ كانوا يفعلون كذاء ونحوها 29 . 

وهذه العبارة يحتمل أن يراد بها الإجماع مثل أن يقولها تابعي يحكي بها 
إجماع الصحابة ويحتمل أن يريد بها فعل آهل بلدة أو أصحابه » كما لو قال أحد 
أصحاب ابن مسعود : « كانوا يفعلون » فإنه أي القائل من أصحاب ابن مسعود- 
يعني بها أصحاب ابن مسعود ‏ » قال النووي : أما إذا قال التابعي كانوا يفعلون 
» فلا يدل على فعل جميع الأمة ؛ بل بعض الأمة » فلا حجة فيه إلا أن يصرح 
بنقله عن أهل الإجماع . . . » ". 


. )۱۸۹ /۲( : ديهمتلا)١(‎ 

. )۲٤۳ /۲( : التمهید‎ )۲( 

(۳)الاستذکار : (۱/ ۲۰۲) . 

(5) انظر : مذكرة الشنقيطي (۹۷) » شرح مسلم )۳١/١(‏ , 

(5) مثاله في الاستذكار : (۱۳/ 115) . 

(7) انظر : شرح مسلم : )71/1١(‏ » وانظر : مذكرة الشنقيطي : (91) . 


حر )سس هه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


القسم الخامس : 

عبارات لا تدل على الإجماع أو محتملة للإجماع وغيره . 

ومن هذه العبارات : 

١‏ -إذاقال : هذا غير واجب بالإجماع ؛ أو لايصح بالإجماع وتحوها ؛ 
فهذه العبارة محتملة لأمرين : 

الأول : الإجماع على نفي الوجوب أو الصحة . 

الثاني : نفي الإجمناع على الوجوب ٠‏ أو الصحة . 

ومثاره من جهة العربية أن موضع « الإجماع ؟ في موضع نصبء : : إماغلى 
التمييز » وإما على الحال » » فإن نويت التمييز فهو إجماع على نفي الوجوب أو , 
الصحة » وتقديره : لايصح إجماعاً ‏ وإن نويت الحال فهو تفي للإجماع على 
الوجوب أو الصحة » وتقديره : هذا لا يصح مجمعاأعليه 29 . : 

۲ إذا قال.: ‏ لم يتعلق أحد من العلماء ء بقول فلان » أوهذا قول شاف او 
لا أعلم أحداً قال بهنذا» ونحوها من العبارات » فهذه العبارات لا يلزم أنيكؤن ' 
الإجماع على خلافها » إذ قد يختلف العلماء في المسألة على أقوال خمسة مثلاً » . 
سادسها يحكم عليه العلماء بالشذوذ لنكارته -وللحكم -بالتكارة والشذوذ 
أسباب 7" » ولذا فلا يلزم من شذوذ القول » ؛ أو عدم قول أحد من العلماء به أن ا 
يكون الإجماع على خلافه . ١‏ 
ومرد هذه امال إلن قاعدة أصولية ملف فيها » وهي إذا احتف أهل 


(١)انظر‏ : البحر المخيط : ( £ / )0٤۸ 2 9٤۷:‏ : 
(؟) من هذه الأسباب : مخالفته للإجماع > أو لنص صريح «أوعدم اتاد إن دي من ار ور 
أوغير ذلك . 1 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


العصر على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث ؟ فمن منع من ذلك اعتبر إحداث 
قول جديد مخالفاً للإجماع » ومن جوز ذلك لم يحكم عليه بالشذوذ ٩‏ . 

والقول الشاذ وهو المسمئ ب« زلة العالم » لا يعد به » وسواءً كان هناك 
إجماع على خلاف قوله » أو لم يكن هناك إجماع . 

قال الشاطبي : . . . زلة العالم لاايصح اعتمادها من جهة › ولا الأخذ بها 
تقليداً له » وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع » ولذا عدت ١‏ زلة ٤‏ » وإلا 
فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة » ولا نسب صاحبها إلى التقصير » 
ولا يشفع عليه بها ولا ينتقص من أجلها » أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء 
فإن هذا حلاف ما تقتضي رتبته في الدين اه 9 . 

ثم ذكر أنه : لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية لأنها لم تصدر في 
الحقيقة عن اجتهاد . ولا هى من مسائل الاجتهاد » وإن حصل من صاحبها 
اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاً ء فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير 
المجتهد . وإغا يعد فى الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتيرة فى الشريعة » 
كانت مما يقوئ أو يضعف » وأما إذا صدرت عن مجرد فخاء الدليل أو عدم 
مصادفته فلا » فلذلك قيل إنه لا يصح أن يعتد بها في الخالاف > كمالم يعتد 
السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل » والمتعة » ومحاشي النساء » 
وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها اه . 

وقد أشار إلى أن ضابط ما لا يعتد به في الخلاف هو ما كان من الأقوال خطأ 


(١)انظر‏ : شرح الكوكب : (؟/ ۲٠4‏ ) 2 البحر المحيط : (5/ 54١‏ ). المسودة : (١۳۲)ء‏ 
شرح مختصر الروضة : (؟/ ۸۸) » المستصفئ : /1١(‏ ۱۹۸) . 

. )۱۷١ /٤( : الموافقات‎ )۲( 

. )۱۷١١١۷١ /٤( : المرافقات‎ )۳( 





سر كمس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ‏ بت : 


مخالفاً مقطوع به في الشريعة © 
*٠_إذا‏ قال :الس الجمع عليها؛ وتحو ذلك في العبازة محتملة 

۰ 1 ٠ لأمرين:‎ 

الأول : أذيكون امسن أن الحديث حع أجمع العلباء علي مسبت 

وثبوته . 
الثاني : أن يكون الراد أن العلماء أجمعوا على القول به . 


7 -إذا قال : لم يجمعواء أو لم يتفقوا » فهذه العبارة تنفي الإجماع غلى ‏ 
المسألة » ولا يلزم أن يكون الإجماع على خلاف هذه المسألة المنفي عنها الإجماع. ' 


. المصدر السابق‎ )١( 





9 با 
7 


المبحث الثاني 

المؤلفات في الإجماعات الفقهية 

وفيه مطالب : 
المطلب الأول : الإجماع لابن المنذر (ت8١”")‏ . 
المطلب الثاني : مراتب الإجماع لابن حزم (ت85 5) . 
المطلب الثالث : الإفصاح لابن هبيرة (ت٠85)‏ . 
المطلب الرابع : نقد مراتب الإجماع لابن تيمية (۷۲۸) . 
المطلب الخامس : تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي (911). 


المطلب السادس : نوادر الفقهاء محمد بن الحسن التميمي الجوهري 
(بعد "8٠‏ . 


ZI له‎ 





جد سس هه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت : 


المبحث الثاني 
المؤلفات في الإجماعات الفقهية 

تمهيد : ْ 

المؤلفات في الإجماعات الفقهية قليلة جداً وتعد على أصابع اليد الواحدة : 1 
ولعل أقدم من كتب في مسائل الإجماع وجمع طرفاً منها هو الإمام الغلامة ابن 
المنذر (ت ۳٠۸‏ ) رحمه الله » والذي صار كتابه عمدة لمن بعده » ومن المتقدمين : 
أيضاً في التأليف في هذا إلفن الإمام ابن حزم ( ت 4058 ) رحمه الله خيث صنف ! 
كتابه مراتب الإجماع »ثم حذا حذو هذين العالمين عدد من العلماء» اقتفوا 
أثرهما وساروا علئ نهجهما » كما أن كتب الفقه المقارن والتي تعنى بالخلاف ' 
العالي بين المذاهب الفقهية قد تضمنت إجماعات كثيرة منشورة في بطون هذه ' 
الكتب » كما أن هذه الإجماعات موجودة في شروح كتب الحديث وكتب التفسير ' 
التي عنيت بالفقه وغيرها . 

ويوجد أيضاً بعضن الكتب وإن لم تكن مقصورة على حكاية الإجماع- 
لكنها عنيت بها عناية فائقة . ١‏ 

وقد اخهرت ستة من الكتب التي عنيت بحكاية مسائل الإجماع لإعطاء . 
صورة موجزة عن المؤلفات في الإجماعات الفقهية في ستة مطالب . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المطلب الأول 
كتاب الإجماع لابن المنذر ( ت ٣١١‏ ه) 


يعد ابن المنذر رحمه الله أول ‏ من صنف في الإجماع > ولذاا صارت 
إجماعاته مشهورة بين العلماء » تتداولها الألسن ويتناقلها العلماء في كتبهم » 
وقل أن يخلو كتاب من الكتب الموسوعية في الفقه أو كتب شروح الحديث أو كتب 
التفسير من حكاية الإجماع عن ابن المنذر » ولذا قال ابن تيمية فيه : وعليه اعتماد 
أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف اه 9 . 

قال الدكتور أبو حماد صغير أحمد محقق الأوسط : جمع فيه المؤلف 
المسائل المجمع عليها » ومعظمها مستنبطة من آيات القرآن » وأحاديث الرسول 
ية » آثار الصحابة » وهي كلها مذكورة في كتاب الأوسط والإشراف والإقناع » 
ومستخرجة منهااه © . 

وقد كان رحمه الله معتنياً بمسائل الإجماع كثيراً فلذا ألف غير هذا الكتاب 
فيهاء فمن ذلك كتابه : 2 إجماع الأئمة » » كتاب الاقتصاد في الإجماع 
والخلاف» و كتاب ‏ السنن في الإجماع والاختلاف ٠٠‏ وبعض هذه الكتب 
مستقلة في الإجماع وبعضها يذكر فيها الفقه المقارن . 

وكتاب الإجماع هو من جمع المؤلف وتأليفه » ولا يقال إنه جمع بعده من 
كتبهء بل هو الذي صنفه ورتبه وخصصه لسائل الإجماع » ولذا نراه يقول 
في كتاب الساحر والساحرة وكتاب تارك الصلاة : قال أبو بكر : لم أجد فيهما 


() انظر :.مقدمة الإجماع لابن المنذر ص ( 4 ) » تحقيق د . عبد المنعم أحمد . 
(۲) مجموع الفتاوئ : (۲۱/ 9509). 
(*) الأوسط : المقدمة : /١(‏ 75). 


© لتلا" إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


إجماعاً اه ).. 

وقد بلغ عدد مسائله سبعمائة وخمسا وستين مسألة (7/58) . 

ومنهجه في الكتاب أن يعنون للباب ثم يذكر المسائل المندرجة تحته بقوله : 
أجمعوا 3 ثم إن كان في المسألة حلاف نادر ذكره » وقد بن منهجنه هذا على 
قاعدته في أن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين © 
جماعة من المتقدمين كابن جريز'ء ومحمد بن نصر المروزي » وأبي بكر الرازي » : 
وأبي الحسين الخياط من المعتزلة 7 » وأحمد بن حنبل ‏ في رواية عنه_ 247 . 

قال ين اق رح اله : وهذه عادة ان النذر آنه إذا رائ قول أكثر أهل. 
العلم حكاه إجماعاً اه ©) 7 


» وهو مذهب 


. انظر : الإجماع : (177) تحقيق : :د . فؤاد عبد المنعم‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة : الأوسط :)© مقدمة الإإجماع لابن المنذر : ٠ 2 )١7(‏ تحقيق د . أبو 
حماد حنيف » مقدمة الإجماع لابن المنذر :1 )تُحقيق : د . فؤاد عبد المنعم . 

(۳) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي » شيخ معتزلة بغداد » كان ذا ذكاء ' 
مفرط . 
انظر : تاريخ بغداذ ۰)۷ سير اعلام النبلاء :110 ١‏ لان المييزان : 
.(A/)‏ 

() انظر: الأحكام للآمدي : (1/ 180 )2 البحر المحيط : ۷/0 بيان الختصر i:‏ 
)0 


(5) انظر : تصحيح الفروع C010:‏ 


يبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (e‏ 


مراتب الإجماع لابن حزم 

ألف ابن حزم رحمه الله كتابه مراتب الإجماع محتذياً في ذلك حذو سلفه 

قال رحمه الله فى مقدمته : وإنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل 
التي صح فيها الإجماع » ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء ¢ 
فإن الشيء إذا ضم إلى شكله » وقرن بنظيره سهل حفظه » وأمكن طلبه » وقرب 
مكانه عند تنازعهم فيه » ٩‏ . 

وقد قسم الإجماع في كتابه هذا إلى قسمين : 
القسم الأول : 

ماسماه بالإجماع اللازم » وهوما اتفق جميع العلماء على وجوبه » أو 
على تحريمه » أو علئ أنه مباح لا حرام ولا واجب . 
القسم الثاني : 

ماسماه بالإجماع الجازي > وهي عبارة اشتقها من كلمة الإجزاء وبراءة 
من فعل أو اجتناب » أو عدم إثم . 


. )۸( : مراتب الإجماع‎ )١( 


صل اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات .حت 


ضمن كتابه مثل إجماع أهل المدينة » وقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف » ' 
وإجماع الأكثر » وإجماع أهل الكوفة » وإجماع أهل العصر الثاني على أجد ٠‏ 
القولين في العصز الأول ْ 
وقد رأئ رحمه الله أن من شرط صحة الإجماع عنده أن يكفر مخالفه ‏ ْ 
وانتقد ابن تيمية مسلكه هذا © , 
وقد ذكر أن من صفات الإجماع الصحيح عنده آنه ما يقطع فيه بنفي الخلاف ٠‏ 
عن العلماء آهل الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار» وأئمة ْ 
أهل الحديث ومن تبعهم 9 . ْ 
ثم ذكر جملة من المبتدعة الذين لا يعتد بهم في الإجماع ؛ إما لجهلهم ؛ 
وإما لفسق بعضهم . 
كما أنه صرح باه لايدخل في كتاب إلا الإجما الثم الذي لا مخالف افيه 
البتة - على حسب ما یری هو وما ظهر له- . 
ومن منهجه في عرض الكتاب أن يذكر الأبواب الفقهية مرتبة على ترتيب 
الفقهاء في الجملة » ويذكز تحت كل باب ما يتعلق به من مسائل » ويصدر المسألة 
بقوله : أجمعت الأمة ؛ أوأأجمعوا ء أو اتفقوا وهي أكثرها- . 
وأحياناً يصدر امسألة بنفي الإجماع فيقول : لاإجماع في كذاء وقد يذكر 
اختلافا في المسألة إن لم يثبت له فيها إجماع . 
وقد ختم كتابه بباب خاص ذكره فيه مسائل عقدية مجمعاً عليها . 


.)١١( : نقد مراتب الإجماع‎ )١( 
. )۱۳( : مراتب الإجماع‎ )۲( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المطلب الثالث 
كتاب الإفصاح لابن هبيرة 

وهذا الكتاب في الأصل مستل من كتاب جامع كبير هو كتاب الإفصاح عن 
معاني الصحاح » شرح به صحيح البخاري ومسلم . 

قال ابن الجوزي فيه : وقد صنف كتاب ‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ١‏ في 
عدة مجلدات » وهو شرح الصحيحين » ولا بلغ إلى شرح « من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» ‏ شرح الحديث » وتكلم على الفقه » وذكر المسائل المتفق 
عليهاء والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة » وقد أفرده الناس من الكتاب » وجعلوه 
مستقلاً في مجلده اھ . 

وقد اختلف في مراده بالإجماع هل هو إجماع العلماء كلهم » أو إجماع 
الأئمة الأربعة؟ 

وظاهر تصرف بعض آئمة الحنابلة بحكايتهم الإجماع عنه يدل أنهم يرون أنه 
يقصد الإجماع من العلماء كلهم » ولذا يحكون الإجماع عنه في مقام 
الاحتجاج به . 


ولعلهم يفسرون بهذا تفريقه بين عبارة : أجمعوا » واتفقوا » فيحملون 


)١(‏ الحديث متفق عليه : صحيح البخاري : (۱/ 174 ) » كتاب العلم (۳) » باب من يرد الله به 
خير ا يفقهه في الدين رقم (۱۳) » حديث رقم (9/1) » و( ج٦‏ / 7١7‏ ) كتاب فرض الخمس : 
(لالاه ) باب رقم (/1/ا) » حديث رقم (7١2711؛‏ صحيح مسلم : (۲/ ۷۱۸) » كتاب الزكاة 
(15)» باب رقم ( ۳۳ ) , حديث رقم (۹۸/ ۱۰۳۷) . 

(؟)انظر : المقصد الأرشد : /١(‏ /ا١١1).‏ 

(؟) انظر مثلاً : تصحيح الفروع : (۱/ 40 )ء الفروع : (۳/ »)۳٤۳‏ (718/5) . 


)سے إجماعات ابن عبد البر في البادات س 


عبارة الإجماع على إجبماع العلماء كلهم » وعبارة الاتفاق على اتفاق الائمة. 
الأربعة» وهذه الوجهة لها حظ من النظر ' . | 
لكن الصحيح - والله أعلم أنه يقصد بالإجماع إجماع الأثمة الاربعة لقوله. 
في المقدمة: . . رایت أن احمل ما انکر من إجماع مشير به إلى إجماع مولا" 
الأربعة ».وما أذكره من حلاف مشيراً إلى ا لحلاف بيهم . . 7 , 
وقد عني رحمه الله بذكر الإجماع » ؛ فعلن سبيل امثال ذكر في كتاب 
الطهازة ثمان وسبعين مسآلة ما بين عبارة اتفاق وإجماع. ‏ ` ا 


. ولهذا ذكرت إجماعاته إذا وأفق ابن عبد البر على حكاية إجماع في مسألة » اعتداذاً بهذ الوجهة‎ )١( 
وأنظر : مناقشة الاستدلال بالإجماع : ( 55 ) للدكتور فهد أ‎ c(0: (؟) مقدمة الإفصاح‎ 
السدحان.‎ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


المطلب الرابع 
نقد مراتب الإجماع لابن تيمية( ۷۲۸) 

يعتبر ابن تيمية ‏ رحمه الله بكتابه هذا رائداً في باب نقد الإجماعات 
الفقهية » وبيان صوابها من خطأها 3 ولعل الذي حدا بابن تيمية إلى تأليفه ما يلاقيه 
من بعض العلماء بالاحتجاج عليه بالإجماع عند المناظرة في مسائل لم يثبت 
إجماع أصلاً . 

ولذا اتهم بعضهم ابن تيمية بأنه يأتي بالشذوذات 2 ويخالف الإجماع » 
ومن غير المستغرب أن يتمادئ بعضهم في تطاوله عليه_إذا كان من یری تكفير 
منكر الإجماع ‏ فيكفره بذلك . 

وهذا ما دعا الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
قيم الجوزية ( ت 7/87) (1) أن يؤلف كتاباً يرد فيه على دعوئ انفردات ابن تيمية 
وشذوذاته فقال في مقدمته : لا نعرف له مسألة حرق فيها الإجماع › ومن ادعول 
ذلك فهو إما جاهل » وإما كاذب» ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة 

القسم الأول مايسشغرب جداً يتنب إإي آنه خالف الإجاع لندور اال 
به » وخفائه علئ كثير من الناس » ولحكاية بعضهم الإجماع على خلافه اه © 
وذكر لهذا القسم تسعاً وثلاثين مسألة . 


» هو الإمام إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ق قيم الجوزية الحنبلي » ابن العلامة ابن القيم‎ )١( 
. ھ۷۷٩۷ كان بارعا فاضلاء جمع فنون عدة » توفي سنة‎ 
. )75١8 /50( : انظر : الدرر الكامنة : (1/ 24 ) » شذرات الذهب‎ 

(؟) انظر : كتاب المسائل الفقهية من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : (۸/ 4 ) ١‏ تحقيق : أحمد 
موافي. 





حر اعم إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حت 


القسم الثاني : وهو ما كان خارجاً عن مذاهب الأئمة الأربعة » لكن قد قاله' 
بعض الضحابة » أو التابعين » أو السلف » والخلاف فيه محكى » وذكر لهذا 
القسم سبع عشرة مسألة , ش 

والقسم الثالث : ما أفتى به مما كان خارجاً عن مذهب الحنابلة . 

والقسم الرابع : ما أفتئ به ما كان خخارجاً عن مشهور ا لمذهب . 

وقد استهل ابن تيمية -رحمه الله - نقده ممناقشة بعض الآراء الأصولية التي . 
قدم بها ابن حزم لکتابه ورد عليه فيها ۳ , ٠‏ ا 

وقال في خاتمة نقده : ولم يكن قضدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات إلتي 
عرف انتقاضهاء فإن هذا يزيد على ما ذكرناه » مع أن أكثر ما ذكزه من الإجماع هو 
كما حكاه لا نعلم.فيه نزاعاً » وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقؤال 
العلماء» وتبرزه في ذلك على غيره » واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي ١‏ ' 
يحكيه يظهر فيما ذكره من الإجماعات نزاعات مشهورة » وقد يكون الراجح في 
بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع . . إلخ اه . 

ومنهجه في نقده أنه يختار بعض الإجماعات التي فيها خلاف فيذكر 
الخلاف معترضاً به على صحة الإجماع . : 


. )١١-٠١( : انظر : نقد مراتب الإجماع‎ )١( 
, )155( : انظر : المرجم السابق‎ )( 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سمس سح )أ 


المطلب الخامس 

كتاب تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي (91) 
وقد نسب هذا الكتاب له حاجي خليفة 2١(‏ في كشف الظنون 9 . 
ويظهر من خلال العنوان أنه كتاب خاص في مسائل الإجماع " . 


وهومفقود إلى الآن_فيما أعلم ‏ . 


)١(‏ هو مصطفئن بن عبد الله القسطنطيني الحنفي ‏ المشهور بحاجي خليفة » صاحب كشف الظنون 
وغيره» توفي سنة 717١1ه‏ . 00 ١‏ 
انظر : معجم المؤلفين : (۱۲/ ۲۹۲ ) » الأعلام : (۷/ )۲۳١‏ نم 

.) 9/100 

(۳) انظر : مقدمة الإجماع لابن المنذر : (/17 ) ء تحقيق : د فؤاد عبد المنعم . 


ص( )سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے ! ۰ 
المطلب السادس 
كتاب توادر الفقهاء للجوهري (ت حوالي :0م '' 

وهو كتاب عني فيه مؤلفه بذكر الإجماع مع ذكر الأقوال النادرة التي خالفت 
هذا الإجماع.» وقد بنى الكثاب على مذهبه في مسألة حلاف الواخد والاثنين » 
ونه لا يعتد بهما وآن الإجماع معهما صحيح وحجة . ا 

وقد جرئ فيه على أبواب الفقه المعروفة حيثما وجد فى المسألة إجماعاً وإلا : 
حذف الباب كله . ش 
حلاف نادر ذكره » وقد ركز عنايته بخلاف المشهورين دون من لم يكن مشهوراً : 
بالعلم . 

وأكثر العبارات استنخداماً عنده عبارة أجمعوا » وقد يستعمل عبارة وأجفع 
الفقهاء . ْ ش 

وظاهر منهجه أنه لا يذكر الإجماع الذي ليس فيه خلاف البتة » وإنماذكر ' 
الإجماع الذي خالف فيه الواحد والاثنان » ولذا سماه نوادر الفقهاء . .: 

وقد بلغ مجموع مسائله ثلاثمائة وعشرين مسألة » كما بلغ عدد أبوابه ثلاثة ' 
وثلاثين باباًء ابتدأه بكتاب الطهارة » وختمه بباب القضاء . ش 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الإقناع في مسائل الإجماع © . 


(1) ومن الكتب المهمة في الإجماع » والتي عثرت على مخطوطته أخيراً : كتاب الإقناع في مسائل 
الإجماع لابي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن القطان = 
>المالكي (778 ) ٠‏ ألفه بأمر من أمير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » ذكر مؤلفه أنه 
استوعب به مسائل الإجماع » ووضع له مقدمة في المسائل المجمع عليها في مسائل الاعتقاد وبعض 
مسائل أصول الفقه » ثم بدأه بكتاب الطهارة » وختمه بكتاب الزينة » ويغلب على الكتاب طابع 
النقل بل يكاد أن يكون كله نقولات عن العلماء في مسائل الإجماع » حيث يصدر المسألة باسم 
الكتاب الذي ينقل عنه» ثم يذكر عبارته » ومن الكتب التي أكثر النقل عنها: التمهيد» والاستذكار 
لابن عبد البر » بحيث لا تكاد تخلو صفحة منها . ومن الكتب التي نقل عنها : مراتب الإجماع 
لابن حزم » ونودر الفقهاء للجوهري » وكتاب الإشراف لابن المنذر » وشرح معاني الآثار 
للطحاوي؛ وكتب أخرئ لم يظهر لي من هم مؤلفوها مثل : الإنباه ؛ الإيجاز , الموضح » 
والإيضاح » والنكت» والمنير » وغيرها . 
وهناك كتب متخصصة في الإجماع لكنها لا زالت مخطوطة ولا يعرف وجودها إلى الآن مثال 
الكتاب المنسوب للكمال ابن الهمام في الإجماع وأنه يحوي مائة آلف مسألة » وهناك أيضاً كتاب 
لأبي بكر الفارسي في الإجماع » ذكره صاحب الفكر السامي : /١(‏ 59) . 





7 ف 
9 ۳ 


المبحث الثالث 
ترجمة الإمام ابن عبد البر 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه . 
المطلب الثاني : نشأته وطلبه العلم . 
المطلب الثالث : شيوخه . 
المطلب الرابع : تلاميذه . 
المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المطلب السادس : مؤلفاته . 
المطلب السابع : وفاته . 


رو 
Da 5‏ 





٠ ¡ حل )اس - إجماعات ابن عبد البر في العبادات بون‎ ٠ 


المطلب الأول 


اسمه ونه 


الله بن محمد بن عبد الب » بن عاصم النمري » الأندلسي وهو عربي 17 الأضل 


: انظر في ترجمته : وفيان الاعيان : (55/97) ؛ الأعلام : (/510) ؛ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
' شجرة النور‎ .)١17١/7( : تذكرة الحفاظ‎ » )١١1١/15( : 16)ء البداية والنهناية‎ /18( 
ْ . 834 /( : شذرات الذهب‎ » )١19/1( : الزكية‎ 

(1) انظر : الاتساب للسمعاتي :'(0/ 014) » وغيره . 


يج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المطلب الثاني 
نشأته وطلبه العلم 


ولد رحمه الله في شهر ربيع الآخر من سنة 774 ه في قرطبة » وبها ترعرع 
ونشأ» ثم تنقل بعد ذلك في مدن أخرئ من مدن الأندلس 7 . 

وقد فاته والده أبو محمد إذ مات قدياً سنة ۳۸۰ ه وكان من علماء عصره » 
فلزم أبا الوليد ابن الفرضي وعنه أخذ كشيراً من علم الحديث » وتفقه بكثير من 
علماء الأندلس في علوم شتئ » ومع أنه لم يرحل خارج الأندلس إلا أنه حصل 
العلم الكثير والأسانيد العالية من علماء الأندلس مما جعله من كبار علماء 
الأندلس» وطال عمره حتى تفرد بعلو الإسناد » وصار مقصد الطلاب . 

وقد تفقه على مذهب الإمام مالك واشتهر بأنه مالكي المذهب » وصنف فيه 
كتابه الكافي . 

وقيل إنه كان في أول أمره ظاهرياً أثرياً ثم انتقل إلى مذهب مالك ؛ وكان 
مع ذلك فيه ميل لمذهب الشافعي في بعض المسائل » دعاه لذلك اتباعه للدليل 
وسيره معه حيث سار » فهو مجتهد في المذهب ولیس مقلداً . 


)١(‏ انظر : مقدمة كتاب : الاستغناء لابن عبد البرء تحقيق د . عبد الله السوالمة : (١//1؟)‏ » أبن عبد 
البر وجهود في التاريخ » ليث سعود جاسم : )11١-١١۳(‏ . 
(؟) انظر : سير أعلام النبلاء : (14/ )٠١١‏ » تذكرة الحفاظ : (۳/ )۱١۳١١‏ . 


س )د إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


المطلب الثالث 
وقد تلقئ العلم عن كثير من علماء عصره من أهل الأندلس؛ ومن 
أشهرهم : : ش ش ش 
١‏ خلف بن القاسم بن سهل أبو القاسم المعروف بابن الدباغ » وكان محدثاً ' 
مكثراً محققاً» وصفه ابن عبد البر بأنه أعلم الناس برجال الحديث » ولم يكن يقدم 
عليه أحد أ من شيوخه » توفي سنة 78 هد ا 
م سمع مته این عبد اير سان بي داو 0 
۳ - سعيد بن نصر بن عمر بن خلفو أبو عثمان » ويعرف بابن أبي الفتح ‏ 
سمع فنه أبن عبد البر الموطأ وأحاديث وكيع » وقرأ عليه مسند الحميدي وکان 
من أهل الدين والورع » توفي سنة ٠٠١‏ ۾ . | 
٤‏ -أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان بن خبرون » وقد سمع منه كثيراً من 
مرويات قاسم ابن أصبغ 47) لأنه كان من آلزم الناس له وأكثرهم رواية عنه » وكان ' 
)١(‏ انظر : جذوة المقتبس : )۲٠۹(‏ ء ابن عبد البر وجهوهه في التاريخ : )۱۳۲١(‏ ؛ مقدمة 
الاستغناء: (1/ 67٠‏ » سير أغلام النبلاء : )١17/117(‏ » تذكرة الحفاظ : (۳/ )1١78‏ . 
(1) انظر : سير أعلام.النبلاء : (14/ 5 )١5‏ . مقدمة الاستخناء : )۲۸/١(‏ . : 
() انظر : بية الملتمس : /۳١١(‏ رقم الترجمة )۸۲١‏ ؛ مقدمة الاستغناء: (74/1) » سير أعلام ١‏ 
النبلاء : 389/ .)۸٠‏ 
(4) هو الإمام قاسم بن أصبغ بن محم بن يؤسف القرطبي » ارما محديك الأندئس ۽ ما 


الأسانيد العالية » حافظ »له وفضل و مة تامة » توفي 1 
متقن جلالة جر 
(1¥0/ ۷ مسجم الآدباء ! :7 /1 34 


عبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سد اياك 


رجلاً صا حاً عفيفاً » توفى سنة ۳۹۵ھ 7 . 

6 ا الحسين بن عبد الله بن أ الحسين بن يعقوب البجاني » يكنئ أبا علي » 
وكان قديم الطلب » كثير السماع » عمر طويلاً واحتيج إليه لعلو إسناده توفي سنة 
23 


1-عبد الرحمن بن عبد الله بن خخالد بن مسافر الهذاني » ويعرف بابن 
الخرازء وكان من أهل الحديث والرواية » وكان رجلاً صالحاً » رحل إلى المشرق 
وسمع من علمائه » توفي سئة 8١١‏ ه 0 . 

۷ أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الطلمنكي » رحل 
إلى الملشرق وسمع الكثير » وكان متقناً للقرآن وعلومه » وله دراية كاملة بفنون 
الحديث وعلومه » حافظاً للسئن » توفي سنة ٤۲٩‏ .29 . 

۸ عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي » المعروف بابن الفرضي 
أبو الوليد » قال عنه ابن عبد البر : كان فقيهاً حافظاً » عالاً في جميع فنون العلم 
في الحديث والرجال » توفي سنة ۳٠٤ھ ٩‏ . 


)١(‏ انظر : ابن عبد البر وجهوده في التاريخ : (1729) » مقدمة الاستغناء : (18/1) » سير أعلام 
النبلاء : (/19/ )۸٤‏ » شذرات الذهب : (7/ )1٤١‏ . 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء : 795/139) » جذوة المقتبس : (1917) » مقدمة الاستغناء : 
(" .» شذرات الذهب : (۲۱۹/۳) . 

(۳) انظر: جذوة المقتيس (71/0) » مقدمة الاستغناء : (۱/ ۳۲) » سير أعلام النبلاء : (۳۴۲/۱۷) . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء : (057/11) ء تذكرة الحفاظ : 21١948/1(‏ » شجرة النور الزكية : 
.CT/YD‏ 

(0) انظر : سير أعلام النبلاء : (۱۷۸/1۷) ء وفيات الأعيان : (۳/١٠٠)ء‏ تذكرة الحفاظ 
(۱۰۷1/۳)» شذرات الذهب : (1358/9) . 


حر اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات, حت , 


4 أحمد بن عبد الملك بن هاشم الأشبيلي أبوعمر ء المعروف باين المكُوئ» | 

شيخ المالكية » وانتهت إليه معرفة المذهب وغوامضه » توفي سنة 40١‏ ه 7 . 
٠‏ أحمذ بن عبد الله بن محمد بن علي الباجي أبوعمر » قال ابن عبد ' 

البر فيه : كان أبو عمر الباجي إمام عصره » وفقيه زمانه : جمع الحديث والرأي . 

. . ولم أر بقرطبة ولا بغيرها من كور الأندلس رجلاً يقاس به في علمه بأصول 

٠‏ الدين وفروعه » كان يذاكر بالفقه » ويذاكر بالحديث والرجال اها توفي 


سنة 95اه . 


)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء : 2707/11 ء شذرات الذهب : (151/6)ء شجرة التوز الزكية.: 
04 : : 
() سير أعلام النبلاء : (11/ 9/4) » شذرات الذهب : (۳/ )١417‏ » تذكرة الحفاظ )٠٠١۸/۳(:‏ : 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات (n‏ 


المطلب الر ابع 
تلاميسذه 


ومن أشهرهم : 

صاحب التصانيف الشهيرة 2 والعلوم الغزيرة . 

الحميدي » الأزدي» الأندلسي › الميورقي 3 الظاهري » ولد سنة »)57١(‏ وتوفي 
سنة (۸۸٤ه)‏ » وله مصنفات نافعة ) . 


٠“‏ أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المعافري » ولد سنة (579) © وتوفي 
سنة (585)» لازم ابن عبد البر وانتفع به » وكان من أثبت الناس فيه » توفي سنة 
393684 . 

أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني » إمام أهل الحديث 
بقرطبة وكبيرهم » ولد سنة (/411) » وتوفي سنة )٤۹۸(‏ » وكان موصوفا 
بالجلالة والحفظ والنباهة والتواضع © . 


وغيرهم كثير . 


: انظر : سير أعلام النبلاء : (۱۲۰/۱۹) ء شذرات الذهب : (۳/ ۳۹۲) ء تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. 518/2 

(۲) انظر : سير أعلام النبلاء : (88/15)ء شذرات الذهب : )۳۷١/۳(‏ » تذكرة الحفاظ : 
0777/5 . 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء : (118/19): شذرات الذهب : (408/7) » وفيات الاعيان : 
1/١‏ 





حر )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


المطلب الخامس 
مكانة ابن عبد البر العلمية وثناء العلماء عليه 


تبوآ ابن عبد ابر رحمه الله بعلمه الغزير» واطلاعه الواسع » ولو 
إسناده» وتنوع علومه مكانة عظيمة حتئ سمي بحافظ المغرب » وقد كثر ثناء 
العلماء عليه ؤعلى مصنفاته بما يدل على مكانته تلك . ١‏ ` 

قال أبو الوليد الباجي : لم يكن بالأندلس مثل أبي عسمر بن عبد البر في 
الحديث » وهو أحفظ أهل المغرب اه © . 

وقال الذهسي : الإمام العلامة » حافظ المغرب» شيخ الإسلام أبن عبد 
البر اه . 

وقال : كان إماماً ديناً » ثقة » متقناً » علامة » متبحراًء صاحب سنة واتباع ' 
وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيمبا قيل » » ثم تحول مالكياً مع ميل بين إلى فقه الشافعي في ١‏ 
مسائل » ولا ينكر له ذلك » فإنه من بلغ رتبة الأئمة المجتهدين » ومن نظر في 
مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم» وقوة الفهم » وسيلان الذهن » وكل أحد 
يؤخذ من قوله ونترك إلا رسول الله ية . . . الخ.اه 7 . E‏ 

وقال أيضاً : وداب في طلب الحديث وأفتن به » وبرع براعة فاق بها من 
تقدمه من رجال الأندلس » وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه وامعاني له 
بسطة كبيرة في علم النسب :والأخبار . . . اه . 


وقال ابن خلكان : إمام عصره في الحديث والآثر وما يتعلق بهما اه © 


. انظر : سير أعلام النبلاء : (18/ 187 , /ا19)‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )( 

(۳) تذكرة الحفاظ : (۳/ ۱۱۳۰). 

(5) وفيات الأعيان : (11/۷) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المطلب السادس 
مؤلفاته 
وله مصنفات نافعة » عظيمة الفائدة » لايستخنئ عنها عالم منها : 
١‏ كتابة التمهيد » وهو أجلها » شرح به موطأ الإمام مالك . 
قال فيه ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن 
منه اھ0 
الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار . 
۳ الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى . 
5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 
5 الانباه عن قبائل الرواة . 
١‏ الانتقاء لمذاهب الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك وأبي حنيفة والشافعي . 
- بهجة المجالس وأنس المجالس . 
4 تجريد التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصي لحديث 
الموطاً. 
4 جامع بيان العلم وفضله . 
١‏ -الدرر في اختصار المغازي والسير . 
١‏ الكافي على مذهب مالك . 
وكلها مطبوعة » وله غيرها ”° . 


. )098/14( : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
مقدمة الاستغناء : (1/ 45-47 ؛ ابن‎ » )۱١۹ /1۸( : انظر مصنفاته في : سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ©3137-1917 : عبد البر وجهوده في التاريخ‎ 





کا( - إجماعات ابن عبد البر في العبادات, حت 


المطلب السابع 

وفاته 
وأربعمائة » مدينة شاطبة شرق الأندلس: وهي السنة التي توفي فيه اليب 
البغدادي ‏ رحمهما الله جميعاً 29 ش 


: شذرات الذهب‎ » )۱٠١١ /۳( : انظر : سير أعلام النبلاء : (129/18).» تذكرة الخفاظ‎ )١( 
..)١19/1( : شجرة النور الزكية‎ » )۲١١ /8( : الأعلام‎ » 714 /( 





“e‏ كبا 
9 ۳ 


المبحث الرايع 
منهج ابن عبد البر في إجماعاته 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : مصادر ابن عبد البر في الإجماع . 
المطلب الثاني : ألفاظ ابن عبد البر في الإجماع . 
المطلب الثالث : ترجيحاته في مسائل الإجماع الأصولية . 
المطلب الرابع : موقفه من الإجماعات التي ينقلها . 


و 
گے ZI‏ 





)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


المطلب الأول 
مصادر ابن عبد البر في ي إجماعاته 

استفاد ابن عبد البر رحمه في حكاية إجماعاته من مؤلفات العلماء المتقدمين 
عليه في ذلك » وسواءٌ كانت خاصة بالمسائل الإجماعية ككتب ابن المنذر »و ' 
كانت كتباً عامة تذكر الفقه المقارن . 

وكانت استفادة ابن عبد البر من ابن المنذر بالدرجة الأولى » حيث كان ينقل 
عنه أحياناً صراحة باسمه.ء وأحياناً يتبنى الإجماع الذي حكاه ابن المنذر ويذكره 
بنص عبارته وإن لم يذكر امه . 

كما استفاد أيضاً من كتب أبي جعفر الطحاوي -رحمه الله ونراه في مواطن | 
كثيرة جداً ينقل عنه معارف كثيرة وقد حكئ عنه الإجماع في مواطن كثيرة ° .. ش 

كما أنه استفاد من كتب العلامة الصنف الحافظ أبي جعفر ابن جرير . 
الطبري» وحكئ عنه الإجماع في مواطن عدة © : 


واستفاد من كتب :جماعسة غيرهم مسن أهل العلم » وحكنى عنهنم ۰ 1 


الإجساع أيضآفي مواطن كثيرة مسن كتسبه منهم : ابن خواز بنداد 257 


. )5580/19( » )۱۱۹/۱( : انظر مثلاً : التمهيد‎ )١( 

(5) انظر معلا : التمهيد : (۱۲/ 0150 + ۳۲۲/۱۵) . 

(۳) انظر مشلا : التمهيد : (۱۱۳/۲۳) + (۱۸/ ۱۸۹) » (۲۰/ »))٠‏ أما ترجمته فهو بو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن خواز بنداد» فقيه مالكي » » متكلم أصولي » له کتاب كبز في 
الحلاف » وآخر في الأصول:. توفي نحو ٠15ه‏ . انظر : شسجرة النور الزكية : 0100١7 /١(‏ 
لسان الميزان : (65/ 031 . 00 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


٤ . .‏ (۳ 
ومحمد بن نصر المروزي () » وأبو بكر والأبهري ) > وإسحاق بن راهوية ( ( 
3 والمزني (4) 2 وسفيان الثوري (0) » والأوزاعي 200 2 وابن عليه ٩۷‏ 2 وغيرهم . 


وكثير من الكتب التى نقل عنها ابن عبد البر رحمه الله مفقودة وخاصة كتب 
المتقدمين منهم » وهو ينقل عن كثير منهم أسطراً كثيرة مما يدل أنه اطلع على هذه 
الكتب » بل أحياناً يصرح باسم الكتاب الذي نقل عنه © . 


. )١١۳ /9( : انظر مثلاً : التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً : التمهيد : )١07/17(‏ » أما ترجمته فهو الإمام محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
أبو بكر الأبهري ٠‏ وكان إمام المالكية في عصره » له كتاب إجماع أهل المدينة وغيره » توفي سنة 
لاه 
انظر : تاريخ بغداد : /٥(‏ 555) » سير أعلام النبلاء : (15/ 0537 , 

(۳) انظر مثلاً : (8/ 070 . 

. )9/15( : التمهيد‎ )٤( 

. )۲٠۰/۱۳( : التمهيد‎ )٥( 

(5) التمهيد : (۲۷1/۱۳) . 

(۷) التمهيد : (118/15) ء أما ترجمته فهو إبراهيم بن المحدث المشهور الحافظ إسماعيل بن إبراهيم 
بن مقسم الأسدي » أبو إسحاق » محدث » قال ابن عبد البر : له شذوذ كثيرون ومذاهبه عند أهل 
السنة مهجورة اه » وكان جهمياً » مصنفات في الفقه » توفي سنة ۲۱۸ ه . 
انظر : الأعلام : (۱/ 77)» لسان الميزان : (1/ 4 07 » تاريخ بغداد : )۴١/‏ . 

(۸) انظر مثلاً : التمهيد : (60/9) » (5/ 031 . 


ش إجماعات ابن عبد البر في العبادات س : 


٠‏ المطلب الثاني 
ألفاظ ابن عبد البر في الإجماع . 
استعمل ابن عبد البر رحمه الله في حكاية الإجماع أكثر العباذات الموجودة 
والتي جرت على لسان من سبقه » ولم يأت بعبارات جديدة » لكن غلب عليه 
استخدم عبارات معينة كان بعضها محل انتقاد من العلماء . 
ومرد هذا الانتقاد إلى أن ابن عبد البر له بعض الآراء الأصولية المرجوحةافى ' 
باب الإجماع ما جعلت قاعدته في باب الإجماع واسعة › فمن ذلك احتجاجه 
بقول الجمهور » ومن ذلك تجويره لانعقاد الإجماع في العصر الثاني علئ أحد ' ' 
القولين في العصر الأول ؛ وهذا أدئ إلى حكايته لإجماع الأكثر واحتجاجه به : 
وعبر عنه بعبارات عدة كان بعضها محل انتقاد مثل : : 
أجمع الجمهور » أجمع الجمهور إلامن شذ » أجمع علماء الأعضار الذين 
هم الحنجة على من خلفهم » العلماء اليوم مجمعون » جماعة العلماء » مجتمع 
2 عليه » عند الجميع ونحوها . 
كما أن هناك عبارات غيرها أكثر أبن عبد البر من إيرادها مثل نفى الخلاق. » 
والاتفاق » ومثل قوله السنة المجتمع عليها ونحوها . ْ 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المطلب الثالث 
ترجيحاته في مسائل الإجماع الأصولية 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
إذا أجمع العلماء على حكم بعد الاختلاف فيه 
إذا اختلف العلماء على حكم بعد الاختلاف فيه فهل يكون إجماعاً ؟ محل 
خلاف بين الأصوليين . 
وقد رأئ ابن عبد البر -رحمه الله أنه حجة خلافاً لبعض الأصوليين الذين 
قالواليس بحجة © . 
ومن أمثلته أن الصحابة اختلفوا في عدد تكبيرات الخبارة فترة من الزمن » ثم 
أجمعوا على أربع تكبيرات 29 . 
المسألة الثانية 
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين في العصر الأول 
وقد اختلف الأصوليون في المسألة : 
فقيل هو حجة وإجماع . 
(۱) انظر: البرهان : (1/ )1١‏ ف18)؛ شرح المختصر مع حواشيه : (/ 041 448 إرشاد 
الفحول: )۷١(‏ » شرح الكوكب : (51/7/75) » المستصفئ : (1/ )3١9‏ » المسودة : (7514) ؛ 


شرح تنقيح الفصول : (۳۲۸) » أصول الفقه عند ابن عبد البر : /١(‏ 0371/5 . 
(؟) انظر : التمهيد : (5/ 2776 » بدائع الصنائع : (۲/ 0/40 . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات عد 


وقيل ليس بحجة بححة (© ١‏ 

وقد رجح ابن عبد البر-رحمه الله أنه إجماع وحجة » ولذا نراه يحكي ٠‏ 
الإجماع في مواضع عدة مع علمه بخلاف قديم للسلف 

ومن أمثلته حكاية ابن عبد البر الإجماع على طهورية ماء البحر مع علمه 
بخلاف قدي لبعض الصحاية في المسألة ”° . 


المسألة الثالثة 
إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لمن بعدهم 


إحداث قول ثالث ' 

اختلف العلماء فى المسألة : 

فقيل يجوز » وقيل لايجوز وهو قول الأكثر " . 

ورجح ابن عبد البر ‏ رحمه الله أنه لايجوز وفاقاً للجمهور ء ولذاتراه 8 
كثيراً يحكم بالشذوذ على أقوال كثيرة ينقلها عن بعض العلماء بحجة أنه قول:لم ْ 

يسبق إليه من قبله ° . 

(1) انظر : إرشاد الفحول : (9/5) ؛ العدة : (4/ 011١8‏ الإحكام للآمدي : (1/ )۲۷١‏ » كشف 
الأسرار : (۳/ ١ )۲٤۷‏ تيسير التحرير : (/ ۲۳۲) ٠‏ الإحكام للآمدي : )۲۷١ /١(‏ » الغبدة 
لأبي يعلئ (4/ )۱١١١‏ » التمهيد : (/ ۲۹۷) » أصول فقّه ابن عبد البر : (1/ 078٠‏ ء» شرح 
الكوكب التیر : (۲/ ۴۷۲) . 

(؟) الاستذكار : (۱/ ۲۰۲) ۰ التمهيد : ۲۱۹/۱۷۔-۲۲۱) . 

(۳) انظر : شرح الكوكب : )۲۹١/۲(‏ » التمهنيد لأبي الخطاب : ١ /١(‏ الاحكام للامدي : 
(518/1)» تيسنير التحرير' : »)٠٠١/۳(‏ شرح اللمع : (۷۳۸/۲) » العدة :(0۱1۳/6)» 


المستصفئ : )۱۹۸/١(‏ > المنخول : (۳۲۰) » شرح الكوكب : (534/5) . 
(4) انظر مغلا : الاستذكار : (311/1 95) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
المسألة الرابعة 
إجماع الكثرة 
وقد احتلف الأصوليون في الاحتجاج بقول الأكثر » وجمهور العلماء أنه 
وقيل هو حجة وإجماع ورجحه الإمام ابن عبد البر » وبه قال الإمام أحمد 
فى إحدى الروايتين عنه» وأبو الحسين ابن الخياط من المعتزلة » وابن خواز بنداد من 
المالكية؛ وغيرهه(2© . 
وفى المسألة سبعة أقوال للعلماء . 
وله أمئله كثيرة جداً في كتب ابن عبد البر حيث يقول أجمع الجمهور أو 
أجمع العلماء إلا من شذ ونحوها من الغبارات 29 . 
المسألة الخامسة 
إجماع أهل المديئنة 

وتفاصيل كثيرة 29 . 

(۱) انظر : أصول الفقه عند ابن عبد البر : (۳۹۱/۱) » كشف الأسرار : (۳/ )٤١‏ » تيسير 
التحرير: (/557) » شرح اللمع : (1/ 27١4‏ ؛ المنخول : (911), الأحكام للآمدي : 
(1/ ۴) العدة: (6/ )۱١١۷‏ » التمهيد لابي الخطاب : (۳/ 50 ؛ 0) شرح تنقيح 
الفصول : )۳۳١(‏ » حاشية جمع الجوامع للبناني : (109/8/5) . 

(؟)انظر مثلاً : التمهيد : /1١(‏ 01941 . 

(۳) انظر : أصول فقه ابن عبد البر )٤١۸/١(‏ » التقرير والتسجير : (9/ 203٠١‏ » شرح تنقيح 
الفصول: )۴۳١(‏ » مجموع الفتاوي ! )”05/7١(‏ » المسودة : )۴۳١(‏ » البحر المحيط : 


(148/5)»؛ حجية الإجماع : (477) .الفصول للجصاص : (771/5) , التمهيد : 
ما . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. يس : 


وقد اختار ابن عبد البر ‏ رحمه الله منها أن إجماع أهل المدينة حجة إذا كان' ْ 
من الإجماع العملي الذي تنقله الكافة » ويستند إلي نصوص شرعية . ْ 


ولذا يقولفي نظم له : 
وكذاالدينة حجة إن أجمعوا ‏ . متتابعين أوائلاً بأواخر ٩(‏ 


وله أمثلة كثيرة في كتب ابن عبد البر -رحمه الله ° . 
المسألة السادسة 
الأخذ بأقل ما قيل في المسألة 
الاحتجاج بأقل ملافقل في المسألة محل إجماع من العلماء» وقد يتوإهم : 
البعض فيه تحلافاً ولكته ظن غير صحيح . وإنا ا لحلاف بين الغلماء في ! 
استصنحاب هذا الإجماع.في مواطن الخلاف والاحتجاج به عليها ”° : 
وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين : 
الأول : أقل ما قيل في المسألة » ومثالها مالو اختلف العلما في مسألة على | 
قولين : قول بلاستحباب »وقول بالوجوب » فيكون الاستحباب أقل ما قيل.في 
المسالة 29 ٠.‏ ب 
وإنغايكون هذا إجماعاً إذا كان الحكم يندرج من أسفل إلي أعبلئ ' 
لابالعكس. ‏ . ش 0 
)١(‏ انظر جامع بيان العلم وفضله : )٤٤۷(‏ . 
(؟)انظر: الاستذكار : (۲/ )13١‏ . ا 
(") انظر : تفسير التحرير : (7// 759/8 » المستصفئ : (515/1) , الإخكام للآمدي : (741/1) » , 
البحر المحيط : (17//7؟) » شرح الكوكب المنير : (۲/ ۲۵۷) » حاشية البناني : (۲/ 1۸۷) » ! 


شرح مختصر الطوفي : (۳/ 2178 . 
(4) انظر مثلاً : التمهيد : (۲۷۸/۳) . 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الثاني : أكشر ما قيل في المسألة » ولم آر من ذكرها بهذا العنوان من 
الاصولينء إلا إشارة للزركشي 27 » وهي داخلة في معنئ المسألة الأولئ » ولا 
فرق بينهما . 

ومن مثلتها اختلاف العلماء في نصاب الذهب هل هو عشرون مثقلاً » أو 
أربعون » والأربعون أكثر ما قيل في المسألة لذا حكئ ابن عبد البر الإجماع 
عليه . 

وإنما يكون هذا إجماعاً إذا كان الحكم يتدرج من أعلئ إلى أسفل لا 
بالعكس . 

وقد حكئ ابن عبد البر الإجماع في مسائل عدة بناء على هاتين القاعدتين . 


. )55/5( : البحر المحيط‎ )١( 
. )۱٤۷/۲١( انظر : التمهيد‎ )١( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حت 


المطلب الرابع 
موقفه من الإجماعات التي ينقلها 

ولانن عبد البر من الإجماعات التي ينقلها موقفان : 
الموقف الأول: 
كقوله : : وزعم ابن المدذر : أنه لايعلم خلافاً فيمن رماها قبل طلوع الشمسن » 
وبعد طلوع الفجر أنه يجزيه » قال : ولو علمت في ذلك حلاف لأوجيت علن 
فاعل ذلك الإعادة » ولم يعرف قول أبي ثور الذي حكيناه اه © ١‏ 

وقال أيضاً : ذكر ابن خواز بنداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب : 
الغسل من التقاء الختانين » وليس ذلك عندنا كذلك » ولكنا نقول: إن الاخجتلاف 
في هذا ضعيف » وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف 
والخلف ٠‏ انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين » وبمجاؤزة 
الختان الختان» وهو الحق إن شاء الله ء وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في , 
شيء من هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب . . الخ اه 227 ثم ذكر خلاف من | 
خالف من الصحابة . ش 
الموقف الثاني : 

أن يسكت على الإجماع الذي نقله › وهذا له صور : 

١-فأحياناًيحكي‏ الإجماع عن بعض العلماء ويذكر اسمه صريْحاً » 


. )۲۷١ /۷( : التمهيد‎ )١( 
' . )1۱۳/۲۳( : التمهيد‎ )( 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ويسكت على نقله لهذا الإجماع » ولهذا آمثلة كثيرة جداً 2١‏ . 

؟- وأحياناً يذكر الإجماع نقلاً عن العلماء بدون أن يسميهم في سياق 
استدلالتهم لأقوالهم كأن يقول : احتج الشافعية بالإجماع على كذا وكذا 3 أو 
احتج الظاهرية » أو احتج من يرئ كذا وكذا » أو ومن حجتهم على ذلك » وفي 
الغالب أنه يسكت على هذا النوع من النقل ولا يتكلم على اتقاده ابتداء » إلا إن 
انتقده الخصوم لهم فإنه قد ينقل هذا الانتقاد لصحة الإجماع ° . 

أما تفسير سكوته عن الكلام علئ الإجماع فله عدة تفسيرات : 

. أن يكون معتقداً لصحة الإجماع فيسكت عليه » ولايذكر عليه انتقاداً‎ ١ 

؟ أن يكون تحقيق صحة الإجماع شائكاً يحتاج إلى بحث ومراجعة فيسكت 
عليه لعدم تكامل المعلومات عنده . 

٠‏ وقد يكون سكوته أحياناً لضعف وفتور يصيبه أحياناً أثناء الكتابة » فإذا 
كان نشيطاً تكلم با يعلمه فيه » وإن فتر عن الكتابة سكت » وهو أمر فطري طبيعي 
يمكن حدوثه» وخاصة إذا علمنا أن ابن عبد البر صنف التمهيد في ثلاثين سنة ‏ . 


.)018/36( 2076/1370 , )99/3( ,)578 /4( : انظر مغلاً : التمهيد‎ )١( 
ا‎ (YY انظر أمئلة ذلك مثلاً في : التمهيد او‎ )۲( 
. )5١0( : انظر : ابن عبد البر وجهوده في التاريخ‎ )"( 





“e‏ نب 
9 ۳ 


المبحث الخامس 
مكانة إجماعات ابن عبد البر 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول : مدى قوتها وتداول العلماء لها . 
المطلب الثاني : أقسامها . 


م 
ZI 78‏ 





در اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المطلب الأول 
مدى قوة إجماعات ابن عبد البر وتداول العلماء لها ٠‏ 
لابن عبد البر- رحمه الله مكانة عظيمة في قلوب العلماء » ولذاكانت ٠‏ 
مواطن كثيرة من كتبهم » لعلمهم بقوة هذه الإجماعات من عالم متقدم » واسع 
وهذه نماذج للعلماء الذين نقلوا عنه الإجماع في كتبهم : 
١ابن‏ رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد (090) » وهو من أقدم من رأيته 
يحكي الإجماع عن ابن عبد البر » وقد استفاد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد من 
ابن عبد البر كثيراً » بل لا يبالغ إذا قلنا إن معظم إجماعاته بل ومعلوماث الكتا 
مستقاة من كتب ابن عبد البر » ؤلذا نجده في مواضع كثيرة ينقل نص عبارة ابن 
عبد البر في حكاية الإجماع' وإن لم ينسبها له بل إنه قال في آخر كتاب الطهارة : 
وأكثر ما عولت فيما نقلت من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار ) 
وأنا قد أمجت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه اه . 
-الموفق ابن قدامة (170) » فقد نقل عنه في مواطن كثيرة جداً » أحياناً 
يصرح باسمه ؛ وأحياناً بحكي نص عبارته في الإجماع وإن لم ينسبها له ٩‏ » > ولم 
أره في موضع من المواضع انتقد إجماعاته . 


(1) بداية الجتهد : (؟5141/5) . 
(5)انظر مشلا : المغني : (0/ 0۷ (E + ۲17 «11° 1٤۲‏ الاك كول مول A/D‏ 
COTY TAA D(TVE Feo CTA 4‏ فير ا (PTA Yo‏ 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


. 237 )554( وكذلك نقل عنه الإجماع بهاء الدين المقدسي‎ ٠ 
فقد أكثر عنه ء بل لا تكاد تخلو‎ » )1۷١( القرطبي المفسر‎ مامإلا٤‎ 
200 1 5 00 

صفحات تفسيره من نقل عن ابن عبد البر » إما حكاية لإجماع أو خلاف . 

الإمام النووي (595) . حيث نقل عنه الإجماع في مواضع عدة من 
© 

1 وكذلك شمس الدين ابن قدامة (۸۲) © . 

۷ وكذلك الإمام القرافي (184) نقل عنه الإجماع في عدد من كتبه © . 

4 وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) نقل عنه الإجماع في مواضع 
عدة من كتبه ° » وقال في أحد المواضع بعد أن نقل عنه الإجماع في مسألة 
عقدية : فهذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب اه ° . 

وقال عنه في موضع آخر : » وآبو عمر من أعلم الناس بالآثار والتمييز بين 
صحيحها وسقیمها اه 9 . 


. )54( : انظر : العدة بشرح العمدة‎ )١( 

. )٥۳ /۱۳( : انظر مثلاً : تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) انظرمثلاً : شرح مسلم : (۷/ لا  )۲٤‏ (0159/8 . 

(5)انظرم فلا :1474/10 ا لاا YTD (F4 TEV‏ ا 
(E,4‏ 

(5) انظر مثلاً : الفروق : (4/ )٤١‏ » الذخيرة : (1/ 281١‏ . 

(1) انظر مثلاً : الفتاوئ الكبرئ : (۲/ ۷) » مجموع الفتاوئ : /١(‏ 184) . 

(۷) الفتوى الحموية : )5١(‏ » الفتاوئ الكبرئ ! (7/5) . 

(8) درء تعارض العقل والنقل : (۷/ )٠١۷‏ . 


د( اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


4 وكذلك الإمام ابن القيم )۷٠١(‏ 297 . 

. 29 )۷٦۳( وكذلك ابن مفلح صاحب الفروع‎ ١ 

. 29 )۷۷۲( وكذلك الإمام الزركشي‎ ١ 

. ° )875( وكذلك الإمام أبو زرعة ولي الدين العراقي‎ - ١١ 
. ° )801( والإمام الحافظ ابن حجر‎ ١ 

4 والإمام العيني (850) ° . 

8 - وبرهان الدين ابن مفلح صاحب المبذع (86) 90 . 

15 -والخطاب (404) © , 

. ° )1١65( والبهوتي‎ ١ 

, ٩ )۴۳۰( ۸-والرهوني‎ 


4 والشيخ سليمان:بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (۲۳۳)) 231١‏ , 


, )5١6/1( : انظ رمثلا‎ )١( 

. )٤۸1/1( : الفروع‎ )0( 

(۳) شرح الزركشي : (۳۳۹/۲)!. 

(4) طرح التغريب : (5/ 2187 91317) > 1۲2/۳١‏ › 191 4۷/044 . 
(5) فتح الباري :56485 /157)ء وغيرها. 

(5) عمدة القاري : (۳/ ۲۷ء ۲۸۳) . 

(YEY EV o YF CAY )البدع : احم‎ 

(۸) مواهب الجليل : (۳/ (1۷۲١ ۱۹۱ ۰ ۱2۸۰ ۱٤۳‏ (۳۰۱/۱) . 
(9) كشاف القناع : ۳۲۹/۲ › ۳۷۹( > ۷۹/1 ۲٤۹‏ ۳( . 
)١(‏ حاشية الرهوني : (۱/ ۲۹۳) , )٤۳۹/۲(‏ . 

. . )35/1( : حاشية المقنع‎ )1١( 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات لتك 00 ل 


. ° )1788( والمباركفوري‎ ٠ 


الإجماع» واحتجوا بحكايته له ما يدل على مكانة إجماعاته . 
كلام بعض العلماء في إجماعات الإمام ابن عبد البر . 
نظراً لتوسع ابن عبد البر -رحمه الله في قواعده الأصولية التي رجحها 
كاحتجاجه بقول الأكثر لذا صارت إجماعاته محل انتقاد » ورماه بعض العلماء 
بالتساهل لأجل ذلك . 
وما قال بذلك المقري ”° حيث حذر في قواعده من إجماعات ابن عبد البر 
واتفاقات ابن رشد 299 . 
وقال بعض المالكية : 
وحذروا أيضاً من اتفاق ٠‏ عن ابن رشدعالم الآفاق ° . 
وقد انتصر الونشريسي لإجماعاته ودافع عنها , 
وقال محمد بن أبي مدين ‏ بعد أن نفئ انفراد ابن عبد البر بالاحتجاج 
)١(‏ تحفة الأحوذي : (١/74ء ۳١۳‏ 095804 . 
(۲) هو محمد بن محمد بن أحمد المقري » أبو عبد الله المالكي » فقيه فاضل » له قواعد المقري؛ 
والكليات» الفقهية » توفي سنة ۸١۷ه‏ . انظر : شجرة النور الزكية : /1١(‏ 5 57) ء الأعلام : 
(v/v)‏ 
(۳) القواعد للمقري : (۱/ ۳٠۰ ۳٤۹‏ ق ۱۳۱) . 
(5) الطليحية للشنقيطي : (۸۲) . 
(6)المعيار المعرب : (۳۱/۱۲ ١‏ ۴۲) . 
0) ولم يظهر لي من هو ابن أبي دين » ويعرف انان بهذا الاسم : انظر الأعلام : )۹٤/۷(‏ » 
(5/ 47) ء معجم المؤلفين : (15/ .)1١‏ 


د )اسح إجماعات ابن عبد البر في البادات كن . 


باجماع الكثرة : فهو إجماع على قول أبي محمد الجويني » والغزالي ”© » وابن . 
جرير » وأبي بكر الرازي أن شذوذ الواحد والاثنين لايخل بالإجماع » واستظهر 
ابن الحاجبٍ حجيته » وعلئ ذلك ابن عبد البر في حكايته الإجماعات'» ومن لا 
خبر عنده بهذا الوجه من المتأخرين قال : لا تعتبر إجماعات ابن عبد الب ر » وقد رد 
هذه امقالة صاحب المعيار » وردها أيضاً مع رده التحذير في اتفاقات ابن رشد 
صاحب النفحة الأخمدية وأبطلها ن ابن عبد البر من لايعتبر مخالفة الشاذ 2 
وهو من أطواد الأصول والفروع اه ( 
والحق أن ضعف إجماعات ابن عبد البر ليس من تساهله في تطبيق القواعدا . 
الأصولية » ولكن لسعة القواعد الأصولية التي رجحها » ومنها الاحتنجاج بقول 
الأكثر : : 


)١(‏ في نسبته له نظر 
7 الصوارم والأسنة في الذب عن الستة ON:‏ نقلاً عن أصول فقه ابن عبد البر :4/0( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أقسام إجماعات ابن عبد البر 

تنقسم إجماعات ابن عبد البر من حيث العلم والفن الذي تكلم فيه إلى 
أقسام عدة : 

١‏ الإجماعات الفقهية وهي أكثرها. 

. ° إجماعات في علم المصطلح‎ ١ 
1 22 الحجم‎ 

. °” إجماعات في علم العقيدة » وهي كثيرة وتحتمل مجلداً لطيفاً‎ ٤ 

5 إجماعات في علم السيرة 0 

” إجماعات في علم الرجال‎ ١ 

إجماعات في التصحيح والتضعيف للأحاديث والحكم عليها ”° . 

۸ إجماعات في علم اللغة ° . 


. )١7"9/18( : انظر مثلاً : التمهيد‎ )١( 

(1) انظر مثلاً : التمهيد : (۱/ ۳۱٤ ۰ ۱٤1‏ 21135 (2/ 2199 (71/1//1) . 

(۳) انظر مغلا : التمهيد : (۱/ 786) , (5/ 0503778 . 

. )۲۷۵ /۲۳( )۳۹۲ /۸( انظر مثلاً : التمهيد : (/ 177 53؟),‎ )٤( 

(0) انظر مثلاً : التمهيد : (۳/ ۲۳۷) , (174/0)ء (۱۳/ ۸۷) , (۱۷/ )۱۹١‏ . 

(5) انظر مثلاً : التمهيد : (5/ ۳۲۲) (۷/ 4 )1١7‏ ا 0/7" . 

(۷) انظر مثلاً : التمهيد : /٤(‏ ۹۷) ء (۱۱/ ۸£( ۳۳٤ ١070:‏ £۰۲ ) › (۲۳/ 1۸0( . 


© امح إجماعات ابن عبد البر في العبادات نحت : 


4 إجماعات في علوم القرآن ”° . 

0 -إجماعات في علم القراءات‎ ٠ 

١-إجماعات‏ في غلم النسب ° . ۰ 

وتنوع إجماعاته في هذه الفنون كلها يدل على سعة اطلاعه » ومعرفته بتلك . 
الفنون . 

وتنقسم إجماعاته أيضاً من حيث القوة إلى قسمين ٠‏ 

القسم الأول : الإجماع القطعي » وهو ما نقل بالتواتر واستند إلى نصوص 
ثابتة وهو ما عبر عنه ابن عبد البر بقوله : وهو إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا . 
من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم لم يوجد هناك خلاف م ومن رد إجماعهم فقد : 
رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه » وإراقة دمه إن لم يتب لذزوجه عما 
أجمع عليه المسلمون » ومبلوكه غير سبيل جميعهم اه 0 ْ 

القسم الثاني : الظني وهو .ما عدا القطعي › ومنه : مالم يجزم فيه بانتفاء ' 
المخالف » وكذلك عنده ما فيه حالف ويحكي مع إجماع الأكثر » فهذايحتج به 
ابن عبد البر لكنه دون الأول في القوة » ولذا لايكفر مخالفة ولا يريق دمه © , 

وينقسم عنده أيضاً من حيث مستند الإنجماع إلى قسمين : 

القسم الأول : الإجماع التوقيفي : وهو ما كان مستنده الكتاب والسنة : 
الصريحة » وأمثلته كثيرة جداً . ش 
)١(‏ انظر مثلاً : التمهيد : )۲۷۸/٤(‏ . 
(7) انظر مثلاً : التمهيد : )109//5١(‏ . 
(۳) انظلاً مغلا : التمهيد : )۱٠۹/۱۱(‏ . 


. 056 ,5754/1١5( : التمهيد‎ )٤( 
. 0708 /1( : إنظر : أصول فقه ابن عبد اليز‎ )6( 


يجيج إجماعات ابن عبد البر في العبادات مه ١١‏ كأ 


القسم الثاني : 

الإجماع الاجتهادي أو الاستدلالي : وهو ما كان مستنداً إلى استنباط 
واستدلال من معاني النصوص الشرعية » فهو راجع إلى الاجتهاد في الاستدلال 
بالنص » ولم تدل عليه النصوص صراحة كالمستند إلى القياس أو البراءة الأصلية 
ونحوها . 

وإلى هذين قسمين أشار ابن عبد البر بقوله : إجماع الصحابة حجة ثابتة 
وعلم صحيح إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف فهو أقوئ ما يكون من السنن » 
وإن كان اجتهاداً ولم يكن في شيء من ذلك مخالفاً فهو أيضاً علم وحجة لازمة 
قال الله تعالئ : # ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً 4 217 وهكذا إجماع الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لاشك 
فيه » لأنها لا تجتمتع على ضلال » ° . 


. )١١١( : سورة النساء : الآية‎ )١( 
. )۳1١/١( : التمهيد : (577/5) » وانظر : أصول فقه ابن عبد البر‎ )۲( 


درن )اله إجماعات ابن عبد البر في العبادات. قت : 


مخطط بياني يوضح عدد المسائل كلها مع بيان عدد المسائل التي ووفق ابن عبد البر على حكاية الإجماع 
فيها والمسائل التي اتفرد فيها بحكاية الإجماع مع المقارنة بينها في صورة مخطط بياني 


عدد المسائل كلها نارق 
ماانفردبه 1 , ۹ 


ما ووفق عليه YA‏ 








اما روفق عليه 











مخطط بياني يوضح عدد المسائل كلها مع بيان عدد المسائل التي فيها خلاف شاذ أو معتبر مع المقارلة نين ا 


صورة مخطط بياني 
عدد المسائل كلها Yo‏ 
إجماع صحيح Yoo‏ 
خلاف شاذ ۳۲ 


خلاف معتبر 1 0 

































































و" 0 
«2 الفصل الأول 0 
وفيه مباحث : 

المبحث الأول : أحكام المياه . 

المبحث الثاني : الآنية . 

المبحث الثالث : السواك وسنن الوضوء . 

المبحث الرابع : فروض الوضوء . 

المبحث الخامس : نواقض الوضوء . 

المبحث السادس : الغسل . 

المبحث السابع : التيمم . 

المبحث الثامن : إزالة النجاسة . 
4 ا لبحث التاسع : الحيض . 


و 
اله Da‏ 








0 م 
1 المبحث الأول 9 
أحكام المياه 
وفيه مسائل : 

المسألة الأرلى : الماء إذا تغير بغير نجاسة طاهر . 

المسألة الثانية : الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور . 

المسألة الثالثة : الماء إذا تغير بالنجاسة نجس غير مطهر . 

المسألة الرابعة : طهارة فضل وضوء الرجل . 

المسألة الخامسة : تطهير الماء للنجاسات . 


ر 
ےہ Do‏ 








)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات ين ' 


المسألة الأولى 
الماء إذا تغير بغير نجاسة طاهر 

ينقسم تغير الماء إلى قسمين : 

الأول : تغير بنجاسةوهذا نجس بإجماع العلماء كما سيآتي إن شاء الله 3 
بقوله في سياق كلامه عن تغير الماء : « . . . وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بخير ' 
نجاسة أنه طاهر على أصله وقال الجمهور إنه غير مطهر إلا أن يكون تغیره من تربته 
وحمأته وما أجمعواعليه فهو الحق الذي لا إشكسال فيه ولا التباس ' 
معه ...)اھ . ومبعنئ كلامه_رحمه الله_أنه طاهر بالإجماع آما کونه 1 
مطهراً فهي محل خلاف بين العلماء كما هو معلوم في كتب الفقه . 

وقال في موضع آختر : « وما خالط الماء عندهم مما سواه فغلب عليه ضار 
الحكم له لا للماء فإن غلب الماء كان الحكم للماء لا له . . . ..وهذا ما لا خلاف 
فيه بين العلماء ) (' يعني فإن تغير الماء بطاهر غلب عليه أخذ حكمه في صفة 
الطهارة وإن كان هذا الطاهر غير مطهر أيضا أخذ حكمه في عدم التطهير . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على أن الماء إذا تغير بغير نجحاسة 
طاهر. : 

-ابن رشد في بداية المجتهد( ت 545 ) حيث قال : « وكذلك أجمعوا على ! 1 
أن كل ما يخير الماء ما لا ينفك عنه غالبا أنه لاايسابه صفة الطهسارة ١‏ 
والتطهير . .اھ ومعلوم أن كل طهور فهو طاهر . 
)١(‏ التمهيد .)1١5 / ٠۱۹(۰:‏ 


() الكافي : /١(‏ 0( . 
(؟) بداية للجتهد : (۱/ )۲۷١٠١ ۲٤٤‏ . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0( 


وقال في موضع آخر بكلام نص في الموضوع : «الماء الذي خالطه زعفران 
أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالباً متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر 


عند جميع العلماء . . امه 


-ابن قدامة (ت )٦۲١‏ حيث قال : « الضرب الثاني : ما لا يكن التحرز منه 
كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء 
أو تحمله الريح فتلقيه فيه » وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه » فتلقيه في 
الماء وما هو فى قرار الماء كالكبريت والقار وغيرها » إذا جرئ عليه الماء فتغير به أو 
كان في الأرض التي يقف فيها الماء فهذا كله يعفى عنه لآنه يشق التحرز منه . 

الثالث : ما يوافق الماء فى صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب إذا غير الماء لا 
والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا فلا يسلب 
الطهورية . . . ولا نعلم في هذه الأنواع خلافاً » اه 

الإمام القرطبي من المالكية ( 0١‏ ) حيث حكئ إجماع ابن عبد البر ولم 
يذكر خلا 2 . 

- التووي (ات 111 ) جي ن : : أما قوله أولاً إذا تغير با لا يمكن حفظه 
منه جاز الوضوء به فمجمع عليه » اه ° 

يعني تغيره با لا يكن الاحتراز عنه أو يشق الاحتراز عنه › ومعلوم أن جواز 
الوضوء به يعني طهوريته » وكل طهور فهو طاهر . 


.)؟91:٠‎ ٤٤ /1١( : المجتهد‎ ةيادب)١(‎ 

() المخني : (۱/ ۲۲ ۰ ۲۴) . 

. )١9 /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ ) ٤ / ١١ ( : تفسير القرطبي‎ )"( 
. (o /١( : ()المجموع‎ 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات > 


-ابن قدامة ضاجب الشرح الكبير ( ت 1۸۲ ) حيث قال : « إذا خالط الماء 
طاهر لم يغيره لم منع الطهارة قال شيخنا لا نعلم فيه خلافا اه 97 . 

ومقتضئ حكمه بالطهوري أنه طاهر من باب أولى ‏ إذالطهور لايك عن . 
أن يكون طاهراً . 1 

شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸) حيث قال : ١‏ . . فما كان من التغير , 
جاصلا بأصل الخلقة أو با يشق صون الماء عنه » فهو طهور باتفاقهم »اھ 99 .. 

ولازم هذا أنه طاهر لان كل طهور فهو طاهر . اا 

ET‏ وال القن سسلأطارال نجس 

- وقال في شرح الغبأدات الخمس.: ولا خلاف أن مخالطة التراب للماء : 
أقرته على طهوريته لأنها صفة المخالط له ١9‏ اه . ْ 


يعني أنها لم تؤثر فيه فهو طهور ومن باب أولئ فهو طاهر . 
مستند الإجماع على أن الماء إذا تغير بغير نجاسة طاهر : 


١-قوله‏ تعالئ : # وأنزلنا من السماء ماء طهورا # ( .. 


. )١ /١( : الشرح الكبير‎ )١( 

. )٦۷) ۲١ 2154 /51( : مجموع الفتاوئ‎ )( 

(7) المرجع السابق . 

(4) شرح العبادات الخمس : )»وهو كتاب لأبي عبد الله محمد البعقوبي شرح به كتاب 
ادات اخم لأبي الخطاب الكلرذاني » وحيث أن الشرح وان مدسوجان فلم يبن لي كلا : 
أحدهما من الآخر. 

(۵) سورة الفرقان : (548):. 





عب إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ووجه الدلالة أن هذا الماء له صفتان صفة الطهارة وصفة الطهورية » فإذا 
تغير الماء بغير نجاسة وزالت عنه صفة التطهير بدليل خاص » فتبقئ صفة الطهارة 
على أصلها لا يخرجها عن ذلك إلا دليل خاص فيها » وحيث إن الذي غيرها 
طاهر فيبقئ الماء على طهارته . 

۲ حديث آم هانيء 2١(‏ أن رسول الله با اغتسل هو وميمونة من إناء واحد 
في قصعة فيها أثر العجين » أخرجه الإمام أحمد 7 والنسائي 9" وابن ماجه ٩‏ ع 
وصححه ابن خزية 20 وابن حبان 237 » وأخرجه البيهقي 9 . 

ووجه الدلالة أشار له ابن حجر حيث ذكر أنه يصح الاستدلال به على « أن 
الماء لا تسلب طهوريته بالتغير اليسير بنحو الزعفران والدقيق  »‏ » وبيان ذلك أن 
الماء تأثر ما في القصعة حتئ بان عليه أثر العجين وهذا تغير صفة فلم يسلبه 
طهوريته؛ ومعلوم أن كل طهور فهو طاهر . 


(1) هي آم هاني فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية › ابنة عم رسول الله وَل ؛ 
روت أحاديث » وكانت أسلمت عام الفتح » وعاشت إلى ما بعد سنة حمسين . الإصابة : (4/ 
۷ )ء السير: (۲/ 331) الخلاصة : (۳/ 107). 

(۲) مسند أحمد(50/ 747). 

(۳) ستن النسائي : 1١ /1١(‏ ) » كتاب الطهارة » باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها . 

(4) سان ابن ماجه : /١(‏ 174 ) » كتاب الطهارة وسننها )١(‏ » باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء 
واحد (70) حديث رقم (۳۷۸) . 

(4) صحيح ابن خزية (۱/ 0١7١‏ . 

(5) موارد الضمآن : ( 8١‏ ) برقم (۲۲۷) . 

(۷) سنن البيهقي : /1١(‏ ۷) . 

. )1١ /١( : التلخيص الخحبير‎ )۸( 


ع )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات: د 
الخلاصة : 

بوت الإجماع وصحته على أن اماء إذا تغير بغير نجاسة طاهر » والله أعلم . 

المسألة الثانية 
الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور 

الأولى : أن يتغير بها ؛ وحكمه أنه نجس بالإجماع : 

١-آذ‏ يكون الا قللاً ول تخي بالتجاسة » وقد اتات الفتهاء في حكم 
هذا القسم فمن قائل أنه نجس ومن قائل أنه طاهر . 0 

۲ -أن يكون الماء كثيراً ٠‏ ولم يتغير بها ؛ فحكمه أنه لا ينجس بها ء وقد 
حکی ابن عبدالبر ‏ رحمه الله -الإجماع على هذا . 

قال أبوعمر_رحمه الله- : « وفي هذا الحديث أن الاء إذاغلب على ' 
النجاسات وغمرها طهرها » وكان الحكم له لا لها ء ولو كان إذا اختلط ' 
بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهوراً > ولا وصل به أحد إلى الطهارة » وهذا ٠‏ 
مردود بأن الله عز وجل شماه طهوراً » وأجمع المسلمون على ذلك في كثيرة » 
وإن اختلفوا في معان من قليله ٩‏ اھ 

وقال : ما خالط الماء عندهم مماسواه فغلب عليه صار الحكم له لاللماء ! 
فإنغلبالماء كان الحكم للماء ‏ لاله . . . وهذا مالا خلاف.فيه بين ؛ 
العلماء 29 اه. 


,)١٠١8/84( : التمهيد‎ )١( 
.)165/1(: الكافي‎ )5( 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


# من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على أن الماء الكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور : 

- الطبري ( ت )7*٠١‏ حيث قال : « . . وفي إجماع الجميع على أن من المياه 
الواقفة ماهو طاهر لا ينجسه سقوط نجاسة فيه ما يقضي . . . » . 

وقال في موضع آخر : وهم مع اجتماعهم على ما ذكرنا مجمعون على 
البطيحة 27 والبحر أنه لو وقعت فيهما نجاسة قلت أو كثرت أنهمالا 
ينجسان . .290 . 

-ابن المنذر ( ت ۳١۱۸‏ ) حيث قال : . . وأجمعوا على أن الماء الكثيرمن 
النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً 
أنه بحاله يتطهر منه » اھ0 . 

وقال في كتاب آخر : « وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل (*) من 
البحر أو نحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه 
بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة » اه 90 . 

-ابن حزم ( ت ٤٥٦‏ ) حيث قال : « واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من 
الكثرة بحيث إذا حرك وسطه ولم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فإنه لا ينبجسه 
شىء إلا ماغير لونه أو طعمه أو رائحته » © . 


. )۲۳۳ 27039 /۲( : تهذيب الآثار‎ )١( 

(9) البطيحة : مسيل واسع للماء » انظر : القاموس المحيط : )۲۸١ /١(‏ . 

(۳) تهذيب الآثار: (۲/ 2519 ۲۳۳) . 

0)الإجماع : (۳۳) . 

(0) الرجل بکسر الراء وسكون الجيم خليج البحر » انظر : القاموس المحيط : (۲/ ۰۳۱۰ ١١۳)ء‏ 
لسان العرب : (۱۳/ ۲۹۰) . 

. )۴١١1 /١(: (5)الأوسط‎ 

0) مراتب الإجماع : (1۷) . 


عر )امس إجماعات ابن عبد البر في العبادات بس . 


- ووافقه ابن تيمية على ذلك في نقده . 

- وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني )03١(‏ : على آنا أجمعنا أن الكثير لا 
ينجس » والقليل ينجس اه 27 . 

يعني لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير . 

-الإمام أبو الوليدابن رشد(ت ٥١‏ ) حيث قال رحمه الله ::لالا 
خلاف أن الماء الكثير لاإينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغتير أخد ' 
أوصافه»اه 27 : 1 

دابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد ( ت 586 ) حيث قال : «واتفقوا ' 
على أن اله لخر الست حر لا تشر ه النجاسة التي لم تغير أحد أوأضافه:وأنه 
طاهر. .٤اه‏ ! 

٠.١ 00000‏ فإاتعلم طعا ان لاء لكخير ييل لبان 
ويقلب عينها إلى الطهارة » ولذلك أجمع العلماء ء على أن اماء الكثير لا تفسده 
النجاسة القليلة . . .» اه9©) . 

وقال في موضع آخر : « وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن : 
النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن.النجاسة 
لا تسري في جميع أجزائه وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير . . . » اه 7 . 


(1) الاتتصار في المسائل الكبار : /١(‏ 885 ) . 
(7)انظر : مواهب الجليل : )٥۳ /1١(‏ . 

() بداية المجتهد : (۱/ 758223746 )۲۷١‏ . 
(6) المرجع السابق . 

() المرجع السابق 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-ابن قدامة ( ت 570 ) حيث قال : « . . أن حديثهم لا بد من تخصيصه 
فإن ما زاد على الحد الذي ذكروه لا مهنع من الوضوء به اتفاقاً . . . اه ° يعني 
حديث النهي عن البول في الماء ‏ الدائم فالكثير لا يدخل في النهي ولا يتنجس 
إلا بالتغير. 

وقال في موضع آخر في سياق الحديث عن مصانع طريق مكة : فتلك لا 
تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير» لا نعلم أحداً خالف في هذا اه 7 . 

-عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح الكبير (ت 5187 ) حيث قال : «للا 
نعلم خلافاً أن الماء الذي لا يكن نزحه إلا بمشقة عظيمة مثل المصانع التي جعلت 
مورداً للحاج بطريق مكة يصدرون عنها ولا ينفذ ما فيها أنها لا تنجس إلا 
بالتغير»اه 9) . 

-ابن دقيق العيد(ت ۷٠۲‏ ) حيث قال 7( فلأصحاب أبي حنيفة أن 
يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جد بالإجماع فيبقئ ما عداه على حكم النص 
فيدخل تحته ما زاد على القلتين » ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر 
بالإجماع الذي ذكرتوه . . . »اه 20. 

وقال في موضع آخر : « وعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره 
بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر 
(١)المغني‏ : (۱/ ٤۲‏ 01) . 
)١(‏ الحديث متفق عليه : صحيح البخاري : (1/ ۳٤١‏ ) » كتاب الوضوء ٤(‏ ) » حديث رقم 

(T4)‏ صحيح مسلم : ٠٥ /١(‏ ) , كتاب الطهارة (۲)» باب رقم (۲۸)» حديث رقم 
(TAY TAY»‏ . 


. )٥14 ٤۲ /۱( : المغني‎ )۳( 


(:) الشرح الكبير : /١(‏ 211 . 
)٥(‏ إحكام الأحكام : (۱/ ۰۲۲ ۲۳ )ء وانظر : طرح التثريب : 237/1١0‏ . 


س ا) ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات: ج 


فيه النجاسة. . »)اه 29 , 


- الزركشي (ت ؟7//ا) حيث قال : أما م يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير. 
إجماعاً»اه ۳ , ش 


وقال في موضع آخر : ١‏ . . . تحرج منه مايشق نزحه اتفاقاً» 7" يعني 
حديث النهي عن البول في الماء الائم . 

-ابن رجب ( ت 740 ) حيث قال رحمه الله : الا الذي استهلكت فيه 
النجاسة فإن كان كثيراً سقط بحكمها بغير خلاف O a...‏ 


- أبو زرعة العراقي (ت ۸۲۲ ) حيث قال : وأجاب أصحاب الشافعى غنه 
بأن هذا الحديث يتعذر الغمل بعمومه إجماعاً لأن الماء الدائم الكثير المستبحز لا ' 
ئر فيه نجاس امن ومنكع . اه © 


إطلاقه اتفاقاً فإن الماء المستبخر الكثير البحر مل اياوه النهي اتفاقاً » اه . 

ثم حكئ الاتفاق الوارد عن ابن دقيق العيد 29 . 

افيش ت وما سيث قال :نهذ اديت مسا فلا ند من ش 
الآخر . .كاه 0 ' 
(1) المرجع السابق ٠‏ , 
(0) شرخ الزركشي : (1/ ۱۳٤‏ » ۱۳۳) . 
(۳) المرجع السابق . 
(4) القواعد الفقهية : (59) , 
(4) طرح التشريب : (1/ 37 8 *) . 
(5) انظر.: طرح التثريب : (۱/ ۳٣‏ ) حيث حكاه عنه بلفظه . 
(۷) البناية : (۱/ )۳١۹‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


وقال في كتاب آخر : « . . أن هذاالحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقاً 
بالماء المتبحر. . »اه يعني أنه لا تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير ولا يدخل في 
حديث النهي عن البول في الماء الدائم . 

- الكمال بن الهمام (ت 851 ) حيث قال : « للإجماع على أن الكثير لا 
ينجس إلا به) اه 7 يعني بالتغير ما بدونه فلا ينجس . 

وقال في موضع آخر : « لاإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره 
بالنجاسة » اه 9 . 
بلغ حداً لا يمكن نزحه فهو مطهر [ إجماعاً ] » اه © . 

وحكاه الحطاب (ت 105 ) عن بعضهم حيث قال ع يكره الاغتسال 
في الماء الراكد وظاهره مطلقاً أما المستبحر فلا إشكال في خروجه . . وقال في 
التوضيح في آخر باب الخسل حكئ بعضهم الإجماع على خروجه. . »إه 2 . 
يغيره فإنه باق على طهوريته . . ثم إن هذا الكثير إن اتفقت الأمة على أنه كثير فلا 
خلاف في طهوريته سواء خلط بنجس أو طاهر كما قال المصنف في 
التوضيح » 9©. 


(١)عمدة‏ القاري : (1/ 159). 

(۲) فتح القدير : (1/ ۷۷ ۷۸) . 
(۳) المرجع السابق . 

(5) مغني ذوي الأفهام : (17 ) . 

(5) مواهب الجليل : /١(‏ ٦۷ء‏ ۵۳) . 
(5) المرجع السابق . 


س )سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات: ته . 


ونقل الخرشي أيضًا مثل هذا النقل عن صاحب التوضيح ٠.99‏ | 
اين جيم (ات +41 ) حيث قال  :‏ لإجماعنا علي أن الاغتسال في ان 
الكثير ليس بحرام . . » اه 7( ") يعني لأنه لا يتأثر إلا بالتغير . 1 
-ابن حجر الهيشمي ( ت 4174 ) حيث قال  :‏ لا كثير جار نهاراً للإجبماع 
عليه في المستبحر . . » اه " أي فلا يكره التبرز فيه ولا البول فيه لأن النجاسة لا: 
- وحكئ الشيخ أحمد المنقور ( ت ١٠١١‏ ) الإجماع عن بعضهم فقال : 
«ومن الرسالة وشرحها وإن كان مشوباً بنجس فإن غير أخد أوصافه .' . وإذكان! ` 
باقياً على أوصافه فالكثير هور بالاتفاق » ۳ . 07 : 
- الشوكاني (تأ1760) حيث قال ٠:‏ واعلم أنه لا بد من إخراج هذا 
الحديث ث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق واقع على أن الماء 
المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة ... » اهم .. ١‏ 
ديق خسن خا (ت ۱۳۰۷( حيث حك الإجماع يقولد : « ودي ' 
إن المستبجر مخصوص من هذا بالإجماع . . » اه يعني من النهي عن البول ' 
في الماء الدائم لأنه كثير لا تؤثر فيه النجاسة . 


. )۷۷ /1( : حاشية الخرشي‎ )١( 

(؟) البحر الرائق : /١(‏ 95) . 

, )٤۷ /١( : فتح الجواد‎ )۳( 

. )١٠١ /١( : القواكه العديدة‎ )٤( 

(5) يعني حديث « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم . . » 
(5)نيل الأوطار : /١(‏ 18) + 

(۷) الرؤضة الندية : )١١(‏ . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (e‏ 


مستند الإجماع على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نحاسة فلم تغيره فهو 
طهور: 

. © -قوله تعالى : 8 .. وَأَنرلنَا من السَمَاء مَاءُ طَهورًا © ي‎ ١ 

؟- قوله تعالئ : ل .. ويتزل عليكم من السماء ماء ليُطَهْركُم به .. 4 90© . 

*_قوله تعالى : « . . فلم تجدوا ماء موا صعيدا طا .. ي ) . 

ووجه الدلالة أن الآية تناولت مطلق الماء » ودخول الماء المطلق فيها حيتئذ 
يكون من باب تحقيق المناط لا من باب القياس . 


» حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء‎ - ٤ 

رواه الإمام أحمد 04 > وأبو داور () ۰ والترمذي لق 2 والنسائي 60 3 
والطحاوي 97 » والدارقطني9) . والبيهقي 21 , وحسنه الترمذي 291 ا 
وصححه الإمام أحمد ٩‏ » وابن معين » وابن حزم 199) : 

. )٤۸( : الفرقان‎ )١( 

. )۱١( : الأنفال‎ )( 

(۳) الائدة : (5) . 

.)۳١ /۳( : مسند أحمد‎ )٤( 

() سنن أبي داود : ٠ ۷ /١(‏ ۱۸ )» كتاب الطهارة » باب ما جاء في بئر بضاعة » رقم (55). 
)سنن الترمذي : /1١(‏ 50 ) » أبواب الطهارة » باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (۹٤)ء»‏ حديث 

رقم (55). 

(۷) سنن النسائي : ٠» ) 175 /١(‏ كتاب المياه » باب ذكر بثر بضاعة . 

(۸)شرح معاني الآثار : (۱/ )۱١‏ . 

(9) سنن الدارقطني : ٠ / ١(‏ » كتاب الطهارة ء باب الماء المتغير » حديث رقم (11) . 

. )۲۵۷ /1( : ستن البيهقي‎ )1٠١( 

. )96/1( : سنن الترمذي‎ )١١( 
. )١۳ /١( : التلخيص الخبير‎ )١1١( 
. المصدر السابق‎ )۳( 





)د إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


ووجه الدلالة منه أنه أطلق الطهورية فتبقئ على إطلاقها إلا ما قيد نبنها: 
بالإجماع في المتغير أو بحديث القلتين في القليل ا ملاقي للنجاسة وإن لم يتغير » 
وما عدا ذلك فيبقئ على إطلاقه . ش 
الخلاف في المسألة : 
خلاف لأحد من العلماء في المسألة . وإنما حصل الخلاف بين العلماء في ضابط : 
الكثير » هل يضبط بالقلتين » أو بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر » أو يحد' 
بالذراع طولاً وعرضاً » أو يحد بالعمق » محل خلاف بين العلماء » ليس هذا : 
موضوع بسطه » لكنهم أجمعوا كلهم على أن الماء الكثير كل على أصله.في : 
ضابط الكثير - إذا وقعت فيه نخاسة ولم تغيره أنه باق على طهارته وتجوز الطهارة ' 
منك , : : 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. 
فهو طهور » والله أعلم .' 

المسألة الثالثة 
الماء إذا تغير بالنجاسة نجس غير مطهر 
لا يخلو تغير ما إما أن يكون بنجس أو بطاهر : 


١-فإن‏ كان بطاهر وغلب هذا الطاهر على الماء أخذ لماءحكم هذا 
الطاهرء وإن كان الماء غلب عليه فالحكم للماء حينئذ . ش 


۲ وإن كان بنجاسبة فإن الماء ينبجس سواء كان قليلاً » أو كثيزاً» وها" 
الذي أشار إليه ابن عبد البر هنا بقوله : 





ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


« فإن وقع في الماء شيء من النجاسة » فغير لونه » أو طعمه » أو ريحه » 
العلماء» اه . 
؛ يريد إلا ما غلب عليه » بدليل الإجماع على ذلك »اه " . 

وقال في موضع آخر : ١‏ أجمعوا معنا أن ورود ال اء على النجاسة لا 
يضره » وأنه مطهر لها › وطاهر في ذاته إن لم يتغير بها طعمه » أو لونه أو 
ريحه ۳۲ . 

وقال في موضع آخر : ١‏ وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة » وإذا 
كان هذا هكذا فقد زال عنه اسم الماء مطلقًا »اه "يعني إذا تغيرت أحد 
أوصافه الثلاثة . 

وقال في موضع آخر : ١‏ وظاهر قوله عليه السلام « الماء لا ينجسه شيء» 
يعني إلا ماغلب عليه » وظهر فيه من النجاسة » بدليل الإجماع على 
ذلك)اه © , 

وقال في موضع آخر : «الماء لايخلو تغيره من أن يكسون 
بنجاسة أو بغير نجاسة فإن كان بنجاسة فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر 
ولا مطهر» اھ . 

ونلاحظ أنه في بعض المواضع نفى الخلاف » وأحيانًا حكم به » وأحيانًا 
(١)الكافي‏ : .)16١ 7/1١‏ 
(؟)التمهيد : (18/ 276 ) . 
(۳) التمهيد : (۱۸/ )۲۳١‏ . 


(4) الاستذكار : (5/ 0711 . 
(0) التمهيد (۱۹/ 15).. 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


جعله دليلاً في المسألة . 
- من وافق بن عبد ابر في حكاية الإججماع على أن امء إذ تفر التجاسة نجس 

غير مطهر : : ۰ 

وقد وافقه على حكاية هذا الإجمناع جماعة كثيرة من العلماء من 
مختلف العصور» ومنهم على سبيل المثال : ش 

الإمام الشافعي 7١47‏ )» حيث قال رحمه الله : « وما قلت من أنه 
إذا تغير طعم الماءء أو ريحه » أو لونه . كان نجسًا يروي عن النهلله من 
وجه لاينبت مثله أهل الحديث » فهر قول العامة » لا أعلم ينهم فيه 
د20 ْ 

وقال في موضع آخر في مقام الاحتجاج على الخصم : «فادخلت عليه 
ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء 
المصانع الكبار والبحر. . د 

أي العباسن بن سریع (ت ۳۰۹)» ححيث قال :0 فإ قيل لاس 
الحجة من الإجماع ؟ :فقل : هو أنهم أجمعوا جميعًا على أن الماء إذا كان 
كثيرا لا يضبظ بصفة يدل على حدوثها به إذا حلت فيه نجاسة فكسته من. 
أعراضها شيئًا أن ذلك نجس . ... » اه . 

-ابن جرير الطبري ( ت ۳٠١‏ ) » حيث قال -رحمه الله- .٠ . ١:‏ معن . 
ریحە٤اھ‏ ^ . ` 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي OY:‏ 


() انظر كتابه الودائع لنصوض الشرائع : )٩۳ /١(‏ . 
() تهذيب الآثار : (۲/ ۲۱۳ 5352). 


بح إجماعات ابن عبد البر في الغبادات سس ١١!‏ لل 


وقال في موضع آخر : ١‏ . . وقد قضيت أن النجاسة قد نجسته بغلبتها 
عليه باللون » أو الطعم ‏ أو الريح » وإن قلت غير نجس وأجزت التطهر به 
خالفت بذلك القول ما عليه الأمة مجمعة » من حكمها له بالنجاسة وراثة عن 
نبیھا٤‏ اھ . 

-الإمام ابن المنذر ( ت ۳۸ ) » حيث قال رحمه الله : « وأجمعوا 
على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نيجاسة » فغيّرت للماء طعمًا » أو 
لوناء أو ريحا أنه نجس مادام كذلك»إه" . 

وقال في كتاب آخر : ١‏ . . . والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به » 
الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون » أو طعم » أو ريح » اه" . 

الطحاوي ( ت )۴۲١‏ » حيث قال رحمه الله : «أجمعواأن 
النجاسة إذا وقعت في البير » فغلبت على طعم مائها » أو ريحه أو أو لونه أو 
أن ماءها قد فسد » اه , 

-ابن حبان ( ت 5514 )» حيث قال رحمه الله : « وهذا ممخصوص 
بحديث القلتين » وكلاهما مخصوص بالإجماع أن الماء المغير بنجاسة ينجس 
قليلاً كان أو كثير » © , 

-الماوردي (75”) : حيث قال : حال تغير أحد أوصاف الماء من لون أو 
طعم أو ريح فيصير الماء بها نجساً قليلاً كان أو كثيراً وهو إجماع اھ . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(1) الإجماع لابن المنذر : (33) ء الأوسط له : )۲٠١ /١(‏ . 
(۳) الأوسط : (۱/ ۲۹۸) . 

(4) شرح معائي الآثار : (1/ 17) . 

() انظر نصب الراية : /١(‏ 90) . 

. )۳۲١ /۱( : (5)الحاوي‎ 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات أ 


ابن حزم ( ت 45 )» حيث قال رحمه الله- : ١‏ واتفقوا على أن الماء. 
الذي حلت فيه نجاسة ؛ فأحالت لونه » أو طعمه » فإنَ شربّه لغير ضرورة' : 
والطهارة به على كل حال لا يجوز شيء من ذلك على عظيم اختلافهم في : 
النجاسات )لم "© . ؛ 


وقال في موضع آخر : ١‏ . . . واتفقوا على أن الماء الراكد إذا كان من 
الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتتحرك طرفاه ولا شيء منهما > فإنه لا: 
ينجسه إلا ماغير لونه » أو طعمهء أوريحه »اه ”) » وسكت عليه ابن 
تيمية 2 , ْ 
- الإمام البيهقي (ت 458 ) » كما حكاه الشوكاني " عنه › نقلاًعن. 
ابن الملقت 9 . ١‏ 
-الباجي (ت 4975 )» حيث قال -رحمه الله . . إلا أن يكون 

نجس لا اختلاف فيه كالذي تغير لونه » وطعمه » ريه ر 1 


وقال في موضبع آخر : « ... فماغيربنجاسةخالطتبه 


(١)مراتب‏ الإجماع .لابن حزم ص (7719) . 

(۲) نقد مراتب الإجماع )١9/019(‏ . 

(۳) نيل الأوطار : (1/ ١‏ )» وحكاه عنه العيني عمدة القاري : ۸ ولم أجده 
في کتبه . : 

٠1» هو : الإمام عمر بن علي بن أحمد.بن محمد بن سراج الدين » ابن الملقن » ؛ أبو حفْض‎ )٤( 
٠ الأنصاري». الشافعي » أحد كبار علماء الشافعية » اشتهر بكثرة التصانيف › منها البدرأ‎ 
انير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وله شرح البخاري في عشرين مجلدا » وله‎ 
شرح على زوائد مسلم » وأبي داود  واين ماجه ء والترمني » والنساني » يق ا‎ 
` ه . انظر:ترجمته.في‎ ۰ ١ ٤ ه وتوفي سنة‎ ۷۲١ ثلاثمائة مصئف رحمة الله» ولد سنة‎ 
SOA: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه : (5/ ۳ ) » البدر الطالع‎ 
.(o¥ /o): الأعلام‎ 

. )0٩4 5ه/‎ /١( : )المتقئ‎ ©( 


يج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


فلا خلاف فى نجاسته»اھ" . 

- وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد ( ٥١‏ ) في تعريف النجس : فهو 
الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة حلت فيه . أه © . 

وحكى الإجماع بقوله : لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من 
النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه أ . ه © . 

وقال فى كتاب آخر : عن مالك : إذا تغير لون الماء وطعمه أعاد أبدًا » 
وهذا ما لا اختلاف فيه . أم 9 , 

وقال في موضع آخر : فإن كان فهم من سؤال السائل أن الماء 
كان قد تغير لونه أو طعمه من ذلك أو رائحته على الاختلاف فى 
مراعاة تغير الرائحة فلا إشكال ولا اختلاف فى أنه كالميتة لا يحل منه إلا ما 

1 (o) 

يحل من الميتة . أ . ه 7 . 

وقال في موضع آخر : كما أنه لو علم أنه تغير من ذلك لم يحل الوضوء 
منه وكان نجس بإجماع .ھ ‏ . 

وقال في موضع آخر : لا اختلاف بين أهل العلم فيما علمت أن الماء إذا 
أنتن واشتدت رائحته من موت الدابة فيه أنه نجس . أه " . 

-ابن العربي المالكي ( 247 ) » حيث قال_رحمه الله : « .. . فإن 
تغير الماء لم يطهر إجماعًا » أه "° . 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲) مقدمات ابن رشد : /١١(‏ 01 ) . 
(۳) انظر : مواهب الجليل : )٥٤ 205٠9 » ۵۳ /1١١(‏ . 
(5) البيان والتحصيل : .)١986 354259 . 47 /١(‏ 


. )۱۳۸ ١۱۳٤١٦۰ › ٤۲ /١( : البيان والتحصيل‎ )0( 
. ) 777 /١( : عارضة الأحوذي‎ )5( 





کے إجماغات ابن عبد البر في العبادات ى ٠ ١‏ 


وقال في كتاب آخر:: 7 إذا ثبت أن النجاسة تؤثر في الماء باتفاق العلماءء 
فإنهم اختلفوا في تفصيل ذلك , . . »أه 27 . 

-القاضى عياض (ت 454 ) » حيث قال رحمه الله : « أجمبْعوا 
على نجاسة ما غير ريحه نحاسة » اه" . 

- ابن هبيرة ( ت 250 ) » حيث قال -رحمه الله : « وأجمعونا على أنه 
إذا تغيرالماء بالنجاسة نجس قل أ وكثر »اه , 

- ابن رشد الحفيد صاحب بداية الجتهد ( 040 )» حيث قال -رحمه ا 
الله : ( وائفة تفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو , 
' ريحه أو أكشر من واحند من هذه الأرصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا : 
الطهور » اه 7) يعني لتناجسه. 

-ابن قدامة (ت 7570 )» حيث قال رحمه الله : فأمانجاسة ماتغير | 
بالنجاسة فلا خلاف فيه » ” ثم نقل الإجماع عن ابن المنذر . 

وقال في كتاب آخر : إذاوقع في الماء نماسة فغيرته نجس بغير 

0 

خلاف»اهم 

-بهاء الدين عبد الرحمن المقدسى (ت ٦۲٤‏ )» حيث قال-_رحمه : 
الله-: « . . . يعنى أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس غلى 
كل حال قلتين أو أكثر وهذا أمر مجمع عليه » اه "° . 1 


)اقبي في شرح موطامالك بن أن ۰ ۹ ؛ ومجموع العبارتين في الوضعين 
يبين أن مصطلح الاتفاق والإجماع عنده مترادفان . 1 

(؟) انظر : مواهب الجليل : /١(‏ 59). 

(؟) الإفصاح : (۱/ 0۸) . 

. )٤٤ /١( : بداية المجتهد‎ )©( 

(0) المغني 010 4)ء الكافي : (VND:‏ 

(1) العدة شرح العمدة 0 


يجح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


- أبو الحسن ابن القطان ( ت 578 ) » حيث قال : « واتفق المسلمون 
على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته » اه . 

-النووي ( ت 575 ) » حيث قال_رحمه الله : « واعلم أن حديث 
بكر بضاعة عام مخصوص خص منه المتغير بنجاسة فإنه نجس 
للإجماع »اه . 

وقال في موضع آخر : ١‏ لكن يحتج على نجاسة الماء المتغير بنجاسة 
بالإجماع كما سبق»اه”" . 

وقال في موضع آخر : ١‏ فغسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو 
اللون أو الريح فهي نجسة بالإجماع » اه © . 

وقال في موضع آخر : « لا يصح التمسك به لأنه متروك بالإجماع في 
المتغير بنجاسة » اه . 

وقد نقل أيضا إجماع ابن المنذر موافقًاله ثم قال : «ونقل الإجماع 
كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم وسواءً كان الماء جاريًا أو راكدا أو كثيرا 
تغير تغيرا فاحشًا أو يسيرا طعمه أو لونه أو ريحه فكله نجس 
بالإجماع » اه " . ثم نقل الإجماع عن الشافعي ‏ . 

وقال في كتاب آخر : « وأما الكثير فينجس بالتغير بالنجاسة للإجماع 


. ) 58 /١( : حاشية الرهوني على شرح الزرقاني‎ )١( 
. )1۳١ /١( : (0)المجموع‎ 

.)71١ /1١( : المصدر السابق‎ )۳( 

. )۲١١ /١( : المصدر السابق‎ )5( 

.)1١56 /١( : (5)المصدر السابق‎ 

(5)المصدر السابق : /١(‏ 159). 

. )١١١ /١( : المصدر السابق‎ )۷( 


)س إجماعات ابن عبد البر في العبادات هو : . 


سواء قل التغير أو كثر وسواء تغير الطعنم أو اللون أو الرائحة وكل هذا متفق 
عليه ها هنا) اه ° , ْ 
وقال في موضع آخر : ” . . . فإن قالوا لا يصح التمسك لأنه متروك 
بالإجماع في المتغير بنجاسة . . . » اه ”" . ! 
وقال في شرح مسلم :وريا أدى إلى تنجيسه بالإجمساع 
لتغيره اا ۳ 
وقال في موضع آخار : « أما إذا اتفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع ' 
المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها وسواء كان التغير قليلاً أو كثيراً ‏ ' 
وسْواءً كان الماء قليلاً أو كثير »اه . ١‏ 
ابن قدامة عبد الرحمن صاحب الشرح الكبير (ت 787 )» حيث قال ٠‏ 
-رحمه الله : «أما إذا انفصل متغيرا بالنجاسة فلا خلاف فى 


نجاسته)اه 2 , 


وقال في موضع آخنر : كل ماء تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس 
بالإجماع » حكاه ابن المنذر » ام © . 7 


رفال في موضع أخر : دلا نمل خلانً أن امء الذي لا مكن ترجه ل 
بمشقة عظيمة مثل المصانع التي جعلت موردا للحاج بطريق مكة . . . أنها لا 
تنج إلا بالتفير) لم 50 


. 65١ / ١(٠: روضة الطاليين‎ )١( 
. 24158 /١( : (؟)المجموع‎ 
..)۱۸۸ /1( : شرح مسلم‎ )۳( 

. )1۹١ /١( : المصدر السابق‎ )4( 
.)٠١ /١( : الشرح الكبير‎ )0( 
. )١١ /١( : المصدر السابق‎ )5( 
. )١۳ /١( : المصدر السابق‎ )9(. 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


- الإمام المنبجي (ت 785 )» حيث قال : « مع أن الماء ينجس بالتغير بلا 
خلاف »إا , 

-ابن دقيق العيد ( ت )۷٠۲‏ » حيث قال رحمه الله- : « والاتفاق 
واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله » اه 

وقال في موضع آخر : « . . . مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال 
بعد تغيرالماء بالبول » اه 7" , 

-ابن تيمية ( ت ۷۲۸) » حيث قال رحمه الله : إذا وقع في الماء 
نجاسة فغيرته تنجس اتفاقًا » اه 77 

وقال في موضع آخر : « الدليل على هذا اتفاقهم على أن الماء إذا تغير 
حمل الخبث ونجسه) ام © . 

وقال في كتاب آخر : « وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس 
بالاتفاق»ام © , 

وقال في كتاب لكر : وال لنجاسته سييان ؛ أحدهما : متفق عليه ۽ 
والآخر مختلف فيه» فأما المتفق عليه : التغير بالنجاسة , 

كاله سكت في قد رای الاجم على نا كه ين )0 


. )٠١ /١( : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ )١( 

(۲) إحكام الأحكام (۱/ ۲۲ ۰ 775  )‏ ونقله عنه صاحب طرح التثريب : (۲/ 75) . 
() مختصر الفتاوى المصرية : )١8(‏ . 

(:) مختصر الفتاوى المصرية : )١8(‏ . 

(۵) مجموع الفتاوى : (۲۱/ ۳۰) . 

. )۳١ 7/1١0 : الفتاوى الكبرى‎ )( 

(۷) نقد مراتب الإجماع : (/01 + ۱۹) . 


ص اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


- ابن الفاكهاني ( ت 784 ) 27 » حيث قال : في شرح الرسالة : ١‏ وأما: 
إن كان المخالط نجسمًا فإن غير أحد أوصاف الماء فلا حلاف في نجاسته قليلاً 
كان أو كثيرا مادام متغيراً . . . »اھ . 1 

دابن جزي المالكئ (ت )۷٤١‏ ؛ حيث قال:: «... .ما خالطه شيء 
نجس قان غيّره فهو غير طاهر ولا مطهر إجماعا » اه ° 


د الزركشي (ت ۷۷۲)» حيث قنال_رحمه الله : «. . . أن الما 
یجس بير وصف من أوصانه ان کر وتر في ذلك وحكاء لين قر 
إجماعا» ا . ش 


وقال في موضع آخر : أما مایشت ترحه فلا نجس إلا باشغیر 
إجماعا»اه i‏ 

ابن القن ات ۸٠‏ )» حيث قال رحمه الله : ٠٠.١‏ فتلخص أن 
الاسنثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي 
والبيهقي وغيرهما يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحًا أو لوتا أو 
طعا نجس )اه 27 , ا 


(1) هو : الإمام أبو حفص عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي » الإسكندري» : 
المشهور بتاج الدين الفاكهاني » مالكي المذهب ؛ محدث نحوي » سمع من ابن المثيرٍ وابن : 
دقيق العيد وابن جماعة » وله شرح العمدة في الحديث لم يسبق إلى مثله › وله شرج ` 


الأربعين » والفجر المنير:» وغيرها » ولد سنة 504 ه وتوفي سنة ۷۳١٤‏ ه . انظر : شجرة . ٠‏ 


النور الزكية : (1/ 5١4‏ )» الأعلام : ١(‏ / 65 )ء الدرر الكامنة : (۳/ 1098) . 
(۲) انظر :مواهب الجليل : /١(‏ 85) . 1 
(۳) القوانين الفقهية : (777):. 

. ) 1797 /1( : شرح الزرکشي‎ )٤( 
.)1١75 /۱( : شرح الزركشي‎ )5( 
CO0: انظر : نيل الأوطار‎ )5( 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- عبد الرحيم العراقي ( ت 83١6‏ ) » حيث قال_رحمه الله 

أن الماء الجاري وإن كان قليلاً لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرته » فإنه ينجس 

إجماعا» اه . 

وقال في موضع آخر : وريا أدى إلى تنجيسه بالإجماع 
لتغيره »اھ 7 . 

وقال في موضع آخر : ١‏ . . . ولكن ربا تغير الراكد بالبول فيه فيكون 
الاغتسال به محرمًا بالإجماع »اه 5 

وقال في موضع آخر : ١‏ ولكن قد جاءعن النبي يله في الماء أنه لا 
ينح شي ؛ يريد الاما غلب عاب بدي الإجمع على ذلك ۰ا 

-العيني ( ت 806 ) » حيث قال : ١‏ . . النوع التاسع أن الماء ينجس 
بورود النجاسات عليه وهذا بالإجماع» اھ ٩‏ 

1 وقال في كتاب آخر : « أن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه وهذا 
بالإجماع»” أ وهو يعني إذا تغير بها لقوله في موضع آخر : « ولا يتنجس 
بإصابة الأذى أي النجاسة إلا إذا تغير أحد الأشياء الثلاثة منه وهي الطعم 
والريح واللون» اه © . 

ويدل عليه أنه حكى في موضع آخر إجماع البيهقي السابق مقر له . 
- الكمال بن الهمام (ت 8531 )2 حيث قال رحمه الله : « للإجماع 
على أن الكثير لا ينجس إلا به » اه . 


(۱) طرح التثريب : (۲/ ۳۲ هلان لالال /41 2 14). 
(5) طرح التثریب : (۲/ ۳۲ )۱٤۳ , ٤۷ ۴۳ ٢ ۴١‏ . 
)البناية : (1/ )۱۳١‏ . 

(4) عمدة القاري : (۳/ 1۹ )۱١۸‏ . 

(0) فتح القديز : )۷۷/١(‏ . 


س )سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات ے 


وقال في موضع آخر : « لاإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره 
بالنجاسة » اه" » قال هذا في شرح كلام صاحب المتن : « ... والأئر هو 
الرائحة أو الطعم أو اللون» . ' ا 

وقال في موضع آخر : وحاصل «الاء طهور لا ينجسه شيء “عدم 
تتجيس ال إلا غير يحسب ماهوالا الج عله 2 

وقال في موضع آخر: 9... Ee Cs‏ 
بالنجاسة» اه ۳ 1 

-ابن مفلح صاحب المبدع (ت 8/65 ) » حيث قال رحمه الله - : (وإن 
أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرًا فهو نجس بغير خلاف » اه" 1 

وقال في موضع آخر :وهو ما تغير بمخالطة التجاسة في غير ملحل 
التطهير فينجس إجماعا حكاه ابن المنذر » اھا 2 

-المرداوي (ت 886 ) » حيث قال -رحمه الله : ١‏ انقصل الام 
عن سحل الشجاسة نی فلا حلاف في تجاسته مطل ا 


- ابن عبد الهادي ( ت 4 ٩۰‏ ) ۰ خيث قال -رحمه الله ٠‏ والماء المتغير 


بالنجس متنجس إجماعًا ؛ غير جائز [ إجماعًا ] استعماله وهو غير مطهر 
[إجماعا] اى . ١‏ 


وقال : « وما انفصل من غسل نجاسة متغيرا متنجس [ إجماعًا]» ‏ . 


. )۷١ 4۷۸ /١( : فتح القدير‎ )١( 
.)48/1( (7)المبدع.:‎ 

' .)0۲/١( : (©)المبدع‎ 

. )٤١ /١( : الإنصاف‎ )8( 

(5) مغني ذوي الأقهام : (0/ 17 ) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سس هه !"له 


- زكريا الأنصاري ( ت 955 ) » حيث قال رحمه الله : « فإن غيره 
ولو يسيرًا أو تغيرا تقديريًا فنجس بالإجماع المخصص للخبر السابق » اه" . 

وقال في كتاب آخر : ١‏ إن غيرت أي النجاسة ولو جامدة . . . . أحد 
أوصافه وإن كان التغير يسيرا للإجماع المخصص لخبر الترمذي » اه “أي 
فينجس به . 

وقال في كتاب آخر  :‏ ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير وإن قل التغير 
بنجاسة ملاقية له للإجماع المخصص حبر الترمذي . . . »اه ”" . 

-الحطاب ( ت 455 ) » حيث قال_رحمه الله : « فإن غيرت الماء 
ضرت باتفاق » اھ . 

-ابن نجيم (ت ٩۷۰‏ ) » حيث قال -رحمة الله : ١‏ اعلم أن العلماء 
أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة منه قليلاً 
أو كثيراً جاريًا كان أو غير جار » هكذا نقل الإجماع في كتبنا . . . » اه" . 


-ابن حجر الهيثمي (ت ٩۷٤‏ ): حيث قال ر u.‏ فنجس 
إجماعًا ولو بوصف واحد في الأولى أو بعضه فلكل حكمه . . و22 


وقال في كتاب آخر : ١‏ ثم تنجسه . . ا اس 
المتروح به سواء المجاوز والمخالط وإن قل التغير في أحد الأوصاف الثلاثة 
للإجماع»اه”" . 


. )٤١ /١( : شرح المنهج‎ )۱( 

() الغرر البهية شرح البهجة الوردية : )۴١ /١(‏ . 
(۳) أسنى المطالب : )٠١ /١(‏ . 

() مواهب الجليل : /١(‏ ۸۲) . 

. )۷٤ /١( : البحر الرائق‎ )۵( 

() تحفة المحتاج : /١(‏ 80) . 

(۷) فتح الجواد : (۱/ 0743180315 55). 





حر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات' س أ 


وقال في موضع آخر : : للإجماع في المتغير ١اه‏ . 00 
وقال في موضع آخر ( ولم تتغير بطعم أؤ لون أو ريح . .. أما المتغيرة. 
فنجسة إجماعا». ٤‏ اه 
الخطيب الشربيني (ت ٩۷۷‏ ) . حيث قال -رحمه الله : ١‏ ورابعها 
ماء نجس أي متنجس وهو الذي حلت فيه أي لاقته نجاسة تدرك بالبصر وهو 
قليل دون القلتين . . . أو كان كثيرا بأن بلغ القلتين فأكثر فتغير بسبب النجاسة 
رو جه عن اس اهرية ولو كان التغير يسيرا حسيّا أو تقديريا فهو نجس | 


بالإجماع؛ اه © 
وقال في كتاب آخر : ١‏ . . فإن غيره أي غير النجس الملاقي الما . 
القن سير حآر تير جس بالإجماع الخصص للخير اشاق 
60 


...اھ 
وقال في مبوضع آخراً: « والتغير المؤثر حسما أو تقديرًا بطاهر أو نجس ۰ 
طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلائة كاف أماالنجس 
فبالإجماع . له 40 
-الرملي (ت ٠) ٠٠١5‏ خيث قال رخمه الله : ١‏ والتغير المؤثر حسًا 
في النجس فبالإجماع » اه ° . ا 





:)50 ١۲٤١۱۸11 /۱( : فتح الجواد‎ )1١( 
. )۴۲ /۱( : الإقناع‎ 00| 

() مغني المحتاج : (1/ ۲۲) . 

. )۲١ /١( : المصدر السابق‎ )(, 

(5) نهاية الحتاج : (1/ ۸۷). 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال في موضع آخسر : «فإن غيره أي النجس الملاقي فنجس 
بالإجماع»اه 7" . 

وقالفي موضع آخر : «أماتنجس الماء القليل المتغير 
فبالإجماع . al.‏ 

-علي القاري (ت ٠١١5‏ 34 حيث قال -رحمه الله : « وترك ظاهر 
الحديث في المتغير بنجاسة لوجود الإجماع . . . »اه 7" . 


وقال في موضع آخر : « لا ينجسه شيء أي ما لم يتغير بدليل الإجماع 
على نجاسة المتغير» . اه 9 . 
لتغيره ...٤اه‏ . 

وقال في كتاب آخر : « إذ الإجماع على تنجسه بالتغير » اه 47 . 

وقال في معرض الاستدلال على طهورية الماء » وبالإجماع على تنجسه 
oh jb‏ ان 
بتغير وصفه بالنجاسة » اه . 

-البهوتى (ت ٠٠١١‏ )» حيث قال_رحمه الله : « الأول ما تغير 
بمخالطة نجاسة قليلاً كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع على نجاسة المتغير 
بالنجاسة»ام ”° . 

وقال في كتاب آخر : ١‏ وهو هناما تغير بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً 
(١)المصدر‏ السابق : /١(‏ ١۷ء‏ ۷۸) . 
(۲) شرح مشكاة المصابيح : (۱/ )۳٤١‏ . 
(۳) شرح مشكاة المصابيح : (1/ )٣٤١ ۳٤۳‏ . 
() فتح باب العناية : (۱/ )٠١۳‏ , 


(5) المصدر السابق . 
(5) شرح منتهى الإرادات : /١(‏ ۱۸) . 


سر ومس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ع 


سوا قل اتخير أو كش في شير محل اتطهير فينجس اجماعا حكاء بن 
المنذر ا , 

وقال في كتاب آخز : ١‏ والنجس ما تغير بنجاسة قليلاً أو كثيرا وحكى 
ابن المنذر الإجماع عليه اه . 

الخحصكفي (ت 7701088 , حيث قال رحمه اله -: 7 وينجس ٠‏ 

. وبتغير أحد أوصافه من لون أو طغم أو ريح ينجس الكثير ولو جاريًا , 
إجماعًا» ا : ۱ ْ ْ 

- الزرقاني ( ت 89 ٠‏ حيث حكى بعضهم عن الشيخ عبد الباقي ' 
الزرقاني الاتفاق في اللون © . : 

- الخرشي ( ت 11١١‏ ) » حيث حكى الاتفاق في تغير الطى © , ' 

- وحكى صاحب الفواكه العديدة الشيخ أحمد المنقور(ت »)١٠١١‏ 
قال: ومن الرسالة وشرحها : وإن كان مشوبًا بنجس فإن غير أحد أوصافه : 
وهو اللون والطعم والرييح كان نمسا بلا حلاف قليلاً كان أو كثير وإن كان 





. )۳۸ /۱( كشاف القناع‎ )١( 

. )٠١ /١( : الروض المربع‎ )( 

(۳) هو : الإمام محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الذين الحصكفي مفني 
الحنفية » كان عالما محدئًا فقيهًا نحويًا كثير الحفظ والمرويات طلق اللسان فصيح العبارة : 
جيد التقرير ؛ له كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار الذي حشي عليه ابن عابدين ! 
حاشته » ولد سنة ۲۵ ٠هاء‏ وتوفي سنة ۸۸ ٠ه‏ . انظر في ترجمته : خلاصة الآثر : 
(4/ 278 »ء الأعلام : (59/5). 

(6) حاشية ابن عابدين : (19/1) . 

(5) حاشية العدوي على خليل.: )۷١ /١(‏ . 

(1) انظر : حاشية الخرشي على خليل': (1/ )7١‏ . 


س إجماعات ابن عبد البر في البادات 0 لأس 
باقيًا على أوصافه فالكثير طهور بالاتفاق . . . اه" . 

الإمام الرهوني (ت 1770 )» حيث قال في سياق الحديث عن زيادة : 
« إلا أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه » قال : « نقل عن النووي أنه ضعيف » لا 
يصح الاحتجاج به ولكن أجمع العلماء على العمل بالاستثناء المذكور 


فيه »اھ ۳ . 


-الدسوقى ( ت 1( حيث قال رحمه الله : « فإن كان المتغير 
اللون أو الطعم ضر اتفاقًا » اه . / 

- الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1187 ) » 
حيث قال -رحمه الله : ١‏ على قوله « فانفصل متغيرا » أي فهو نجس بغير 
حلاف لأنه تغير بالنجاسة » اه ° . 

الشوكانى ( ت c(0‏ حيث قال رحمه الله : « ا لكنه قام 
الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن 
الطهورية » اه" . 

وقال في موضع آخر : ١‏ . . . وهو وإن كان ضعيمًا فقد وقع الإجماع 
على معناه » اھ . 


»)٤۷, ٤1/١( : وانظر شرح الرسالة للشنقيطي‎ » ) ٠١ /1( : انظر : الفواكه العديدة‎ )١( 
أما صاحب الرسالة فهو الإمام ابن أبي زيد » وأما صاحب الشرح فلم يظهر لي من هو‎ 
. لكثرة شراحها‎ 

(؟) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني : /١(‏ 19) . 

(۳) حاشية الدسوقى : (1/ ۳۷) . 

(5) انظر : حاشيته على المقنع : /١(‏ 18 ) إذا صحت نسبتها إليه . 

(5) نيل الأوطار : 4١ /١(‏ ) » ويحتمل أن الكلام من تام كلام النووي . 

. )٤۳ /١( : نيل الأوطار‎ )5( 


عد )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات > . 


وقال في موضع آخز : ١‏ . . . فما بلغ مقدار القلتين فصاعدا فلا يجمل ١‏ . 
الخبث ولا ينجس بلاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس ْ 
بالإجماع»اه 7" . 

وقال في كتاب آخر : ١‏ واتفة تفقوا على العمل بها كما نقل ذلك غير واج 
من الأئمة والفقهاء وكان العمل بها متعيئًا بها من الإجماع . . » يعني زيادة ٠‏ 
إلا إن تغير طعمةه . . . »اه . 1 

- صديق حسن القنوجي (ت 107 ) » حيث قال رحمه الله : 
«. . . إنها ضعيفة لكن قد وقع الإجماع على مضمونها . . . » " يعني زيادة 
إلا إن تغير لونه أو طعمه . . .اھ 000 

وقال في موضع آخر كما قبد حديث الاء طهور لا ينجسه شيء يتلك 
الزيادة التي وقع الإجماع غليها ؛ اه © ۰ ١‏ 


وقال في موضع آخر' : ٠‏ ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما 
غيرلون.الماء أو ريحه أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه » اه © 5 


وحكا الشيخ السهارتفوري (ت ٠۳١١‏ 54 حيث قال رحمه 
الله : «. . . بدليل الإجماع على نجاسة المتغير » 29 . 


وقال في موضع آخر : ١‏ . . . لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تخيز 


 )01 /1( : نيل الأوطار : (1/ 47 ) ؛ وانظر : السيل الجزاز بعناه‎ )١( 
. )٥١١ ٥٤ /١( : السيل الجرار‎ )0( 

() الروضة الندية : /١(‏ 6٠81م‏ 9).,. 

(6) الروضة الندية : /١(‏ هق لام ة). 

() المرجع السابق . 

. )۱۷١ /١( : بذل المجهول‎ )0( 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ww‏ 


أوصافه بالنجاسة يتنجس . .990 , 


وقال في موضع آخر : « . . . لأنه أجمعت الأمة على أن الماء قليلاً كان 
أو كثيرا إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة يتنجس  »‏ . 

-المباركقوري (ت ٠١٠۳‏ ( ¢ حيث قال رحمه الله فى حديث « إن 
الماء طهور لا ينجسه شىء ١ : ٠‏ إنه مخصوص بالاتفاق » " . 


مستند الإجماع : 


١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « . . إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده » متفق عليه 29 , 


قال بعض العلماء فى الحديث : فيه إيماء إلى أن الباعث على ذلك 
احتمال النجاسة .١‏ ه . فدل على أن النجاسة لو حصلت نجسته إذا تغيرت 
إحدى صفاته . 


؟-عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : كل كلم يكلمه المسلم في 


.)1١487 /١( : بذل المجهول‎ )١( 

.)1١168 /١( : بذل المجهول‎ )( 

(؟) تحفة الأحوذي : )۲٠٤ /١(‏ . 

(5) صحيح البخاري : (۱/ ۲۹۳ ) ۰ كتاب الوضوء ( 4 ) » باب (756) » حديث رقم 
(17)» صحيح مسلم : (۱/ ۲۳۳) » كتاب الطهارة (۲) › باب رقم (55) » حديث 
رقم (۲۷۸) . 

(5) انظر : فتح الباري : )۲٠٤ /١(‏ . 


سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


سیل له کو بم لقامة كيه ا طت تفج اء اللو لو د 
والريح ريح المسك » متفق عليه © , 

ذكر بعض العلماء في بيان مناسبة الحديث للترجمة التي ذكرها البخاري 
أن مقصوده الاستدلال لمذهبه بأن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير ٠‏ 

أما وجه الدلالة فهو أن تبدل الصفة يوثر فى الموصوف فكما أن تغير صفة 
الدم بالرائحة الطيبة أخرجته عن النجاسة فكذلك صفات الماء » فالحكم على ٠‏ 
هذا معلق بالصفة » فإذا كان اماء لم يتغير فهو طاهر فإذا تغير بالنجاسة فهو 
طاهر فإذا تغير بالنجاسة فهو نجس ”© . ٠‏ ش 

۳ حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 
عن فأرة سقطت في سمن فقال  :‏ ألقوها وما حولها » فاطرحوه . وكلوا 
سمنکم رواه البخاري © : 

قال بعض العلماء في مناسبة الحديث : مناسبة حديث السمن لاكثار 
التي قبله اخمتيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات » فلما كان 
ريش الميتة لا يتغير بتخيرها بالموت» وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد عن 
موقع لمتة إذا لم يتغير » واقتضى ذلك أن الاء إذا لاقته النجاسة ولم يتخير أنه 
لا يتنجس .إ0 ' » وهذا مقتضاه حصول النجاسة بالتغير . 1 


(1) صحیخ البخاري:: (۱/ )۳٤١‏ . صحیح مسلم : (۳/ 01483 . 

() انظر : فتح الباري: (۱/ )۳٤۷ ۳٤٥‏ . 

(۴) صحيح البخاري : )٠٤١ /١(‏ » كتاب الوضوء )٤(‏ » باب (517 ) » حديث رقم 
)0( . 

(5) انظر : فتح الباري : (۱/ )۳٤٤‏ . 


عبج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وفى الباب أحاديث صريحة لكنها ضعيفة 99 , 


الخلاصة: 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس غير مطهر . 
نعم هناك خلاف في بعض جزئيات المسألة مثل ضابط التغير المؤثر » 
وكذلك تحديد الصفات المؤثرة فى التدنجيس »> أما أصل المسألة والذي حكى 
ابن عبد البر الإجماع عليه وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس » فلم أر 
فيه خلافاً ° والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
طهارة فضل وضوء الرجل 
تكلم الفقهاء على مسألة فضل الوضوء وجواز التوضؤ به» فذكروا منها 
المتفق عليه والمختلف فيه » وقد أشار ابن عبد البر رحمه الله هنا إلى أحد 
أنواع المتفق عليه وهو فضل وضوء الرجل للرجل فقال رحمه الله  :‏ . . 
أنه لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ منه وهذا كله في فضل طهور 
الرجال إجماع من العلماء والحمدلله» اه . 


(١)انظر‏ : تلخيص الحبير : )٠١ /١(‏ » نصب الراية : /١(‏ 95) . 
() انظر : مواهب الجليل : ٠١ /١(‏ ) > المبدع : /١(‏ 67) 2 المغني : /١(‏ 74) » شرح 
الزركشي : »)١79/١(‏ حاشية الخرشي : /١(‏ ١1)ء‏ حاشية الدسوقي : /١(‏ ۳۷)» 
المدونة :  )١ /١(‏ التمهيد: (19/ ٠١‏ ) .» الذخيرة : )١١١ ١١۳ /١(‏ . 
() التمهيد : 5١18/١0‏ ) » وقد قال هذا بعد حديث أن الماء نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم وأن الصحابة اغترفوا منه ويأتي . 


د )اح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على طهارة فضل وضوء. 
الرجل : 

وقد وافقه على حكاية هذا الإجماع جماعة منهم : 

-ابن حزم (ات 407 ) حيث قال : « واتفقوا في جواز توضيء الرخلين 
والمرأتين معاً» اه ” » وكلام ابن حزم هنا شمل جماعة الرجال:كما شنمل 
وضوء الرجال مع النساء وكلام ابن عبد البر أدق لأن وضوء الرجال مع : 
النساء فيه خالاف» فقدخالف فيه أبو هريرة رضي الله عنه » أما وضوء 
الرجال جميعاً فليس فيه خلاف كما سيأتي ش 


-النووي ( ت 7176 ).حيث قال رحمه الله : ١‏ واتفقوا على جواز وظنوء ' 
الرجل والمرأقبفضل الرجل »اه 9" . 

وقال في موضع آخر في حكم تطهر الرأة بفضل الرجل :وید لا ٠‏ 
نعلم أحداً من العلماء ء منعها فضل الرجل » اه. 

وقال في كتاب آخر : « وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع ٠‏ 
أيضاً»ام 0 | 

-اين تيمية (ت 118) حيث قال ٠:‏ أحدها وهو اشعراك الرجال . 
والنساء في الاغتسال من إناءواحد » وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر : 
وهذا ما اتفق عليه أئمة:المسملين بلا نزاع بنيهم أن الرجل والمرأة أو الرلجال ! 
والنساء إذا توضئوا واغتسلوا من ماء واحد جاز فأما اغتسال الرجال والنْساء : 


.)١8 /١( : مراتب الإجماع‎ )١( 

() المجموع اف قفا 

(۳) شرح مسلم : /٤(‏ ؟) وهل المبارةتدل على أن سذهب النووي أن الاق والإجبباع : 
مترادفان وكذا قوله لا أعلم فيه خلافاً مرادف لعبارة الإجماع عنده . 


عست إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷( 


جميعاً من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز اغتسال الرجال 
والنساء جميعاً فاغتسال الرجال دون النساء جميعاً أو النساء دون الرجال 
جميعاً أولى بالجواز وهذا ما لا نزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى 
أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقذ خرج عن إجماع المسلمين وفارق 
جماعة المؤمنين » اه ”. 

- وقد حكى بعض العلماء أيضمًا جواز وضوء الرجال مع النساء عموماً 
ومن حكاه الطحاوي ° » والقرطبي صاحب المفهم 9 والنووي ©> 
وابن حزم » وقال الترمذي: هو قول عامة الفقهاء "° . 
مستند الإجماع على طهارة فضل وضوء الرجل : 

١-حديث‏ أنس بن مالك رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءًا فلم يجدوه فأتي 
رسول الله صلى الله عليه بوضوء في إناء فوضع رسول الله في ذلك الإناء 
يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه 
فعوضاً الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم » . رواه مالك " ع 


. )901/51١( : )ع مجموع الفتارئ‎ 1٠١ ۰ ٩ /۱( : الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار : (۱/ )۲١‏ . 

(۴) انظر : فتح الباري : (1/ ۳٠١‏ ) » أماترجمته هو : أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس 
القرطبي الأنصاري » فقيه مالكي » ومحدث كبير » يعرف بابن الزين » وهو شيخ القرطبي 
المفسرء درس بالإسكندرية» ومات بها » وكان مولده بقرطبة » من كتبه المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم » وله مختصر البخاري » توفي سنة 505 هھ . 
انظر : الأعلام : 1۸١ /١(‏ ) » شجرة النور الزكية : )1١95 /١(‏ . 

(5) شرح مسلم : 5/40 ). المجموع : (۲/ .)955١‏ 

(5) مراتب الإجماع : (18). 

(5) انظر : تحفة الأحوذي : /١(‏ 191). 

(۷) موطأ مالك : (۳۲ ) ء كتاب الطهارة » جامع الوضوء » حديث رقم )5١(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في الغبادات س 


والبخاري »0 و : 00 


۲ -عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال کان الرجال وانساءپتوضؤون 
في زمان رسول الله جميعاً . رواه البخاري كا 


وقد ذكر ابن حجر أن هذا له حكم الرفع » والدلالة منه واضحة أنه دل 
على طهارة فضل الرجال . ْ 
ثبوت الإجماع وصحته على طهارة فضل وضوء الرجل » والله أعلم . . 

3 المسألة الخامسة 
تطهير الماء للنجاسات 

ما كانت إزالة النجاسة مطلوبة شرعاً » فقد اعتنى العلماء بذكر 
المطهرات» فذكروا منها المجمع عليه والمختلف فيه » فمن المجمع عليه الماء 
الذي ذكره ابن عبد الب نهنا فقال ١:‏ قد أجمعوا معنا على أن ورودالماء على 
النجاسة لا يضره» وأنه مطهر لها وطاهر في ذاته ما لم يتغير بها طعمه أو لونه 


أو ریحه) اه ليا 


۰ «r ):؛ كتاب الوضوء (4) ؛ باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة‎ 77١ /1( : فتخ الباري‎ )١( 


حديث رقم (154) . 

(؟) صحيح مسلم : | ۲ )» كتاب الفضائل (41) : باب في معجزات النبي ص (۲)» | 
حديث رقم (۲۲۷۹/۵) . . 

(؟) التمهيد : /۱١(‏ ۲۱۸) . : 

(5) فتح الباري ۵ كتاب الوضوء 040 باب وضوء الرجل مع امراه (060. حلي 
4( . 

. )۲۳۹/۱۸( : التمهيد‎ )٥( 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال في موضع آخر : وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر 
للنجاسات» اهم © ؛ يعني إذا ورد عليها . 
وغمرها طهرهاء وكان الحكم له » لا لها » ولو كان إذا اختلط بالنجاسات 
لحقته النجاسة ماكان طهوراً ولا وصل به أحد إلى الطهارة » وهذا مردود بأن 
الله عزوجل سماه طهوراً » وأ جمع المسلمون على ذلك في كثيره وإن 
اختلفوا في معان من قليله»اه e‏ 

وقد وافقه على حكاية الإجماع جمع من العلماء منهم : 

-ابن سريج ( ت ۳۰٢‏ ) حيث قال  :‏ وذلك أنهم أجمعوا جميعاً فيما 
عليه من الماء ولم يقدروا في الماء قدراً» فدل مااتفقت عليه الأمة من ذلك على 
صحة ما ادعيناه فى حديث النبى يكل ) اه ^ . 

-وابن المنذر ( ت ١8‏ 7ه ) حيث قال : ١‏ فأما النجاسة الرطبة مثل البول 
وغيره» يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه » فإن ذلك لا يجزيه ولا 
يطهره إلا الغسل » وهذا إجماع الأمة» اه 47 يعني الغسل بالماء . 

وقال في موضع آخر : « وقد أجمع آهل العلم على أن النجاسة تزول 
بالماء 2 


.)۳۳۰ /۱( : التمهيد‎ )١( 
.)۱٠۸/۹( : التمهيد‎ )۲( 

(؟) الودائع لمنصوص الشرائع : (185/1). 
(2) الأوسط )۱۷١/۲(:‏ . 
)٥(‏ الآوسط : .)۴١۹/۱(‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات بن ٠‏ 


-والخطابي (ت ۳۸۸) حيث قال  :‏ فأما النجاسة مثل البول ونحوه . 
يصيب الثوب أو بعض الحسد » فإن ذلك لا يطهره ه إلا الغسل » » قلت وها 
إجماع الآمة»اه "2 .ي يعني بالغسل بالماء . 


-والقاضي عبد الوهاب ا مالكي(زت 457 ) حيث قال معطلا طهارة. 
غسالة النجاسة إذا لم تتغير : « وفي الاتفاق على أن امحل النجس يطلهر 
غسل اما ليل علئ بطلان ذلك . a.‏ . 
النجاسات متبعاً بالماء حتى لا يبقئ لها أثر ولا ريح فقد أنقى وأطهر » 0 
وق الإسام أبو تعاب الكارداني ر 0 ١‏ ) حكاية عن المخالفين : 
فإنهم يقولون : اماء مطهر بالنض والإجماع اه ”5 ولم يتكر عليهم هذا :. 
- والكاساني ( ت 087 ) حيث قال في الماء المطلق : ولاخلاف في أنه 
يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعاً »اه ^ . 
ويعني بالحقيقية إزالة النجاسة لقوله : وهي - أي : الحقيقية -زوال 
النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن . ااه. 


وابن رشد الحفيد ((ت 06 ) حيث قال : ولهذا أجمعوا أن مقدارما ٠‏ 
يتوضا به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن» اه "^ . ۰ 


CON: معالم:السئن‎ )١( 

. )٤٤/١( : الإشراف‎ )( 

(؟) مراتب الإجماع » ص : )۲٤(‏ . 

0) الانتصار لابي الخطاب : (۱/ )۱١۳‏ . 
(0) بدائع الصنائع : .)۲٠١/١(‏ 

(5) بداية الجتهد : :)۲۹۸/١(‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال في موضع آخر: « وأما الشيء الذي به تزال » فإن المسلمين اتفقوا 
علىى أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه المحال الثلاث . . » اه ”° . يعنى 
النجاسة . 

- والقرطبى ( ت ٦۷١‏ ) حيث قال : « وأجمعت الأمة لغة وشريعة على 
أن وصف طهور يختص بالماء ولا يتعدى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة » 
فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر “اه 9 . 
ومقتضئ قوله مطهر أنه رافع للحدث مزيل للنجاسة . 

- النووي ( ت 1۷١‏ ) حيث قال رحمه الله في سياق ذكر فروع المسألة : 
«الثاني : أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع »إا ۳ , 

-وابن مودود الموصلي الحنفي ( ت ”187 ) حيث قال : ١‏ ويجوز إزالة 
النجاسة بالماء » ولا خلاف فيه »ام ^ . 

- وابن تيمية رحمه الله (ت ۷۲۸) حيث قال في حكم طهارة النجاسة 
بالماء معللاً له بالنص والإجماع : « . . . لأن النجاسة تزول بالماء بالنتص 
والإجماع»اه 0 

وقال في كتاب آخر : وتطهر النبي ية وأصحابه بالماء مشهور › 
وأجمعت الأمة على ذلك اه 29 . 


.)5١0 بداية المجتهد : ( ؟/‎ )١( 

.) 5١/1 ( : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)159/1( : الجموع‎ )۳( 

(:) الاختيار : )7"8/١(‏ , 
(0) مجموع الفتاوي : (915/59), 
(5) شرح العمدة : .)5١ /١(‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 


-والبابرتي (ت )۷۸١‏ 27 حيث قال معللاً النص علي الماء في 
التطهير في كلام صاحب المتن : « وإنما ذكر الماء وإن كان جواز التطهير به ثابتاً 
بالإجماع ليعلم أن الإزالة غير واجبة به بل تجوز به وبغيره» اه ° . يعني في | 
إزالة النجاسة والحدث . ' 

والخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ ) حيث قال : ١‏ ونقل ابن المنذز وغيره ٠‏ 
الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة النجس» ”" .. ومقتضئ كلامه ' 
جواز التطهير بالماء وحصوله به في إزالة:النجاسة . 

- وشيخي زاده الحنفي ( ت 1١78‏ ) خيث قال : « ولهما أن النجاسة , 
الحقيقية ترتفع بالماء اتفاقاً ؛ لقلعه النجاسة عن محلها . . . »اه 247 . قاله 
في الاستدلال لقول بعض أئمة الحنفية.. ش 

- والزرقاني (ت ٠١94‏ ) حيث قال  :‏ وأما النجاسة مثل البول ونحوه ' 
يصيب الوب أو بعض الد فلا يطهره إلا الغسل » قال : وهذا إجماع 

ا 

الأمةااه 


-والدسوقى (ت ۱۲۳۰ ) حيث قال في ورود الماء المطلق على النجاسة 


)١(‏ هو أكمل.الدين أبو عبد الله محمد بن مجمد بن محمود البابرتي » علامة فقيه خنفي » كان 
فاضلاً صاحب فنون » وافر العقل » قيل كان يرئ وحدة الوجود » شرح مختصر ابن الحاجب » 
وشرح ألفية ابن معطي » وشرح مشارق الأنوار» والمنار » وله حاشية علي الكشاف » وحناشية 
على شرح فتح القدير .توفي سنة (۷۸7) . انظر : الدرر الكامنة (5/ )٠٠١‏ > والأعسلام 1 
C/N)‏ ا 

(۲) حاشية شرح فتح القدير : (۱۹۳/۱) . 

(۳) مغتي المحتاج : )۱۸/١(‏ : 

() مجمع الأنهر : )98/١(‏ . 

)2 شرح الزرقاني : ( 54/١‏ ):. ولم يتبين لي مرجع الضمير في قوله : قال . ويحتمل أن يقصد ابن ا 
عبدالبر . 1 1 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وحصول التطهير به : « . . . أي في حصول التطهير بين ورود . . . وأما 
الأول فهو محل اتفاق » اه ”2 » يعني ورود الماء المطلق على النجاسة دون 
العكس. ٠‏ 

- الشوكاني ( ت ٠٠٠١‏ ) حيث قال : « والحاصل أن الماء طاهر مطهرء 
فمن ادعئ خروجه عن كونه طاهرا أو مطهراً لم يق بل منه ذلك إلا 
بدليل . وهذا الأصل هو مجمع عليه. . . »اه © .ولاشك أن من معنی 
كونه مطهرا أنه مزيل للنجاسة . 

-الشيخ عليش (ت۱۲۹۹) حيث قال تعليقًا على قول للشافعي : 
الوشبه ورود الماء عليها المتفق عليه ”" بورودها عليه المختلف فيه » اه 247 . 
يعني أنه مشفق أن ورود الاء عليها مطهر للنجاسة ولا تضره النجاسة مالم 
يتغير بها . 
مستند الإجماع على تطهير الماء النجاسات : 

١‏ -قوله تعالئ : ظ ونا من السّمَاء ماء طَهُورا ® 4 . والطهور هو 
المطهر لغيره» سواءً كانت النجاسة نجاسة حدث أو نجاسة خبث . 


١‏ حديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي عد 


 )48/١( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) السيل الجرار )٥۷/١(‏ . 

(۳) الاتفاق هنا قد يريد به الإجماع فيما يظهر لأنه الأصل في كلمة الاتفاق إذا أطلقت ولم تقيد بمثل 
اتفق الأصحاب أو اتفق أصحابنا 2 وما يؤيده هنا أنه قاله في شرح كلام الشافعي » مع أن الشيخ 
عليش مالكي . 

(4) منح الجليل : )75/١١‏ 

(6) سورة الفرقان » الآية .)٤۸(:‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العباذات يت 0 


فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال :0 تحته ثم تقرضه ' 
بالماء وتنضحه وتصلي فيه » متفق 2 ق عليه ٩‏ » قال ابن حجر : « قال الخطابي': 
في هذا اديت دليل على أن النج_اسات إن تزال بالاء دون غسيسره من 
المائعات») اه 

الخلاصة :. 


أن ما حكاه ابن عبد البر من أن الماء مطهر للنجاسات إجماع صحيخ › 
ولم أعثر فيه على خلاف » بل هو إجماع قطعي معلوم :من الدين بالضرورة » 
فمن قال إن الاء غير مطهر للنجاسات » فقد أتى بشذوذ ونكر من القول . 


وال أعلم . 


(1) صحيح البخاري : )۳۳١/١(‏ . كتاب الوضوء (8) » باب غسل الدم (1۳)ء حديث رقم 


(YY)‏ . وصحيح مسلم )0 » كتاب الطهازة (7) ٠‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسيلة 
(* ؛ حديث رقم ( 1° (C1‏ 


() فتح الباري 2 





ر سے ۱ 
: 1 


المبحث الثانى 
الآنية 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة في شرب 
وغيرة . 


رو 
گے ZI‏ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات ‏ حت 
المسألة الأولى 
عدم تعمل زان لهب رافح في شرب وغبرة 

استعمال الذهب والفضة له عدة سكام : 

لحك افاي" اتخاذه » والانخاذ محل خلاف بين العلماء ؛ ال 1 
وقيل يجوز 7" . 

الحكم الثالث : استعمال الذهب والفضة في الاكل والشرب وغيره » وهذا 1 
الحكم حكن ابن عبد البر الإجماع على تحرهه . 

قال أبو عسمر -رحمه الله : وأجمع العلماء عل نلا يجوز اشرب 
بها.اه (5 . يعني آنية الذهب والفضة . 

وقال : واختلف العلماء ء في الشرب في لإا للفضض بعد إجماعهم عل 
تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره . اه . ١‏ 

وقال : والعلماء كيم © يجيزون استمال الأراني من الب ٠‏ كما لا 
يجيزون ذلك من الفضة D1.‏ 


- من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على تحرم استعمال أواني الذعب 
والفضة: 





() انظر : المغني : /١(‏ "0 » المبدع COND:‏ 
(9) التمهید :(15/ ۱۰٤‏ 1۰0 0۱0۸ . 

(۳) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقد وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع جماعة من العلماء منهم : 


ابن المنذر ( ت )۳١۸‏ حيث حكئ الإجماع ‏ علئ تحريم الشرب في آنية 
الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة ‏ , 

ولعله لم يعتد بخلافه . 

-ابن هبيرة ( ت 27١0‏ ) حيث قال : « اتفقوا على أن استعمال أواني الذهب 
أوالفضة في المأكول والمشروب والطيب منهي عنه ثم اختلفوا في النهي هل هو نهي 
أحدهما أنه نهي تنزيه والآخر أنه نهي تحريم وهو الذي نصره الشيرازي في التنبيه 
واتفقوا على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء» . اه" . 

-الموفق بن قدامة (ت 77١‏ ) حيث قال : « ويكره أن يتوضاً فى آنية الذهب 
والفضة ) أراد بالكراهة التحريم ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية 
خلافا»ا. مم 9), 


-النووي 5950 ) حيث قال : وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب 
في إناء الذهب » وإناء الفضة على الرجل ء وعلئ المرأة » ولم يخالف في ذلك 
أحد من العلماء » إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولاً قدياً أنه يكره 


(١)انظر‏ : نيل الأوطار حيث حكاه عنه : ١‏ / 88 ) » فتح الباري : /٠١(‏ 84) . 

(۲) هو : معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني أبو إياس البصري والد القاضي إياس » 
ونّقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم وابن سعد » والنسائي ولقي كثيرا من الصحابة منهم من مزينة 
فقط خمسة وعشرون صحابيآء ولد يوم الجمل » وتوفي سنة 117 ه . 
السير : /١(‏ 167 ). الخلاصة : (7/ ٤١‏ ) » التقريب : (0۳۸) . 

. )٦۳ /1( : الإفصاح‎ )7( 

.)٠١١_٠١١ 7/10: (2)المغني‎ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات س. : 


ا ولايحرم» وحكواعن داود الظاهري تحريم الشرب وجؤاز الأكل ونسائر وجوه 
الاستعمال » وهذا النقلان باطلان » أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه 
الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعاً » ولمخالفة الإجماع قبلهء قال 
أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر وجوه الاستعمال في ٠‏ 
إناء ذهب وفضة » إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم » فهما مردودان 
بالنصوص والإجماع ٠‏ وإلا فللحققون يقولون : لا يعتدبهء لإخلاله بالقياس » 
وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به » وأما قول الشافعي القديم فقال صاحب: : 
التقريب : إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب' 
والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حرافاً » ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة ٠+‏ 
هذا كلام صاحب التقريب» وهو من متقدمي أصحابنا > وهو أتقنهم لنصوصن 
الشافعي » ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم » والصحيح عند أصحابنا وغيرهم 
من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه لا يبقئ قولاً له ولا ينسب, 
إليهء قالوا وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازاًء وباسم ما كان عليه لا أنه . 
قول له الآن . ., فحصل ما ذكرناه أن الأجماع منعقد على تحر استغمال إناء . 
الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أخذهما. . 
وجميع وجوه الأستعمال :. . وينوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف ا . 

وقال في كتاب آخر : قال أصخابنا : أجمعت الأمة على تخريم الأكل . 
والشرب وغيرها من الاستعمال في لله ذهب أورفضة » الاما سكي عن داو 
وإلا قول الشافعي في القدم : . و20 


ا 


(ei ۲۹ /۱٤( : شرح مسلم‎ )۱( 
٠٠.) /١( : ()المجنوع‎ 


عت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-قاضى صفد العثمانى ( ت 7/8١‏ ) حيث قال : « استعمال أوانى الذهب 
والفضة في الأكل والشرب والوضوء للرجال والنساء منهي عنه بالاتفاق نهي ترم 
إلافي قول الشافعي » وقال داود : إنما يحرم الشرب خاصة »اه ) ٠.‏ يعني 
الكراهة المروية عن الشافعى فى أحد أقواله المروية عنه . 

وقال في موضع آخر : وأما اتخاذ أواني الذهب والفضة واقتناؤها فمحرم 
بالإجماع وفيه الزكاة » اه 229 . 

برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع ( ت 285 ) حيث قال : 
«(واستعمالها) هذا ما اتفق على تحريمه » اه 247 يعنى آنية الذهب والفضة . 

-ابن عبد الهادي ( ت 404 ) حيث قال : « يحرم [ إجماعاً ] استعمال آنية 


ذهب وفضة . . . )اه 7 , 


-الشربيني (ت ۹۷۷ ) حيث قال : 7إلاذهباً وفضة)... (فيحرم) 
استعماله على الرجل والمرأة والخنئئ بالإجماع » اه 29 . 

- الشيخ أحمد بن حجازي الفشني ( ت بعد ۹۷۸) حيث قال : «(لا) إناء 
من ( فضة أو ) من ( ذهب ) .0 (فيحرما ستعماله ) على الرجل والمرأة والخنشى 
بالإجماع . . »اه . 


. )۸4 /؟١(‎ : مجموع الفتاوئ‎ ٠ ) 55( : مختصر الفتاوئ المصرية‎ )١( 
. )۷( : (؟) رحمة الأمة‎ 

(7) رحمة الأمة : )۸١(‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت . ط/ا١5١ها.‏ 
(4) ميدع : (11/1) . 

(5) مغني ذوي الأفهام (۱/ 47 ) . 

(5) مغني المحتاج : (۱/ ۲۹) . 

(۷) مواهب الصمد في حل آلفاظ الزبد : /١(‏ ۴۸) . 


صل )سس إجماعات أبن عبد لبر في العبادات سه 


- وقال الرملي )1١١5(‏ : ( فمن الحرم الإناء ) من ذهب وفضة بالإجبماع 
للذكر وغيره اھ . 

-الدسوقي (ت 70؟1١)‏ حيث قال  :‏ وامخاصل أن اقتناءه إن كان بقتصد 
الاستعمال فحوا باتفاق؟ اد 0 : 


قال : «. وأما انتعمالها فهو عا ات فق على قري ا( ش 


- أحمد بن محمد الضاوي ( ت ١74١‏ ) حيث قال : « والحاصل أن اقتناءه' 
إن كان بقصد الاستعمال فهو حرام بالاتفاق . . . . » اه © . ' 


- الشوكاني (ت )٠٠٠١‏ حيث قال : « والحديث يدل على تحر الأكل 
والشرب في آنية الذهب والفضة » وأما الشرب فبالإجماع » وأما الأكل فأجازه. 


داود ...)اه © , 


مستند الإجماع على تحر استعمال أواني الذهب والفضة : 

' : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل‎ -١ 
«لاتك تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا‎ 
, 77 متفق 34 تی عليه‎ ١ ولكم في الآخرة‎ 


..)849 /۲( : نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى : ۲٤ /١(‏ ) . 

(۳) انظر : حاشية المقنع امنسوية إليه :618/10 . 

(4) حاشية الصاوي على شرح الصغير.: /١(‏ 51) . 

(۵) نیل الأوطار : /١(‏ ۸۳). . 

(1) فتح الباري : ( ٠ ) 45/1١‏ كعاب اللباس )۷١(‏ ء باب آنية الفضة » (۲۸) ».حديث رقم ' 
(077) صحيح مسلم ::(17127/7) كتاب اللباس ( ۳۷) باب تمريم:استعمال الذهب والفضة 0 
(1) حديث رقم 0703390 ٠.‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


۲ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يه : « من شرب 
في إناء من ذهب أو فضة فإئما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم » متفق عليه واللفظ 
مسل 290 , 
الخلاف امحكي في المسألة : 

اختلف العلماء فى المسألة على أقوال : 

القول الأول : 

قول جمهور العلماء أنه لا تجوز آنية الذهب والفضة وحكئ عليه الإجماع 
كثير من العلماء . 

القول الثاني : 

أنه يجوز وهو قول معاوية بن قرة وقد ثبت عنه بسند صحيح عند ابن أبي 
شيبة أنه سئل عن الشرب بإناء من فضة فقال لا بأس به ). 

القول الثالث : 

أنه يحرم الشرب فقط دون غيره » ويجوز الأكل وسائر وجوه الاستعمال » 
وهو قول داود الظاهري ‏ , 

القول الرابع : 

أنه يكره كراهة تنزية وهو القول القديم للشافعي © . 

)0774( باب آنية الفضة (۲۸) حديث رقم‎ » )۷٤( ء كتاب اللباس‎ ) 45/٠١ ( فتح الباري‎ )١( 
صحيح مسلم ( ۳/ 17120) » كتاب اللباس ( ۳۷) باب‎ » ٩ ولم يذكر البخاري لفظة « من ذهب‎ 
. )۲٠٠۵( حديث رقم‎ » ) ١( تحريم استعمال أواني الذهب والفضة‎ 

(۲) انظر : المصنف : (۸/ ٠ )٠١‏ نيل الأوطار : /١(‏ ۸۳) » فتح الباري : (٤ /٠١(‏ . 

(۳)انظر : شرح مسلم للنووي : (14/ ٠) ۳٠١-۲۹‏ نيل الأوطار : /١(‏ ۸۳) » المجموع : 
تاسيف 

(5) المجموع : (۱/ 2306 ؛ شرح مسلم : (14/ ۲۹) . 


ك9 كلتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 
الخلاصة : : 
عدم ثبوت الإجماع على تحرم استعمال أواني الذهب والفضة لوجوه ْ 
خلاف معتبر في المسألة » والله وأعلم . 
٠‏ المسألة الثانية 
جوازاجز الصوف من الحي وطهارته 
الصوف على الشاة له حالان : 
الأولى : 
ن یجز منها بعد الوت , وهذه محل خلاف بين العلماء » هل هو طاهر أو . 
٠‏ نجس مطلقاًء أو نجس يطهر بالفسل ؟ أقوال للعلماء 0 


الثانية : 
يمنا في حك جيل ۽ وقد سكن لبن عيذ ابر الإ علئ هار : 
قال آبو عمر-رحمه الله- : «.. . ولإجماعهم على الضوف من الحي أنه ٠‏ 


طاهر»اه 27 . يعني الضأن لأن الصوف خاص بها كما سيأتي . 
وقال : واج العلماء على أن جز الصوف عن الشاة وهي ية 
حلال) 20 , 
- من وا ابن عبد الب على حكاية الماع على جواز جز لصوف من الحي 
وطهارته: 
(1) انظر : تفسير القرطبي.! ١98 /:1١(‏ ) ؛ وغيره . 


() التميهد : (۷/ ۲۲۰ ). (۹/ )٥۲‏ . 
(7) المصدر السابق . : 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ل( 


- قال الإمام أحمد بن حنب ل( ١‏ : صوف الميتة لا أعلم أحدا 
كرهه اه ولا شك أن صوف الحي داخحل في كلامه من باب أولى . 
-ابن المنذر (ت 18 7) حيث قال : « وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها 


وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهى حية » اه ( , 


وحكاه الشوكاني عنه ولم يذكر خلافا 7 . 


-إمام الحرمين ( ت ٤9۸‏ ) حيث ذكر في سياق الحديث عن حكم الشعر 
ونحوه أن القياس يقتضي نجاسة الشعر والصوف والوبر كسائر أجزاء الحيوان 
المنفصلة فى الحياة ولكن أجمعت الأمة علئن طهارتها لمساس الحاجة إليها في 
ملابس الخلق ومفارشهم ° . 
- وقال أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة ( ٠٠١‏ ) : وأيضاً فإن الأمة قاطبة 
أجمعت على أنه يجوز أخذ الشعر والصوف والانتفاع به قبل موت الحيوان اه . 
- وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد ( 570 ) : وفي إجماعهم على جواز 
أخذه ‏ يعني الصوف حال الحياة مع السلامة دليل على أن الروح لم تحله اه 9 . 
-ابن رشد (ت ( 040 ) صاحب بداية المجتهد حيث قال : « واتفقوا على 
أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر » اه 29 . 
(١)المبدع‏ : ٠)۷١ /١(‏ الانتصار لأبي الخطاب : (3/ )1۹١‏ . 
(؟) الإجماع لابن المنذر : ( 85 27ء الأوسط : (۲/ ۲۷۳ 4/ا؟اء 387) . 
(۳) نیل الأوطار : /١(‏ ۷۳) . 
() انظر : المجموع : /١(‏ 579) » البناية للعيني : /١(‏ ۰ وهذا التعليل سواءً كان لإمام 
الحرمين أو غيره قد لا يوافق عليه فقد يقال إن الأصل طهارتها ولا دليل على نجاستها أصلاً . 
(۵) الانتصار : (۱/ .)۴١۱‏ 


(5) البيان والتحصيل : )٠١١ /١١‏ . 
(۷) بداية المجتهد : /١(‏ ۱۸۳) . 





ص( ")اسح إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


القرطبي ( ت 51/1 ) حيث قال : ” . . وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة. 
قبل الموت بإجماع » اه ١7‏ يعني الصوف وا والشعر والوبر ونحوه فهي طاهرة أثناء 
حياتها إذا جز منها » والقرطبي يريد أن يسحب ذلك الإجماع على حال موتها .. 

- النووي ( ت 3171 ) ححيث قال : « والأصل أن ما انفصل من حي فهو 
نجس » ويستثنئ الشغر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة » والصوف » والوبر 0 
والريش فكلها طاهرة بالإجماع » اه 29 . 


وقال في كتاب آخر : إذا جز شعرا وصوفاً أو وبر من ماكول اللحم فهو 
طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة » اه 27 . 1 
-ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ) حيث قال : « . . فلمااتفق العلماء على أن الشعر أ 
والصوف إذا جز من الحيوإن كان حلالاً طاهراً علم أنه ليس مثل اللحم » ام © . 
وقال فى كتاب آخر : وقد أجمع الناس على جراز الاتتفاع ' 
بالمجزوز»اه 2*7 يعني أثناء حياتها . 
-شمس الدين ابن مفلح صاحب الفروع (ت 1/5 ) حيث قال  :‏ كجزه ' 
[إجماعاً]»ام 2 . 
قال الرداوي في تعليقه ثالث أن ظاهر ول بعد ذلك (کجزه إجماعاً) 
)١(‏ تفسير القرطبي : .)١98 /1٠١(‏ 
(؟)روضة الطالبين : )٠١ /١(‏ . 
(۳) المجمرع : )۲۹٩/۱(‏ . ۰ 
() الفناوئ الكبرئ : /١(‏ 407 ) » مجموع الفتاوئ : ۱ ۹۸ ) ؛ وهذادلیل أن ابن تيمية يرا , 
أن كلمة الإجماع والاتفاق مترادفتان . 
(0) شرح العمدة OY:‏ 
(9) الفروع : (۱/ .)1١803١9‏ 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الإجماع عائد إلى شعر الحيوان المأكول » ° اه 

-ابن حجر ( ت 8607 ) حيث قال : « استدل ابن المنذر .... بأنهم أجمعوا 
على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية . . . ) اه ۳ وسكت عليه ابن حجر ومن 
عادته ذكر الخلاف إذا علمه . 

- ابن جيم ات 300 ) حيث فال : ' . . فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت 
بإجماع. . . »اه 20 يعني الصوف والشعر والوبر . 
إجماعاً وكذا الصوف والوبر والريش » اه © . 

-الشربينى (ت ۹۷۷ ) حيث قال : « والجزء المنفصل من الحيوان الحي 
ومشيمتهكميتته. . . إلا اشعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر 
بالإجماع»اه © 


وقال فى كتاب آخر : « فإن کان مجزوزاً فلا حلاف فيه ) اه 7" 


-ابن عبد الهادي (ت 405 ) حيث قال : ١‏ إلا الصوف والشعر فإنه من 
مأكول طاهر [إجماعاً ] » اه 7 


-الرملي (ت ٠٠١5‏ ) حيث قال : « إلاشعر المأكول فطاهر بالإجماع في 


. )۱٠۸ 1١۷ /1( : تصحيح الفروع‎ )١( 

() فتح الباري : (1/ ۲۷۲) . 

(۳) البحر الرائق : (۱/ .)١١9‏ 

on /١( : تحفة الحتاج‎ )٤( 

(5) مغني المحتاج : 81١-8٠ /١(‏ )ء وحكاه في : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : (۱/ )۲١‏ . 
(7) حاشية الشربيني على شرح الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : /١(‏ 45 ) . 

(۷) مغني ذوي الافهام : ( 45 ) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


المجزوز . . وصوفه ووبره وريشه سواءً . . » اه ١(‏ 0 

- الجمل 3ت 110) 257 من الشافعية حيث قال تعليقاً على كلام المائن : . 
(وجزء مبان من حي كميتته . . . إلا نحو شعر حيوان مأكول كصوفه ووبره'.. 
فطاهر » قال الجمل : «قوله أيضاً فطاهر آي بالإجماع في المجزوز»7) 5 
مستند الإجماع على جواز جز الصوف من الحي وطهارته : 

١-قوله‏ تعالى : وال جل كم موتكم سكا وجل لكم من جارد انام 
بيوتا تستخفونها يوم طعدكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أنانا ومتاعا. 
إلى حين © 4 29 ا ا 

قال ابن الجوزي رحمه الله :١ف‏ مراف 4 يعني الضان » و(أوبارها», 
يعني الإبل» و (أشعارها ) يعني ا معز » ”° . 

ووج للا ناله تا ذكره ع سيل الاتان والإنعام ولا يكون 


ذلك إلا بالمباح الطاهر . 
وفي الباب أخاديث صطزيحة ة لكنها ضعيفة ”° , 
الخلاصة : 
ا بوت الإجماع وصحته عل جواز جز الصوف من ليران الحي هارت 
والله أعبلم . 


(1) نهاية الحتاج : (۱/ ۲٤١‏ ) 2847 . 

(1) هووسليمان بن عبر بن متصور العجيلي ؛ الازهري» المعروف بالجمل » الشافغي فاضل » ا 
صاحب تصانيف» منها حاشنية على الجلالين » وأخرئ على شرح المنهج » توفي سنة 4 0 
انظر : الاعلام : (۳/ ۱۳١‏ ) . : 

(۳) حاشية الجمل : /١(‏ ۱۷۸) . 

(4) سورة النحل » الآية( 8٠‏ )| 

(5) زادالمسير : 4975/4 :83/90 ) . 

(5) انظر : شان الدارقطني : ١(‏ / ۷ ) ء كتاب الطهارة » باب الدباغ . 





ل ا 
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المبحث الثالتث 


السواك وسنن الوضوء 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الختان . 

المسألة الثانية : إباحة حبس الشعر واتخاذه . 

المسألة الثائفة : جواز حلق شعر الرأس . 

المسألة الرابعة : مشروعية الأخذ من الشارب بقص أو حلق . 

المسألة الخامسة : استحباب التيامن في الوضوء . 

المسألة السادسة : جواز تقدبم اليسرى على اليمنى في غسل أعضاء 
الوضوء . 

المسألة الرابعة : استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء . 

المسألةالغاسة : الغسلة الواحدة إذا عمت تجزىء . 


و 
ZI 55‏ 





حر )اسه إجماعات ابن عبد البر في العباذات = : 
المسألة الأولى 
: مشروعيةالخقان ۰ 

لا كان الختان من ملة إبراهيم عليه السلام » ومن سان الفطرة » وكان فيه 
0 
جمع المسلمون على مشروعيته في حق الرجال » وقد حكئ ابن عبد البر رنحمه 
اله هذا الإجماعبقرله : ١‏ الذي اجمع ال نون عليه : امعان في الرجال مل 
ما وصفنا » اه »يعني أن ختان النساء محل خلاف دون الرجال فهو مشرؤع : 

ْ وسنة.‎ ٠ 
...١ وقال : « قص الشارب » والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون في ذلك‎ 
0 . » وقال : « وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن‎ 
: وقد نقل ابن عبد البز عن البعض أنه سنة ونقل عن البعض أنه واجب » قلذا‎ 
. حكئ الإجماع على آقل ما قبل في المسألة وهو الاستحباب والمشروعية‎ 
.: من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية الان‎ 

وقد وافقه على ذلك بعض العلماء منهم : 

-ابن حزم (501 ) » حيث قال : « واتفقوا أن من خخآن ابنه » فقد أصاب». ' 
واتفقوا على إباحة المتان للنساء » اه 59 ْ 
وحكاه أيضا ابن هبيرة )٥۲۰(‏ 29 , ْ 
وقول ابن حزم أصاب يعني به أصاب السنة » وليس الرادبه أنه فعل مباحاً ْ 
فقط » بل فعل أمراً مندوباً إليه . 


(١)التمهيد:(١095288.5).‏ 
(5) مراتب الإجماع : )۱١۷(‏ ؛ 
(#9)الإفصاح : (۴1£/1) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال الإمام القرطبي من المالكية ( ٦۷١‏ ) : « أجمع المسلمون على أن 
إبراهيم عليه السلام أول من اختتن »اه 217 . 

ولم يذكر خلافاً عن أحد من العلماء في أصل المشروعية وإنما ذكر أن العلماء 
اختلفوا على قولين : بوجوبه أو استحبابه . 

- شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) > حيث قال رحمه الله جواباً على سؤال 
عن حكم ختان الكبير : ١‏ إذا لم يخف عليه ضرر الختان » فعليه أن يختتن » فإن 
ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة 2 وهو واجب عند الشافعى » وأحمد 
في المشهور عنه » اه ”° . 

وقد حكى ابن تيمية الإجماع هنا بناء على أن الاستحباب أقل ما قيل في 
المسألة » فالزيادة على الاستحباب هى محل الخلاف . 
مستند الإجماع على مشروعية الختان : 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : « الفطرة خمس (أو 
خمس من الفطرة ) : الختان , والاستحداد » وتقليم الأظافر › ونتف الإبط » قص 
الشارب » متفق عليه " . 
الخلاصة : 


(۱) تفسير القرطبي :(۲/ 44-94) . 

.)1١١4 /5١( : مجموع الفتاوئ‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري : ٠١(‏ / 4" (۱۱/ ۸۸ ).ء كتاب اللباس (۷۷) » باب قص الشارب 
(I?‏ حديث رقم (98894) ۰ وكتاب الاستتذان (۷۹) » باب الختان بعد الكبر ونتف الوبط 
(01): حديث رقم (1۲۹۷) » ومسلم في صحيحه : /١(‏ ۲“ ۲۲۲ ) » كتاب الطهارة 
(۲)» باب خصال الفطرة (15) » حديث رقم (44 /85١ ٠‏ ۲۵۷) . 





د اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


المسألة الثانية 
إباحة حبس الشعر واتخاذه 

الأفضل في شعر الرأس:اتخاذه وحبسه » وهو السنة » وقد نص كثير من 
العلماء » على سنيته » وقد حكئ ابن عبد البر رحمه الله هنا الإجماع على جواز ! 
اتخاذه فقال : « وقد أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر » 
وعلئ إباحة الحلاق » وكفي بهذا حجة وبالله التوفيق اه ( . 

ولعل السر في حكايتة الإجماع الجنواز لغلا يتوهم أحد أنه محم » فيكون 
صح اراز الذي ذكرء هنا هو الصطلح السام الذي يدخل فيه اواج 
والمندوب والمباح . : ا 

وحمل أن حكن بمو لوهم أحد وجو حك اجا لي لیس 
'بواجبت وإن ¿ كان الأفضل اتخاذه 8 ١‏ 

ويحتمل أنه حكن الجواذ من لايقوئ عل القهام بحقه من ترجيل ونحوه » . 
فحينئذ لا يقال إن الأفضل في حقه اتخاذه لکن يجوز له فقظ . ' 

ولعله حكاه بناء على أنه أقل ما قيل فى المسألة . 

من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على إباحة اتخاذ الشعر : 

ل أثر بعد البحث على مواقة احد من العلا لابن عبد البر على حكاية.. 

لك اهناك من العلماء من حكن الإجماع على أفلية ااه ٠‏ ولاش ك أن ' 
الأفضلية تتضمن الجواز وزيادة ١‏ 


. )۱۳۸ /۲۲( : التمهيد‎ )1( ١ 


حس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷ے 


ومن هؤلاء العلماء : 

-ابن حزم الأندلسي (407 ) حيث قال : واتفقوا أن حبس الشعر إلى 
الأذنين وتفريقه في الجبهة حسن اه © . 

-ابن رسلان من الشافعية( 4 84 ) حيث قال : ولا خلاف أن اتخاذه أفضل 
من إزالته إلا عند التحلل من النسك اه 20 . 


مستند الإجماع على جواز اتخاذ الشعر : 
١-عن‏ أنس رضي الله عنه قال : « كان يضرب شعر رأس النبي به منكبيه) 
عل 
ملعون, - . 


)© -عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : « ما رأيت من ذي له‎ ١ 
. ° أحسن في حلة حمراء من رسول الله ل ؛ شعره يضرب منكبيه » متفق عليه‎ 

ووجه الدلالة منه أن رسول الله ية فعله » وفعله المجرد يدل على الجواز › 
بل يدل على الندب عند بعض الأصوليين ” . 


. )118( : مراتب الإجماع‎ )١( 

. )٤٤ /١( : شرح الزيد‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ۳٠١١ / ٠١‏ ) » كتاب اللباس ( ۷۷) باب اعد ( 1۸ ) حديث 
رقم (2404) » ورواه مسلم في صحیحه ( 4 / ۱۸۱۹) ؛ كتاب الفضائل ( ٤١‏ ) باب في صفة 
شعر النبي ب )١7(‏ حديث رقم ( 94 / ۲۳۳۸ ) . 

(4) اللمة: الشعر الذي ألم بالمنكبين » وقيل : ما جاوز شحمة الأذن » انظر : فتح الباري : ٠١(‏ / 
۷ ). القاموس المحيط : )1۷١ /٤(‏ . 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري : ٠٠١ /٠١(‏ ) » كتاب اللباس (۷۷) » باب الجعد (1۸) » 
حديث رقم (0۹۰1) » ورواه مسلم في صحیحه ( ٤‏ / 1814 ) » كتاب الفضائل )٤۳(‏ » باب 
في صفة النبي ب » وأنه كان أحسن الناس وجهاً ( ۲۵) . حديث رقم (۹۱/ ۲۳۳۷) . 

(5) انظر : شرح اللمع »)5415/1١0(:‏ البحر المحيط /٤(:‏ 21856 » شرح الكوكب : 
ااا 


DO‏ “~= إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الخلاف في المسألة : 

لم أعثر بعد البحث على خلاف لأحد من العلماء في مسألة جواز اتخاذ 
الشعر 27 » هذا إذا نظرنا إلى المسألة مجردة عن أحوال تطرأ » وظروف تحدث 
يتغير معها حكم المسألة لتغير وصفها » > مثل أن يكون اتخاذ الشعر في زمان معين 1 
سمة لأهل الكفر أو البدع أو الفسوق فحينئذ قد يفتى بعض العلماء ء بالكراهية علق 
اعتبار أن فعل الرسول ب باتخاذه الشعر من الأمور الجبلية التي لا يشرع فيهنا 
الاقتداء به » فغاية الأمر أن يدل على إباحة اتخاذه الشعر في الأصل 2 وإذا كان 
أتخا الشعر سمة لاهل الكفر أو البدح أو الفسق فينهى عنه حيتذ لغلا تشب يهم . 
الخلاصة : ' 


أن ما حكاء ابن عبد البر من جواز اتخاذ الشعر إجماع صحيح » حيثالم 

يظهر لي فيه خلاف . والله أعلم . 
232020203 المسألة الثالفة 
جواز حلق شعر الرأس 

الأفضل في شعر لأس إيقاؤه واتخاذه لن قدر على القيام بحقه ٠‏ بل حکی 
ابن رسلان الإجماع على أفضلية اتخاذه 5) 

أما من لم يدر على القيام بحاقه » أو قصد حلقه ابتداء ولو قندر على 
'مؤونته فيجوز له الحلق حينئذ وقد حكن ابن عبد البر الإجماع على هذا بقوله : 


(1) لا يشكل على هذا قول امردواي في الإنصاف : « ووجه في الفروع احتهال بأنه لا يستخب إن شق 
إكرامه ١‏ اه حيث إن قوله هذا لايمكن أن بعد قولاً مستقلاً وخلافاً في المسألة بالكراهة لاتخَاذٍ 
الشعرء لان نفي الاستحباب لا يلزم منه نفي اواز . 
انظر في المسألة : الإنصاف ( ۱١١ / ١‏ )المبدع ٠٠١ /١(‏ )»ء الفروع : (۱/ 159) . 

(5) شرح الزبد : )٤٤/1(‏ . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العہادات )= 


« وقد أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر وعلى إباحة 
الحلاق» وكفي بهذا حجة » والله أعلم اه . 

من العلماء من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع فنص عليه صريحاً » 
منهم : 

- ابن المنذر (ت 7148 ) حيث حكى الإجماع على إباحة حلق جميع 
الرأس اه . 

ومن العلماء من حكى الإجماع ونقله عن ابن عبد البر » ومنهم : 

ابن قدامة (ت 770 ) صاحب المغني حيث حكاه عن ابن عبد البر فقال : 
«قال ابن عبد البر وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى 
بهذا حجة » اه 20 , 

-ابن قدامة صاحب الشرح الكبير ( ت 187 ) حيث حكاه عن ابن عبد البر 
على إباحة الحلق وكفئ بهذا حجة » 219 » وسكت عليه . 

- البهوتي ( ت ٠١١١‏ ) حيث حكاه أيضاً عن ابن عبد البر في مقام 
الاستدلال والاحتجاج فقال : « قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع 
الأمصار على إباحة الحلق وكفئ بهذا حجة »اه ). 
(١)التمهيد‏ : (۲۲/ ۱۳۸) . 
(1) شرح الزبد لابن رسلان حيث حكاه عنه : (۱/ ٠) ٤‏ ولم أجده في كتابه الإجماع . 
(7)المغني : /١(‏ 2177 . 


(4) الشرح الكبير : )٤۳ /١(‏ . 
(6) كشاف القناع : /۱١(‏ ۷۹) . 


9 لتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


-الرحيباني (ت ٠۲٤۳‏ ) حيث حكاة عن ابن عبد البرفي مقام الاستدلال 
وسكت عليه فقال : « قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على 
إباحة الحلق وكفئ بهذا حجة » اه . 
مستند الإجماع على جواز حلق الرأس : 

١-عن‏ ابن عبمر رضي الله عنهما : أن النبي بي رأئ صبياً قد حلق 
بعض شعره وترك بعضه م فنهاهم عن ذلك ؛ وقال : « احلقوه كله أو 
اتركسوه كله » رواه أحمد ۳ » وأبو داود ‏ ء والنسائي 50)» وصحه المجليد 
في التق » وقال النووي : على شرط البخاري ومسلم © . 

؟-عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : أن النبي وَل أمهل آل جعفر 
اثلا أن يأتيهم, ثم أناهم فقال : : لا تبكوا على أخي بعد اليوم » نم قال : «اذعوا لي 
بني أخي » فنجيء بنا كأنا أفراخ فقال : ١‏ ادعوا لي الحلاق » فأمره فخلق زؤوسنا» 
رواه أحمد 27 , وأبوداود 20 » والنسائي 9) » وذكر النووي أنه صحيح على 
شرط البخاري ومشلم ٩‏ ۰ : 


. )۸١ /١( : مطالب أولي النهئ‎ )١( 

(۲) سند أحمد : (۱/ ۸۸) . 

(51) سنن أبي داود : ( ٤‏ / ۸۳ ) » كتاب الترجل » باب في الذؤابة دی رقم ( ٤۱۹۵‏ ) : 
(4) سنن النسائي : (۸/ ٠٠ ) ٠١١‏ كتاب الزينة » باب الرخصة في حلق الرأس . 

. )۷١ /١( : المتقئ‎ )0( 

. )۳٤۷ /١( : المجموع‎ )( 

(۷) مسند أحمد : ,)9١4/١(‏ ! : 

(8)سان أبي داود : (4 /: 86 ) ٠‏ كتاب الترجل » باب في حلق الرأس » حديث رقم (4185) . 
(9) سنن النسائي : (۸/ )ء أكتاب الزينة » باب حلق رؤوس الصبيان . 

. )8 40 /1( : للجموع‎ )٠١( 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


خلاف العلماء في المسألة : 

اختلف العلماء في حكم حلق الرأس على قولين : 
القول الأول : 
المنذر وابن عبد البر » وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد 297 . 
القول الثاني : 

أنه يكره وهو رواية أخرئ عن الإمام أحمد ” » وقد ورد عن عمر آنه كان 
يعزر عليه ؛ ولذا قال لصبيغ (؟ : « لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك 
بالسيف » وقال ابن عباس رضي الله عنه : الذي يحلق رأسه في المصر شيطان » » 
بل قد يفهم من قول عمر وابن عباس التحري » لأن عمر لا يهدد بمثل هذا الوعيد 
إلا على محرم » وكذا لا يوصف فعل بأن فاعله شيطان إلا وهذا الفعل محرم ‏ 
وقال الإمام أحمد : كانوا يكرهون ذلك » يعني الحلق » وقوله يكرهون محتمل 
للتحريم ومحتمل لكراهة التنزيه © . 
الخلاصة : 


عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 


( 


. )۲۳١ ١۲۳۰ /۱(: شرح العمدة‎ » ) ۱۲۲ /۱( : ينغملا)١(‎ 

(؟) المرجعين السابقين . 

(۳) هو : صبيغ علئ وزن عظيم ويقال بالتصغير » بن عسل بكسر العين الحنظلي » قال ابن حجر له 
إدراك وله قصة مشهورة مع عمر في سؤاله عن متشابه القران » وقد عزره عمر حتى تاب » وقد 
اتهمه عمر برآي المخوارج لأنه رآه محلوق الرأس ٠‏ فلذا قال له ما قال » ولم يزل وضيعا في قومه 
بعد هذا وقد كان قبل سيدأ فيهم . 

انظر : الإصابة : ( 7/ 408 ) » الأسماء المبهمة للخطيب : )٠١١(‏ » الإكمال لابن ماكولا : 
.(T1 /0)‏ 
(:) انظر : المغني : /١(‏ ۱۲۲ ) » شرح العمدة : (۱/ ۲۳۰ )۲١٠١‏ . 





سس - إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 


المسألة الرابعة 
مشروعية الأخذ من الشارب بقص أو حلق 

أو حلقه)ام 299 , 

وقال : قص الشارب والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون في ذلك اه . 

من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية الأخذ من الشارب: 

وقد وافقه بعض العلماء ء ملهم : 

-ابن حزم (401 ) حيث قال : « واتفقوا أن قص الشارب » وقطع 
الأظفارء وحلق العانة » ونتف الإبط حسن » اه » وأقره عليه ابن تيمية . 

حكن بن مفلح صاحب الفروع عن ابن حزم ت حكن الإجماع أن فمن 
الشارب وإعفاء اللحية فرض ' 


ولعل ابن حزم قصد أن الفرض أحد الأمرين إما القص أو الحلق كعبارة ابن : 
عبد البر السابقة . 


وماحكاه ابن مفلح عنه لم أعثر عليه في كتبه » ونص عبارة ابن حزم في 
المحلئ . قال : وأما قص الشارب ففرض اه 9 . 

وقال في موضع آخر : ٠‏ وأما قص الشارب وإعفاء اللحية . . اه0 ثم ذكر ٠‏ 
دليل فرضيتها » ولم يذكر الإجماع على فرضيتها . 
(١)التمهيد‏ :(١5؟/ c٦۳‏ 0۸) . 
() مراتب الإجماع : (۱۵۷) ٠.‏ 


() الفروع : (۱/ 0090 . 
(:)الحلق : /١(‏ ۳ مسالة رقم : (۲۷۰) . 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷ 


-النووي (77/5 ) حيث قال : « وأماقص الشارب فمتفق على أنه 


سّةكاه 7 , 


-ابن دقيق العيد )۷٠۲(‏ حيث قال : ١‏ لا أعلم أحداً قال بوجوب قص 
الشارب من حيث هو هو » 7( » يعنى أن سائر العلماء على الاستحباب » وقد 
اعترض علئ نفيه للقول بالوجوب ابن حجر » بأن ابن حزم قد قال به 9" . 

الإمام العراقي ( 877 ) حيث قال : « فيه استحباب قص الشارب » وهو 
مجمع علئ استحبابه » اه 247 . 

-الشوكانى ( ٠05؟١)‏ » حيث قال :0 قوله ( وقص الشارب )هو سنة 
بالاتفاق »اه ° , 
مستند الإجماع على مشروعية الأخذ من الشارب : 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : « الفطرة حمس (أو 
حمس من الفطرة ) الختان » والاستحداد » وتقليم الأظفار › ونتف الإبط وقص 
الشارب » متفق عليه ”) . 

١‏ -عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : عشر من الفطرة: 


.)7400(: الجموع‎ )١( 

)١(‏ حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري : ( ۱۰ / ٤۸‏ ۳) » وقد حكئ ابن دقيق الاستحباب في إحكام 
الأحكام /٠(‏ 0 ) »ولم يذكر خلافاً » لكن ذكر خلافاً في المشروع هل يحلق كله أو يحفئ 
فقط . 

٠. (1۷٠م‎ ٤۲۳ /۱( : انظر : المحلى‎ )۳( 

. )۷١ /۲( : طرح التثريب‎ )٤( 

. )١۳١ /١( : )نيل الأوطار‎ ©( 

() سبق تخريجه ص ۱۹۹ . 


00 سے إجماغات ابن عبد البر في العبادات سے 


قص الشارب » وإعفاء اللحية » والسواك » واستتشاق اماء . وقص الأظفار » وغسل! ٠‏ 
البراجم 2١7‏ , ونتف الإبط » وحلق العانة ء وانتقاص الماء "2 » قال الرواي: «ونسيت؛ 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة) رواه مسلم © . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيا : «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللح ,» خالفوا المجوس » رواه مسلم 9) . ا 
وجز الشارب قصّه > وأقل درجات هذا الحديث أن يقال إنه يدل على ' 
الاستحبات . : 
3 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان البي يك يقص أو بأد من 
شاربه » وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله » رواه الترمذي © وقال : حسن غریب . 
الخلاصة : ١‏ ا 
أن هذا الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على مشروعية الأخذ من الشارب 
إجماع صحيح » حيث لم يظهر لي خلاف لأحد من العلماء فيما اطلعت عليه : 
نعم هناك خلاف في قض الشارب هل هو وانجب أو مندوب » لخيث إنفرد' 
ابن حزم بالمخالفة فقال إنه واجب » لكن هذا لا يتعارض مع هذا الإجماع الذي 
حكاه ابن عبد البر » لأن هذا الإجماع إجماع على أقل ما قيل في المسألة » 
والمخلاف في الزيادة والتي هي الوجوب لا ينفي الإجماع على الأقل » والله تعالى 


أعلم . 


N /١( : البراجم هي : عقد الاصابع ومفاصلها كلها . انظز : شرح مشلم للنووي‎ )١( 
: : (10° 9: قال وکیع : اتتقاص الماء هوا الاستننجاء » انظر : شرح مسلم للنووي‎ )( 
| صحيح مسلم : (1/ ۲۲۳ ) ء كتاب الطهارة (۲) » باب خصال الفطرة (17) ؛ أحاديث رقم‎ )۲( 
(YY 5ه‎ 
/ /00( صحيح مسلم : (1/ ۲ كتاب الطهارة(۲)ء باب خصال الفظرة15) برقم‎ )( 
١ (1 
٠ سان العرمذي (۱/ 9) كاب الأب (44) » باب ماجاء في قص الشارب 150) رقم‎ )( 
: اللشففة‎ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
المسألة الخامسة 
استحباب التيامن في الضوء 

التيامن من سنن الوضوء التي أرشد لها الرسول ية بفعله وقوله » وأجمع 
عليها المسلمون » وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على استحباب 
التيامن بقوله : 

وأما غسل اليدين فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنئ قبل اليسرئ » 
وأجمعوا أن رسول الله الله َة كذلك كان يتوضاً » وكان ية يحب التيامن في 
أمره كله : في وضوثه » وانتعاله » وغير ذلك من أمره اھ . 

وقال فى كتاب آخر : وقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل 
اليسرئ» وأجمعوا أن رسول الله َة كذلك كان يتوضاً » وكان عليه السلام يحب 
التيامن في أمره » كما في طهوره وغسله وغير ذلك من أموره ه ° . 

وقال في موضع آخر في سياق الحديث عن بيان النبي ا لآية الوضوء 
بفعله» قال : فلم يكن فعله فيها بكي إلا على الاستحباب » وعلئ الأافضل كما 
كان يبدأ بيمينه قبل يساره » وكان يحب التيامن في أمره كله » وليس ذلك بفرض 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على استحباب التيامن في الوضوء : 

-ابن المنذر (7148) » حيث قال رحمه الله : وأجمعوا على أن لا إعادة 
)١(‏ التمهيد : (۲۰/ )١١١‏ . 


(؟)الاستذكار : .)١154 /١(‏ 
(۳) التمھید : (۲/ ۸۷) ۔ 


5 )سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات‎ ١ 


على من بدا بيساره قبل يمينه | ه () 


وقال في موضع آخر : وقد لجيع لهل العلم على أن من بدأ با ری علق ۾ 
اليمنئ أنه لا إعادة عليه اه . 1 


ومقتضئ عدم الإعادة أنه ليس بواجب وإنها هو مسنون فقط لقوله في موضع 
آخر : وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله يك أنه بدأ » فغسل يده اليمنى ثم اليسرئ | 
في وضوئه » وكذلك يفعل المتوضيء إذا أراد اتباع السنة اه © ش 

- الباجي من المالكية 40754 ) » حيث قال رحمه الله في سياق شرح , 
الحديث: إخبار عن استغمال التيمن في غسله والترتيب » ولا خلاف أن هذا . 
1 الترتيب مستحب وليس ستحق .اھ۳ , : 
ين آهل العا - فيما علمناه ‏ فى استحباب البداءة باليمنئ . ااه 


وقال بعد أسطر : والجمعوا على اه ل عاد على من بدأ ينار قال ا 


ينه اه 29 , 


النووي من الشافعية (1۷1 ) 2 حيث قال رحمه الله : : وأجمع العلماء 
على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها 
فاته الفضل › وصح وضوؤه » وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف : 
الشيعة اه( . ا 


. (ETE لاو كرت‎ /1) bug) 

(1) المرجع السابق . 

(۳) حكاه الكاندهلوي في أوجز المسالك : /١(‏ ۲۸۳) . 
(4)الغني :1898/17 

0156 /1( : شرخ مسلم‎ )٥( 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وقال في موضع آخر فيمن ابتدأ بيساره هل يحرم أو یکره قال : وقد انعقد 
إجماع العلماء على أنها ليست محرمة » فوجب أن تكون مكروهة اه © . 

وقال في كتاب آخر في سياق التعليل لعدم وجوب الترتيب بين اليمين 
والشمال : وأما الجواب عن تقديم اليمين فمن وجهين . . . . واستثنى منه تقديم 
اليمين للإجماع | ه 29: أي أنه يجوز تقد إحداهما على الأخرئ مع استحباب 
التيامن . 

وقال في موضع آخر : وتقديم اليمنى سنة بالإجماع » وليس بواجب 
بالإجماع؛ قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره » وكذا 
نقل الإجماع فيه آخرون » وحكئ أصحابنا عن الشيعة أن تقدي اليمنئ واجب » 
لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع . اه . 

-عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح الكبير ( 787 ) » حيث قال رحمه 
الله : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في استحباب البداية باليمنى » 
وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل ينه اه 247 . 

الحافظ ابن حجر من الشافعية ( 867 ) » حيث حكى الإجماع عن النووي 
باستحباب التيامن » ولم يذكر مخالفاً يعتد به © . 

العيني من الحنفية ( 804 ) حيث قال رحمه الله : واتفق العلماء أنه 
يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل. . . اه . 


. المصدر السابق‎ )١( 

. )61۷» ٤۷٤ /1( : (5)للجموع‎ 

(۳) المصدر السابق . 

. )٤۸ /١( : الشرح الكبير‎ )٤( 

(6) فتح الباري : (۱/ )۲۷١‏ . 

2) البناية في شرح الهداية : /١(‏ 1۸۷) . 


د امس إجماعات ابن عبد البر في العباذات وت , 


وقال في كتاب آخر في سياق ذكر فوائد الحديث.: الخامس فيه البداءة : 

باليمنئ وهو سنة بالإجماع اه : 

وحكاه في موضع آخر عن النووي ”5 

- إن فلع صاحب الع من انيل (104) ٠‏ حيث قل رحب لني ش 
علمناء اھ0 . '/ 


-الشوكاني ( (Ye:‏ حيث قال رحمه الله : والححديث يدل على ا 
استحباب البداءة بالميامن ولا حلاف فيه اه © . 


وحكاه في موضع آخر عن النووي . 
صديق حمسن خان القنوجي ( ۷ )؛ حيث قال رحمة الله :ولا : 
خلاف في استحباب التيامن اھ 8 . 


-حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي ٠ ٠4(‏ ).: حيث قال رحمه الله : (و) 
. يسن (البداءة بالميامن ) جمع ميمنة خلاف الميسرة ة في اليدين والرجلين لقوله كك إذا 
توضأتم فابدۇا بميامتكه 5) وصرف الاير عن الوجسوب بالإجساع عل 
الامتحباب لشرف اليمنى الم 


(١)عمدة‏ القاري : (۲/ 555).. 

٠, )۳۲ /۳( : عمدة القازي‎ )١( 
٠.001١/10: ليدع‎ 

() نیل الأرطار.: (۱/ ۲۸۸ ۰۲۰٢۰‏ ۲۰۲) . 
() الروضة الندية : )٥٤ /١(‏ , 

(5) يأتي تخريجه . 

(۷) مراقي الفلاح IN:‏ 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


مستند الإجماع على استحباب التيامن في الوضوء : 
١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبي َي يعجبه التيمن في تنعله, 
وترجلهء وطهوره في شأنه كله ؛ متفق عليه 910 . 
ودلالته ظاهرة على الاستحباب . 
؟ -عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا :» إذا لبستم وإذا 
توضأتم فاببدۇا بأمانكکم » رواه الإمام أحمد 00 » وأبو داود 00 » وابن ماجه 00 
3 والبيهقى ° وصححه ابن خزيمة 000 وابن حبان 0 وجوده العيني الوك 
قال العينى : والأمر فيه للاستحباب اه . 


وقال ابن خزيمة : باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء 
أمر استحباب واحتيار » لا أمر فرض وإيجاب اه 17) » ثم ذكر حديث عائشة 
على أنه هو الصارف لحديث أبى هريرة ٠.‏ 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري : /١(‏ 514 ) » كتاب الوضوء ( ٤‏ ) » باب التيمن في الوضوء 
والغسل ,)7١(‏ حديث رقم (178) ؛ ورواه مسلم في صحيحه : /١(‏ 65 + كتاب 
الطهارة (۲)» باب في التيمن في الطهور وغيره ١5(‏ ) » حديث رقم (A / ٦۷(‏ . 

(۲) مسند أحمد :(964/5). 

(؟) سنن أبي داود : ( 4 / 27١‏ » كتاب اللباس » باب في الانتعال » حديث رقم )115١(‏ . 

(4) سنن ابن ماجه : ١151 /١(‏ ) ؛ كتاب الطهارة ١(‏ ) » باب التيمن في الوضوء )٤۲(‏ حديث 
رقم( *1) . 

(5) سنن البيهقي : ۸٦ /١(‏ ) » كتاب الطهارة » باب السنة في البداءة باليمين قبل اليسار . 

() صحيح ابن خزية : /١(‏ 51 ) جماع أبواب الوضوء وسئنه » باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر 
استحباب لا أمر إيجاب (۱۳۹) » حديث رقم (۱۷۸) . 

(۷) موارد الظمآن : (57 ) ٠‏ كتاب الطهارة » باب البداءة باليمين )١(‏ » حديث رقم )١59/(‏ . 

(۸) عمدة القاري : (۳/ ۳۲) . 

(9) صحيح ابن خرية : (1/ .)91١‏ 





حو اال إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


وقد ذكر الشوكاني أن اللباس يعتبر قرينة صارفة لوجوب التيامن في الوضوء 
لإجماع العلماء أن التيامن في اللباس لا يجب 217 . ٍْ 
حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي كك وفيه أن ابن عباس «أخخذ: 
غرفة من ماء فغسل بها يذه اليمنى » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرئ » 
ثم مسح برأسه » ثم أخل غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم . 
أخذ غرفة أخرئ » فغسل بها رجله-يعني اليسرئ- ؛ ثم قال : هكذا رأيت رسول 
الله يك يتوضا » رواه البخاري 29 . 1 ْ 
الخلاصة : 
أن ما حكاه ابن عد البر فن الإجماع على استحباب التيامن إجماع 
الإجماع » بناءً على أن الاستحباب أقل ما قيل في المسألة » والله تعالئ أعلم . ' 
٠‏ المسألة السادسة 
جواز تقديم اليسرى على اليمنى في غسل أعضاء الوضوء 
البحث هنا في تقديم اليسرئ على اليمنى أي الترتيب بينهما , أشار ابن عبد البر | 


(1) نيل الأوطار : (1/ :2795 . 
(1) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : 51١ /١(‏ ) » كتاب الوضوء (5) باب غسل الوجه 
واليدين من غرفة واحدة ( ۷) ٠‏ حديث رقم( )٠٤١‏ . / 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه » اه . 
ونقل عن بعض العلماء في مقام الاحتجاج لهم فقال : قالوا على أن حديث 
اليسرئ». وهذا ما لا تنازع فيه إلا ما في الابتداء باليمنى من الاستحباب رجاء 
البركة اه . 
وقال في موضع آخر : لأن اليمنئ واليسرئ لا تنازع بين المسلمين في تقديم 
إحداهما على الأخروئل » لأنه ليس فيها نسق بواو » وقد جمعهما الله بقوله 
وأيديكم » وهذا لم يختلف فيه فيحتاج إليه اه " . 
وقال في موضع آخر : وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرئ يديه قبل یناه أنه 
لا إعادة عليه ام 9) , 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز تقديم اليسرى على 
اليمنى : 
-ابن المنذر )۳١۸(‏ » حيث قال رحمه الله : وأجمعوا علئ أنه لا إعادة 
على من بدأ بيساره قبل يمينه فی الوضوء اه © . 
وقال فى كتاب آخر : وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل 
يمينه اه . 
(١)الاستذكار‏ : )۱١4 /١(‏ . 
() انظر : الاستذكار : )۱۸١ /١(‏ » وحديث ابن مسعود أثر موقوف رواه البيهقي في ستنه : 
۸۷)ء كتاب الطهارة » باب الرخصة في البداءة باليسار . 
(۳) التمهيد : (۲/ ۸۳) . 
() التمهید : (۲۰/ ؟177). 
(5) الإجماع : (۳۳) . 
0 لأرسط : (۱/ ۳A¥‏ ۲£ ) . 





درن )اسه إجماغات ابن عبد البر في العبادات ج : 


اليمنى أنه لا إعادة عليه اه . 

- الباجي من المالكية ( 5/4 ) » حيث فال رحمه الله في سياق شزح ش 
الحديث : إخبار عن استعمال التيمن في غسله والترتيب » ولا خلاف أن هذا : 
الترتيب مستحب:وليس بمستحق اه 0 . 

- أبو بكر بن العربي من المالكية ( ٤١‏ ) » حيث قال رحمه الله : الثانية 
لاتطهز البمنى بفسل حي تفسل ايسر انها في حكم العضو الواح ونمو ا 
لامر في : «فإذا غسل ياديه » فذكر مجموعهماء ولاجل هذا ان تفق العلماء على 

- الموفق ابن قدامة من الحنابلة ( .» حيث قال رحمه الله : وأجمعوا 
علئ أنه لا إعادة علئ من بدأ بيساره قبل يمينه اه لك 


وقال في موضع آخر : ولا يجب الترتيب بين اليمنئ واليسرئ ؛ لاتعلم فيه ش 
خلافاً. اھ( , 


م انوي من الغافعية 411013 , حيث فال رحمه الل : : واجمع 
الهف الفضل ومح رمو ا0 


(١)المصدر‏ السابق . 
() انظر : أوجز السالك للكاندهلوي :)1 CAT‏ 
(۳) عارضة الأحوذي A0:‏ 
()المغني : (1/ 6019000107 
(0)الغني : (۱/ ۱٥۳‏ 190 ), 
(3) شرح مسلم :(۳/ 1.0159 


سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وقال فى كتاب آخر : أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره » وكذا 
نقل الإجماع فيه آخرون » وحكئ أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنئ واجب » 
لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع اه . 

-عبد الرحمن ابن قدامة صاحب الشرح الكبير من الحنابلة ( 145) » حيث 
قال رحمه الله : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في استحباب البداية باليمنى 
وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه اه 29 , 

- الحافظ ابن حجر من الشافعية ( 807 ) » حيث حكى الإجماع عن النووي 
باستحباب التيامن » وآنه لا يجب » ولم يذكر مخالفاً يعتد به ٩‏ . 

العيني من الحنفية ( 856 ) » حيث حكئ الإجماع بأنه لا إعادة على 
من بدأ بيمينه قبل يسساره عن ابن المنذر وابن قدامة والنووي » ولم يذكر 
خلافاً يعتد به 29 , 
مستند الإجماع على جواز تقديم اليسرى على اليمنى : 

استدلوا بالأدلة الدالة على استحباب التيامن ومنها : 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان الي إلا يعجبه التيمن في 
تنعله , وترجله » وطهوره في شأنه كله » 20 . 

ودلالة الحديث ظاهرة على الاستحباب » ومقتضئ الاستحباب عدم 
الوجوب وجواز تقديم اليسرئ على اليمنئ » كما أن تارك السنة والمستحب لا يعيد 


. )£1۷ /1( : الجموع‎ )١( 
. )٤۸ /١( : الشرح الكبير‎ )۲( 
(¥ /١( : فتح الباري‎ )۳( 
. )۳۲ /۳( : عمدةالقاري‎ )6( 


(0) سبق تخريجه ص ۱۸۳ . 


عر مس إجماعات ابن عبد البر في الغبادات = 


وضوءه 3 بل قد يقال لا تشرع له الإعادة . 
١‏ حديث أبي هريرة مرفوعاً ٠:‏ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤا یامنکم » (). 
وقد حمله العلماء على الاستحباب » والقرينة الصارفة هي خديث عائشة 


السابق كما هو مذهب ابن خزية 29 . 


اما الشوكاني نرئ أن القريت الصارفة هي قول ' اذا لتم ؟ واللجاسن 
اللباس والطهور ۳ 
الخلاف المحكي في المسألة : 
اختلف العلماء فى المسألة على أقوال إلى : 
القول الأول : 
تقديم اليسرى » ومن فعل ذلك فلا إعادة عليه » وقد حكئ غير واحد الإجماع: 
على هذا . ۱ 
دقدنص يعض ام حاب هذا اقول على اقول بكراهة البداة اسار مع 
قولهم إنه مجزي ولا يعيد وضوءه ومن نص على هذا الإمام الشافعي © : 
القول الثاني : 
أن الترتيب بين اليمنى واليسرئ واجب » ونسب هذا القول إلى : ' 
)١(‏ سبق تخريجه. 1 
(؟) صحيح ابن خزيمة : /١(‏ 1 


(۳) نيل الأوطار : )۲٠۰۲/۱(‏ . 
٤(‏ )شرح مسلم :6116/1 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ج ١١‏ 


» الإمام الشافعي » حيث نسب له بعض مصنفي الشيعة القول بذلك‎ ١ 
. ولم يعرفها محققوا أصحابه‎ »2١( وغلط ابن حجر رحمه الله هذه النسبة له‎ 

؟-الإمام أحمد » حيث نسب له بعض الشافعية الوجوب » وأنكره ابن 
مفلح ماح الماع ؛ والزركشي » وشا قائله » ولم يعرف هذا القول عنه 
محققوا أصحابه 

"وهو ظاهر كلام ابن حزم حيث قال : ...ولا بد في الذراعين 
والرجلين» من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة » فإن جعل 
الاستنشاق والاستتثار في آخر وضوئه ء أو بعد عضو من الأعضاء المذكورة لم 
يجز ذلك » فإن فعل شيئاً ما ذكرناه لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي ذكره 
الله تعالئ قبله فيعمله إلى أن يتم وضوؤه » وليس عليه أن يبتدئء من أول 
الوضوء اه (7 

ثم ذكر بعد صفحة حديث أبي هريرة السابق الدال على الوجوب . 

وكلام ابن حزم محتمل غير صريح » إذ يحتمل أنه يقصد وجوب التيامن 
بين اليمنئ واليسرئ » ويحتمل أنه يقصد وجود الترتيب بين أعضاء الوضوء 
عموماًء لأن سياق حديثه كان عن تنكيس الوضوء وحكم الترتيب » وأدخل فيه 
التيامن عرضاًء ولا شك أن حمل كلام العالم على وفاق الإجماع أولى من حمله 
على الخلاف» تأدباً مع العلماء » وحملاً لكلامهم على أحسن المحامل من الوفاق 
وعدم الشذوذ » وعلئ فرض ثبوته عنه فهو قول شاذ لا سلف له . 


() انظر : فتح الباري : /١(‏ .¥( . 

() انظر : فتح الباري : )۲۷١ /١(‏ عمدة القاري : (۳/ ۴۲)ء شرح الزركشي : /١(‏ 
۸ المبدع : ٠) ١١١ /١(‏ نيل الأوطار : (۱/ )۲١٠‏ . 

9 المحلى : ۳1١ /١(‏ م رقم ° ) . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 

٤‏ -ووهم بعضهم فنسبه للفقهاء ء السبعة » وإنما هو تصحيف لكلمة الشيعة ؛ 
كما حققه ابن حجر والعيني 7 . 
الخلاصة : 

بوت الإجماع وصحته على جواز تقد السرم على اليمنن » لعدم جود 
خلاف يعتد به » والله أعلم . 

المسألة السابعة 
ا عل 

ينقسم غسل أعضاء الوضوء إلى ثلاثة سا 

الأول لل بجوي ومو فسا لوا اترم ضر وجا 
محل اتفاق كما حكاه ابن تيمية ٩‏ . ش 

الثاني : الزيادة على الكمال وهذا يعد بدعة واعتداء في الوضوء . 

الغالث : الكمال ذ في الغسل والمستحب هو ثلاث مرأت وما زاد عنه فهو بدعة 
وهذا الذي أشار له ابن غبد البر رحمه الله بقوله : ١‏ وأما قوله : «ثم مضعض 
واستشر ثلاثاً فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء » أكمل الوضوء وأتمه » وما زاد 
فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان » وهذالا خلاف فيه » ٩‏ . 


وقال في موضع آخر : «وأماقوله : اثم مضعض » واستقر ثلاقاء 
فالشلاث في ذلك وفي سائر أعضاء الوضوء ».أكمل الوضوء وأتمه » وما زاد فهو ' 


. )۴۳۲ /۳( : عمدة القاري‎ » ) ۲۷١ '/١( : انظر : فتح الباري‎ )١( 
,. )17181/171( : (؟) مجموع الفتاوئ'‎ 
6181 /1( : الاستذكار‎ )*( 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


اعتداء» ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا ما لا خلاف فيه . . وأما غسل الوجه 
ثلاثاً فهو الكمال والغسلة الواحدة » إذا عمت تجزيء بإجماع العلماء ؛ لأن 
رسول الله يل توضاً مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثاً ثلاثاً » وهذا أكثر ما فعل 
من ذلك اة » وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة . والتخيير » وطلب 
الفضل في الثنتين» والشلاث ٠‏ لا على أن شيامن ذلك نسخ لغيره منه » فقف 
علئ إجماعهم فیه »اه . 

واستحباب التثليث هنا مقيد جا عدا مسح الرأس . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أستحباب التثليث في الوضوء : 

وقد وافقه جمع من العلماء منهم : 

الطحاوي )۳۲١(‏ فقد قال : والثلاث للفضل لا للفرض » هذا لا خلاف 
فيه من أهل العلم جميعاً اه ” . 

- الباجي (ت 474 ) حيث قال فى سياق الحديث عن التكرار فى غسل 
أعضاء الوضوء وتحديد الفرض منه والنفل قال : « وأما تحديد فرضه ونفله فمعلوم 
من قول مالك وغيره ؛ ولا خلاف فيه نعلمه وذلك أن الفرض فى الوضوء 
مرة. . . . وأما النفل فمرتين وثلاثاً » اه( . 1 

-قال صاحب الطراز الشيخ سند بن عنان الأسدي من المالكية ( 84١‏ ) )ى 


.)1١١19 /۲١( : التمهيد‎ )١( 

(1) انظر : الإقناع (ق48-ب) . 

(") المنتقئ : 10/ 78) . 

(5) هو : الإمام أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الاسدي »ء المصري » المالكي › تفقه بأبي بكر 
الطرطوشي ؛ وسمع منه ٠‏ وانتفع به » وجلس لإلقاء الدروس به » صنف الطراز في شرح المدونة 
في ثلاثين سفراً واعتمده امطاب في كتبه كثيراً بالنقل عنه وله تاليف في الجدل وغيره . توفي سنة 
1ه 
انظر : شجرة النور الزكية : ٠٠١ /١(‏ ) » هدية العارفين : (6/ 4١١‏ ) » معجمالمؤلفين : 
(TAT /:(‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 


فيما حكاه عنه الحطاب : « لاخلاف في ثبوت فضيلة التكرار» ١ء‏ يعني في 
غسل أعضاء الوضوء . 1 

-ابن رشد في بداية المجتهد ( ت 540 ) » حيث قال : « اتفق العلماء على 
أن الواجب من طهارة الأعضاء ء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ » وأن الاثنين ! 
والثلاث مندوب إليهما»اه7" . ش 

-النووي (ت 575 ) » حيث قال في سياق الحديث عن التثليث في 
الوضوء : « وأما حكم المسألة'» فالطهارة ثلاثاً ثلاثاً مستحبة في جميع أعضاء : 
الوضوء بإجماع العلماء إلا الرأس فيه حلاف للسلفا . . . »اه 27 . ١‏ 
الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنّة » اه 0 , 1 

وقال في موضع آخر في سياق الحديث عن التثليث في الوضوء (وقد 
قدمنا أنه مجمع على أنه سنة ‏ اه . 

الأبي (ت ۸۲۷ ) »'حيث قال : 8 ولا خلاف في عدم وجوب ما زاد على | 
الواحذة إذا أسبغت » وفي كون الثانية والثالثة سنّة » اه ° . 


ابن حجر ( ت 807 ) » حيث قال معلقاً على ما نقل عن بعض العلماء من 
تمسك بظاهر الحديث المذكور'» وهو محجوج بالإجماع “اه 7 . يعني الإجماع ' 


(١)مواهب‏ الجليل :۱(۰/ 253207 . 
(۲) بداية المجتهد : (1/ 19). 

(۳) للجموع : (611/1). . 

(8) شرح مشلم : (۱/ ۱۰۹ )۱۱٤‏ . 
() إكمال إكمال المعلم : )٠١/١(‏ . 
(5) فتخ الباري : (۱/ )۲۳١‏ أ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


على أنها للاستحباب لا الوجوب . 

-العيني (ت 8655 ) » حيث قال : « ويستنبط منه أن المسنون في الغسل أن 
يكون ثلاث مرات » وعليه إجماع العلماء » اه . 

وقال في موضع آخر في سياق كلامه عن غسل الوجه : « وفيه تثليث 
غسله؛ والإجماع قائم علئ سنيته » ٩"‏ اه . 

-المرداوي (ت 886 ) » فقد قال شارحاً كلام المؤلف في سان الوضوء: 
قوله  :‏ والغسلة الثانية والثالقة بلا نزاع 4 1ه 27 . يعني أنها من سننه 
بالإجماع . 

وحكاه في موضع آخر في المضمضة والاستنشاق فقط فقال : قوله : ثم 
يتمضمض ويستنشق ثلاثاً » بلا نزاع » اه . 

ابن نجيم (ت ۹۸٠‏ ) » حيث حكئ الإجماع في مشروعية التثليث في 
الضمضة والاستنشاق » في سياق الحديث عنهما فقال : « ومنها التثليث في حق 
كل واحد بالإجماع » اه 47 . يعني الفم والأنف . 

-ابن رسلان (ت 845 ) » حيث حكاه في غسل الوجه فقط فقال : « السنة 
تثليث غسل الوجه بالإجماع » اه ° . 

-الشوكاني (ت ۰ ) » حيث قال : « وقد أجمع العلماء على أن 
الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سثة » اه 29 , 


.)9 5١ /۳( : القاري‎ ةدمع)١(‎ 

() المصدر السابق . 

.)167 ۱۳١ /۱( : الإنصاف‎ )*( 

(6) البحر الرائق : (1/ )73١‏ . 

(5) انظر : أوجز المسالك للكاندهلوي : (۱/ 195) . 
(5)نيل الأوطار : (1/ 231582031513 ۲۰۳) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات وت . 


وقال في موضع آخر : « وقدمنا أن التثليث سنة بالإجماع » اه ١(‏ 
مستند الإجماع على استحباب التثليث في الوضوء : 

١‏ حديث حمران ‏ مولى عثمان بن عفان أنه رأئ عثمان بن عفان دعا 
إناء فأفرغ علئن كفيه ثلاث مرار فغسلهما » ثم أدخل هينه في الإناء » قمضمض ‏ 
واستنشق تنشو ثم عسل وجه ثلا » ویب لن الرذقين ثلاث مرار ٠‏ ثم مح 
ام توضا نحو وضوني هذا فم صلى ,کین ل يحدت فهمانفسه» عقر لدم تدم 
٠‏ من ذنبه » متفق عليه ۳ , ! ش 

ووجه الدلالة منه تعليق المغفرة على هذا الوضوء المعين ومن صفات هذا ' 
الوضوء التثليث » فدل أن المغفرة لا تحصل مع إفراد الوضوء مرة مرة . 

٠ حديث عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي اة » فدعا بتور من‎ ١ 
. ماء» فتوضاً لهم وضوء النبي كل » فأكفا على يده من التور فغسل يديه ثلاثأ».ثم‎ 
أدخل يده في التور ف فمضمض وا ستنشو وا ستنثر ثلاث غرفات » ثم آدخل يده‎ 
فغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين.» ثم أدخل يده فمسح رأسه»‎ 


1 1 . المصدر السابق‎ )١( 

؟) هو حمران بن أبان الفارسي مولئ عثمان بن عفان » اشتراه في زمن أبي بكر الصديق » تابعي ثقة» 
لقي أبا بکر» وروی له الماع » وكان قليل الحدیث » وكان حمران يصلي خلف عثمان فإذ| أخطأ , 
فتح عليه وكان وافر الحرمة عند عبد الملك بن مروان » توفي سنة هلاه . : : 

انظر : السير ( 5 / ۱۸١‏ )» الخلاصة : ۲٠١ /١(‏ ) ء التقريب : (1۷۹) . | 

(۳) صحيح البخازي مع شرخه فتح الباري : /١(‏ 7104 ) كتاب الوضوء ( 4) باب الوضوء ثلاثاً 
ثلاثاً(4؟) حديث رقم (199) ۰ ورواه مسلم في صحيحه(1/ 4 ٠‏ كتاب الطهارة (5) ياب 
صفة الوضوء وکماله( ۴) خديث رقم (۲/ 2515 . : 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة » ثم غسل رجليه إلى الكعبين » متفق عليه © . 
الخلاف الحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على قولين : 
القول الأول : 

مشروعية التثليث في غسل أعضاء الوضوء » وهذاقول جمهور العلماء» 
بل قد حكئ عليه غير واحد الإجماع كما سبق » بل قد قال بعضهم بوجوب 
التغليث ("2: وبعضهم قال بوجوب الغسلة الثانية كالأولى "ء وكره الإمام مالك 
الاقتصار على الواحدة لغير العالمد ° . 
القول الثاني : 

وهو القول بعدم مشروعية التثليث » ثم منهم من نص على أنه لا يشرع 
التثليث أصلة )١(‏ ۰ ومنهم من رأئ عدم التوقيت أصلا في جميع الأعضاء كما هو 
قول للإمام مالك . ومنهم من رأئ عدم التوقيت في غسل الرجلين فقط وأن 
فرضهما الإنقاء كما هو قول مشهور عند المالكية 9" . 


الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


(1) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ١‏ / 744 ) » كتاب الوضوء )٤(‏ » باب غسل الرجلين 
إلى الكعبين (14) » حديث رقم (187 ) » ورواه مسلم في صححيه ۲٠١ /١(‏ ) كتاب الطهارة 
(؟) باب في وضوء النبي ص (7) رقم (۱۸/ ۲۳۵) . 

(؟) وحكئ الوجوب عن ابن أبي ليلئ ؛ انظر : المجموع : /١(‏ 507 + 531 ) . 

(؟) وهو رواية عن الإمام مالك » انظر : مواهب الجليل : )۲١١ 05759 /١(‏ . 

.)159 /1١( : (5)الاستذكار‎ 

(4) حكاه النووي عن بعضهم ولم ينسبه : 15١ /١(‏ ) . 

. )۱۹۲ /۱١( : المغنى‎ ,.) 159١ /١( : الاستذكار‎ )( 

(۷) مواهب الجليل : 0835/1 ٠.‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


المسألة الثامنة 
الغشلة الواحدة إذا عمت تجرئ 

الكمال في غسل أعضاء الوضوء التثليث » ثم يليها في الفضل التثنية . 

أما الغسلة الواحدة فهي أقل ما يحصل به الإجزاء بشرط أن تعم اليدين'» 
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا بقوله : « . . . . والغسلة الواحدةإذا ' 
عمت تجزئ بإجماع العلماء ؟ لأن رسول الله با توضأ مرة مرة » ومرتين مرتين» ْ 
وثلاثاً ثلاث » وهذا أكثر ما فعل من ذلك يق » وتلقت الجماعة ذلك من فعله على ١‏ 
الإباحة:والتخيير » وطلب الفضل في الثنتين والشلاث » لا على أن شيئاً من ذلك 
نسخ لغيره منه » فقف على إجماعهم فيه .اھ 

وقال في موضع آخر : وأجمع العلما »علئ أن غسلة واحدة سابغة في 
الرجلين وسائر الوضوء تجزئ ه207 

دف في مو ار : وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة ١‏ 
أجزأه اه 200 

وقال في كتاب آخر : وأجمع العلماء على أن غسلة واحدة في الرجلين 
وسائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا كانت سابغة اه © . 
من رافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الغسلة الواحدة مجزئة :. ' 


وقد وافقه جمع من العلماء منهم : 


. )۲٣۰ ۰۱۲۹ ۱۱۸ ۰ ۱۷ /۲١( : ديهمتلا)١(‎ 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

(4)الاستذكار : (1/ ¥( 


حت إجماعات اين عبد البر في العبادات 


الواجب مرة واحدة » ذكره في سياق شرح قول صاحب المهذب : فإن اقتصر على 
مرة واحدة وأسبغ أجزأه اه 217 . 

-ابن المنذر )۳١۸(‏ » حيث قال رحمه الله : أجمع أهل العلم لد 
اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه اه 29 . 

-ابن حزم (105). حيث قال رحمه الله : واتفقوا على أن الوضوء مرة 
مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجريء اه 7" . 

وسكت عليه ابن تيمية » ولم يذكر خلافاً . 

الباجي ( 474 ) » حيث قال في سياق الحديث عن التكرار في غسل 
أعضاء الوضوء» وتحديد الفرض منه والنفل قال : وأما تحديد فرضه ونفله فمعلوم 
من قول مالك وغيره » ولا خلاف فيه نعلمه » وذلك أن الفرض في الوضوء 
مرة. . . وأما النفل فمرتين وثلاثاً اه © , 

- سند بن عنان الأسدي من المالكية صاحب الطراز ( 05١‏ ) 2 حيث قال 
رحمه الله: . . . فإن الإسباغ إذا وقع بالأولئ لا تكون الثانية فرضاً بإجماع 
الأمة اه 20 , 

يعني أن الغسلة الواحدة إذا حصل الإسباغ بها أجزات عن الواجب › ولا 
يحتاج معها إلى الثانية إلا لمن أراد الفضل وزيادة الأجر والثواب . 


.)450 /١( : الجموع‎ )١( 
.)1009/1١(: (؟)الأرسط‎ 

(۳) مراتب الإجماع : (15) . 

. ) ١ /١( : )المنتهئ‎ © 

(۵) انظر : مواهب الجليل : (1/ 759). 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


-ابن رشد في بداية المجتهد ( 515 ) » حيث قال رخمه الله : اتفق العلماء ' 
1 علئ أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ | ه ° . 

-والنووي (5/5 ) » حيث قال : أجمع العلماء على أن الواجب مرة : 
واحدة اه قاله في شرح كلام المؤلف صاحب المتن : فإن اقتصرعلئ مرة 
وأسبغ أجزأه اه . : 1 

وقال في موضع آخبر : والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة وهو مجمع عليه 
ولم ثبت عن أحد خلافه آه ° 0 

يعني أن الواجب المجزئء مرة وأن ما فوقها مندوب . 

وقال في كتاب آخر : وقد أجمع السلمون على أن الواجب في ل 
الأعضاء مرة مرة.وعلى أن.الثلاث سنّة اهم © . 

وقال في موضع آخر في سياق شرح حديث التثليث : فهذا أصل عظيغ'في : 
أن السنة في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » وقد قدمنا أنه مجمع علئ أنه سنة » ون الواجب ' 


مرة واحدة اه 7 , 


-عبذ الرحمن بن قدامة من الحنابلة في الشرح الكبير ( 785) » فقد قال 
رحمه الله : وغسله مرة واجب بالنص والإجماع اه . : 


يعني الوجه» ونصه على الوجه لا مفهوم له » إذهو لا يخالف أن غير ' 


(1) بداية الجتهد : (1/ 181) . 

. )٤411 ٤10 /1( الجموع.:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

.)114 ۱۰۹ /۱( : شرح مسلم للنووي‎ )٤( 
! . المصدر السابق‎ )0( 

(1) الشرح الكبير : (03/1) : 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الوجه يجزيء فيه غسله مرة واحدة مسبغة أيضاً . 

- شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) » حيث قال رحمه الله : ومسح الرأس 
مرة مرة يكفى بالاتفاق كما يكفى تطهير سائر الأعضاء » مرة اه 207 . 

يعني إذا أسبغ وعم » وتنصيصه على الرأس لا مقهوم له . 

-الأبى من المالكية (/851 ) » حيث قال رحمه الله : ولا خلاف في عدم 
وجوب ما زاد على الواحدة إذا أسبغت » وفي كون الثانية والثالثة سنة اه . 

_الحافظ ابن حجر من الشافعية ( 867 ) » حيث قال رحمه الله : ومن 
الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء أنه لا يجوز 
النقص من الثلاث » وكأنه مسك بظاهر االحديث المذكور › وهو محجوج 
بالإجماع اه" . 

يعنى أنه يجوز الاقتصار على الواحدة والثنتين إذا أسبغت وعسمت 
بالإجماع . 

العيني من الحنفية ( 8065 ) » حيث قال رحمه الله : أن الوضوء مرة مرة 
وهو مجمع عليه اه ٩2‏ » يعني أقل المجزيء وليس الكمال . 

-ابن المواق من المالكية (/881 ) » حيث قال رحمه الله : إذ الوضوء مرة 


ومرتين لا خلاف في جوازه اه 22 ؛ يعني إذا أسبغ . 


. )1١56 /51١( : مجموع الفتاوئ‎ , ) 20 /١( : الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 
. )٠١ /١( : إكمال إكمال المعلم‎ )1( 

(۳) فتح الباري : (۱/ 584) . 

() عمدة القاري : /١(‏ 534). 

(5)حكاه عنه شمس ا حق العظيم آبادي في عون المعبود : (۱/ ۲۲۹) . 


عر )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


- شيخي زاده الحنفن ( ۱٩۷۸‏ ) » حيثءقال رحمه الله في سياق الحديث ش 
عسن الغسلاتٍ في الؤوضوء : ثم الول رض اتفاقا والثتان قبل سنة 0 
الخ اه , 1 

ومقتضئ كلامه حصول الإجزاء بها لأن ما فوقها سئة وليس بواجب . 

-الزرقاني من المالكبة ٠١99(‏ ) » حيث قال رحمه الله : «ومن الغرائب ما 
حكاه أبو حامد الإسفراييتي عن بعض العلماء ء أنه لا يجوز النقص عن ثلاث » كأنه 
تسك بظاهر الحديث المذكور » وهو محجوج بالإجماع اه . 

يعني يجوز الاقتصار على الواحدة والثنتين إذا عمت وأسبغت . 

- الشوكاني ( 09700 حيث قال رحمه الله : وقد أجمع العللماء على أن : 
الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة | ه 7"). ؛ يعني إذا أسبغت 

وقال في موضع آخزر.: والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء» 
والمراد به الإنقاء. وا - ستكمال الأعضاء » والحرص على أن يتوضأ وضوءًا يصح 
عند الجميع » وغسل كل عضو ثلاث مرات » هكذا قيل فإذا كان التشليث مأخوذاً ا 
في وجوبه اه 9 

يعني أن الإسباغ وا ستكمال غسل العضو واجب فإن حصا بواحدة فهي ْ 
الواجبة فقط » وما زاد سنة ‏ وإن لم يحصل بها الإسباغ وجبت الزيادة حتى 1 
یحصا الإسباغ . 


. )١4( : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 
. )۲۲۴۹ /۱( : انظر : عون المعبود‎ )۲( 
. 0708 ۰۱۷۳۰۱٦۷ /۱( : نيل الأوطار‎ )۳( ' 
. المصدر السابق‎ )4( . 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


مستند الإجماع على أن الغسلة الواحدة مجزءة : 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  :‏ توضاً النبي بي مرة مرة » رواه 
البخاري 29 , 

ووجه الدلالة منه أن الني اة اقتصر على الواحدة هنا لبيان الجواز وأنها 
تجزيء . 

١-عن‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ أن رجلاً توضاً فترك موضع ظفر 
على قدمه . فأبصره النبي ية فقال : « ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى» 
رواه مسلم 29 . 

٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه رأئ رجلاً لم يغسل عقبيه فقال : « ويل 
للأعقاب من النار » متفق عليه 29 , 


واستيعاب العضو المغسول » حيث توعد بالنار من ترك شيئاً من ذلك » كما أمر 
من تركه بإعادة الوضوء فدل على وجوب الإسباغ . 


ولو فرض أن الإسباغ لم يحصل بالواحدة لوجبت الزيادة على ذلك حتى 
يحصل الإسباغ بإجماع العلماء كما سبق . 


)١(‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : /١(‏ 708) ؛ كتاب الوضوء .)٤(‏ باب الوضوء 
مرةمرة (۲۲)» حديث رقم (/ا١١)‏ . 

0 انظر : صحيح البخاري /١(‏ 65»). كتاب الوضوء (4) ۽ باب رقم (71) » حديث رقم 
:)١77(‏ صحيح مسلم /١(:‏ 64» كتاب الطهارة (۲) » باب رقم (4) ء حديث رقم 
)2 

(۴) صحيح البخاري : /١(‏ ۲۹۷) » كتاب الوضوء )٤(‏ » باب غسل الأعقاب » حديث رقم 
(115» » مبسلم في صسحيحه (۱/ 5١5‏ ) كتاب الطهارة (۲) ء باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما (9) » حديث رقم )۲٤۲/۲۸(‏ . 


.)سد إجماعات اين عبد البر في العبادات: 5 


الخلاف الخكي في المسألة:. 
اختلف العلماء في السآلة هل الواجب غسلة واحدة مسبخة أم آنا لا كفي 
الغسلة وأن الواجب أكثر من ذلك ؟ 
محل خلاف بين العلماء ء على قولين : 
القول الأول : ِْ 
أن الواجب في الوضوء غسلة واحدة مسبغة وأنها تجزيء » ولا بنجب أكثر ٠‏ 
من ذلك » وهذا قول الجمهور » بل قد حكى عليه الإجماع غير واحد كما سبق , 
القول الثاني : 0 
أن اواجب ثلاث غسلات » ولا ييجزيء مادونها : ونسب لبمض العلماء 
منهم ابن أبي ليل ١ ٠.‏ 
وقد جزم النووي ببطلان هذا القول وأنه لا يصح عن أحدمن العلماء ).' 
ذكر إجماع مناقض لا ذكره ابن عبد البر : 
- حكن الطاب عن بعض العلماء إجماعاً مناقضاً لما ذكره ابن عبد البر 
فقال: إن المقتصز على الواحذة تارك للفضل » وتارك الفضل مقصر » ولا يجوز , 
الاقتصار على الواحدة بإجلماع » كما لا تجوز الزيادة على الثلاث بإجماع اه 9 . 
وهذا القول وهو عدم جواز الاقتصار على الواحدةيتفق مع المذهب ٠‏ 
المنسوب لابن بي ليلى من, أنه لا يجوز الاقتصار علئ.الواحدة » وأن الثلاث كلها 
واجبة.. أما حكاية الإجنماع عليه فلا تصح » إذ أن هذا القول لم يشبت بسند 
صحيح عن أحد من العلماء » ولذا قال النووي إنه قول لا يصح عن أحد من 


. )374 /3( : انظر : المجموع : (1/ 550 )» فتح الباري‎ )١( 
. 0557 /3( : (۲)مواهب الجليل‎ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ew‏ 


العلماء ('2 » وقال الحطاب : لا نعلم أن أحدا يقول بحرمة الاقتصار عليها بل 
الكلام في كراهة الاقتصار عليها اه () . 

وبناء على هذا فإما أن يحمل هذا الإجماع على الكراهة ٠‏ أو لا يسلم له 
صحة هذا الإجماع الذي حكئ كثير من المحققين الإجماع على خلافه 20 , 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته علي أن الغسلة الواحدة إذا عمت تجزيء 3 لعدم 
ثبوت الخلاف عن أحد من العلماء» والله أعلم ٠.‏ 


(١)الجموع‏ : (1/ 4106). 
() مواهب الجليل : (1/ 7557). 
(1) هذا على فرض صحة العبارة وأنه ليس خط مطبعياً أو من النساخ . 











5 - 
4 المبحث الرايع ١‏ 
فروض الوضوء وصفته 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : غسل الوجه فرض . 
المسألة الثانية : مشروعية المضمضة في الوضوء . 
المسألة الثالفة : مشروعية الاستدشاق في الوضوء . 
المسألة الرابعة : مشروعية الاستتشارر في الوضوء . 
المسألة الخامسة : وجوب غسل اليدين . 
المسألة السادسة : الوجه واليدان لكل منهما غسلة مستقلة . 
المسألة السابعة : مسح الرأس فرض . 
المسألةالنامنة : مشروعية مسح الأذنين . 
المسألة التاسعة : مسح الرأس كله أفضل وأكمل من مسح البعض . 
المسألة العاشرة : ماسقط من مسح الرأس وهو يسير فهو معفو عنه . 
المسألة الحادية عشرة : غسل الرجلين مجزيء في الوضوء وتبرأ به 
الذمة. 
المسألة الثانية عشرة : الماء لا يكال للوضوء ولا الغسل . 


ر 
ےہ Da‏ 








د )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 
المسألة الأولى 
غسل الوجه فرض 
غسل الوجه أحد الأعضاء الأربع النصوص عليه في كتاب الله عز وجل : 
والتي أجمع المسلمون على فرضيتها . 

قال ابن عبد البر رحه الله : ..: . العلماء أجمعوا على أن غسل الوح » 
واليدين إلى المرفقين » والرجلين إلى الكعبين » ومسح الراس فرض ذلك كله» 
لأمر الله في كتابه المسلم ‏ عند.قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضتاً » لا حلاف , 
علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرججلين وغسلهما علئ ما ينه في بلاغات ۰ 

مالك إن شاء الله ه77 
راو ای مد الول كا الجاع على رضي فس اوی" 0 
قال الإمام الطحاوي من الحنفية )۳۲١(‏ : . . . فنظرنا في ذلك فرأينا ! 
الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضتها في الوضوء : الوجه واليدان والرجلان . 


والرأس اه 29 . 1 ْ 
-وقال الإمام الماوردي من الشافعية (874) واجيع الالسوة عل 
و جوب غسله ‏ د يعني الوجه. اه 0© , 


- وقال الإمام ابن حزم 451 ) : واتفقواعلن أن من غسل الوجه من أصل 1 
منابت الشععر في.الناجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا 
لحية له اه 00 , 


(1) الظاهر أن كلمة «المسلم » صقة لأمر الله » فصلها الجار والمجرور عن الموصوف . 
(5) التمهيد :(71/15) . 

(۳) شرح معائي الآثار : (1/ ۴۳) . 

(6) الحاوي الكبير : )٠١۷/١(‏ . 

(0) مراتب الإجماع : (18) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


وسكت عليه ابن تيمية . 

وقال في المحلى : وأما قولنا في الوجه : فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا 
فرض غسله قبل خروج اللحية اه ° . 
عليه آخرون » فواجب أن لا يسقط ما اتفقنا عليه إلا بنص آخر أو إجماع اه (© . 

وحكاه القاضي أبو الوليد ابن رشد من المالكية ( c(0‏ في المقدمات 
فقال: ففرائض الوضوء ثمانية منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم وهي التي 
نص الله تبارك وتعالى عليها : غسل الوجه » واليدين » ومسح الرأس » وغسل 
الرجلين امه " . 

وقال الوزير ابن هبيرة من الحنايلة ( )05٠‏ : واتفقوا على وجوب غسل 
الرأس اه 9 . 

-وقال ابن رشد الحفيد من المالكية ( 8968) : اتفق العلماء على أن غسل 
الوجه بالجملة من فرائض الوضوء اه ©© . 

- وقال الموفق ابن قدامة من الحنابلة ( ٠٠١‏ ) : ثم يغسل وجهه وذلك فرض 
بالإجماع .اه . 
(١)المحلى‏ : (۱/ ۲۹7 ۲۸۵) . 
() المصدر السابق . 
(۳) مقدمات ابن رشد : )٥۳ /١(‏ . 
() الإفصاح : /١(‏ ۷۲) . 
(6) بداية المجتهد : .)١١9 /١(‏ 
(1) الكافي : (1/ ۲۷ 7*4 ) » وعبارة المؤلف يفهم منها أن كلمة « لا خلاف ؛ مرادفة لكلمة 

الإجماع عنده . 


عر مه إجماعات ابن عبد البر في العبادات يت : 


وقال في موضع آخر : والمفروض من ذلك بغير حلاف حمسة : النية » 
وغسل الوجه» وغسل اليلذين:» ومسح الرس » وغسل الرجليناه. ' 1 
وقال في كتاب آخر : غسل الوجه واجب بالنص والإجماع !س 

- وحكاه بهاء الدين اللقدسي من الحنابلة ( 575 ) فقال : والمشمضة 
والاستنشاق واجبتان في الطهارة الصغرئ والكبرئ ؛ لأن غسل الوجه فيهما 
وا لما انوي من الاي 01 : وأجمع العلماء علي وجوب : 
غسل الوجه واليدين والرجلين ل 
وقال في كتاب آخر اقل یرایپ ناوشر يب رق 
ا 
اس ار : 
وقال في موضع آخر : غسل الوجه ثلاثاً مستحب . . » وغسله مزة واجب 
بالنص والإجماعاه. ا 
وقال في موضع آخر : والمفروض من ذلك يغير خلاف في المذاهب أ٠‏ 
0١ :‏ )المغتي :7/10 2150. 
(۲) العدة : )۳١(‏ .. : 
(5) شرح مسلم : (۳/ 01997 . 
)المجموع : )٤٠١ /١(‏ . ْ 
() الشرح الكبير : (4 05 + ۷ وكلام اللؤلف يفهم منه أن عبارة ‏ لا حلاف » آر لا تعلم : 
خلافاً ؛ مرادفة لكلمة الإجماع . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


خحمسة: النية » وغسل الوجه » وغسل اليدين » ومسح الرأس » وغسل 
الرجلين اه . 

-وقال الزركشي من الحنابلة )۷۷١(‏ : قال ( وغسل الوجه ) هذا 
بالإجماع» وبنص كتاب الله سبحانه وتعالى اه 92 . 

وقال الإمام العيني من الحنفية ( 805 ) : الوجه الثالث : في غسل الوجه 
وهو فرض بالنص بلا حلاف اه . 

-وقال ابن عبد الهادي من الحنابلة (404 ) : ومفروض [ إجماعاً ] فيه 
غسل الوجه. اھ . 

- وحكاه الحطاب من المالكية ( 05 ) فقال : وقدم المصنف الكلام على 
الأعضاء الأربعة المجمع عليها وعلئ ترتيبها في الآية فبدأ بالكلام على غسل 
الوجهاه © . 

وقال : الفريضة الأولى غسل الوجه وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة 
(غسل) ظاهر ( وجهه ) لقوله تعالی : ل فاغسلوا وجوهکم ‏ وللإجماع اھ . 

وقال في كتاب آخر : ( و ) الثاني من الفروض (غسل) ظاهر كل ( الوجه ) 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي : (۱۸۲/۱) . 
(۳) عمدة القاري : (۳/ )٩‏ . 
(4) مغني ذوي الأفهام : )٤٤(‏ . 
(0) مواهب الجليل : /١1(‏ ۱۸۳) . 
0) مغني المحتاج : (1/ .)9٠١‏ 


)س إجماعات ابن عبد البر في العنادات = 


لقوله تعالى : [فاغسلوا وجوهكم) وللإجماع اه © 
-وقال الإمام الرملي من الشافعية )٠٠١5(-:‏ : (الشاني ) من الفروض 
(غسل) ظاهر ( وجهه ) بالإجماع للآية اه ° . 


-وقال الخرشي من المالكية ١(‏ 11۰( : ومحصل ذلك أن متها فرضاً 
بإجماع وهي الأعضاء الأزبعة اه . 


يعني التصوص عليها في الآية ومنها غسل الوجه . ٠‏ 
الحنابلة )۱۲۳٣۳(‏ رای باص والإجام ا ر يعني الو : 


وحكاه الصاوي من المالكية ( 5١‏ ؟١‏ ) فقال : ومحصل ذلك أن منها فرضاً 
بإجماع » وهو الأعضاء الأربعة اه : 


ني النصوص عليه في لآ وها غسل الوج . ْ 
ورد الوجه مايسمن وجهآعدد اهل الشرع واللغة ورجوب غسل لوهلا 
خلاف فيه :في اللخملة .اھ . 


۰ - وقال د شمس التق المظيم أبادي ( يعد ٠١‏ 5 : واعلم أنه أجمع العلماء 
على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين . . © 


() الإقناع في حل ألفاظ بي شجاع : /1١(‏ ۳۷) . 
(5) نهاية المحتاج : (1/ 6157 

(؟) حاشية الخرشي : (1/ ١؟١1).‏ 

. )٤١ /١( : حاشية على المقنع‎ )٤( 

() حاشية الشرح الصغير : /١(‏ £( 

(«5) الروضة الندية : /١(‏ ۳۷)'. 

(۷) عون المعيود : (1/ 4۸1 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


(الثاني) من الفروض ( غسل وجهه ) وإن تعدد » والأيدي والأرجل كالوجه في 
الغسل لقوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم ) وللإجماع اه . 
مستند الإجماع على فرضية غسل الوجه : 

١‏ -قوله تعالى : يا يها الذي نآمنُوا إا قُمْتمْ إلى الصّلاة فَاعْسِنُوا وجوهكم 
َيْديكُم إلى المرافقي.. 4 الآية © . 

ووجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بها » والأمر يقتضي الوجوب عند تجرده 
من القرائن . 

؟- حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي بي وفيه : . . أن ابن عباس 
توضاً فغسل وجهه » أخذ غرفة من ماء ف فمضمض بها واستنشو » ثم أخذ غرفة من 
ماء فجعل بها هكذا » أضافها إلى يده الأخرئ فغسل بهما وجهه . . . » ثم قال : 
«هكذا رأيت رسول الله اة يتوضا» ° . 

ووجه الدلالة منه آن فعل النبي كل وقع بياناً لمجمل الآية » وفعله إذا وقع 
بياناً لواجب فهو واجب . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على وجوب غسل الوجه لعدم الخلاف في المسألة » وهذا 
من الإجماع القطعي الذي يجزم به » نظراً لأن الأدلة التي استند إليها قطعية 
الثبوت » قطعية الدلالة » والله أعلم . 


.)٤۴ /۱١( : زاد المحتاج‎ )١( 
.)50( : (؟) سورة المائدة‎ 
. ۱۸٤ سبق تخريجه‎ )۳( 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات سد 


المسألة الثانية 
مشروعية المضمضة في الوضوء 

الغسمضة من سن الفطرة ؛ وسئن الوضوء التي فعلها النبي و وأرشد 
إليهاء وأ جمع المسلمون على مشروعيتها . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وأجمع المسلمون طراً أن الاستنشساق 
والاستنثار من الوضوء » وكذلك المضمضة ومسح الأذنين اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية المضمضة في الوضوء : 

- قال الإمام أبو عبد القاسم بن سلام ( 774 ) : والذي عليه المسدموث أن . 
الاستنشاق والمضمضة منإسنة الوضوء التي لا.يجوز تركها اه . ۰ 

ويلاحظ أن أبا عبيد حكئ الإجماع على الوجوب وليس على الاستحباب ' 
- وقال الإمام ابن جزم 501 ) : واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثا ثم 
المذكورة اه (*” ش 
فقد خرج من عهدة الخلاف واحتاط لنفسه وكسب الأجر . 

+ وقال الإمام النووي رحمه الله )٩۷١(‏ : البالئة في الضمضة ٠‏ 
والاستنشاق سنة بلا خلاف ام ) , 





(١)التمهيد‏ : (۱۸/ 6؟717). 
() الطهور : (71) . 

(*) مراتب الإجماع : (18) . 
(4) الجموع : (795/1). 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


ولا شك أن هذه العبارة تتضمن حكاية الإجماع على أصل المشروعية من 
باب أولئ . 
مستند الإجماع على مشروعية المضمضة في الوضوء : 

١‏ -قوله تعالئ : يا يها اين آمتوا إذا قمعم إَى الصّلاة فاغسأوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق ... 4 الآية (29 , 

ووجه الدلالة كما فهمه بعض العلماء أن الأمر بغسل الوجه في الآية مجمل 
وتدخل فيه المضمضة » وقد بيّنه الرسول يكل بفعله » كما أرشد إليه أيضًا بقوله ‏ 
فدلَ ذلك على مشروعية المضمضة في الوضوء . 

؟- حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه تقضمض وحكاه عن النبي يكل ("2 . 

۳ حديث لقيط بن صبرة 7 الطويل ففي بعض رواياته مرفوعاً : « إذا 
توضأت فمضمض » رواه أبو داود أ » قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع : 
بإسناد جيد اه 90 , 
الخلاصة : 


.)50 : سورة المائدة‎ )١( 
. ۱۹٤ سيق تخريجه ص‎ )۲( 
. هو : لقيط بن صبرة العامري » أبو رزين العقيلي » صحابي‎ )۳( 
. )454( : انظر : تجريد أسماء الصحابة : (۲/ ۳۹) » التقريب‎ 
. )١44( ؛ كتاب الطهارة » باب في الاستنثار » حديث رقم‎ )۳١ /١( : سنن أبي داود‎ )4( 
. )۱۲۲ /1( : (0)المبدع‎ 


کا لتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات و ' 


المسألة الثالثة. 
مشروعية الاستدشاق في الوضوء 

ETT‏ ووو مشروع في الوضور سلا 

قال بالا ر ال : وأ جمع المسلسون طراًأن الاستتشاق ٠‏ 
| والاستنثار من الوضوء اه ). 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية الاستدشاق : 

ب قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام )۲۲١(‏ : والذي عليه المسلمون أن .أ 
الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركها » على أن الاستنشاق 
أعظمها ؛ وأوكد وجوباً لشائع الآثار فيها فيها » وتغلیظها إياه اه © . 

وعباره فيه زبادة على حكاية الإجماع على الاستحباب » إذ ظاهر عبار : 

وق الإمام ابن حزم 4633) : واتفقوا على آن من عسل يديه نل نم 
مضمض ثلاثاً» ثم اسنتنشق ثلاثاً. . . فقد أدئ ماعليه فى الأعضاء 
المذكورة اه , 

يعني أنه قد خرج من عهدة الواجب إن كان المأمور به واجباً » وإن كان ١‏ 
مستحباً فقد احتاط لنفسه وكسب الأجر . 
)١(‏ التمهيد : (80:/18؟5؟). ! 


(؟) الطهور لأبي عبيد : (۲۱۳).. 
(۳) مراتب الأجماع : (۱۸) . 1 


عن إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


والاستنشاق سنة بلا خلاف اه 7 . 

وهذا الإجماع في مضمونه يتضمن حكاية الإجماع على أصل مشروعية 
الاستنشاق . 
مستند الإجماع على مشروعية الاستنشاق : 

١-قوله‏ تعالى : يا أيه الذي منوا إذا قُمَثمْ إِلَى الصّلاة فَاعْسِلُوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق ...4 الآية 299 . 

ووجه الدلالة أن الأنف من الوجه » وقد بين الدبي يكل مجمل الآية بفعله 
بالاستنشاق والاستنثار » فدل على مشروعيته . 

؟-عن أبي هريرة رضي الله مرفوعاً : « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 
ماء ثم لينتثر) متفق عليه . 

وفي لفظ لمسلم : « إذا توضأ أحدكم فليتسدشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر » . 

ودلالة الحديث صريحة على مشروعية الاستنشاق والاستنثار . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية الاستنشاق في الوضوء ء والله 


أعلم . 


.)17935/١(: المجموع‎ )1( 

(؟) سورة المائدة : (1) . 

(۳) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : /١(‏ ۳ ) ۰ كتاب الوضوء ( ٤‏ ) »باب الاستجمار 
وتراً(15)» حديث رقم ( ۱۱۲ ) » ورواه مسلم في صحيحه : /1١(‏ ». كتاب الطهارة 
(۲) » باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار (۸) » حديث رقم ( /7١‏ ۲۳۷) . 


اك إجماعات ابن عبد البر في العبادات ب 


المسألة الرابعة 
مشروعية الاستنثار في الوضوء 

الاستنثار مأخوذ من النثرة وهو طرف الآنف › سمي بذلك لأن المتوضيء , 
يحركه في الوضوء لإخراج الماء © . 

.والمراد به إخراج الأنف من الماء بعد الاستنشاق 29 , 

وهو مشروع في الوضوء . والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة القولية ' 
والعملية وإجماع المسلمين . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وأجمع المسلسون طراً أن الاستنشاق 
والاستثار من الوضوء اها 29 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية الاستتثار : 


- قال الإمام ابن حزم 451 ) : واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاث ثم 
مضمض ثلاثاً ثم استنشق ثلاثاً ثم استثر ثلاثاً . . . فقد أدئ ما عليه فى الأعضاء ' 
المذكورة اه ©) , ش 

وقوله فقد ؛ أدئ ما عليه » يعني أنه إن كان المأمور به واجبا فقد خرج من 
عهدة الوجوب» وإن كان سنة فقد ربح الأجر وخرج من عهدة الخلاف . : 
مستند الإجماع على مشروعية الاستثار: 


قوله تعالل : يا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا | 





. )۲۸١( المغرب في ترتيب المعرب‎ » ) ۳١١ /١( : تهذيب الصحاح‎ )١( 
. )1١9 /۳( : انظر : شرح مسلم‎ ) 

(۳) التمهيد : (18/ )۲۲١‏ , أ 

(5) مراتب الإجماع : (18) . 1 


يجت إجماعات ابن عبد البر في العبادات محص ١!‏ لأ 
وجوهكم  ...‏ الآية ) . 

ووجه الدلالة أن الأمر بغسل الوجه مجمل » والقاعدة الأصولية تقضي بأن 
فعل الرسول ب إذا وقع بياناً لمجمل فإنه يدل على مشروعيته بل على وجوبه » 
وقد بينه الرسول وَل بفعله وقوله فمضمض واستنشق وأستئثر . 

١‏ حديث عبد الله بن زيد وفيه أن عبد الله بن زيد أدخل يده في الإناء 
فمضمض واستنشق واستشر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء . . وقال : هكذا رأيت 
رسول الله ل يتوضا 29 . 

٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ك قال ٠:‏ إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماءً ثم ليتر » ومن استجمر فليوتر » متفق عليه . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية الاستنثار 2 والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
وجوب غسل اليدين 


غسل اليدين من الفروض الأربعة التي نص الله عز وجل عليها في كتابه 
وأجمع عليها المسلمون » ومن حكئ الإجماع على ذلك ابن عبد البر فقد قال: 
«. .. إلا أن العلماء أجمعواعلى أن غسل الوجه » واليدين إلى المرفقين» 
والرجلين إلى الكعبين » ومسح الرأس فرض ذلك كله ء لأمر الله به في كتابه 
المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئا » لا حلاف علمته في شيء من 
)١(‏ سورة المائدة : (5) . 


(۲) سبق تخريجه ۱۹٤‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص ۲۱۹ . 


صر سس إجماعات ابن عبد البر في الغبادات = 


001 


وكلام ابن عبد البر لم يتناول إدخال المرفقين في غسل اليدين لأن تلك مسألة 
أخريئ حكين فيها ابن عبد البر الخلاف 7" » ولم يحك فيها إجماعا ء مع العلم بأن 
هناك جمعا كثيراً من العلماء ء حكوا في دخولهما في غسل اليدين الإجماع 2 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على فرضية غسل اليدين : 


منهم : 


- الإمام الطحاوي من الحنفية (۳۲۱) حيث قال : « فنظرنا في ذلك فزآينا. 


ا تفقؤاعلى فرضيتهافي الوضوء : الوجه ؛ واليدان » 
والرجلان» والرأس © 


. )۳١ /٤( : ديهمتلا)١(‎ 
. )۱١١ /۱( : (؟)الاستذكار‎ 


(۳) ومن حكاه : الزرقاني في شرح الموطأ :10 ١‏ والعشماني في رحمة الامة : (18)) وابن أ 
حجر الهيثمي في تحفة المحتاج : )7١1/./١(‏ » وفي فتح الجواد : (1:/ ١‏ ) ء والشربيني في : 


مغني ال محتاج : (1/ 207 » وابن رسلان في شرح الزبد : ٤‏ )» والأنصاري في أستئ , 
المطالب ٠)۴۲‏ وفي الغرر البهية : /١(‏ ١٠ء‏ والجمل في خاشيته COMTI:‏ 
والشافعي في الأم : (1/ 2)750» والرملي في نهاية الحتاج / ۰)۷۲ والعيتي في : 
البناية : (1/ ۰)۷۲ وابن حجر في الفتح : / ۴ ) » والنووي في شرح مسلم :0 
OTE 1¥‏ 

() شرح معاني الآثار : (۱/ ۳۴) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


والسنة والإجماع »أ 23202 

ابن حزم ( ٤٥٩‏ ) فقد قال : « واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشد المرفقين 
فرض في الوضوء »12 . ه 9" , 

قال ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع : « قلت وزفر يخالف في وجوب 
غسل المرفقين » وحكئ ذلك عن داود بعض المالكية » اللهم إلا أن يعني بمنتهي 
المرفقين منتهاهما من جهة الكف 12 . ه29 , 

وقال ابن حزم في موضع آخر : « واتفقوا علئ أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه 
وخلل أصابعه بالماء وماتحت الخاتم فقدتم ما عليه في الذراعين 11. ه0 . 

- وقال القاضى أبو الوليد ابن رشد من المالكية ( 57١‏ ) : « ففرائض الوضوء 
ثمانية منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم وهي التي نص الله تبارك وتعالئ 
عليها : غسل الوجه » واليدين » ومسح الرأس » وغسل الرجلين» ؟. ه ‏ . 

- وقال ابن هبيرة من الحنابلة ( 855 ) : « واتفقوا على وجوب غسل الوجه 
الرأس»12. ه29 , 

-وقال ابن رشد الحفيد من المالكية في بداية المجتهد ( 050 ) : « اتفق العلماء 
على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء »1 . ه 7 . 

- وقال الموفق ابن قدامة من الحنابلة ( 778 ) : « ثم يغسل يديه إلى المرفقين 
(١)الحاوي‏ الكبير : (1/ 117) . 
(۲) مراتب الإجماع : (۱۸/ 19) . 
(۳) نقد مراتب الإجماع : (18) . 
(5) مراتب الإجماع : (۱۸ ١‏ ۱۹) . 
(5) مقدمات ابن رشد : (۱/ "91) . 
(9) الإنصاح : (1/ ۷۲) . 
(۷) بداية للجتهد : /١(‏ 117) . 


-0 سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات ب : 
وهو فرض بإجماع 12 . م 237 , 

وقال في موضع آخبر : « والمفروضن من ذلك بغير خلاف خمسة : النية» 
وغسل الوجه » وغسل اليدين » ومسح الرأس » وغسل الرجلين»! . ى . 

وقال في كتاب آخر : « ولا حلاف بين غلماء الأمة في وجوب غسل اليدين 
فى الطهارة )! . ه29 . 1 ' 

- وقال الإمام النووي من الشافعية (1۷1) : فغسل اليدين فرض ١‏ 
بالكتاب» والسنة » والإجماع )1 . ه29 . 

وقال في كتاب ار : ١‏ وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليادين 
والرجلين ». ا 0 

قال عبد الرحمن ين دم من ل في الع رر 545 ) : لو 

وقال في موضع آخر!: « وغسل اليدين واجب بالإجماع »أ . ه 

وقال في منوضع آخر : ١‏ والمفروض من ذلك بغير حلاف قي المذاهب 
خمسة: لشي وسل الوجه ء وشسل الملين + ومح الراس » وسل 

وحكين ابن تيمسية (۷۲۸) عن ابن حزم الإجماع علن وجو عسل 1 


۲) الکافی : (۱/ ۲۸ 714) , 

9 المغني : (۱/ ۱۷۲) . 

. )٤1۷ /1( : للجموع‎ )9( 

١ )۱١۷ /۱( : شرح مسلم‎ ):( 

(5) الشرح الكبير 1 ۷ ؛ ويلاحظ أنه عبر في موضع بنفي الخلاف وفي موضيع 
بكلمة الإجماع ما يدل أنهما عنده مترادفتان . . : 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات pg‏ 


اليدين» ولم يذكر فيه خخلافًا 2 . لكن ذكر خلاقًا في دخ ول المرفقين وعدم 
دخولهما وتلك مسألة أخرئئ كما سبق . 

وقال شمس الدين ابن مفلح من الحنابلة في الفروع ( 777 ) : « ثم يغسل 
يديه إلى المرفقين وهو فرض إجماعا »1 . ه 7 . 
إلى المرفقين قال : هذا بالإجماع ٤‏ . ه 0 . 

- وقال برهان الدين ابن مفلح الحنبلي في المبدع ( 885 ) : ( ثم يغسل يديه) 
للنص » ولا خلاف بين الأمة فيه ( إلى المرفقين )1 . ه © . 

- وقال ابن عبد الهادي من الحنابلة (4 40 ) : « ومفروض [ إجماعا ] غسل 
الوجه واليدين إلى المرفقين 1٤‏ . ه 0 . 

- وقال الحطاب من المالكية ( 455 ) : ١‏ هذه هي الفريضة الثائية وهي غسل 
اليدين مع المرفقين وهي ثابتة أيضًا بالكتاب والسئة والإجماع »1 . 20 . 
الآية . . . » إلخ 1 .ه99 . 

- وقال ابن نجيم من الحنفية ( ٩۷١‏ ) في سياق الحديث عن غسل اليدين 


. )١8( : نقد مراتب الإجماع‎ )١( 
.)١141/ /١1( : (0)الفروع‎ 

(*) شرح الزركشي : (۱/ ۱۸۸) . 
)ليدع : )1١ /١(‏ . 

(۵) مغني ذوي الافهام : )٤٤(‏ . 

(5) مواهب الجليل : (۱/ ۰۱۹۱ ۱۸۳) . 
(0) المصدر السابق . 


ا إجماعات :ابن عبد البر في العبادات = 


والرجلين : « لا طائل تحنه بعد انعقاد الإجماع على ذلك 12 . ه ا | 

-وقال الخطيب الشربيني من الشافعية ( ۹۷۷) : 9( الثالث ) من الفروض 
(غسل اليدين),من كفيه وذراعيه للآية والإجماع »أ . ھ0 , 

-- وقال الرملي من الشافعية ( 4 (١ : ) ٠٠١‏ الثالث ) من الفروض (غسل 
يديه ) للآية والإجماع »1 . ه 7" . 

-وقال الشيخ حسن بن عمار الشرنيلالي الحنفي ١ : ) 1١9‏ والثاني- .. 

يعني الركن الثاني غسل يديه مع مرفنقيبه . . يعيارة الخ : ٠‏ 
ولاإجاي a.‏ : 

-وقال الخرشي من المالكية )۱٠١١(‏ : « ومحصل ذلك أن منها فضا 
بإجماع وهي الأعضاء الأربعة ١‏ . ه7 . يعني الوجه واليدين والرآس 
والرجلين 
والرجلين : إن قيل قعلئ هذا يلزم أنه لايجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة 
قلنا صد عنه فعل النبي إلا وإجماع الأمة »1 . ه هھ" . يعني أنه يجب غنسل: 
الرجلين واليدين بالإجماع . 0 

-وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من الجنابلة 


(١)انظر‏ : البحر الرائق : .)١8 037 /١(‏ 
(؟) مغني المحتاج : /١(‏ 867). 

(۳) نهاية المحتاج : /١(‏ ۷¥ . 

(5) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاخ : (08) . 
(6) حاشية الخرشي : (۱/ ۱۲۰ ) . 

. )۷١ /١( : حاشية البجيرمي‎ )1( 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسد ١١‏ للد 


(170 ) : «وغسل اليدين واجب بالإجماع »أ 230 

وقال أحمد الصاوي المالكي 17141 ) : في سياق الحديث عن فرائض 
يعني الأعضاء الأربعة المنصوص عليها في الآية وهي غسل الوجه واليدين ومسح 
الرأس » وغسل الرجلين . 

وقالفي موضع آخر : «قوله : (وغسلاليدين)أي للسنة 
والإجماع»]. م0" . 

وحكاه ابن عابدين من الحنفية ( ٠5‏ 11 ) عن ابن نجيم » حيث قال في شرح 
قوله ( لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك ) قال : « أي علئ افتراض غسل 
كل واحدة من اليدين والرجلين » وعلى دخول المرفقين والكعبين » وغسل 
الرجلين لا مسحهما»! . م 19 . 

ومع أنه حكئ الخلاف في دخول المرفقين واعترض على صحة الإجماع في 
ذلك » إلا أنه لم يحك خلافًا في وجوب غسل الرجلين » ولم يعترض على 
حكاية الإجماع . 

- وقال الشيخ صديق حسن القنوجي ( ٠١١۷‏ ): ( ثم يديه مع مرفقيه ) وهو 
نص القرآن والسنة المطهرة » ولا حلاف في ذلك » وإئما وقع الخلاف في دخول 
المرفقين معهما »)1 . ه7 . 

- والشيخ عبد الله الكوهجي من الشافعية ( نحو 108 ) فقد قال : (الثالث) 
(1) حاشية المقنع : (1/ .)4١‏ 
() حاشية الصاوي على الشرح الصغير : )٠١١ /١(‏ . 
(") المصدر السابق . 


. )٠١۲ /۱( : حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
. )۴۷ /١( : الروضة الندية‎ )6( 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


من الفروض ( غسل يديه ) من كفيه وذراعيه (مع مرفقيه ) . . . لقوله تعالن : 
ا ررکم ایک ا راوع ا 
مستند الإجماع على فرضية غسل اليد 
١‏ قولة تعالى ٠:‏ أله لد شان فته فى تسد فاضا خر 
وأيديكُم إلى الْمرافق... 4 .الآية ‏ . 
ودلالة الآية صريحة علئ الوجوب 
۲ - حديث عبد الله بن زيد التفق عليه وفيه : ١‏ ثم غسل يديه مرتين إل 
المرفقين » © . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع المحكي في المسألة على فرضية غسل اليدين وصحته بل هو 
إجماع قطعي؛ لأن دلالةالنصوص فيها قطعية الثبوت » قطعية الدلالة » ولذا 
تواتر جمع غفير من أهل العلم على حكاية الإجماع في المسألة . والله أغلم .: 
المسألة السادسة . 
الوجه واليدان لكل منهما غسلة مستقلة 
غسل الوجه » وغسل اليدين فرضان واجبان من الفروض النصوص عليها 
في الآية » ويجب غسل كل واحد منهما في غسلة مستقلة عن الآخر » ويجب أن 
يأخذ لكل عضو ماء جديذاً وإلى هذا أشار ابن عبد البر بقوله : لما قال الله تعالى ' 
في آية الوضوء : « فَاعْسلُوا وجوهكم وََيْدِيكُم 4 » وأجمعوا أن ذلك ليس في ْ 


۲ زاد للحتاج : )41/١(‏ . 
() المائدة » الآية : (1) . 
(۳) سبق تخريجه ص 19141 . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


غسلة واحدة » وأن غسل الوجه غير غسل اليدين»اه ) . 

- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الوجه واليدين لكل منهما 

- وقد نقل هذا الإجماع عن ابن عبد البر الإمام العراقي )۸٠٦(‏ › ولم يحك 
خلافاً فى المسألة 29 , 

ولم أجد كلاماً لغيره في المسألة . 
مستند الإجماع على أن الوجه واليدين لكل منهما غسلة مستقلة : 

١‏ قوله تعالى : فيا أَيهَا الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأَيْدِيكُم إلى امراف ...4 الآية 90 . 
لكل عضو غسلة مستقلة » وبيان النبي ية بفعله لمجمل الكتاب يكون واجباً إذا 
كان المأمور به فى الآية واجبا . 

۲ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي ية وفيه أن ابن 
عباس توضاً فغسل وجهه » أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق » ثم أخذ 
غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرئ فغسل بهما وجهه » ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بهايده اليمنئ » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بهايده 
اليسرئ. . . ثم قال هكذا رأيت رسول الله يل يتوضاً » رواه البخاري © . 

۳ حديث عبد الله بن زيد فقد ورد فى بعض طرقه : « ومسح برأسه بماء غير 
(١)التمهيد‏ : (۱۹/ ۲۸۸) .۔ 

(۲) طرح التثریب : (۲/ )۱١١‏ . 


(7) سورة المائدة : (1) . 
(4) صحيح البخاري : (۱/ ۲٤١‏ ) » كتاب الوضوء ( ٤‏ ) › باب (۷) » حديث رقم( )۱٤١‏ . . 





)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


1 فضل يده) رواه مسلم )٩(‏ 

وفي رواية : « غير فضل يديه» . 

قال النووي : معناه أنه مسح الرأس ياء جديد لا ببقية ماء يديه اه " 

ووجه الدلالة من هذه الرواية أنها تدل أن المشرؤع في كل عضو أنبيكون له 
غسلة مستقلة بماء جديد » وأن لا يسح با بقي من العضو الآخر . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع الذي:حكاه ابن عبد البر على أن الوجه واليدين لكل منهما ٠‏ 
غسلة مستقبلة» حيث.لم يظهر لي مخالف » بعد البحث فيما بين يدي من الكتث ٠‏ 
والعلم بهذه المسألة يكأد أن يكون من العلم القطعي » أو العلم الضروري» 
والأمور القطعية أو الضرورية يقل كلام العلماء فيه اكتفاة اهو معلوم فیها: 
والله أعلم .. 

المسألة السابعة 
مسح الرأس فرض | 

مسح الرأس هو أحد الفروض الأربعة المنصوص عليها في كتاب الله عز ٠‏ 
وجل والتي أجمع عليها المشلمون . 

قال ابن عبد البر رحمه الله في فرضيته : العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه ' 
واليدين إلى المرققين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله لامر الله ٠ ٠‏ 
به في كتابه المسلم عند قيامة إلى الصلاة إذا لم يكن متوضتاً » لا خلاف علمته في ٠‏ 


(۱) صحيح مسلم : (۱/ ١‏ كتاب الطهارة ( ؟) ‏ باب في وضوء النبي ص (۷)» حذيث ` 
رقم : (۲۳۹/۱۹) . : 
(0) شرح النووي على مسلم : ( 1 / ا . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح ١!‏ لك 


شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما سنبينه اه ) . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على فرضية مسح الرأس : 

قال الإمام الطحاوي من الحنفية ( ۳۲١‏ ) : فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء 
التي قد اتفقواعلئ فرضيتها في الوضوء : الوجه » واليدان » والرجلان » 
والرأس اه 9 , 

- وقال الماوردي من الشافعية ( 775 ) : وهذا كما قال : مسح الرأس واجب 
بالكتاب والسنة والإجماع » واختلفوا في قدر ما يجب مسحه منه على ثلاث 


مذاهب شتی . .اھ 


-وقال ابن حزم (505 ) : واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين 
لذلك البعض فرض اه © . 

-وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد من المالكية ( 27١‏ ) : ففرائض الوضوء 
ثمانية منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم ؛ وهي التي نص الله تبارك وتعالى 
عليها : غسل الوجه » واليدين » ومسح الرأس » وغسل الرجلين اه 7 . 

- وقال ابن هبيرة من الحنابلة ( 575 ) : واتفقوا علئ وجوب غسل الوجه 
كله وغل اليدين مع الرفقين » وغسل الرجلين مع الكعبين » ومسحح 
الرأس اه . 


- وقال ابن رشد الحفيد المالكي ( 050 ) : اتفق العلماء على أن مسح الرأس 


(١)التمهيد‏ : )۳١ /٤(‏ . 
(۲) شرح معاني الآثار : (1/ ۳۳) . 
(۳) الحاوي الكبير : /١(‏ 114) . 
(4) الإفصاح : .)١9 /١(‏ 

(5) مقدمات ابن رشد : (۱/ )٥۳‏ . 
(5)الإفصاح : (1/ ۷۲) . 


عن اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


من فروض الوضوء » واختلفوا في القدر المجزيء منه اه ١(‏ 

- وقال الموفق ابن قدامة من الحنابلة ( )ثم يسح رأسه.» وهو فرض بغير : 
خلاف اكد ' 

وقال في موضع آخر؛: والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة : الئية » 
وغل الوعه ‏ وخسل ليدين » وص الراس ‏ ول الرجلين ا 

وق الم القرطي ملكي 01 ): ذكر تمان يمة امف" 
الوجه وفرضه الغسل ٠‏ واليدين كذلك » والرأس فرضه المسح اتفاقاً . . ھ0 , 

وا في بوط ر : وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسنٍ 

اوقال أيضًا في موضع آخر : واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هل مر هو 
فرض أو سنة - بعد الإجماع على أن المسحة الآولئ فرض بالقرآن فالجمهور أنه 
سئة وقيل فرضاها. | ٠‏ 

- قال الإمام النووي من الشافعية (5757 ) : فمسح الرأس واجب بالكتاب 
والسنة والإجماع اه © . ٠‏ 

- وقال عبد الرحمن ان قدامة صاحب الشرح الكبير من الحنابلة (55): 


.)1١99 /1١( : بداية المجتهد‎ )١( 

. )۳٤ ۲۹ /۱( : (5)الكافي‎ 

.) 1١9/6 /۱( : المغنی‎ )۳( 

(4) الجامع لأحكام القرآن ٦(٠‏ / ۸۳ء (AY‏ . 
(0)المجموع : .)1758/١1(‏ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وكذلك مسح الرأس واجب بالإجماع في الجملة مع اختلاف الناس في قدر 
الواجب منه اه 237 . 

وقال في موضع آخر : ( ثم يمسح رأسه ) ومسح الرأس فرض بالإجماع اه. 

وقال في موضع آخر : والمفروض من ذلك بغير خلاف في المذاهب خمسة : 
النية » وغسل الوجه » وغسل اليدين » ومسح الرأس » وغسل الرجليناه. 

- وقال شمس الدين ابن مفلح صاحب الفروع من الحنابلة ( )۷١۳‏ : ثم 
يسح رأسه وهو فرض إجماعاً اه . 

- وقال محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي )۷۷١(‏ : وجوب مسح الرأس 
في الجملة ثابت بالنص والإجماع » والخلاف في القدر الواجب من ذلك اه" . 

- وقال برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع من الحنابلة 885 ) : ( ثم 
يمسح رأسه ) وهو فرض بالإجماع اه ° . 

- وقال ابن عبد الهادي من الحنابلة (409 ) : ومفروض [إجماعا] فيه : 
غسل الوجه » واليدين إلى المرفقين » ومسح الرأس [إجماعاً ]١ه‏ © . 

الحطاب من المالكية ( 405 ) » فقد قال : هذه هي الفريضة الثالشة من 
الفرائض المجمع عليها وهي مسح الرأس اه ° . 

وقال في موضع آخر : وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع 


.)1۷ ٦١ 049 /1( : الشرح الكبير‎ )١( 
.)1١49/1(: ()الفروع‎ 

(؟) شرح الزركشي على الخرقي : (1/ )19١‏ . 
(8)المبدع : (111/1) . 

() مغني ذوي الافهام : )٤٤ /١(‏ . 

(5) مواهب الجليل : (۱/ 237١7‏ ۱۸۳) . 


کا سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


عليها وعلئ ترتبيها في الآية:. . . . إلخ اه . 

- وقال الخرشي من المالكية 11١١(‏ ) : واعلم أن الناس اختلفوا في عدد 
فرائض الوضوء » وميخصل ذلك : أن مها فرضاً بإجماع » وهي الأعضاء 
الأربعة اه ٠ء‏ يعني المنضوص عليها في الآية » ومنها مسح الرأس 

قلاف وض آخر: داؤف لوك رة سن عضا سي 
الآية اه. : 

رقا جمد ين خمد الصاري اللكي 1840) : واس ل ل 
اختلفوا في عدد فرائض الوضوء » ومحصل ذلك أن منها فرضاً يإجماع » وهو | 
الأعضاء الأربعة اه 9) ١,‏ 

يعني الأعضاء المنصوص عليها في الآية ومنها مسح الرأس 

- وقال صديق حسن خان القنوجي ( ۰۷ رم : (ثم بیسح رأسه) ولا خلاف 
فيه في الجملة » وإغا وقع الحلاف : هسل التعين مسح الكل أم يكفي 

البعض ؟ اه , ْ 

ش - وقال شمس الحق العظيم آبادي (بعد 15٠١‏ ) : وأجمعوا عل وجوب ٠‏ 
مسح الرأس» واختلفوا فئ قدر الواجب فيه اه © . ش 


.)17١375١ /1( : حاشية الخرشي‎ )١( 

(1) حاشية الصاوي على الشرح:الصغير : )١١4 /١(‏ . , 
(۳) الروضة الندية : /١(‏ ۳۷) . 

(*) عون المعبود : (1/ .)1۸١‏ 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


مستند الإجماع على فرضية مسح الرأس : 

. © # -قوله تعالى في آية الوضوء : ظ وامسحوا برءوسكم‎ ١ 

ووجه الدلالة أنه أمربه » والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب . 

؟- حديث عبد الله بن زيد المشهورفي صفة وضوء النبي ييه وفيه : ١‏ ثم 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه , ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منه » 29 , 

ووجه الدلالة منه أن وقع بياناً للأمر في الآية » والمأمور به في الآية واجب » 
وفعل الرسول بلا إذا وقع بياناً لواجب فهو واجب . 
الخلاصة : 
صحيح قطعي معلوم من الدين بالضرورة لأن الأدلة التي استند إليها قطعية الثبوت 
قطعية الدلالة . ولذا لم يخالف فيها أحد من العلماء » والله أعلم . 

المسألة الثامنة 
مشروعية مسح الأذنين 

مسح الأذنين مشروع في الوضوء سواء قلنا إنهما من الوجه أو من الرأس » 
وقد دل على مشروعية ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وأجمع المسلمون طراً أن الاستنشاق والاستنثار 
من الوضوء » وكذلك المضمضة ومسح الأذنين اه 20 . 


. )5( : سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. 194: سبق تخريجه ص‎ )1( 
. 6؟73)‎ /١18( : التمهيد‎ )۳( 


)س إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية مسح الأذنين : 
-قال ابن بشير من المالكية:( نحو ٥۲١‏ ) (21 : وأما داخل الأذنين فلا خلاف : 
أنهما سنة ‏ يعني م حها -فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته . ... وأما جارج 


الأذنين ففيه قولان أحدهما : أنه فرض والثاني : أنه سنة اه 7 ., 


ويفهم من كلامه الاتفاق على أصل المشروعية في خارج الاذنين أي 
-وقال الإمام ابن حزم 455 ) : واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثاً» ثم . 
مضمض ثلاثا »ثم | ستنشق ثلاثا » ثم | تند ستظر لا > ت شل وج ش 
نصفه بعد هذا وخلل شعره وبحبته بالاء » وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما . . 
أنه قد أدئ ما عليه من الأغضاء المذكورة اه 7" . 


- وقال الإمام ابن هبيرة من الحنابلة ( 00م : وأجمعوا عن أن مسح باط 
'الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء ¢ إلا أحمد فإنه راق مسحهما وإجباً, 


. وعنه أنه سنة. ٠.‏ . اه 1 


وقول الثاني للإماراحمد بالوجوب لإ يخرق الإجماع على صل الشروجية 
والاستحباب ؛ لأن الإجماع على الشروعية هو أقل ما قيل في السالة » وما زاد 


قال الإمام القرطيي من الالكية )١ ١‏ : وأهل العلم يكرهون للمتوضيء 


(1) هو الإمام أبوالطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي » المهدوي » المالكي » من كخبار 
علماء مذهبه » عارف بالترجيح والاختيار فيه » توفي بعد سنة 0175ه . ش 
انظر : شجرة النور : /١(‏ 175) . 

(۲) انظر : مواهب الجليل : (57/ 784) . 

(*) مراتب الإجماع : (8) . ' 

(:)الإفصاح : (۱/ ۷4) . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (eww‏ 


إعادة إلا إسحاق اه . 

ولم يذكر القرطبي خلافاً لأحد من العلماء في أصل المشروعية . 

- وقال الإمام النووي من الشافعية ( 1۷١‏ ) : أجمعت الأمة على أن الأذنين 
تطهران » واختلفوا في كيفية تطهيرهما علئ المذاهب السابقة اه ° . 

وقال في موضع آخر : وحكئ القاضي آبو الطيب " وغيره عن الشيعة أنهم 
قالوا : لا يستحب مسح الأذنين ؛ لأنه لا ذكر لهما في القرآن » ولكن الشيعة لا 
يعتد بهم في الإجماع . اه . 

- وقال الإمام الأبي من المالكية ( 871 ) : ولم يأت في هذه الأحاديث مسح 
الآذنين ولا حلاف في أن طهارتهما مشروعة . . . اه © . 

- وقال الحطاب من المالكية ( 404 ) في سياق شرح كلام بعض العلماء : 
والمراد بالداخل هنا الصماخ » وأما خارجه فلا خلاف في فرضيته اه © . 

- وقال ابن عابدين من الحنفية )١١١٠١(‏ : أقول : مقتضاه أن مسح الأذنين 
بماء جديد أولى مرعاة للخلاف ليكون آتياً بالسنة اتفاقاً اه 290 . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن : (5/ 40 ) » وعبارته وإن كانت ليست صريحة في الإجماع لكن 
يستأنس بها . 

1 . )٤٤١/١( : الجموع‎ )0( 

() هو الإمام أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري » القاضي » الشافعي » كان ثقة » دينا ء 
صادقاً > ورعاً » عارقاً بأصول الفقه وفروعه » محققاً في علمه » سليم الصدر . حسن الخلق » 
وكان يقول الشعر على طريقة الفقهاء » وكان صاحب نظر وجودة فكر ؛ توفي سنة ٠45ه‏ . 
انظر : وفيات الأعميان : (۲/ 017 ) سير أعلام النبلاء : (۱۷/ 738 )+ تاريخ بغداد : 
0۸/۹( 

() إكمال إكمال المعلم : 27١ /١(‏ . 

(۵) مواهب الجليل : (۱/ ۳۱۳) . 

(7) حاشية ابن عابدين : /١(‏ 1 


9 ات إجماعات ابن عبد البر في العبادات. س 


وهه العبارة تتضمن حكاية الاتفاق على أصل مشروعية مسح الأذنين » كما: 
تتضمن الحث على أخذ ماء جديد للأذنين للخروج من الخلاف . 
مستند الإجماع على مشروعية مسح الأذنين : 

١-قوله‏ تعالى : $ أله الذي مرا إذ فم إلى لاد اشوا روك 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكُم .. > الآية 29 . 

والاستدلال بهذه الآية يصلح على مذهب من ير أن الاذنين من الوجه كما 
هو قول بعض العلماء . 

وعلئ مذهب من يرئ أن الأذنين من الرأس كما هو قول فريق آخر' . 

وكذلك يصلح على مذهب من يرئ أن ما أقبسل من الاذنين فمن الوجه » ' . 
وما أدبر فمن الرأس ا 

ووجه الاستدلال على هذه المذاهب كلها : أن النبى ككل بين مجمل الآية ' 
بفعله فدل على مشروعيتم . 1 

۲ -عن إبن عباس رضي الله عنهسما  :‏ أن الي كي مسح برأ وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما » رواه الترمذي ‏ وابن خزية ) وصححاه . 


وفى الباب أحاذيث غدة عن عدد من الصحابة © 


. )5( : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي 61 )كتاب الطهارة ‏ باب ما جاه في مسح الاين ظاهرهما وباطنهما 
(718) حديث رقم (51) , : 

() صحيح ابن خزيمة : ۷۷ ) جماع أبواب الوضوء وسنته ‏ باب إباحة الضمضة ' 
والاستنشاق من غرفة واحدة » والوضوء مرة مرة( ١١5‏ ) ؛ حديث رقم )١58(‏ . 1 

() انظر : المنتقى 2 الجموع :220 »© سنن الترمنبي :(۱/ ۵۲ (ool‏ 


يت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاف امحكي في المسألة : 
اختلف أهل القبلة في المسألة على قولين : 
القول الأول : 
قول أهل السنة جميعاً من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بلا خلاف بينهم 
بمشروعية مسح الأذنين وتطهيرهما . 
القول الثاني : 
قول الشيعة أنه لا يشرع مسحهما لأنه لم يرد لهما ذكر في القرآن 27 . 
وهذا القول قول شاذ لا يعتد به خارج عن إجماع المسلمين . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على مشروعية مسح الأذنين لعدم وجود مخالف يعتد به في 
الإجماع » وخلاف الشيعة غير معتبر » والله تعالئ أعلم . 
المسألة التاسعة 
مسح الرأس كله أفضل وأكمل من مسح البعض 
مسح الرأس له حالتان حالة أجزاء وحالة كمال . فأما حالة الإجزاء فقد 
اختلف العلماء فيها على نحو ثلاثة عشر قولاً كما قال العيني 29 . 
وأما حالة الكمال وهو الأفضل والأحسن فهو مسح جميع الرأس وقد حكن 
ابن عبد البر الإجماع على هذا بقوله : وأما المسح بالرأس فقد أجمعوا أن من مسح 
برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه اه 7 . 


(؟)عمدةالقاري : (۳/ ۸۲) . 
(۳) الاستذكار : (۱/ 159236193155 ). 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات . حت . 


له د ستياه رامش رن رس اوضر 
إليهم اه . ْ | 
وقال في موضع آخر : وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس أجب 
إليهم .اھ ا : ١‏ 
وقال في موضع آخر : وأما المسح بالرأس فقد أجمعوا أن من مسح براه | 
كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزمه اه. 1 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن مسح الرأس كله أفضل من مسح 
وقد وافقه جمع من العلماء منهم : 
- الإمام الماوردي من الشافعية ( 54" ) فقد قال : فإذا ثبت أن الفرض في 
الرأس مسح بعضه وإن قل فالمستحب أن يسح جميعه لأمرين : 0 


والثاني : آن يصير. باستيغات مسح رأسه مؤدياً بالإجماع فرض ما مسحه اه(" . 


-وقال ابن حزم ( ٤61‏ ) : واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر : 
ومسح أذنيه وجميع شعره فقد أدئ ما عليه اھ . ٠‏ 
- اللخمي من المالكية 49/81 ) فقد ذكر أنه لا خلاف أنه مأمور بالججميع ابتداء 


(١)التمهيد‏ : /5١(‏ ۲۷٣۱ء‏ 2# 1), 
(؟) الحاوي الكبير : /١(‏ 0016 . 
(۳) مراتب الإجماع : (15) .. 


سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وآن الخلاف إنما هو فيما إذا اقتصر على بعضه 9 , 

-وقال الإمام القرطبي من المالكية 57١(‏ ) : وأجمع العلماء على أن من 
مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه اه ٩‏ 

النووي من الشافعية (575 ) فقد قال رحمه الله : قوله « فمسح برأسه 
فأقبل بيديه وأدبر ؛ هذا مستحب باتفاق العلماء » فإنه طريق إلى استيعاب الرأس 
ووصول الماء إلى جميع شعره اه . 

وقال في كتاب آخر : واستيعابه با مسح مأمور به بالإجماع اه © 

شيخ الؤسلام ابن تيمية 0۷۲۸2 فقد قال : اتفق الأئمة كلهم على أن السنة 
مسح جميع الرأس اه 00) 

وقال في موضع آخر : وما يفعله بعض الناس من أنه مسح بعض رأسه بل 
بعض شعره ثلاث مرات » خطأ مخالف للسنة المجمع عليه من وجهين : من جهة 
مسحه بعض رأسه فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة » ومن جهة تكراره » فإنه 


خلاف السنة على الصحيح اه . 
ا ولا خلاف بين اانه اا مسح جم يع الرأس مرة واحدة 
أولئ من مسح بعضه ثلاثا . . فكيف يعدل إلى فعل لا يجزيء عند أكثرهم ولا 


. فقد حكاه عنه الحطاب ونقلته بتصرف‎ » ) 7١7 /۱( : انظر : مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن : (570/ ۸۷) . 

(۳) شرح مسلم للنووي : (۱/ ۱۲۳) . 

(©)المجمرع : /١(‏ 149 ) » ويلاحظ هنا أنه عبر بالاتفاق والإجماع على مسألة واحدة فدل أنهما 
عنده كلمتان مترادفتان . 

(5) مجموع الفتاوئ : (51/ 0157000117 .)١57‏ 


005 لتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات ج 


كترم ا 0 


الرأس اھ 


وقال في موضع آخر منها : دلاخلا بين الائمة أن مسح جميع الراس 
مرةواحدة أولئ من مسح بعضه ثلاثاً اه . 

ابن عبد السلا 9 من ااكية )۷٤۹(‏ فد ذكر نه لا خلاق أن مأمور 

بمسح الجميع ابتداء وأن الخلاف إغا هو في الاقتصار على بعضه 220 

- وقد حكاه ابن حجر من الشافعية ( 807 ) عن بعض العلماء فقال في سياق 
الاحتجاج للمخالف : وأجاب - يعني المخالف -بآن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب 
وهو مشروع بالاتفاق اه 27 ولم يذكر خلافاً في المسألة . 


(۱) قوله : عند « أكثرهم » يناقض في الظاهر حكايته للإجماع السابق إلا أن يكون يريد به معت آخر' لا 
يناقض ما حكاه من الإجماع سثل أن يكون مراده أن مسح الرأس يجزيء عند الجميع » وأن 
مسحة واحدة هو الأفضل عند الأكثر » وهذا يتفق مع ما هو معلوم من أن جمهور العلماء أنه لا 
يشرع تكرار الغسل خلافاً للشافعي » وابن سيرين وغيرهما . 
انظر : الاستذكار : /1١(‏ 145)ء التمهيد : (۲۰/ )١١۳‏ . 

(۳) مجموع الفتاوئ : (۲۱ ۰ ۰۱۲۹۲۱۲۲ ۱۲۷) . 

(*) الفتاوئ الكبرئ : /١(‏ 2 ؛ )0١‏ . 

(4) هو : أبوغبد الله محمد بن بد السلام الهواري » التونسي » قاضي الالكية بها وعلامتهاء 
واتيحر في العلوم امقلي رالتاي ل شرح على مختصر ابن الحاجب ؛ ودیوان قار » ركان 
قوالاً بالحلق لا تأخذه في الله لومة لاثم » توفي بالطاعون الجارف سنة 44 لاه . 

انظر : شجرة النور الزكية )75١١ )١(‏ ب الأعلام : 27١5 /٦(‏ ؛ كشف الظنون (av:‏ 

() انظر : مواهب الجليل : (۱/ ۳ ٠)١‏ تقلا عن الحطاب بتصرف . 

(5) انظر ؛ فتح الباري : 2798/17 » وهذا الإجماع محتمل لأن يكون من كلام ابن السمعاني + 
ومحتمل لأن يكون لغيره » ولم يظهر مرجع الضمير على وجه الدقة . 


> إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


العيني من الحنفية ( 805 ) فقد قال في معرض الحواب عن دليل المخالف : 
وأجيب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق اه ) . 

وقد حكاه الشوكاني ( ١76٠‏ ) رحمه الله عن الإمام النووي ولم يذكر 
خلا 9 . 
- مستند الإجماع على أن مسح الرأس كله أفضل من مسح البعض : 

١-قوله‏ تعالى : ظ وامسحوا برءوسكم # ۳ . 

ووجه الدلالة ذكره القرافي بقوله : وجه التمسك به من وجوه : 

أحدها : أن هذه الصيغة تؤكد با يقتضي العموم فوجب القول بالعموم 
لقولهم : امسح برأسك كله » والتأكيد تقوية لما كان ثابتاً في الأصل . 

وثانيها : أنها صيغة يدخلها الاستثناء » فيقال امسح برأسك إلا نصفه » أو إلا 
ثلثه » والاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج المستثنئ تحت الحكم » وما من جزء إلا 
يصح استثناؤه من هذه الصيغة » فوجد اندراج جملة الأجزاء تحت وجوب المسح 
وهو المطلوب . 

وثالفها : أن الله تعالى أفرده بذكره » ولو كان المراد أقل جزء من الرأس 
لاكتفئ بذكر الوجه؛ لأنه لا بد معه من ملامسة جزء من الرأس اهم © , 

ودلالة الآية على الاستيعاب لكل الرأس إن لم تكن على سبيل الوجوب » 

۲ حديث عبد الله بن زيد حين سكل عن وضوء النبى َة وفيه « أنه أدخل يده 
(١)عمدةالقاري‏ : (۳/ ۸۲) . 
() نیل الأوطار : (۱/ ۱۸۳) . 


(*) سورة المائدة » الآية (1 ) . 
)٤(‏ الذخيرة : /١(‏ 68؟). 


:)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0 


فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة.واحدة » متفق عليه . 
ووجه الدلالة منه أن النبي ب استوعب مسح رأسه إقبالاً وإدبارآوهو لا يفغل ' 
إلا الأفضل والأكمل . 00 
قال ابن حجر فى حديث عبد الله بن زيد : واستدل به المصنف علي استيغاب 
. مسح الرأس » وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندباً لا فرضاً اه 9 , 
وقال ابن تيمية : فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر 
على مسح بعض رأسه اه 20 . 1 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع الذي حكاه أبن عبد البر على استحباب استيعاب الرأس وآنه . 
أفضل وأكمل » حيث لم يظهر لي خلاف لأحد من العلماء بعد الببحث والمطالعة 
لما بين يدي من الكتب » وقد وافقه على حكايته جمع من العلماء . : : 
وقد بن ابن عبد البر هذا الإجماع على أنه أقل ما قيل في المسألة وهو ' 
أما القدر المجزيء في مسح الرأس فهو محل خلاف بين العلماء:كما هو 
. معلوم ؤالله تعالى أعلم . : 
٠‏ المسألة العاشرة 
ما سقط من مسح الرأس وهو يسير فهو معفو عنه 
الأكمل في مسح الرأس أن يسح كله . 
فإن ترك منه جزءًا يسيزاً غير متعمد فهو عفو ولا حرج فيه بإجماع الغلماء. . 


(١)سبق‏ تخريجه ص 194 . 
() فتح الباري : (1/ )۲۹٤‏ . 
| (؟)مجموع الفتاوئ : (51/ )۱١۲‏ . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (e‏ 


إلى إسقاطه متجاوز عنه لا يضر المتوضيء ١ه‏ 237 . 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على العفو عن يسير ما سقط من 
مسح الرأس : 

- وقد وافقه أبو محمد ابن حزم ( ٤٥٩‏ ) حيث حكئ عن ابن عمر رضي الله 
عنه " أنه كان يدخل يده في الوضوء فيمسح به مسحة واحدة » اليافوخ فقط » ثم 
عن ابن عمر في ذلك » ولا حجة لمن خالفنا فيمن روئ عنه من الصحابة وغيرهم 
الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه اه 29 . 

وقال أيضاً : وأيضاً فإنكم لا تختلفون في أن غسل الجحنابة يلزم تقصي الرأس 
الغسل اه . 

وفي كلام ابن حزم الأول حكاية لإجماع الصحابة على جواز الاقتصار على 
بعض الرأس حيث لم ينكر أحد على ابن عمر » ولا شك أن مسألتنا داخلة في هذا 
الإجماع من باب أولئ وهي العفو عما سقط من مسح الرأس وهو يسير من غير 
عمذ. 

وفي النقل الثاني عن ابن حزم يفهم من كلامه حكاية الإجماع على أن مسح 
الرأس لا يلزم فيه التقصي وأنه يعفى عن اليسير الذي يسقط سهواً . 
(١)الاستذكار‏ : 155/19). 


(۲) وصحح إسناده ابن حجر وعزاه لابن المنذر » انظر : الفتح : (۱/ ۲۹۳( . 
(۳) اللحلئ : (۱/ ۲۹۹) . 


ص سب إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حح 


وقد حكن ابن حجر ما ذكره ابن حزم عن ابن عمر من الاكتفاء ب عض الرأس 
وأنه لم ينكر على ابن عمر أحد من الصحابة » وسكت عليه ابن حجر 00 . 

-وقال العيني من الحنفية ( 800 ) : ويدل على أنه قد ريد بها الشبعيض في . 
الآية- يعني البساءاتفاق الميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح 
والاقتصار على البعض . اه . 

- وقال الإمام أحمد بن يحي الونشريسي من المالكية (415) : الأنه- يعني 
غسل الرأس ‏ واجب لكل الرأس إجسماعا » والوضوء قد لايعم » ولذ عم 
فالعموم غير واجب إجماعاًاه 0" . ش 

ومعنئ كلامه أن غسل الرأمن في الطهارة الكبرئ يجب فيه استيعاب كل أجزء ! 
من الرأس أما في الوضوء فلا يجب التعميم لأن طبيعة المسح في الغالب أنهنا لا 
تعم لاختفاء بعض أجزاء الشعر تحت بعض بخلاف الغسل . ش 
معد الإجماع على العفو عن سر ما سقط من مسح الرأس ل 
اكع فى اماق شترا رسك اکر فى لكف ...)ا 

ؤوجه الدلالة منها : أن الباء في « برؤوسكم » للتبعيض ‏ » ومقتضى هذا ' 
حصول الامتثال مسح بعض الرأس » فمن باب أولئ العفو عن اليسير الذي سقط ! 


, )۲۹۳ /1( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري : ( 0575/7 . 1 

(۳) المغيار ا معرب : (1/ ۲۷) . والذي ظهر لي أن هذا الإجماع للونشريسي مع أنه محتمل لان ! 
يكون لابن عبد السلام » رالذي رجح كوته الونشريسي أنه فصل كلام ابن عبد السلام بنقل كلام . 
أحد شيوخه م رجع فاستدل ذهب ابن عبد السلام . : ا 

() المائدة » الآية (1) . 

(5) الحاوي الكبير : )١٠١/١(‏ . 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات سبحا أله 


عفواً من غير قصد. 

› -عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه « أن النبي بلا مسح على الخفين‎ ١ 
. ©( ومقدم رأسه , وعلى عمامته » رواه مسلم‎ 

ووجه الدلالة منه أنه اكتفئ بمسح بعض رأسه فدل ذلك على العفو عن يسير 
ما سقط من مسح الرأس عفواً من غير عمد من باب أولى . 

1 عموم النصوص الدالة على رفع ا حرج كقوله تعالى : وما جعل عليكم 
في الدين من حرج 4 وقوله تعالى : يريد الله بكم اليبر ولا يريد بكم 
عر 4 © وقوله : «إما يريد اله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهرگم 4 29 . 

ووجه الدلالة منها : أن العلماء ذكروا في الحكمة من مسح الرأس من بين 
سائر الأعضاء أنه لو وجب غسله لكان فيه مشقة عظيمة لأن الشعر يبتل وتطول 
مدة بلله فيشق على الناس وخاصة في الشتاء فخفف الله عز وجل حكمه 
با مسح 2 فدلٌ أن التخفيف مقصود فيه » ومعلوم أن استيعاب جميع أجزاء 
الرأس فيه مشقة عظيمة بل قد يقال إنه من تكليف ما لا يطاق لأن الشعر يخفي 
بعضه بعضاً » وقد تقصر منه شعرة عن أخرئ فلا يصيبها المسح فلذا عفئ عنه 
الشارع . 

ولذالما قيل للإمام أحمد : فإن مسح برأسه وترك بعضه ؟ قال : يجرؤه. ثم 
قال : ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله 29 , 


(۱) صحيح مسلم : (1/ )۲۳١‏ ء كتاب الطهارة (7 ) » باب المسح على الناصية والعمامة )۲۳١(‏ 
حديث رقم (۸۲/ (Vé‏ . 

(۲) سورة الحج » الآية (۷۸) . 

(۳) سورة البقرة » الآية (۱۸6) . 

() سورة المائدة » الآية (1) . 

() الشرح الممتع لابن عثيمين : )٠١١ /١(‏ . 

. )1۷١ /١( : المغني‎ )5( 


= )سس سه إجماعات ابن عبد البر في العبادات. سے 


مع العلم بأن الإمام أحمد ثبت عنه أنه قال بوجوب مسح + جميع الرأس وهو 
المذهب ومع ذلك عفئ عن اليسير للمشقة . : 
الخلاصة : 1 
ثبوت الإجماع علئ العفو عن يسير ما سقط من مسح الرأس من غيرعمد» 
ويشبه أذ يكوت إجماعاً قطغياً٠‏ | > لاتفاق العلماء ء علئ رفع احرج في الشريعة ومنه 
س اف ر کیک ادل ل سد وم وص لمكو فصر 
ومشقة لايأتي مثلها الشرع ‏ والله تعالى أعلم . ١‏ ا 
المسألة الحادية عشرة 


مشروعية غسل الرجلين وحصول الإجزاء به . 

القدمان من أعضاء الوضوء الأربعة التي نص الله عز وجل عليها في كتابه ' 
وفرضهما الغسل » واختلف العلماء في المسح عليهما » فجمهور العلماء أنه 
لايجزي وقيل يجزيء . . ش 

وقد حكئ أن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن من غسل قدميه فقد برئت 
ذمته وأدئ الواجب » سواء منهم من قال بالمسح ومن قال بالغسل . 

قال رحمه الله : وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه فقدأدئ ' 
الواجب الذي عليهء واختلفوا فمن مسح قدميه » فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه » وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه 
قد أدئ الفرض عنده » فالقول في هذه الحال بالاتفاق هو اليبقين |. ه ) . 

وقال في كتاب آخر : - وعلئ هذا التأويل الذي ذكرنا في إيجاب غسل 





,)7؟65/5١؟4(‎ : ديهمتلا)١(‎ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الرجلين جمهور العلماء » وجماعة فقهاء الآثار » وإنماروي مسح الرجلين عن 
بعض الصحابة والتابعين » وتعلق به بعض المتأخرين » ولو كان مسح الرجلين 
يجزئء ما أتئ الوعيد بالنار على من لم يغسل عقبيه وعرقوبه . وقد أجمع 
المسلمون أن من غسل قدميه فقد أدئ الواجب عليه 1 من قال منهم بالمسح ومن 
قال بالغسل » فاليقين ما أجمعوا عليه . ١‏ ه 20 . 

وقال أيضا  :‏ . . . . إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه » واليدين 
تعالئ به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضتًاء لا خلاف 
مالك إن شاء الله! . ه 299 , 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية غسل الرجلين 

وحصول الإجزاء به : 

وقد وافقه جمع من العلماء :- 

نقل ابن حجر وغيره عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ رحمه الله ( ۸۳) أنه قال : 
-أجمع أصحاب رسول الله ييو على غسل القدمين | . تم وهذه العبارة تدل 
على حصول الإجزاء به بل لفظها يدل على وجوب الغسل ولیس اجزاؤه فقط . 

ابن سريج من الشافعية )۳٠٠١(‏ › حيث قال رحمه الله : وقد شهدت بصحة 
ما أوجبته الدلالة ما اتفقت عليه الأمة (4؟ وذلك أنهم أجمعوا جميعا على أن من 
(١)الاستذكار‏ : 21/4/10 .)١9/84‏ 
(۲) التمهید : )۳١ /٤(‏ . 
(۳) انظر حكايته عنه في : شرح العمدة : /١1(‏ 5 )فتح الباري وعزاه ابن حجر لسعيد بن 

منصورهء الفتح : »)715/1١(‏ وحسن إسناده إليه برهان الدين ابن مسفلح في المبدع : 


(01/1). 
)٤(‏ يفهم من كلامه أن مفهوم الاتفاق والإجماع مترادفان عنده 8 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


غسل قدميه فقد أدئ الفرض الذي عليه 6 واخشلفوا فيمن مسح عليهما » فح 
الاجتماع يؤدي إلى أداء الفرض بيقين | . ه 290 . 


a‏ ا 


a. الكعبين‎ 

-الإما العلحاري من الحضية 051+ جيثا قال رحمه الل + رن في : 
ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضتيها في الوضوء : الوجه واليدان ٠‏ 
والرجلان والرأس » فكنان الوجه يغسل كله » وكذلك اليدان » وكذلك 
الرجلان! . هى © , 

-الماورذي (754) »!حيث قال رحمه الله  :‏ وهذا كما قال غسل الرجلين ٠‏ 
في الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب والسنة » وفرضهما عند كافة الفقهاء الغسل ٠‏ 
دون المسح|. هى . : 

وقال في موضع آخر  :‏ لأن مسح النعلين لا يجزئء عن مسح الرجلين 
بالإجماع | .هھ 29 . ' 

-الإمام الخطابي (۳۸۸) حيث حكين الاجماع عن جماعة المسلمين أن 
الواجب غسل الرجلين ولا يجوز المسح عليهما بقوله : وأما مسحه على الرجلين ٠‏ 
وهما في النعلين فإن الروافض ومن ذهب مذهبهم في خلاف جماعة السلفين 
يحتجون به في إباحة المسح على الرجلين في الطهارة من الحدث ... . | : ه . ثم 


. ) 17880178 /10 : الودائع لمنصوص الشرائع‎ )١( 
00 .)41۳ /1(1: (5)الأرسط‎ 

(؟) شرح معاني الآثار : (1/ 77) . 

(:)الحاري : (1/ 1۲۴ ۰ ۱۲۸) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح !! بد 


قال  :‏ وهذا تأويل فاسد مخالف لقول جماعة الأمة! . ه 237 . 

- أبو حامد اللإسفراييني من الشافعية ( ٤١٦‏ ) حيث حكئ إجماع المسلمين 
على وجوب غسل الرجلين وأنه لم يخالف في ذلك من يعتد به ") . 

- القاضى أبو الوليد ابن رشد من المالكية ( 570 ) » حيث قال رحمه الله : - 
ففرائض الوضوء ثمانية منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم وهي التي نص الله 
متفق عليهما في المذهب ١‏ .ه ‏ . وعبارة ابن رشد هنا وما شابهما من عبارات 

أخرئ لغيره من العلماء أقل ما تدل عليه حصول الإجزاء بغسل القدمين مع 
أنها تدل على أكثر من هذا وهو وجوب غسل القدمين وليس الإجزاء فقط . 

وقال فى كتاب آخر : . . . وقصد إلى المعنئ المراد بذلك فقال : إنما هو 
الغسل وليس المسح و لأنه الذي ثبت عن النبي ص قولاً وعملاً » وأجمع عليه 


علماء المسلمين في جميع الأعصار 2 . 
- الإمام السمرقندي من الحنفية ( 040 ) » حيث قال رحمه الله  :‏ والرابع 
غسل الرجلين مرة واحدة ees‏ وهذا فرض عند عامة العلماء » وقال بعض 


الناس : الفرض هو المسح لا غير . » وعن الحسن البصري أنه قال : يخير بين 
الغسل والمسح » وقال بعضهم أنه يجمع بينهما » والصحيح قول عامة 
العلماء » لأن العلماء أجمعوا علئ وجوب غسل الرجلين بعد وجود 
الاختلاف قيهعن السلف » والإجماع المتأخريرفع الاخةتلاف 
المتقدما.ه"؟. 


. )٤۳ /1( : معالم السئن‎ )١( 
. )٤٤۷ /١( : انظر : المجموع‎ )( 
. ) 817 /۱( : مقدمات ابن رشد‎ )۳( 
.)١5١ /١( : البيان والتحصيل‎ )5( 
.)1١١ /١( : تحفة الفقهاء‎ )5( 


عن )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات س : 


- أبو بكر بن العربي من المالكية ( 047 ) » حيث قال : :هذه سلة اتفق 
المسلمون عليهاء وروئ الأئمة الأحاديث الصحاح فيها » قال أبو عيسئ الا 
يجوز المسح على الأقدام المجردة خلاقًا محمد بن جرير الطبري » حيك قال هو , 
مخير بين المسح والغسل + وقال ب بعض الرافضة في صفة اللسح وحكئ عن بعص 
أهل الظاهر أنه يجب:الجمغ بينهما ! . ه (© | 

قاف كناب أخر :اعضو اشاس ارجلن ا وقد افق الماك 
وجوب غسلهماء وما علمت من رد ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين ٠‏ 
والرافضة من غيرهم | .هھ 0 ٠‏ 

-ابن هبيرة من الحنابلة ٠۰ ١‏ ) » حينث قال رحمه الله  :‏ واتفقوا على ' 
وجوب غسل الوجه كله» وغسل اليدين مع المرفقين » وغسل الرجلين مع ش 
الكعبين» ومسح الرأس | .ى " . 

-الموفق ابن قدامة ممن الحنابلة (570 ) » حيث قال رحمه الله في سياق 
الحديث عن فروض الوضوء : والمفروض من ذلك بغير حلاف حمسة : 
النية» وغسل الوجه» وغسل اليدين » ومسح الرأس » وغسسل 
الرجلين١.‏ ه ) . 

-وقال الام القرطبي من المالكية (  : ) ٦۷١‏ ودليل آخحر من جهة الإجتماع . 
وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه ققد أدئ الواجب عليه » واختلفوا فيمن 
مسح قدميه » فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه .| . ه ° . 

الإمام النووي من الشافعية (77/5 ) » حيث قال رحمه الله وأجمع العذفاء 


(1) عارضة الأحوذي : /١(‏ 0۸) . 

(1) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : )۱١۳ /١(‏ . 

(؟) الإفصاح : /١(‏ ۷۲) . 

: . )٤ /١ : الكافي‎ ) 

(6) الجامع لأحكام القرآن : /١(‏ 6 ويفهم من عبارته هذه أن مفهوم الاتفاق والإجنماع واخد 1 
عنده لا فرق بينهما . 


عت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعها بالغسل » 
وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح » وهذا خطأ 
متهم | . ه (0) . 

وقال في موضع آخر : فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوئ في الأعصار 
والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين » ولا يجزيء مسحهما ء ولا 
يجب المسح مع الغسل » ولم يغبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع؛ 
وقالت الشيعة الواجب مسحهما وقال محمد بن جرير والجبائي رأس المعتزلة 
يتخير بين المسح- » وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين السح 
والغسلا. ° . 

وهذا الخلاف الذي ذكره لا يخرج كله عن الإجماع على حصول الإجزاء 
بغسل القدمين لأنهم خيروا بين المسح والغسل إلا الشيعة » ومثلهم لايعتد 
بخلافهم عند النووي وكذلك فهو لا يعتد بخلاف أهل الظاهر » ولذا حكى 
الإجماع . 

- عبد الرحمن ابن قدامة صاحب الشرح الكبير من الحنابلة ( 745 ) » حيث 
قال رحمه الله  :‏ والمفروض من ذلك بغير خلاف في المذاهب خمسة : النية 
وغسل الوجه وغسل اليدين» ومسح الرأس » وغسل الرجلين! . ه 27 . 

- قاضي صفد العثماني من الشافعية ( ۷۸١‏ ) حيث قال رحمه الله : -وغسل 
القدمين في الوضوء مع القدرة فرض بالاتفاق » وحكي عن أحمد والأوزاعي 
والشوري وابن جرير جواز مسح القدمين والإنسان مخير عندهم بين الغسل وبين 


. )۱۲۹ ۰۱۰۹۷ /۱( : شرح مسلم‎ )١( 
. )۱۲۹ ۰۱۰۷ /۱( : شرح مسلم‎ )۲( 
. )١۷ /١( : الشرح الكبير‎ )*( 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات, بح 


مسح جميع الرجلين؛ ويرؤئ عن ابن عباس أنه قال : فرضهما ا مسح | . ه ٠)‏ 
ولم يظهر لي هل ذكر المؤلف هنا الخلاف على سبيل العلم به وإن لم يخرق 
الإجماع ء أو أنه اعتد بهذا الخلاف » وبناء عليه فتعبيره بالاتفاق يقصديه 
الجمهور؟ . 1 1 1 : 
العينئ من الحنفية ( 55 ) » حيث قال  :‏ فالدليل على أن المراد الغسل 
دون المسح اتفاق الجمع على أنه إذا اغتسل فقد أدئ فرضه » وأتئ بالمزاد » أنه 
غير ملوم على ترك المسح .!. ه © : 
وقال في موضع آخر في سياق الحديث عن بيان النبي وَل للآية : - وقد ورد . 
البيان عنه بالغسل قولاً وفغلاً » أما فعلاً فهوما ثبت بالنقل المستفيض والنصوض 
المتواترة أنه عليه السلام غسل رجليه في الوضوء» ولم تختلف الأمة فيه اه , 
وقال في كتاب آخر  :‏ فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع ‏ ' 
علئ آنه إذا غسل فقسد أدئ فرضه وأتسئ بالمراد وأنه غير ملوم علئ ترك 
المسح . 1.ه 29 . 
١‏ وقال في موضع آخر : أما وظيفة الرجلين ففيهما أربعة مذاهب الأول 
هوم ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من آهل السنة والجماعة أن وظيفتها الغسل ولا 
يعتد بخلاف من خالف في ذلك | . ھ۳ ' 
يعنن أن الخالف لا يخرق الإجماع » ولذا حكن الإجماع في موضع آخبر 
كما سبق . 
- ابن عبد الهادي من الحنابلة (404 ) » حيث قال رحمه الله : - ومفروضل 
(1) رحمة الأمة : (14) : 


(۲) البناية : /١(‏ 99). 
(۳) عمدة القاریٰ : (۲/ ۲۳۷ »۲۳۸) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


[إجماعا ] غسل رجليه إلى الكعبين! . ه ”© . 

الحطاب من المالكية (405 ) حيث قال  :‏ وقال ابن رشد إن فرائض 
الوضوء على ثلاثة أقسام قسم مجمع عليه © وهي الأعضاء الأربعة. .1. ه0) 
أي ومنها غسل الرجلين» ولم يحك الحطاب خلافاً يعتد به . 

وقال في موضع آخر : هذه الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليهاوهي 
الطبري أنه قال بالتخيير بين المسح والغسل وبه قال داود » وقال بعض القدرية 
والروافض الواجب المسح ولا يجوز الغسل» ويحكئ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال في الطراز وهذه المذاهب كلها باطلة بالإجماع ولا يكترث بمن يخرج 
عن الجماعة » فالغسل واجب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .٠.ه.‏ 

-ابن نجيم من الحنفية ( ٩۷١‏ ) » حيث قال رحمه الله : وأما غسل المرافق 
والكعبين ففرضيته بالإجماع . .١‏ ه ^ . 

وقال في موضع آخر : لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع القطعي على 
إفتراضهما » بحيث صار معلوما من الدين بالضرورة | . ه © . 

وقال : فإن الإجماع انعقد على غسلهما ولا اعتبار بخلاف 
الروافض .١‏ ه0 . 

-ابن حجر الهيتمي مسن الشافعية ( ۹۷٤‏ ) حيث قال : _والحامل 
)١(‏ مغني ذوي الأفهام : )٤٤(‏ . 
(۲) يلاحظ أن عبارة ابن رشد في المقدمات الاتفاق وقد رواها الخطاب بالمعنق فعبر بالإجماع فدل 

أنهما عنده مترادفتان 
(۳) مواهب الجليل : (1/ ۱۸۳ ۰ ۲۱۱ ١‏ ۲۱۲) 
(5) البحر الرائق : )٠٤١ ١١ /١(‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


الشيعة فى ذلك وغيره لا'يعتد يه | . ۾ ١‏ 

- النظيب الشربيني من الشنافعية (4۷۷) » حيث قال رحمه الله : - 
0 . ه20 
يعتد بإجماعه . اه 


-علي القاري ٠٤(‏ ١ء‏ حيث حكى الإجماع عن النووي ولم يذكر 
خلاقًا يعتد به ل" 

شيشي زا انما في 10 ۲ یٹ حكن الإجماع عل وجوب 

لسكفي من اخننية 0 م حيث حكن الإجساع عن ابن ميم ٠‏ 

وكذا ابن عابدين في حاشيته ته , 

-الزرقاني من المالكية )1١14(‏ : حيث قال رحمه الله : -ولم يغبت 
أحد من الصحابة حلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس » وثبت عنهم 
الرجوع عن ذلك .١‏ ه0 





٠, )511 /١( : تحفة للحتاج‎ )١( 

() مغني للحتاج : /١(‏ 91 ) ., 

(؟) الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع : 1١ /١(‏ ) . 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصنابيح : (۱/ 07311 . 
(6) مجمع الأنهر :0( 

00١ ٠7 /١( : حاشية ابن عابدين‎ )1( 

(7) المصدر السابق . 

0 حكاء ع اندعو في أرجز الاك ١/1:‏ ). 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخرشي من المالكية 1١١١١‏ ) حيث قال : هذه هي الفريضة الرابعة من 
الفرائض المجمع عليها وهي غسل رجليه مع الكعبين! . ه (2. 

ثمقال : -ووجوب غسل الرجلين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 

وقال في موضع آخر  :‏ ومحصل ذلك أن منها فرضنًا بإجماع وهي الأعضاء 
(() » يعني من فروض الوضوء . 

- الشوكاني ( ١156١‏ ) » حيث قال بعد أن ذكر أنه لم يثبت عن النبي ص أنه 
مسح رجليه قال : - ولهذا وقع الإجماع على الغسل » قال النووي ولم يشبت 
ذلك 291 , 

وحكيئ الشوكاني الإجماع في كتاب آخر عن ابن أبي ليلئ 29 . 

وحكاه صريحا أيضا بقوله في سياق الاستدلال على وجوب غسل القدمين : 
- وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه القراءة موجبة لحمل تلك القراءة على 
ذلك الوجه النادر. اه" , 

يعنئ أن الخفض في الآية على المجاورة وأنه معطوف على غسل الوجه . 

-الشیخ عبد الله بن حسن الكوهجي ( بعد ١۳١۸‏ )0) »> حيث قال 


الأربعة |.ه 


.)1١7١ ۰۱۲١ /۱( : شرح الخرشي علي خليل‎ )١( 

() السيل الجرار : /١(‏ ۸1) . 

(۳) نیل الأوطار : (۱/ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹) . 

(4) هو الشيخ عبد الله بن حسن آل حسن الكوهجي ٠‏ ولد سنة ١۳١۸‏ ه في كوهج إحدئ بلاد 
فارس» وكانت مشهورة بالعلماء » وتعلم القرآن والحديث والفقه على يد علماء عصره ومنهم 
والده » وهاجر إلئ مكة لطلب العلم وتعلم من علمائها » ثم درس في الحرم المكي » وكان حيًا 
حت سنة ۸١۳١ه‏ . انظر مقدمة زاد المحتاج : /١(‏ 1) . 


إجماعات ابن عبد ابر في العبادات اللا 


رحمه الله : (الخبامس ) من الفروض ( غسل رجليه) باجماع من يحد 
بإجماعه | .م 
مستند الإجماع على مشروعية غسل الرجلين وحصول الإجزاء به : 

١‏ قولهتعالي: ليا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم جلكم إلى الكعبين . .. الآية 29 , 

ووجه الدلالة منها أنه نصب ” أرجلكم ؛ عطًا على الأمر بالغسل في الوجه 
واليدين » فدل ذلك على وجوب غسلهما . ا 

۳ ما تواتر عنه أنه غسل قدميه كما في رواية كثير من الصخابة لصفة 
وضوئه مثل حديث عثمان د رضي الله عنه -وفيه : : ثم غسل رجليه ثلاث مرات 
إلى الكعبين»» وفي لفظ : ثم كل رجل ثلانًا » . وقال : -هکذارأیت رسول الله 
رفا فق ع ا 

- ومثل حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وفيه آنه توضا وغسل رجليه 
اط > ثم قال : هكبذا وضوء رسول الله َك متفق تی عليه 249 , 

ووجه الدلالة منها أنها تدل علئ مشروعية غسل الرجلين وحصول 

الامتئال وسقوط الفرض به . ش 
الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 
القول الأول : 

ان غسل الرجلين مجزي» + بل هو الواجب ولايجزكاء غير ٠‏ وهذ قول 


OVID: زاد المحتاج‎ )١( 
. )0 (؟) سورة المائدة » الآية :رقم‎ 
,. ۱۹٤: سبق تخریجه ص‎ )۳( 
: . ۱۹٤: سبق تخريجه ض‎ )1( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


جمهور العلماء» وحكئ عليه الإجماع غير واحد كما سبق › وهو أحد القولين 
عن علي وابن عباس وأنس والحسن والثوري وأحمد . 
القول الثاني : 

أن الواجب مسحهما » وهو أحد القولين عن علي بن أبي طالب » 
وآأنس 20 وابن عباس رضي الله عنهم ١‏ 

وبه قال عكرمة © » والحسن البصري في أحد قوليه ° » وبه قسال 
الشعبي 27 وقتادة ‏ وهو قول الإمامية من الشيعة 77 » ونسبه ابن خزيه 


للخوارج @, 
القول الثالث : 


أنه يخير بين المسح والغسل » ونسب لمحمد بن جرير الطبري 1ء وبه قال 


)١(‏ آخر جه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه : /١(‏ 19 ) » باب في المسح على القدمين » كما أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه : /١(‏ 15 ) » باب غسل الرجلين » ورجال إسناديهما ثقات » وقد صحح 
إسناده بعض العلماء » انظر : عود المعبود : /١(‏ ¥۲( . 

(۲) آخر جه ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات » انظر : المصنف : (1/ )1١9‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بسند رجاله ثقات : (1/ ۱۹) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح : /١(‏ 18)» وعبد الرزاق في مصلفه : /١(‏ 18) . 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات في مصنفه : ١48 /١(‏ )ء وابن أبي شيبة في مصنفه : 
6١/١‏ ). 

(1) رواه عنه عبد الرازق سند صحيح في مصنفه : 1 / ١9‏ ) ء وابن أبي شيبة )١9 / ١(‏ . 

(۷) انظر : فتح الباري : /١(‏ )عونالمعبود:(١75/1١),‏ عمدة القاري (۱/ ۲۳۸)» 
ورواها بسنده ابن جرير في تفسيره (1/ ۱۲۹) . 

(۸) وقد نسبه لهم غير واحد مثل : العيني في البناية : ٠ )٠٠١ /١(‏ والنووي في شرح مسلم : 
۰)۷ وذكر قولهم للعلم به لا للاعتداد به خلافا ولا وفاقا » فمثلهم لا يعتد بهم . ولا 
كرامة . 

(9) صحيح ابن خزية : )۸٩ 284 /١(‏ . 

)٠١(‏ انظر : تفسير الطبري : (7/ 171 ) » شرح مسلم : /١(‏ 198 ). المغني : )1۸١ /١(‏ ء 
البناية : ,)١١١ /1١(‏ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح : 


ا لجسن في القول الشاني له 77 » وحكي عن الشوري في قول ثان له" » 
والأوزاعي " 2 )ع وأحمد ا وأبي علي الحبائي ۵ ونسب لبعض الشافعية فعية) . 


القول الرابع 


أنه يجب ألجمع بين الغسل والمسح » ونسب للحسن البصزي في:قول 
ثالث" » وهو قول بعض الظاهرية ۸ 


وهذا القول لا وجه له إذ ما من غسل إلا وفيه مسح وزيادة . 


: (1 0: انظر : البناية للعيني‎ )١( 
» آما ترجمته فهو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الكوري‎ ٠) : (؟)انظر : رحمة الأمة‎ 
' » الهممداني؛ الكوفي» أبوعبد الله » قال الخطيب : كان الثوري إمامًا من أئمية المسلمين‎ 
وعلمًا من أعلام الدين  مجممًا على إمامته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والزهد والورع ال ا‎ 
ء)۳۹٩‎ /۱۷( : وكان حافظًا لا سمع ينا إلا حفظه » توفي سنة ١ه . انظر : الخلاصة‎ 
. ) 509 /١( : م معرفة الثقات‎ ) ٤١١ /5( : الثقات‎ 
. انظر : رحمة الأمة : (1۹) ؛ حيث عزاه له‎ )۳( 
0 : انظر : رحمة الأمة‎ )( 
أما‎ ٠ )٠٠١ /1( : البناية‎ .) ٤٤۷ /١( : انظر : شرح مسلم :50 )© المجموع‎ )5( 
: ترجمته فهو أبو علي محمد بن عبذ الوهاب البصري » شيخ المعتزله » قال الذهبي : كان على‎ 
بدعة متوسعًا في العلم » سيال الذهن » وهو الذي ذلل علم الكلام وسهله » ويسر منه ما أ‎ . 
' صعبء» وكان يقف في أبي بكروعلي أيهما أفضل؟ . وذكر له ابن النديم سبعين مضتفًا ؛ توفي‎ 
| لاه. .انظر : سير أعلام النبلاء :0 ۳ ) » لسان الميزان : )2 وفيات‎ ٠۳ سنة‎ 
.)1703//5( : الأعيان‎ 
. )۱۷١١/١( : انظر : عون المعبود‎ )5( 
..)۲۴۳۸ /۲( : عمدة القاري‎ » ٠٠١ /١( : انظر : البناية‎ )( 
. )۲۳۸ /۲( : عمدة‌القاري‎ » ) ٤٤۷ /١( : انظر : المجموع‎ )8( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاصة: 

أن ما حكاه ابن عبد البر -رحمه الله من الإجماع على حصول الإجزاء 
بغسل الرجلين لايشبت لوجود خلاف قوي عن الصحابة والتابعين في المسألة » 
أقوالهم أخذ بها بعض التابعين ولذا لما سل مطر الوراق ‏ (ت 0؟١)‏ من كان 
يقول : المسح عن القدمين . فقال : فقهاء كثيرا . ه 7 » فهذا يدل أن الخلاف 
استمر في عهد التابعين وعهد اتباع التابعين» والله أعلم . 

المسألة الثانية عشرة 
الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل 


الملشروع في الوضوء والغسل الاقتصاد في الماء بعد الإسباغ وإتمام الكمال 
لكن من غير تحديد ولا تقدير فيه » وقد نص غير واحد من السلف على هذا 
كقول بعضهم حين سئل عما يكفي الجنب : صاع من ماء من غير أن يكال » 
وروئ هذا عن غير واحد من السلف 9؟ , 

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا فقال في سياق الحديث عن أحاديث 
الباب : وجملتها تدل علئ أن لا توقيت فيما يكفي من الماء » والدليل على ذلك 


)١(‏ هو الإمام مطر الوراق بن طهان الخراساني ٠‏ أبو رجاء » من العلماء العاملين » وحديثه لا يتزل عن 
درجة الحسن» قال ابن معين صالح ء واحتج به مسلم » قال مالك بن دينار : رحم الله مطرا 
الوراق؛ إني لأرجو له الجنة » توفي سنة ۱۲١‏ + وقيل 79١ه‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء : ( 6١ / ١‏ ) » الخلاصة : ( ۳/ ۳۲ ) » الكاشف :(۳/ .)١49‏ 

(۲) الصنف : (۱/ 1۹) . 

,)١١86 /۸( : التمهید‎ )۳( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. س 


أنهم أجمنعوا أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل : من قال منهم بحديث المد 
والصاع ومن قال بحديث الفرق ۳ لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا 
لغسل.لا أعلم في ذلك خلافاً » ولو كانت الآثار في ذلك على التجديد الذي لا 
يتسجاوز اس تحباباً أووجوباً ما كرهوا يعني السلف الكيل» بل كانوا 
يستحبونه. . .أهف. , ْ ش 
وقال في موضع آخار : ولذلك ”© ما استحب السلف ذكر المقدار من غير 
كيل اه " » ثم ذكر نقولات كثيرة عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين | 
ثم قال: وفي التمهيد زيادات في هذا المعنق غن جمناعة من العلماء » ولا خلاف ' 
بينهم في هذا الباب اه . ! ش 
من وافق ابن عبد الببر في حكاية الإجماع على أن الماء لا يكال للوضوء ولا 
الغسل : ا 1 
-الإمام ابن جرير الطبري ( ۳۱۰ ) حيث حكاه النووي عنه بقوله : ومن نقل 
الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري اه 2 
- وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله )۳٠۸(‏ في سياق التعليق على حديث 
الباب : دليل على أن إباخة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمدء لأن الأمر 
إذا كان هكذا فأخذهم الماء يختلف » وإذا اختلف أخذهم الماء دل على أن لا حد ! 
)١(‏ الفرق : بفتح الراء مكيال ضخم لاهل المدينة معروف » ويقال بسكون الزاء أيضا ٠‏ ؛ قبل يسع تة 
عشر مداً على خلاف في تخديده . : 
انظر : لسان العرب : (۱۰/ ۲٤۸‏ ).ء القاموس : (7/ 8908 ) , 
(؟) قال محقق الاستذكار : « ما» هنا زائدة : الاستذكار : /١(‏ 78 ) . 


(")الاشتذكان : (۱/ ۳5۳٥‏ ), 
() المجموع : (۲۱۹/۲) .. 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


فيما يطهر المتوضيء والمغتسل من الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح. 
وقد يختلف أخذ الناس للماء اه . 

ثم قال في موضع آخر : وقد أجمع آهل العلم على أن المد من الماء في 
الوضوء» والصاع في الاغتسال غير لازم للناس اه . 

قال الإمام النووي من الشافعية (577 ) : فأجمعت الأمة على أن ماء 
الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين !اه ”) . 

وقال : والصاع والمد تقريب لا تحديد ل ويدل على جواز النقصان عن 
صاع ومد مع الإجماع حديث عائشة . . اه . 
والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير اه . 

- وقال علي القاري من الحنفية ( )1١١5‏ : ثم الإجماع على أنه لا يشترط 
قدر معين في ماء الوضوء والغسل ولكن يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد 
وماء الغسل عن صاع تقريباً اه 9 . 

- وقال الشرنبلالي من الحنفية )١٠١١59(‏ : واعلم أنه نقل غير واحد الإجماع 
على عدم التقدير في ماء الوضوء والغسل اه ° . 


.)751 ١۳١۰ /١( : لابن المنذر‎ طسوألا)١(‎ 
. )۴١۹ /۱( : المجموع‎ )۲( 


(۳) شرح مسلم : /٤(‏ 0 
(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : 2357/1١01‏ . 


() مراقي الفلاح : (80) . 





سس إجماعات ابن عبد البر في العباذات = : 


وحكاه ابن عابدين من الحنفية (17707) عن بعض العلماء » ولم يذكر 


خلافاً يعتد به فقال : لما في الحلية أنه نقل غير واحد إجماع المسلمين غلى أن ما 
يجزيء في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار . اه ١‏ 
مستند الإجماع على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل : 


١-عن‏ أنس رضي الله عنه قال : « حضرت الصلاة فقام من كان قريب الذار 


إلى أهله وبقي قوم » فأتي زسول الله إا خضب () من حجارة فيه ماء » فصغر 


اشصب أن يسط فيه كفه > فتوضاً القوم كلهم » رواء الإمام احمد 0 
والبخاري © 


قال ابن المنذر : هذا الحديث يدل على نفي التوقيت لأنهم لم يأخذواالاء . 


بکیل ولا کان ما أخذه كل رجل منهم معلوماً له © 


۲ -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ٠:‏ كان لجال النساء : 


يتوضؤن في زمان رسول الله ا جميعاً » رواه الإمام البخاري ” 


. )158 /1( : حاشية ابن عابدین‎ )١( 


(؟) الخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد هر الإناء الذي تغسل فيه الثياب وقد يطلق على 


الإناء ضغيراً أو كبيراً . انظر : القاموس المحيط : (۲/ 58 » ۳۸٤‏ ) » ديوان الأدب :1 
6) فتح الباري : 1/10 3031) . 

(۳) مسند الإفام أحمد : (۳/ )1١5‏ . 

() انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : )٠ ١١۲۷١ /١(‏ » كتاب الوضوء )٤(‏ في 


باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة رقم 77) ؛ حديث رقم (135)» وفي باب الخسل 0 


والوضوء في المخضب والقداح والنشب (10) » حديث رقم ( 198) . 

(05)الأوسط : (5/ 118). 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري : (1/ 514 ) كعاب الوضوء 4 ) ؛ باب وضوء الرجل مع 
امرآته وفضل وضوء المرأة :45 )خديث رقم (۱۹۳) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات Gg‏ 


قال ابن عبد البر في هذا الحديث : ففي ذلك دليل على أنه لا 
تحديد ولا توقيف فيما يقتصر عليه المغتسل من الماء إلا الإتيان منه با 
أمر الله من غسل ومسح اه 97 . 
الخلاف امحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 
القول الأول : 

أن ما يكفي في الوضوء غير مقدر مع استحباب المد على وجه التقريب لا 
على وجه التحديد لآن الغالب أن الإسباغ يحصل به » وما دونه قد يحصل به 
الإسباغ وقد لا يحصل وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم . 
القول الثاني : 

أنه لا يجزيء أقل من المد في الوضوء ولا أقل من الصاع في الغسل » ونسب 
لابي حنيفة ‏ وبعض أصحابه كمحمد بن الحسن ‏ . 

وقد ذكر السمرقندي أن ظاهر الرواية أن أدنئ ما يكفي من الماء في الوضوء 
ON‏ 


.)١155/1١5( : التمهيد‎ )( 

(1) انظر : المغني : (۱/ ۲۹١‏ )2 تحفة الفقهاء : )١٤ /١(‏ . 

() حلية العلماء للشاشي : /١(‏ ۱۷۹ ) › تحفة الأحوذي : /١(‏ ۱۸۷) » تحفة الفقهاء : 
١ (0/0‏ 

. )٠٥٤ /١( : تحفة الفقهاء‎ )( 


© إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


وهو قول عل خلاف المشهور عند المالكية ورجحه ابن شعبان منهم ( 
وأبو إسحاق التونسي + والباجي ٣‏ 

وهناك رواية عن الإمام أحمد على خلاف المذهب وقول جمهورالأصخاب . 
أنه لا يجزيء أقل من المد والصاع وأوما إليه أحمد ‏ ».فقد ستل أحمد عن رجل ' 
توضاً بأقل من مد واغتسل بأقل من صاع فقال. : ماسمعنا بأقل من مد الي ل | 
اغتسل بالصاع » وتوضا بالمد © . 


ونظراً لقوة الخلاف في السألة ووجود أدلة قوية تشهد له فالظاهر أن الإجماع : 


لايثبت . 


(1) هو الإمام أبو إسحاق بن محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرْطي » الفقيه ‏ ' 
الحافظ» النظار » المحفتن ء أانتهت إليه رئاسة المالكية بمصر » وكان صاحب سنة واتباع وورع » ' 
وهومن نسل عمار بن ياسر » له كتاب الزاهي في الفقه » وأحكام القرآن » والأشراط' 
والمناسك » والسنن » شيوخ مالك » ومناقب مالك » وعيب عليه اللحن وعدم بصره بالعربية » 
توفي سنة 06 "اه رحمه الله . 1 
انظر: الأعلام 10 776)» شجرة ثور الزكية 10 / ۲ سير أعلام النبلاء :)1۱00 
00 

(؟) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن حسن عبد الرفيع الربعي الالكي » التؤنسي » قاضي القضاة 
بتونس» له کتاب معين الحكام في سجلدين » الرد علئ ابن حزم في اجستراضمه على مالك » 
مختصر التفريع في الفروع ؛ توفي في رمضان سنة ٤‏ ۷ه . : 
انظر : معجم المؤلفين : (1/ »)7١‏ كشف الظنون : (۱/ )٠١۳١١ ٤۲۷‏ . 
ويحتمل أن يكون الراد أبا إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي » عالم صالح متفقن ؛ له 
تعليق كتاب ابن المواز والمدؤنة » وتوفي سنة 1778ه . ا 
انظر ترجمته في : شجرة النور الركية : (۷./ )1١8‏ . 

(*) انظر : مواهب الجليل : (1/ )۴١۷‏ , 

©#) الإنصاف': (1/ 364)» البدع : (1/ )٠٠١‏ . 

(5) بدائع الفوائد : (؟ / ۸۳) ١‏ 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ل( 


الخلاصة : 

يظهر والله أعلم أنه لا يصح حكاية الإجماع على عدم التقدير في ماء 
الوضوء والغسل لوجود من خالف من العلماء المعتبرين ونظراً لأن أدلتهم لها حظ 
من النظر والاعتبار . 

ولذا ضعف المباركفوري صحة الإجماع وقال أنه لا يصح ,2١(‏ والله تعالى 


أعلم . 


.)1488 /1(: تحفة الأحوذي‎ )١( 





KK‏ م 
4 المبحث الخامس و 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : المذي ينقض الوضوء . 
المسألة الثانية : من تلذذ واشتهى بدون لمس فلا وضوء عليه . 
المسألة الثالفنة : القهقهة لا تنقض الوضوء . 


المسألة الرابعة : من أيقن بالحدث وشلك في الطهارة فعليه الوضوء . 


ر 
اه Da‏ 





)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات تس ` 


المسألة الأولى 
. المذي ينقض الوضوء 

ش المذي هو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله أو بالتفكير في الجماع ونجوه )ء 
وهو أحد نواقض الوضوء '. : 

قال ابن عبد البرزحمه الله : إجماعهم على أن المذي والوذي فيهنما 
الوضوءا Pa.‏ 

وقال : ذكر ابن عمر للمذي المجتمع على أن فيه الوضوء مع القى والرعاف ٠‏ 
' يوضح مذهبه فيما ذكرناه اھ ٩‏ , . 

وقال : لان الذي والسودي مشفق على أن خروجههما في الصحة ْ 
حدث ا.ها 2 1 

وقال: لان لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في الذي الخارج في جال ش : 
الصحة كلهم يوجب الوضوء منه » وهي سنة مجمع عليها لا خلاف. - والحمد 
لله فیها!. هھ . ٠‏ 


وقال: لما ضح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكؤن 1 
الرخصة في خروجه من فساد وعلةا. ه22 . 


. )؟؟١‎ /٤(: القاموس المحيط‎ » )۳۷( : علطملا)١(‎ 
:.)١99 /1( : الاستذکار‎ )۲( 
. )۲۸۸ /١( الاستذکار‎ )۳( 
| . )56 /١( : الاستذكار‎ ):( 
,)706 /١( : راكذتسالا)0١‎ ٠ 
. .)305/1( : (9)الاستذكار‎ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


خارجاً عن علة أبردة وزمانة |. ه0 . 

وقال: وأما ا مذي المعهود المعتاد المتعارف » وهو الخارج عند ملاعبة الرجل 
أهله لما يجده من اللذة » أو لطول عزبة فعلى هذا المع خرج السؤال في حديث 
علي هذاء وعليه وقع الجواب 3 وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في 
إيجاب الوضوء منه » وإيجاب غسله لنجاسته .١‏ ه220 . 

وقال: وأما إيجاب الوضوء من المذي فبالسنة المجتمع عليهاا. ه ‏ . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المذي ينقض الوضوء : 

- قال الإمام الترمذي (۲۹۷) بعد أن ذكر الآثار على أن المذي ينقض 
الوضوء : وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ٤‏ والتابعين ومن بعدهم 
وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق 1.ه 0" . 
الوضوء من المذي |. ه0 . 

ثم قال بعد أن ذكر الأخبار فيه : ولست أعلم في وجوب الوضوء مله 
اختلافاً بين أهل العلم 1.ه 0 . 

وقال: أيضاً : أجمع أهل العلم على أن خحروج الغائط من الدبر وخروج 
البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث 
ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء |. () . 


.)5 080701 ۲۰۹ /۲۱۲( : التمهيد‎ )١( 

(؟)الاستذكار : (۱/ 199). 

(۳) سنن الترمذي : (۱/ /191 ) . 

(:)الأوسط : (۱/ ۱۳۴). 

(0) نقله عنه ابن قدامة في المغتي : 17١ /١(‏ ) ولم أجد هذه العبارة في كتابه الإجماع ولا الأوسط 
ولا الإقناع» كما حكاه عنه العيني في عمدة القاري : ( 7/ ۷ ) ٠»‏ والنووي في المجموع : 
6/0 . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات: ون ! 


- وقال ابن رشد صاحب بداية المجتهد (044) : واتفقوا فى هذا الباب على ۰ 
اتتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ٠‏ 
ذلك .ه230 , 1 1 

وقال في موضع آخبر : . . . والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع السلمون 
علئ اننقداض الوضوء ما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر 
الكتاب . . الخ ا.ه ‏ . ش 

ثم قال بعد أن ذكر سيب الاختلاف في غير الجمع عليه من النواقض : 
فيكون عل هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث 1 
المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام | a‏ ْ 

يعني الأحداث التي ذكرها في أول كلامه من بول وغائط ومذي ؛ 

- وقال الموفق ابن قدامة ٠١ ٠(‏ : وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على 
ضربين : معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي داري فم فهذا ينقض ` 
الوضوء إجماعاً ه29 . 

- ونص على هذا الإجماع أيضاً أبو الحسن ابن القطان المالكي (1۲۸) ء فقد ! 
حكئ عنه محمد عليش قال: وأما الخارج لطول عزوبة بلذة معتادة بأن كان كلما 
نظر أو تفكر التذ فأمذئ فهو ناقض مطلقاً بلا حلاف قاله أبو الحسن 0.1 

-وقال عبد الرحمن ابن قدامة في الشرح الكبير (185) : والمذي ما : 
يخرج غقيب الشهوة لزجاً متسبسباً فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء 
إجماعاً |.م©) 00 


,) 7778 2773018 /۱( : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المغني : (۱/ 970) . 

(۳)منح الجليل : (1/ ٠)٦١‏ وانظر حاشية الرهوني.: /١(‏ 01710194 . 
(©) الشرح الكبير : )۸١ ۸١ /١(‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وحكاه في موضع آخر عن ابن المنذر ولم يذكر خلافاً 29 . 

- وقال الإمام العيني من الحنفية (ه )۸٥‏ 08 وأما المذي المعهود المتعارف وهو 
الخارج عند ملاعبة الر جل أهله لما يجري من اللذة أو طول العزبة .6 وهو موضع 
إجماع لا حلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه 1.ه . 

وقال في موضع آخر : أورد البخاري هذا الحديث لدلالته على إيجاب 
الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين » قلت هذا مجمع عليه |.ه 7 . 

ونقله في موضع آخر عن ابن المنذر وابن عبد البر 7 . 
من أحد السبيلين كالغائط والريح من الدبر والبول والمذي من القبل ناقض 
للوضوء!. ھ0 . 

-وقال ابن عبد الهادي من الحنابلة )۹٠۹(‏ : ومنتقض [إجماعاً] بريح دبر 
ومذي [إجماعاً] |.ه © . 


- وحكاه مصطفئ الرماصي المالكي ”° )١١١١(‏ » فقد نقل عنه الرهوني أنه 


. )۸١ ۸١ /١( : الشرح الكبير‎ )١( 

. )٥٤ ١ ۲۲١ /۳( : (؟)عمدة القاري‎ 

(۳) انظر : المصدر نفسه : (۳/ ۷٤ء‏ ۲۹۹) . 

. )۲٠۲ » ۱۹٥( : (5)البناية‎ 

(5) مغني ذوي الأفهام : )٤٥(‏ . 

(7) هو الإمام أبو الخيرات مصطفئ بن عبد الله بن موسئ الرماصي » المالكي » فقيه علامة» محقق 
مدقق» صاحب تصانيف منها حاشيته على شرح الشمس التتائي على المختصر وهو كتاب غاية في 
الجودة والرماصي هو الذي يرمز له في كتب المالكية بطفى » توفئ سنة 7*7١١ه‏ انظر: شجرة الثور 
الزكية : (۱/ 884) . ١ ١‏ 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = ْ 


ذكر أنه لا خلاف أنه إذا خرج عن تذكر أنه ينقض مطلقاً ° . 

وسكا اشع يسلا عد لين مدي د لما 0777 
الوضوء إجناعا Ma.‏ 

-وقال مجمد عليش المالكي (۱۲۹۹) نقلاً عن غيره : وأما الخارج لطؤل 
عزوبةبللة نعتادة بان كان كلما نظرا أو تفكر الل فأمذئ فهو ناقض لتابلا 
ش ليحك عل 
بل نص عليه في موضع آخر فقال : وكذلك اختلاف عادته ومحله إذا لم هذ , 


وإلا فينقض اتفاقاًا. ه 20 . 


د وقال الكاند هلوي ( بعد 186 ) : اعلم أن العلماء بعد ما أجمعوا على ٠‏ 
أن في المذي الوضوء دون الغسل ؛ وعلى أن المذي نجس ولا خلاف فيهمنا ْ 


يعتد به . .1 .وھ 


وقال في موضعآخر : وتقسدم الإجمساع على أنه من نواقض 
: الوضوءا Oa.‏ : 
مستند الإجماع على أن المذي ينة ينقض الوضوء : 


١-عن‏ علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مء فاستحييت أن أسال 


: )۱۷۳ /1( : حاشية الزهوني‎ )١( 
1.69١ /1( : (؟) حاشية المقتع‎ 
ل‎ 10 N): (۳)منح الجليل‎ 
.)7537 ۲٣۵۲/۱( : أوجز المسالك‎ )4( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷ے 


رسول الله يك فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : « فيه الوضوء » متفق 
عليه 29 , 

ودلالته واضحة علئن وجوب الوضوء منه . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أن المذي ينقض الوضوء 
وصحته والله تعالئ أعلم . 

المسألة الثانية 
من تلذذ واشتهى بدون لمس فلا وضوء عليه 

كلام العلماء في مسألة لمس المرأة » وهل ينقض آم لا كلام كثير وفيه 

تفصيلات كثيرة لكنه مقيد بقيد مهم وهو حصول اللمس سواء بحائل أو بغير 


أما حصول اللذة والشهوة بدون لمس فلا ينقض الوضوء بإجماع وفي هذا 
يقول ابن عبد البر رحمه الله : . . . لآن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب 
وضوءاً بإجماع ٩‏ . 


وحكاه في موضع آخر عن محمد بن نصر المروزي فقال: وقد أجمعوا أنه لو 
تلذذ واشتهئ دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء . . . ( 60 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح : /١(‏ ۲۸۳ ) » كتاب الوضوء (4) » باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين (74) » حديث رقم (118) » صحيح مسلم :0 ۷( کتاب الحيض ( "3 ) ٠‏ 
باب في المذي ٤(‏ ) » حديث رقم (۱۷/ 07 3) . 

(؟) الاستذكار : (۱/ 1755), 

(۳) التمهيد : (51/ ۱۸۱) . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن التلذذ بدون لمس لا ينقض الوضوء: 

- وقد وافقه الإمام محمد بن نصر المروزي حيث قال : ٠‏ . . وقد أجمعوا أنه ؛ 
لو تلذذ واشتهی دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء » 0 ' 

-وقد حكاه الإسام القرطبي (511) ۲ 
ملافا 0 

- وحكاه ابن القطان (1۲۸) : عن ابن عبد البر ولم يذكر خخلافاً ° . 
مستند الإجماع على أن التلذذ بدون مس لا ينقض الوضوء : 

١‏ يستدل له بالقاعدة الكلية المتفق عليها والتي شهدت النصوص القطعبية 
بصحتها وهي أن اليقين لا يزول بالشك فإذا ثبتت الطهارة فلا ترتفع إلا بدليل . 


صحيح صريح بل إن مسألتنا ليس فيها مجال للشك ولا الاحتمال الضعيف | ش 


فالطهارة ثابتة بيقين ولم يعارضها شك أصلاً . 


كما أنه يكن أن يستدل لمسألتنا بالنصوص الدالة على أن مس المرأة له 

. ينقض الوضوء مثل حديث عائشة المنفق عليه أن النبئ يل “ كان يصلي وهي . 
معترضة بينه وبين القبلة فإذا أزاد أن يسجد غمز رجلها فقبضها » حيث دل من باب 1 
دلالة القياس أن من لم يلمس فلا وضوء عليه لأنه إذا لم ينتقض مع اللمس ثح ْ 
عدم اللمس من باب أولى . 


(١)التمهيد‏ :7/51 )۱۸١‏ . أ 

(۲) تفسير القرطبی : /٩(‏ ۲۲). 

(VED: الإقناع‎ )۳( 

(4) الحديث متفق عليه : صحيح البخاري : (1941/1) ء كتاب الصلاة (۸) » باب (۴۲)» حديك ' 
رقم (747)) صحيح مام : ”2 .ء كتاب الصلاة )+ باب (01) » حبديث رقم 
(0۲(. 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات سس ۷ 


الخلاف الحكي في المسألة : 

لم أعثر على حلاف لأحد من العلماء في المسألة إلا قولاً شاذاً لابن بكير من 
المالكية أن من التذ مع وجود اللذة دون لمس فعليه الوضوء 19 مع أنهامن 
المسائل التي تعم بها البلوئ ومع ذلك فلم يؤثر فيها خلاف متقدم . 

وهو خلاف شاذ خارج عن الإجماع لأنه حلاف متأخر لا يعرف لقائله 
سلف » فهذا محمد بن نصر المروزي من أعلم أهل الأرض بأقاويل السلف يحكي 
فيها الإجماع ولا يذكر خلافاً » مما يدل على صحة الإجماع . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من تلذذ واشتهئ بدون لمس فلا وضوء 
عليه» والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة 

القهقهة هي شدة الضحك مأخوذة من قول: قه فإذا كررها قيل قهقه 7(" 

والقهقهة ما كانت مسموعة جيرانه أما الضحك فما يسمع نفسه دون 
جيرانه ". وهي لا تنقض الوضوء بإجماع العلماء خمارج الصلاة » أما داخل 
الصلاة فهي محل خلاف ليس هذا موضع ذكره . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا أجمع العلماء على أن القهقهة لا تنقض 
الوضوء في غير الصلاة فكذلك لا تنقضه في الصلاة . . .١‏ ه» ©) . 


. )1817 /١( : البيان والتحصيل‎ » )۲۹۷ /١( : انظر : مواهب الجليل‎ )١( 
. )۷٠۹ /۳( : انظر : القاموس المحيط‎ )( 

(۳) انظر : البناية : /١(‏ 7378 ) . 

. )٠١١ /۱( : الكافي‎ )( 





۷9ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات س . 

من وافق ابن عبد الب في حكاية الإجماج على أن القهقهة لا تقض الوضوء في . 
غير الضلاة : 

- قال ابن المنذر (91) : أجمع آهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة 0 
لاينقض طهارة ولا يوجب وضوءا | 2002 ش 

- وقال الإمام الماورذي )۳۹٤(‏ : وأما القهقهة فإن كانت في غير الصلاة لم 
ينتقض الوضوء إجماعاًا. ى 29 


- وقال ابن حزم (4057) : في سياق الاحتجاج على بعض المخالفين : 
قياس على ما جم علي من أن الضحك لاق الوضوءفي شیر الصلة. 
فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة |.ه ° ١‏ 


- قال الإمام النووي (377) : وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا ' 
يبطل الوضوء»› وعلى أن القهقهة خارج الصلاة ةلا تنقض الوضوء! .»0 

د وحكئ الزيلعي (0/77) : عن بعض العلماء أنه قال وأجمعوا على أن 
الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوءا.ه © . 

- وحكاه ابن حجر (807) عن ابن المنذر ولم يذكر خلافاً 00 1 

- وكذا حكاه العيني (600) ولم يذكر خلا " . 


. )۳۲(: ؛ الإجماع‎ )۲۲١ /١( : انظر : الأوسط‎ )1( i 
. )۲۰۳ /۱( : (5)الحاوي‎ 

(۳) المحلئ : (۱/ ۲٤١‏ ) » مسألة رقم (159) . 
()المجموع : (۲/ ۷۰) . 

,. )١١ /١( : تبيين الحقائق‎ )0( 

. )۲۸١ /١( : فتح الباري‎ )( 

(۷) عمدة القاري : (۳/ ۸٤ء‏ 49) . 


ييح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقال ابن عبد الهادي (409) : والقهقهة في غير الصلاة غير ناقض 
[إجماعاً]ا.ه . 

-وقال الإمام الخرشي )١1١1(‏ من المالكية : _منها_أي ما لا ينقض 
الطهارة ‏ قهقهة بصلاة خلافاً لأبي حنيفة » وبغيرها اتفاقاًا. ه 7 . 

وقد نبه العدوي في حاشيته أن الأولى بالمصنف هنا أن يقول إجماعاً فكأنه 
يرئ أن المسألة فيهاإجماع قوي فكان الأولئ التعبير بعبارة الإجماع 
الصريحة ۳ 
مستند الإجماع على أن القهقهة لا تنقض الوضوء : 

ومستند الإجماع أن الأصل عدم النقض حتئ يثبت الدليل عليه » لأن 
الطهارة إذا ثبتت بيقين فلا تزول هذه الطهارة بالشك فيهاء لأن اليقين لا يزول 
بالشك . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة» 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة 
من أيقن بالحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء 

الشك في الطهارة له حالان : 

الأولى : أن يوقن بالطهارة ويشك في الحدث فحكمه أنه على الطهارة لأنها 
الأصل » والحدث طارئ . 
)١(‏ مغني ذوي الأفهام: /١(‏ 16) . 


(؟) حاشية الخرشي : /١(‏ 1894). 
(۳) انظر : حاشية العدوي على الخرشي : /١(‏ 128 ) . 


١‏ سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حت 


الثانية : أن يوقن بالحدث:ويشك في الطهارة » فحكمه آنه محدث ويجب ' 
عليه الطهارة وقد حكئ ابن عبد البر الإجماع على هذا بقوله : وأجمع العلماء أن 
من أيقن بالحدث ».وشك في الوضوء : أن شكه لا يفيد فائدة » وأن الوضوء ' 
واجب عليه 1.ه ١‏ ش 

وقال في كتاب آخر : وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في : 
الوضوء : أن شكه لا يفيد فائدة ؤأن عليه الوضوء فرضاً!.ه 7 . ٠.‏ ۰ 

من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن من أيقن بالحدث وشك في ' 
الطهارة فعليه الوضرء : ٠‏ 

- قال الإمام الماوردي من الشافعية (755) : آم إذاتيقن الحدث وشك هده | 

في الوضوء فإنه يبني على اليقين'ويتوضا » ولا يأخذ بالشك إجماعاًا .ها 
لرضده »أي للم نان وض عليه واجب !۱ © 
مدت وشا في طهر ين طهر وشك ف امه فد حلاف ين الا : 
يجب عليه الوضوء إجماعاً | 001 ١‏ 

- قال الإمنام النووي من الشافعية )1۷١(‏ : في الفصل ثلاث مسائل : ' 
إحداها : إذات مقن لحدث وشك هل تطهر أم لا؟ . فيلزمه الوضوء بالإجماع › 0 


١١)الاستذكان:‏ (۲/ (f‏ 
0) التمهيد : ٠. .)۷ /١(‏ 
(۳) الحاوي الكبير : (۱/ ۲۰۷) . 
٠‏ (4)مراتب الإجماع :(15). . 
(6) عارضة الأحوذي : .)1١ /١(‏ 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 1 00 1 


ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف1.ه 237 . 

وقال في كتاب آخر : وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه 
الوضوء بإجماع المسلمينا.ه ‏ . 

- وقال عبد الرحمن ابن قدامة من الحنابلة في الشرح الكبير (587) : أما إذا 
تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث يلغي الشك ويبنئ على اليقين لا نعلم 
فى ذلك خلاقاً1.ه ۳ , 

- وقال الأبي من المالكية (۸۲۷) : وأماعكس مافى الحديث أن يتيقن 
الحدث ويشك في الطهارة فأجمعوا أنه يتوضاً |. ه 220 

وقال العينى من الحنفية : ( 666 ) : وأماإذا تيقن الحدث وشك فى 
الطهارة» فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع |.ه ”° . 

- وحكاه المواق من المالكية (۸۹۷) عن ابن عبد البر » ولم يذكر خلافاً في 
المسالة 20 , 1 

- وحكاه الشوكاني (00؟١)‏ : عن الإمام النووي ولم يذكر خلافاً " . 

مستند الإجماع على أن من أيقن بالحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء : 


. © قوله تعالئ : ما يبع كترم إلا َا إن لض لا يي من الحق شيا ي‎ - ١ 
.)94/5(: عومجلا)١(‎ 

(۲) شرح مسلم :(60/4). 

(۳) الشرح الكبير : /١(‏ 97) . 

(5) إكمال إكمال العلم : /١(‏ 115) . 

. )۲٠٠۲۳ /۲( : (5)عمدةالقاري‎ 

2 انظر : التاج والإكليل : (۱/ )١١‏ . 

. )۲٤١ /١( : نيل الأوطار‎ )۷( 

(۸) سورة يونس » الآية : )۳١(‏ . 


حر اس - إجماعات ابن عبد البر في العبادات, حت : 


ووجه الدلالة من الآية : أن الله أمر بإعمال اليقين والذي سماه الله حقاً » 
وأمر باطرا اح الظنون والشكوك والأوهام : ١‏ ا 
واليقين في مستا هو عدم الطهارة » والطهارة مشكوك فيه قلذا وجب 
الوضوء . ۱ | 

۲ -عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : ١‏ إذا 
شك أحدكم في صلاته فل ید رکم صلى » ثلاثا أم أربعاً ؟ . فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن ؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإن کان صلی خمساً شفعن له صلاته . 
وإن كان صلی إقاماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان »رواه مسلم 90 ١  .‏ 

والشاهد قوله «فليطرح الشك وليين على ما استيقن ». 


ووجه الدلالة منه أنه أمر بالعمل باليقين واطراح الشك» والقین في انتا 
أنه محدث» والطهارة مشكوك فيها » فلذا وجب عليه الوضوء عملا باليقين ٠.‏ 


۲ -عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : شكي إلى النبي بيا الرجل يخيل ' 
إليه ‏ وهو في الصلاة ‏ آنه يجد الشيء ».قال: لا يتصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً ؛ متفق عليه "© : 


٣ ۰‏ -عن أبي هزيرة رضي الله عنه : قال رسول الله با  :‏ إذا وجد أحدكم , 
في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع 


)١(‏ صحيح مسلم : ٠٠١ /١(‏ ) »كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5) » باب السهو في الفبلاة أ 
والسجود له (۱۹) » حديث رقم (۸۸/ 51/1 ) . 00 

(1) رواه البخاري كما في فتح إلباري : (۱/ ۴۳۷)ء كتاب الوضوء )٤(‏ » باب لا يتوضا من الشبك . 
حت يستيقن »)٤(‏ حديث رقم (۱۳۷) ؛ ورواه مسلم : ) كتاب الحيضن (0)؛ :باب 
الدليل على أن من تيقن الطهارة نم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك (017؛ حديث رقم : 
(TT N‏ 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


صوتاً أويجد ريحا» رواه مسلم © . 

ووجه الدلالة من الحديثين أنهما دلا على القاعدة المتفق عليها وهي قاعدة 
إعمال اليقين واطراح الشك » واليقين في مسألتنا هو أنه محدث» والشك طارئ 

وقاعدة إعمال اليقين واطراح الشك قاعدة مجمع عليها مع دلالة النصوص 
الصريحة عليها . 

وقد حكئ الإجماع عليها غير واحد كالقرافي 9) وابن دقيق العيد 9) 
وغيرهما . 

وتطبيق هذه القاعدة على مسألتنا ليس من باب تخريج المناط ولكنه من باب 
تحقيق المناط . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من أيقن بالحدث وشك في الطهارة فعليه 
الوضوء » والله أعلم . 


(1) صحيح مسلم : ٠ ) 775 /١(‏ كتاب الحيض (۳) . باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (17)» حديث رقم (99/ 7537) . 

.)١١١/1١(:)154 /۲( : الفروق‎ )۲( 

(۳) وعبارة ابن دقيق : وكأن العلماء متفقون . . الخ : إحكام الإحكام : VA /١(‏ وحكايته للإجماع 
ليست علئ سبيل الجزم به . 





ست 

4 المبحث السادس ¥ 
الغصسل 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الماء لا يكال للغسل . 

المسألة الثانية : الغسل واجب بإنزال المني . 

المسألة الغالية : من رى أنه يجامع ولم ينزل فلا غسل عليه . 

المسألة الرابعة : الغسل يجزىء بدون وضوء . 

المسألة الخامسة : استحباب الوضوء قبل الغسل . 


المسألة السادسة : الوضوء لا يعاد بعد الغسل . 
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المسألة الأولى 
الماء لايكال للغسل 


سيقت في الوضوء (© . 


المسألة الثانية 
الغسل واجب بإنزال المي 

خروج لاء الدافق أحد موجبات الغسل امتفق عليها بين العلماء وسواء كان . 
في النوم أو اليقظة » رجلاً كان أو امرأة . 1 ا 

قال ابن عبد البر رمه الله : وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان ! 
أو امرأة إذا لم ينزل ولم يج د بللاً » ولا أثرً للإنزال آنه لاغسل عليه وإن رأ . ۰ 
١‏ الوطءء والجماع الصحيح في نومه ٠‏ وأنه إذا أنزل فعليه الغسل امرأة كان أو رجلا ! 

١ 02 1. 

وقال والعلماء مجمعون على ذلك فيمن وجد اا الداق من الرجال_ 
والنساءا. ه70 

وقال : وفي هذا الحديث والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن : 
ورأين الماء؛ حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال » 
وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء !..ه °١‏ ش 
فيمن رأئ أنه يجامع ولا ينزل أنه لاغسل عليه وإنها الغسل في الاحتلام على من ْ 
(١)انظرص‏ : (۲۵۷) . 


(۲) التمهيد : (۸/ ۳۳۷) , 
()الاستذكار : (1/-۳11 › £۲ ) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات لے 


أنزل الماء وهذا ما لم يختلف فيه العلماء |.ه ) . 


خلاف فيه بين العلماء .ه29 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال : 
بإنزال المنى من الرجل والمرأة 29 , 
- وقد نفئ ابن بطال (9 5) ا لحلاف في وجوبه في حق المرأة » نقله عنه ابن 
- وقال ابن حزم (5057) : واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من 
الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو مضروب وقبل أن يغتسل للجنابة فإنه يوجب 
غسل جميع الرأس والجسد |.ه 0 . 
- وقال السمرقندي (040) : أحدهما خروج المني عن شهوة دفقاً وإن كان 
من غير إيلاج بأي طريق وسبب حصل الخروج نحو اللمس والنظر والاحتلام 
وغيرها » فعليه الغسل بالإجماع .1.ه" . 
-وقال ابن العربي )٥٤۳(‏ : أحدهما : إذا خرج الماء لغير لذةء ولا إشكال 
عندي في وجوب الغسل فيه لإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد ال مني ولم ير 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) التمهيد : (۲۲/ 4۳) . 
(۴) انظر : اللجموع : (۲/ 198) . 
(5) انظر : فتح الباري : (۱/ ۳۸۹ ) . 


. )1١( : مراتب الأجماع‎ )٥( 
. ) ٤١ /١( : تمحفة الفقهاء‎ )5( 





حون سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


احتلاماً فعليه الغسل |. ھ 7© 
-وقال ابن هبيرة (010) : وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب 
الخسل!. ر أ 
وبعضها منختلف فيه» أما الجمع عليه فنوعان احدهما: خروج ا مني عن شهوة 
فقن غير باج أي سيب حصل اشرو كامس والنلر والاحخلام ج يجب 
الغسل بالإجماع! a.‏ : 
-وقال ابن رشد في أباية الجتهد (69) : واتفق العلماء على وجوب.هذه : 
الطهارة من حدثين : أحدهما : خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة . 
من ذكر أو أنثئ إلا ما روئى عن النخعي من أنه كان لا يرئ على المرأة نمسلا من . 
الاحتلاما.ه © 0 | 
قال الوقق ابن قامة ١‏ 66 : وهو قول عامة الفتهاء» قال الترمني » : 
ولا نعلم فيه خخلافاً | a.‏ 1 


يعن وجوب الغسل بخروج اني . 
- وقال النووي (31/7).: إعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل : 
بالجماع وإن لم يكن معه إنزال » وعلی وجوبه بالإنزال!.ه 29 . 0 


. )۱۷۳ /١(.: القبس‎ )١( 

. )۸4 /١( : الإفصاح‎ )( 

OWT /١( : بدائع الضننائع‎ )۳( 

() بداية المجتهد : (۲/ 219 )۴١‏ . 
(5)المغني : /١(‏ 71( . 

)شرح مسلم : /٤(‏ ۳7( (۳/ ۲۲۰) . 


ص إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل علي الرجل والمرأة بخروج 
المني | .هھ . 

وقال قي كتاب آخر : أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج 
المني 1. ه230 . 

وقال : فالذي يوجب اغتسال ا حي أربعة متفق عليها وهي إيلاج حشفة 
الذكر في فرج وخروج المني والحيض والنفاس1.ه ° . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة (147) في موجبات الغسل: أحدها خروج 
ا مني بلذة » وهو موجب للخسل من الرجل والمرأة في اليقظة والنوم » وهذا قول 
عامة الفقهاء » حكاه الترمذي ولا نعلم فيه حلافاًا. ه ° . 

- وقال ابن مودود الموصلي الحنفي (*187) : ( وإنزال المني على وجه الدفق 
والشهرة) لأنه يوجب الجنابة إجماعاًا. م 9) , 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : (والموجب له شيئان خحروج المني 
وهو الماء الدافق والتقاء الختانين ) والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . . . 
وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن واجتمعت عليه الأمة|.م 7 . 

يعني خخروج المني ؛ أما المسألة الثانية التي ذكرها وهي التقاء الختانين فقال 
إنها كالإجماع ولم يجزم به . 

- وقال ابن جزي المالكي :)۷٤١(‏ فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه 
() المجموع : (7/ 1199761098 ) ء وهذه العبارات تدل أن الاتفاق والإجماع عنده بمعنئ واحد . 


. )١19()198 /۲( : (5)المجموع‎ 


(۳) الشرح الكبير : )95/١(‏ . 
(؟) الاختيار لتعليل المختار : )1١7 /١(‏ . 
(6) شرح العمدة : (Tes fo! /١(‏ . 


رز )ست إجماعات ابن عبد البر في العبادات -ُ 


وجب الغسل إجماعاًا. ه © . 


وقال :وان حتلم یجب انسل من روج لي من الو من رج أو 
امرأة إجماعاً | Ja.‏ 

-وقال البابرتي الحنفي (01/87 : ولا خلاف في وجوب الغسل يسبيب ' 
خروج اللي 902.1 .. 

- وقال : فإنه لو أنزل وجب بالإجماع 1.ه ° يعني الغسل . 

-وقال ابن رسلان 0 E‏ 
الرجل والمرأة بخروج الني | ١ a:‏ 
- وقال العيني )۸٥۵(‏ : . . . فإنه إذا أنزل يجب بالإجماع |.ه © . يعني ! 
الغسل . 0 : 

وقال ابن عبد الهادي (4: 0١‏ : خروج التي الدفق بلذة وجب (إجماعا) 
للغسلا ,4 1 

- وقال ابن نجيم الحنفي (91/0) : لأنه لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي 
والبول بالإجماع ٠‏ والإنزال عن شهوة مراد بالإجماع 1. ه . 


وقال: الذي أريد بالإجماع ما يكون عن شهوة عند الخروج ...س : 


. )۳١ ۰ ۳۰( : القوائين الفقهية‎ )١( 

(1) شرح العناية على الهداية SOW Te ND:‏ 
() انظر : نيل الأوطار : (E /١(‏ 

. )۲۷٤ /1( : ()البناية‎ 

(0) مغني ذوي الأفهام :( ٤٥‏ ) . 

0) البحر الرائق : /١(‏ 85) . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


- وقال ابن حجر الهيتمي (414) : ومني رجل أو امرأة إجماعاًا. ه0 . 
يعني يجب الغسل بخروجه منهما . 
وقال في كتاب آخر » (وجنابة) إجماعاًا. ه » يعني يجب الغسل بها 29 . 
وقال : ( وبخروج مني ) . . . ( من طريقه المعتاد ) إجماعاًا.ه 20 . 
-وقال الرملي )٠١١5(‏ : ( وجنابة ) بالإجماع1.ه © . 
يعنى أنه يجب الغسل . 
وقال حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي )٠١59(‏ : لأنه لو تحقق البلوغ 
مرةا. ھ0 . 
وقال: فيجب الغسل اتفاقاً فيم ا إذا تيقن أنه منى تذكر احتلاماً 
آولاا. ھ7 , 
خروج مني بلذة معتادة ولو كان خروجه في حالة النوم» فإن حصلت اللذة في 
والمرأة1. ه0 . 
)١(‏ قتح الجواد : /١(‏ 0۸) . 
(؟) تحفة المحتاج : (۱/ ۲۵۹ ء )۲١۳‏ . 
(۳) تحفة المحتاج : ( /١‏ 0309 553 ) . 
() نهاية المحتاج : /١(‏ ۲{ 


(6) مراقي الفلاح : /١(‏ "24 5ة). 
(7) حاشية الخرشي : (۱/ 157). 


طن سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات .ين ` 


مستند الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال : 

' قوله تعالی : ليا ها الّذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا‎ ١ 
ما وود ولا جنم لأ عابري سيل حت قف تعَسلُوا ... ) الآية 299 . ش‎ 

ووجه الدلالة منه اله وجب الفسل من الجنابة والجنابة لها سببان : 
ااج ١‏ 

۲ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً :5 إغا الاء من لاع روا 
مسلم 27 . 

ووجه الدلالة منه ؛ أن الحديث له دلالة ننطوق ودلالة مفهوم › فدلالة 
المنطوق وجوب الغسل من الإنزال وهذه الدلالة محكمة لم تنسخ » ودلالة المفهوم 
أن الغسل لا يجب على من لم ينزل حتئ وإن جامع وهذه الدلالة منسوخة على 
الصحيح : 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الغسل بالإنزال حيث لم يخالف فيه ١‏ 
أحد من العلماء وهو إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة وما رو من | 
. الخلاف عن إبرا هيم النخمي أن الراء لا تختسل إفا يقصد أن الرة ا تلم صلا ٠‏ 


(1.)سورة النساء : ( ٤۳‏ ) , 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء ء() التمهید : (۱۱۹/۲۳) » شرح مسلم : (۳۹/6) , 

(7) صحيح مسلم : (۱/ ۹( » كتاب الحيض (۳) » باب إنما الماء من الماء (TY‏ حديث رقم : 
{TET AP‏ ` 


بس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ونقل ابن أبي شيبة بإسناده قال : كان إبراهيم يتكر احتلام النساء .١‏ ه7١‏ . 

ولهذا لم يأمرها بالغسل وظن أن ما يخرج منها ليس منياً لعدم إمكان 
احتلامها » ولذا قالت أم سلمة : وهل تحتلم المرأة؟ 259 ظناً منها أنه لا يحصل من 
النساء . 

بل إن في ثبوته عنه نظراً ولذا قال النووي : ولا أظن هذا يصح عنه 1.ه(" . 

وعلئ فرض ثبوته فهو خلاف في جزء من المسألة » وتبقئ بقية صور المسألة 
محل إجماع » والله أعلم . 

المسألة الثالفة 
من رأى أنه يجامع ولم ينزل فلا غسل عليه 

المحتلم إذا رأئ أنه يجامع وأنزل فعليه الغسل » أما إذا لم ينزل فلا غسل عليه 
بإجماع . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلاً كان 
أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه وإن رأئ الوطء 
والجماع الصحيح في نومه . . 1.ه ° 6 

وقال في موضع آخر : . . وهذا مجتمع عليه فيمن رأئ أنه يجامع ولم ينزل 
أنه لاغسل عليه |.ه 29 . 


)١(‏ المصنف : (81/1)؛ وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي وكان يدلس كثيراً عن إبراهيم كما قال 
الإمام أحمد. تهذيب التهذيب )۲۷١ /1١(‏ . 

(؟) المجموع : )٠١۸ /١(‏ » وقد اعترض ابن حجر على النووي بأن سنده جيد عنه؛ الفتح : 
.(TAA/Y)‏ 

(") التمهيد : (۸/ ۳۳۷) . 

. )۱١۸ /۲۳( : التمهيد‎ ):( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


وقال في كتاب آخرا:. . وهذا مجتمع عليه فيمن رأكئ أنه يجامع ولا ينزل أنه ١‏ 
لاغسل عليه |.ه 7 .. 07 
من واف ان عبد الب في حكية الإسماع على عدم وجوب الفسل من اختلام بلا 
إنزال : : 


قا الإما ابن انر 07180 : أجمع كل من أحفظ عن من أهل العلم على 
ن الرجسل اران في نوس أنه احتلم؛ أو جاع وم جد بل اسل 
عليها 230 , ا 


النوم أنه قذ احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسنال |. ه ° 


وحكاه الموفق ابن قدامة )٠۲١(‏ عن ابن المنذر ولم يذكر خلافاً © i‏ 


- وقال القرطبي )1۷١(‏ : ومستئ لم يكن إنزال وأن رأئ أنه يجام قلا . 
غسلء وهذا فلا خلاف فيه بين العلماء كافة |. هى 29 . ْ 


- وقال الإمام النووئي (51/5) : : وأما مالم يخرج فلا يجب الغسل وذلك 
بان یری النائم أنه يجامع ونه قد انزل ثم يسخيقظ فلا يرئ شیا فلا غسل عليه 
بإجماع المسلمين | 200 , 


وقال في موضع آخر في شرح كلام الماتن : وهذا الحكم الذي ذكره لصيف : 
متفق عليه | © : 
(١)الاستذكار‏ : ٤۲ /١(‏ ۳) ,؛ 
الاوسط : (۲/ 88 )» الإجماع : 0540 . 
(۳) انظر : أوجز المسالك : )۳٠۳,/۱(‏ . 
(4)المغني : (۱/ ۲1۹) . 
(5) جامع الأحكام الفقهية : )۷١ /١(‏ . 
(5) شرح مسلم :(۲/ ۲۲۰).! 
(۷) المجموع : (159/9) . 


حبس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقال شمس الدين ابن قدامة (587) بعد أن ذكر خلافاً في المسألة عن ابن 
أبي موسئ في رواية نقلها بوجوب الغسل على المحتلم وإن لم ينزل إذا وجد اللذة 
قال : والأول أصح لا ذكرنا من النص والإجماع!. ه © . 

وحكئ الإجماع أيضاً عن ابن المنذر 290 . 

-وقال ابن جزي المالكي )۷٤١(‏ : ولا يجب -يعني الغسل_من الإحتلام 
دون الإنزال إجماعاًا.ه 29 . 

وقال الحافظ ابن حجر (4675) : لأن الرجل لو رأئ أنه جامع وعلم أنه 
أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقاً .١‏ ه < 

- وحكئ الإجماع أيضاً الإمام العيني )۸٥٥(‏ 0 , 

- وقال الكمال ابن الهمام (571) : ولو تذكر الإحتلام والشهوة ولم ير بللاً 
لا یجب اتفاقاًا. م 29 , 


- وقال الحصكفي الحنفي )۱٠۸۸(‏ : ( 9 ) . . . ( إن تذكر ولو مع اللذة ) 
والإنزال ( ولم ير ) على رأس الذكر ( بللاً) . إجماعاًا.ه © . 


-وقال الزرقاني )١١99(‏ : لأن الرجل لو رأئ أنه جامع وعلم أنه أنزل في 
النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقاً . .١‏ ه ‏ . 


. )٩١ /١( : الشرح الكبير‎ : رظنا)١(‎ 

(1) القوانين الفقهية : )۳١(‏ . 

(۳) الفعح : (۱/ ۳۸۹) . 

(4) انظر : أوجز المسالك للكاند هلوي : ۳١٠١ /١(‏ ) » ولم أره في البناية ولا العمدة بعد البحث 
وإغا الذي رأيت أنه حكاه عن ابن المنذر ولم يذكر خلافاً : عمدة القاري : (۲۳۹/۳) . 

(0) شرح فتح القدير : /١(‏ 97) . 

(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار : /١(‏ 19/1 ) . 


(۷) شرح الزرقاني على الموطأ : (1/ 207١5‏ 84) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات :چ : 


- وحكاه في موضع آخر عن ابن عبد البر ولم يذكر خلافاً. . 


وحكاه الإمام الرهوني المالكي )1١10(‏ . فقال: . . . الجواب مبني غلى ؛ 


أن الاحتلام لا حلاف فيه أنه لا يجب فيه الغسل إلا إذا أبصرته | لها 


وقال : . . . والفرض أنه مت : متفق على أنه لا يجب عليها إلا إذا رأته معن 
أبصرته اھ . 


مستند الإجماع على عدم وجوب الغسل من احتلام بلا إقزال : 

ومستند الإجماع هو عدم الدليل على وجوب الغسل » إذ الأصل عدم 
وجوب الغسل حتئ يثبت دليل يدل على وجوبه » ولهذا أجمع العلماء عليه . 
الخلاصة : 1 ٠‏ ْ 

أن الإجماع على عدم وجوب الغسل من الاحتلام إذا لم ينزل صخيح لعدم 
وجود حلاف معتبر في المسألة إلا رواية شاذة نسبت إلى الإمام أحمد قال الزركشي 
فيها : وأغرب ابسن أبي موسئ7) (0ت578) في حكايتهرواينة 
بالوجوب|.ه 009 يعني يجب إن وجد لذة الإنزال وإلا فلو © . 


قال المرداوي ي : إذا احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل على الصحيح ففن 


المذهب وعليه الأصحاب وخكاه ابن المنذر وغيره إجماغاًا. ه © . 


وهذه رواية شاذة حلاف الصحيح عن الإمام احمد وقد نكرها محققرًا 
المذهب > وعليه فلا يتتقض اللإجماع بثل هذه الرواية » والله أعلم . 


: OAD: حاشية الرهوني‎ )١( 
ركان‎ ٠ هو الإمام محمد بن أحمد بن أبي موسئ  أب علي الهاشمي » صنف الإرشاد في اذهب‎ )1( 
. له حلق | إفتاء يجامع المنصضور» توفي سنة 578 ه‎ 
انظر : المقصد الأرشد :۴ ) المنهج الأحمد : 5١١)ء طبقات الحنابلة : (؟/‎ 
(AY 
. )۲۷١ /۱( : شرح الزركشي‎ )©9(. 
. )۲۲۹ /۱( : (:)الإنصاف‎ 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات ش 


المسألة الرابعة 
الغسل يجزئ بدون وضسوء 

معلوم أن الوضوء مستحب قبل الغسل » فإذا تركه المغتسل وأسبغ جسده 
وعم بدنه فقد ذكر ابن عبد البر أنه يجزيء وحكئ الإجماع على ذلك فقال : فإن 
لم يتوضاً المغتسل للجنابة قبل الغسل » ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه 
بالغسل بالماء؛ وأسبغ ذلك فقد أدئ ما عليه إذا قصد الغسل ونواه » لأن الله تعالى 
خلاف بينهم فيه والحمد لله » إلا أنهم مجمعون- أيضاً على استحباب الوضوء 
قبل الغسل. . 1.ه 20 . 

وقال في كتاب آخر : لأن الله-عز وجل -إغا افترض على الجنب | لغسا 
دون الوضوء . . . . وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء ..1. ه © . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الغسل بلا وضوء مجزيء: 

-نقل ابن جرير )۳٠١(‏ الإجماع على أنه لايجب 7 . 

- وقد حكئ ابن بطال )٤٤۹(‏ الإجماع أيضاً كما نقله ابن حجر ) . 

وحكاه ابن العربي )٥٤۳(‏ فقال: لم يختلف أحد من العلماء في أن 
عليها..١.ه‏ © , 


. )۳۲۷ /1١( : راكذتسالا)١(‎ 

. )۹۳ /۲۲( : ديهمتلا)١(‎ 

(۳) انظر : المجموع : (۲/ 518) , 

() انظر : فتح الباري : ٠ ) ۳٠١ /١(‏ الروضة الندية )٥٤ /١(‏ » الإقناع : (ق ١٠-ب)‏ ء وغيرها. 
(0) عارضة الأحوذي : /١(‏ 0137 . 


إجماعات ابن عبد البز في العبادات يو : 


وقال الأبي (۸۲۷) : فالأكمل له أن يغسل الأذئ ثم يعيد غسل محل ' 
الأذئ بنية الجنابة ثم يكمل غسله ويجزيه عن الوضوء باتفاق |. هم ا 
- وقال العيني )۸١(‏ : وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الحنابة غير 


Pa. | واجب‎ 


وق العنوي (1105) : (قول والفسل هن فاق ويجزي عن الوضوء 
اتفاقاًا. هھ 


مستند الإجماع على أن الغسل بلا وضوء مجزيء : ۰ 
١‏ - قوله تعالئ : یا ايها اين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وهم سکاری حت لرا "١‏ 
ما وون ولا ج لا عابري سيل حت فوا 489 . ظ 
دوجا فيد إن عبد لمر : لان الله تعالئ إنما فرض على الجنب 
الغسل دون الوضوء | . , 0 
ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله عز وجل » وفعل الرسول بلا اللجرد لا 
يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب : 
قال ابن العربي : فهذا هو الفرض الملزم والبيان الككمل وما جاء من بيان 
هيئته لم يكن بياناً لمجمل واجب فيكون واجباً » وإغا كان إيضاحاً لسنة |.ه 20 . 
١‏ -عن عائشة رضي الله عنها قالت:< كان رسول الله يك إذا اغمسل بدأ 
۰ ) كمال إكمال العلم : (۱۰/ 95) . 


() عمدة القاري : (۲۰۹/۳) : 

() حاشية علي العدوي عل شرج الفرشيٰ : )۱١۷ /١(‏ . 
() النساء : )٤۳(‏ . 

(5) التمهيد : (۲۲/ 94). 

() انظر : تحفة الأحوذي : (ef /١(‏ . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها »ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل 
عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه » رواه مسلم ٩‏ . 

ووجه الدلالة منه أنه لم يتوضاً فدل على عدم وجوبه . 
الخلاف امحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 

القول الأول : قول الجمهور عدم وجوب الوضوء في غسل الجنابة . 

القول الثاني : وجوبه وبه قال أبو ثور وداود وهو رواية عن أحمد 9 ونسبه 
الموفق للشافعي في قول له " ونسبه الشوكاني لأكثر العترة ©) . 

القول الثالث : يجزؤه الغسل عن الوضوء إذا نواه وهو رواية ثالشة عن 
أحمد 7 يعني ولا يجزؤه إذا لم ينوه . 
الخلاصة : 

أن المسألة لم يثبت فيها إجماع لوجود هذا الخلاف المعتبر من هؤلاء العلماء 


)١(‏ صحيح مسلم : )197/١1(‏ كتاب الحيض (7) » باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة 
(۱۰)» حديث رقم /٤۳(‏ ۳۲۱) . 

()انظر : المغني : /١(‏ 69» الروضة الندية (١/٤٥)ء‏ تحفة الاحوذي :(1/ 84؟) ؛ بدائع 
الفسوائد: (4/ ۸۷) ء شرح الزرقاني : )41/١(‏ » المجموع : (315/1)» الإنصاف : 
04/7( . 

(۳) انظر : المغني : /١(‏ ۲۸۹) ء وهذا القول لم يذكره النووي ولاغيره من علماء الشافعية وإغا 
ذكروا قولاً قريباً منه فيما إذا اجتمع حدثان أصغر وأكبر » انظر : نهاية الحتاج : /١(‏ °( 
روضة الطالبين /١(‏ 54 ). المجموع : (۲/ 718) . 

() انظر : نيل الأوطار : /١(‏ ۲۸۷) . 

(4) انظر : بدائع الفوائد : (4/ (AY‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات' بح 


ا لجلة » وقد ذكروا من الأذلة ماايشفع لهم ويظهر منه أن قولهم له وجه قوي من 
النظرء وإن كان الراجح خلافه . ٠‏ ش 
ومن ضبْعف ثبوت الإجماعابن حجر ( '؟ » وحكى تضعيفة له 
الزرقاني 2 وصديق حسن خان ۳ والمباركفوري 0 > وكأنهم وافبقوه. 
عليه » كما ضعف ثبوت الإجماع أيضاً الإمام الشوكاني ء والله أعلم . , ؛ 


المسألة الخامسة 
استحباب الوضوء قبل الغسل 
قال أبو عم -رحمه الله : . . . لأن الله تعالئ:إنما افترض على لتب ' 
الغسل دون الوضوء . ا 
إلا أنهم مجمعوذ أن تتاب لوفو تل الل .. ۵ , : 


قبل الغسل للجنب . . ١.إه‏ ".. ْ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل: 


-قال البووي (YT)‏ : الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب » 
هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكى عن أبى ثور وداود أنهما شرطاهء 


. )750 7/1١ : فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ !: /١(‏ 931) . 
-(۳) الروضة الندية : /١(‏ 684). 

(4) تحفة الأحوذي : /١(‏ 1784) . 
(0)نيل الأوطار : /1١(‏ ۸۷ ۳۸۹.۰) . 
(5) الاستذكار : /١(‏ 1)۳۲۷. 

١ . )4۳ /۲۲( : التمهيد‎ )۷( 


عبج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


كذاحكاه أصحابنا عنهماء ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب |.ه ‏ . 
وخلاف من شرطه لا ينقض الإجماع لأن الاستحباب أقل ما قيل في 
المسألة . 
- وقد حكيئ الموفق ابن قدامة )57٠(‏ »> والزرقاني )١١99(‏ الإجماع السابق 
عن ابن عبد البر » ولم يذكرا خلافاً 9 . 
مستند الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل : 
عن عائشة رضى الله عنها : « أن النبي بلا كان إذا اغتسل من الجنابة يدا 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه .ثم يتوضأ وضوءه للصلاة »ثم 
يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 
ثلاث حنيات ... » الحديث متفق عليه " . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على استحباب الوضوء قبل الغسل › والله أعلم . 
المسألة السادسة 
الوضوء لا يعاد بعد الغسل 


قال أبو عمر - رحمه الله : وقد أجمع العلماء على أن لا يعاد بعد الغسل : 


()الجموع : (۲/ 1(. 

() انظر : المغني : /١(‏ ۲۸۹ ) » شرح الزرفاني على الموطأ : (1/ 259 . 

قرف صحيح البخاري : ١ ) ٠١ /١(‏ كتاب الغسل (0) باب الوضوء قبل الغسل (1)» حديث رقم 
(YEA)‏ صحيح مسلم : (۱/ )۲٥۳‏ » كتاب الحیض (۳) باب رقم (9) » حديث رقم (5315) . 

(4)الاستذكار : (1/ ۳۲۸) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: > 1 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الوضوء لا يعاد بعد الفسل : 
- قال الإمام البغوي (017) : بعد حديث عائشة ١كان‏ رسول الله لار الا ا 
يتوضأ بعد الغسل من الجنابة » قال وهذا قول عامة أهل العلم |.ه 7 . ولم ش 
يذكر خلافاً. : 
-:وقال النووي (177) : وتحصيل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده» ا 
وإذا توضا أولا لايأني به ثانيا » قد اتفسق الملساء على أنه لايستجب 00 
وضوءان | ٠ a.‏ ْ 
وحکی ابن تجيم ( ١‏ الإجماع السا عن التووي ولم يذكر خاو 0 
مستند الإجماع على أن الوضوء لا يعاد بعد الفسل : : 
عن عائشة رضي الله عنها- 0 أن الب يك کان لا برضا بعد الفسل » 


رواه الأزبعة وصححه الترمذي 2 


قال الترمذي : هذاإقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
والتابعين أن لا يتوضا بعد الغسل 20 , 


(1) يأتي تخريجه قريباً إن شاء الله . . 

(0) شرح السنة : (۲/ )٠٤6‏ . 

(؟) شرح مسلم : (۳/ ۲۲۹) ٠.‏ 

: ٠ . )٠١ /١( : البحر الرائق‎ )4( 

(5) سنن الترمذي : )۱۷۹/١(‏ » إكتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل (۷۹).» حدايف 
رقم »)1٠۷(‏ سنن النسائي : (۱/ ٠١ ٩‏ » كتاب الغسل والتيمم. ٠‏ باب ترك الوضوء بع الغسل:» 
سان أبي داود : (1/ 18 » كتاب الطهارة حديث رقم ( ۰)۰ سان ابن ماجه : (۱۹۱./۱)» 
كتاب الطهارة وسننها )١(‏ » باب في الوضوء بعد الغسل (95) ٠‏ حديث رقم (0۷۹) . 

(5)انظر : سنن الترمذي : /١(‏ 185). 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاف الحكي في المسألة : 

ورد عن الإمام أحمد رحمه الله حلاف في المسألة فقد روي عنه أن من لم 
يتوضاً قبل الغسل فإنه يعيده بعده ) . 

وفي رواية عنه أن الوضوء بعد الغسل أفضل وقال في أخرئ إنهما 
سواء 20 والمذهب أن الوضوء إا يكون قبل الغسل . 

كما أنه قد يرد خلاف من قال بأن الوضوء شرط لصحة الغسل أو واجب 
وهو قول أبي ثور وداود » ورواية عن أحمد » وقول ثان للشافعي ° . 

وقال صاحب الطراز من المالكية : وظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد 
الغسل .١‏ ه 77 يعني لمن لم يتوضاً قبله . 
الخلاصة : 


عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم 8 


(١)انظر:‏ الإنصاف : /١(‏ 107) . 
(۲)انظر : المسألة ص :( ). 
(۳) انظر : الذخيرة : ,)73١ /١(‏ 





#» امس “م 
4 المبحث السابع 9 
التيمم 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : مشروعية التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء . 
المسألة الثانية : مشروعية التيمم للمريض إذا لم يجد الماء . 
المسألة الغالفة : جواز التيمم بالتراب ذي الغبار . 


المسألة الرابعة : ليس على المتيمم مسح ما تحت عارضيه . 


8 ر 
الله Da‏ 





د )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
: المسألة الأولى 
روص ای ساف و 
ليها حال لائر ام جد ل 
قال ابن عبد البر رنحمه الله : التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء : 
بالكتاب والسنة والإجماع » إلا ما ذكرت لك في تيمم الجنب » فإذا ود المريض 
أو المسافر الماء حرم عليه التيمم . . ١.ه‏ 7 . 
وقال: وأجمغ علماء الأمضار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغزب ؛ 
مسافر . .| .هھ 29 ش 00 
ؤقال: وفي هذا الحديث التيمم في السفر وهو أمر مجمع عليه | a.‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء: 
-حكئ المحاملئ 24 : (410) الإجماع كما نقله النووي عنه © ْ 
- وقال ابن حزم (407) : واتفقوا على أن المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة إذا 
لم يقدر على ماء أصلاً وليس بقربه ماء أصلاً أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة 
فقطاءاه 7 , 
(1) التمهيد ::(797:/19) » الأستذكار : (9/ 08 . 
(؟) التمهيد : ( ۲۷۰١/۱۹‏ ) » الاستذكار : (؟/ 7) . 
(") الاستذكار : (۲/ ۱۷) . 0 
() هو الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد ين القاسم بن إسماعيل الضبي » البغدادي » 
الحاملي» فقيه شافعي » صاجب مصنفات » توفي سنة ٤٠١‏ ه انظر : السير: (/11/ 4 KE‏ 


وفيات الأعيان: (1/ 0/4 . 


(5) انظر : المجموع ::( 0709/7 01783 , 
(5) مراتب الإجماع 55184 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ww‏ 


وقال: وأجمعوا أن المسافر سفراً يكون ثلائة أيام فصاعداً ولا يجد ماء ولا 
نبيذاً فإن التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة الفريضة 
خاصة 1.ه ). 

وقال الباجي )٤۷6(‏ : ولا حلاف في وجوب ذلك في السفر 
وإجزائه 1.ه 9 . 

وحكئ الغزالي (205) أنه لا حلاف في جوازه لمن لم يجد الماء كما نقله 
عنه النووي 0 

وقال القاضى أبو الوليد ابن رشد (270) : أمر الله سبحانه وتعالئ المسافر 
والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء » وأجمع أهل العلم على وجوب التيمم 
عليهماا.ه 29 . 

وقال: ولصحته بعد دخول وقتها شرائط منها متفق عليها » ومختلف فيها » 
فأما المتفق عليها فهي عدم الماء » وعدم القدرة على الوصول إليه في السفر والمرض 
مع طلبه عند عدمه» أو طلب القدرة على الوصول إليه عند عدمهما |.ه © . 

- وقال الوزيرابن هبيرة (055) : وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند 
عدم الماء أو الخوف من استعماله |.ه 7 . 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد (298) : . . . فأجمع العلماء أنها تجوز 


(۱) مراتب الإجماع : (۲۲۰۱۸) . 
() المتقئ : )١١١ /١(‏ . 

. ) ۳١١ /۲( : الجموع‎ )۳( 

(4) مقدمات ابن رشد : (لالا» ۸۳) . 
(0) الإفصاح : /١(‏ ۸7) . 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


لاثنين : للمريض وللمسافر إذا عدم الماء!. م 0© 
- وحكئ ابن الحاجب (147) : الاتفاق على أن المسافر والمريض يمان ش 
لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله للفرائض 50 ْ 
- وحکی مثله ابن الخارث المالكي (۳۹۱) 29 . 


وقال القرطبي (511) : أجمع العلماء مان جواز انمو في اسر سی ۰ 
ذكرناا a.‏ : 

-وقال النووي GOY‏ : إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له اتيم للاية 
والأحاديث الصحيحة والإجماع | .ا هه 0 


-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وقد اتفق المسلمون على أنه ذالم 
يجد الماء في السفر تيمم وصلئ إلى أن يجدالماء!. ه ) . 


وقال أ تفق السسلمون على أن الس افر إذاعدم الاء صلی بالتيسم ول 
إعادة عليه |. هم ١‏ 


(1) بداية المجتهد : (۲/ 118) ٠.‏ 

() انظر : مواهب الجليل ١ TTA:‏ 

) المصدر السابقء أما ترجمته فهو محمد بن الحارث بن أسد النشني» أبو عبد الله > عالم 
مالكي » أندلسي » مكثر من التصنيف» » توفي سنة 151ه. انظر: شجرة النور : 1 تریب 
المدارك: 081/8 . 1 1 

. )۷۸ ٠ ۷١ /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )4( 

. ) ۳١٠١ /۲( : الجموع‎ )0( 

. ) 64١ ۳۵١ /۲۱( : الفتاویٰ‎ )( 

(۷) نيل الأوطار : )۳١١/۱(‏ . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أو ا غوف من استعماله جائز بالإجماع |.ه 237 . 

-وقال العيني )۸٥٥(‏ : فيه دليل على جواز التيمم في السفر وهذا أمر 

-وقال ابن عبد الهادي (404) مشروع [إجماعاً] التيمم سفراً؛ . 

- وقال الشوكانى )١٠١١(‏ : والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة 
عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره وقد أجمع على ذلك العلماء 1.ه © . 

ثم ذكر خلاف من خالف في الجنب فقط . 

١‏ قوله تعالئ :0 ... وإن کم مرضی أو على سفر أو جاء أحد سكم من القائط 
او لاشم النساء فلم جد ماء فوا صعيدا طا فامْسحُوا بوُوهكم وأيديكم مله 4 
الآية © , 

ووجه الدلالة منه أن الله تعالى بين مشروعية التيمم في حال المرض أو السفر 
ثم تقييد ذلك بعدم وجود الماء يفيد جوازه لمن لم يجد الماء بعد الحد في طلبه . 

١‏ حديث أبي ذر مرف وعاً: « إن الصعيسد طهور لمن لم 
يجد لماء عشر سنين » رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي 


. )۲١( : رحمةالأمة‎ )١( 
.(¥ /4( : عمدة القاري‎ )۲( 
. ) 45( : مغني ذوي الأفهام‎ )( 
. )۳١١ /1( : نيل الأوطار‎ )5( 
. )5( سورة المائدة » الآية‎ )5( 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات نس : 


وصحح هالترمذي (0') والدارقطني وان القطان ٩‏ 
وفي الحديث دلالة ؤاضحة على مشروعية التيمم لعادم الماء » واللة أعلم . 
الخلاصة : , : 
ثبوت الإجماع وصحته » والله أعلم . 
0200 المسألة الثانية 
مشروعية التيمم للمريض إذا لم يجد الماء 
قال أبوعمر رحمه الله : التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء . ش 
لكاب والسنةوالإجماع» الا ماذكرت لك في تيم لنب » فإذ وجد الر 
أو المسافر الماء حرم عليه التيمم . . . 1.ه 20 . 


وقال : وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشزق وا مغرب 
١‏ فسا علمت أذ اعم المي عند عدم للساء مهسو ركسل مرش أو 
مسافر.. ھ0 


أما إذا وجد المريض الماء ففيه حلاف ذكره ابن غبد البر 20 , 


() مسند أحمد : »,)1۸١ /٥(‏ سنن أبي داود : (1/ 93).؛ كتاب الطهارة » باب الجنب يتليفم» : ۰ 
حديث رقم (۳۳۲» 00721518 سنن الترمذي : (1/ 5377)» أبواب الطهارة» باب ما يجاء في التيمم : 
للجنب إذا لم يجد الاء (45)» خديث رقم (4 15)؛ سنن النسائي» (1/ ١‏ ء كتاب الطهارة » ٠‏ 
باب الصلوات بتيمم واحد ٠.‏ 

() انظر : حاشية المنتقئ : )۰ إرواء الخليل :)1 CIA‏ . 

(۳) التمهيد : (۱۹/ ۲۹۳) ءوانظر : الاستذكار : (۱۸/۲) , 

(4) التمهيد : (1۹/ )۲۷١‏ ء وانظر : الاستذكار : (۲/ ۳) . 

(5) انظر : التمهید : (19/ )۲۹٤‏ » الاستذكار :(۱۸/۲) . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية التيمم للمريض : 

حكيئ الإمام المحاملي )٠٠١(‏ الإجماع على جواز التيمم لمن لم يجد 
الماء. 

-وقال ابن حزم (557) واتفقوا على أن المريض الذي يتأذئ بالماء ولا يجد 
الماء مع ذلك أن التيمم له بدل الوضوء والغسل |. ه 60 

وقال: وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء 2 ولا يجده مع ذلك أن له 
التيمم |.ه ؟. 

- وحكئ الغزالي أنه لا خلاف في جوازه لمن لم يجد الماء ل 

-وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد )05٠(‏ أمر الله سبحانه وتعالئ المسافر 
والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء وأجمع أهل العلم على وجوب التيمم 
عليهماا.ه 29 , 

وقال : ولصحته بعد دخول وقتها شرائط متفق عليها ومختلف فيها » فأما 
المتفق عليها فهي عدم الماء وعدم القدرة على الوصول إليه في السفر والمرض مع 
طلبه عند عدمه أو طلب القدرة على الوصول إليه عند عدمهماا. ه ^ , 


(١)انظر‏ : المجموع : )۳١٠١۳٠۰/۲(‏ . 
(۲) مراتب الإجماع : (۱۸ ۰ ۲۲) . 

(۴) انظر : المجموع : (۲/ )۴١١‏ . 

(4) مقدمات ابن رشد : (۷۷ » ۸۳) . 
(0) البيان والتحصيل : (۱/ ۱۹۸) . 


حر سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
بإجماع |.ه . 


- وقال الؤزير ابن هبيرة (055) : لجرا على انيدم بالصعيد الطيب عند 


-وقال ب رش افيد (010) :فاب الملا انها موز لين 9 
للمريض وللمسافر إذا عدما لاء | a:‏ 


- وحكين ابن الحاجب (147) الاتفاق على أن المريض تيمم لجدم الماء أو 
لعدم القدرة على استعماله ‏ . 


- وحكيئ مثله ابن الحارث المالكي (۳۹۱) , 


-وقال النووي (1/3+) إذا عدم لاء بعد طلبه العتر جاز له ليسم للآية 
والأحاديث الصحيحة والإجماع 1.ه (. 


-وقال قاضي صفد العثماني )۷۸٠(‏ : التيمم بالصغيد الطيب عند عدم 
الماع أ و , 


الماع 00 1 


. )۸1 /١( : حاصفإلا)١(‎ 

. )١١١ /۲( : بداية الجتهد‎ )١( 

(") انظر : مواهب الجلیل : (۷/ ۰۳۲۸ ۳۲۹) . 

() المصدر السابق » أما ترجمته فقد سبقت ص "٠٤:‏ . 
(0) الجموع :(۲/ )۳٠١‏ .: 

, .)15١(: رحمةالأمة‎ )( 

(۷) مغني ذوي الأفهام : (45) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


SS 


O 

وقد قيدت الآية جواز ذلك بعدم وجود الماء . 
الخللاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز التيمم للمريض العادم للماءء والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة 
جراز التيمسم بالتراب ذي الغبار 

ما يتيمم به منه المنفق عليه ومنه المختلف فيه وقد ذكر ابن عبد البر هنا نوعاً 
من المتفق عليه وهو التراب ذو الغبار فقال: أجمع العلماء علئ أن التيمم بالتراب 
ذي الغبار جائز |. ه ” , 

من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز التيمم بالتراب ذي 
الغبار : 


قال ابن المنذر (7514) : وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار 
)١(‏ سورة المائدة : (1) . 


(۲) التمهید : (۱۹/ ۲۹۰) . 
(۳) الاستذکار : (؟/ )٠١‏ . 


0 لتك إجماعات ابن عبد البر في الغبادات ج 


ثز إلا من شذ عنهم ا.ه 12 


وقال في كتاب آخر : وأجمعوا أن التيمم بالتراب (ذي ) الخبار 
جائزا..هم 5 


- قال أبو الوليد ابن رشد القاضي في المقدمات (070): فحضل الإجماع 
على إجازة التيمم على التراب والاختلاف فيما سواه ... . ١.ه‏ 20 . 


- وقال لبن رشد افيد في بداية للجتهد (019) : وذلك أنهم اتفقوا جلى 
جوازها بتراب الحرث الطب | .هه 


- وقال القرافي :)1۸٤(‏ فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام : جائز اتفاقاء. 
وهو التراب الطاهر» وغيز جائز اتفاقاً . . ١ه‏ © . i:‏ 
وحكاه العيني (880) عن ابن عبد البر » ولم يذكر خلافاً 0 ” 


- قنال ابن عبد الهادي (4: 4 : وهو سائغ إجماعا يتراب له غبار يعلق 
باليدا .هم : 


- وقال الصاوي (141) : نو (الدراب) أي لاتشاق عليه في جميع 


Ma. المذاهب!‎ 


(١)الأوسظ‏ : (۲/ ۳۷) . ` 
() الإجماع : ( ۳١‏ ) وزيادة لذي" من الأوسط وهي ساقطة بلا شك خطأ . 
(۳) مقدمات ابن رشد (۱/ ا 
. 0 )بداية المجتهد : )۱٤۷/۲(‏ . 
(0) الذخيرة : (۱/ )۳٤۷‏ . : 
(5) انظر : عمدة القاري: (5/ »)٠١‏ البناية : )٥١١ /١(‏ . 
(۷) مغني ذوي الأفهام : )٤1(‏ . 
(۸) حاشية الصاوي على الشرخ الصغير(١/‏ 193) . 


چس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


-وقال الشيخ عبد الغني بن طالب الغنيمي الحنفي الميداني (98؟١)‏ في 
شرح الكتات : (کالت ان) قدمه لأنه م عليه اه 7). 
س : مجمع عي 
مستند الإجماع على جواز التيمم بالتراب ذي الغبار : 
تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء » رواه مسلم . 
الخلاصة : 
مخالف في المسألة » والخلاف الذي أشار له ابن المنذر لم أره منسوباً لأحد » ولعله 
يقصد : أن هذا إجماع » من خالفه فقد شذ عنه » لا أنه يثبت وجود خلاف واقع» 


المسألة الرابعة 
المشروع في التيمم مسح الوجه وظاهر البشرة . 


أما ما تحت العارضين 09 فلا یشرع مسحه ولا يجب عليه . 


عارضيه فقضئ إجماعهم في ذلك على مراد الله منه اه © . 


وقال في كتاب آخر : قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن يسح ما تحت شعر 
)١(‏ اللباب في شرح الكتاب : /١(‏ ۳۷) , 
(۲) صحيح مسلم : (۱/ ١‏ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)ء‏ حديث رقم (oY /٤(‏ . 
(۳) والعارض صفحة الخد » والمراد شعر العارضين مما نزل عن حد العذاد » انظر : القاموس الفقهي : 
03 
(:)الاستذكار : )۱١۰ /١(‏ . 





ش )سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


عارضيه فقضئ إجماعهم في ذلك على مراد الله منه .هھ ١١‏ | 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع أنه ليس على المتيهم مسح ما تحت عارضيه : 
- قال ابن رشد في البيان والتحصيل (270) : . . . وكذلك الذقن وليس 
عليه أن يسح ما تحته » وهذا مالا أعلم فيه اختلافاً .ه 57 
وكلام ابن رشد وإن کان عن الوضوء لکن التيمم دال فيه من باب تحقيق ۾ 
المناط » لأن التيمم فرع الوضوء وبدل عنه .. 
ولم أجد كلاماً لغيره في المسألة . 
1 مستند الإجماع على أنه ليس على المتيمم مسح ما تحت عارضيه 1 
١قوله‏ تعالئ 0 .َمْسا يدا ارا پوجرمکم وأيديكم. 
نه . ..{ الآية 0 
ووجه الدلالة منها أن الوجه مشتق من المواجهة وهو من منابت شعر الرأس ' 
إلى الذقن طولاً » ويشمل ظاهر العارضين عرضاً © ومغلوم أن ما تحت 
العارضين ليس مواجهاً فلذا لا يسح : 
الخلاصة : 
صحة الإجماع وثبوته على أنه ليس على المتيمم مسح ما نحت عارضيه ». 
والله تعالى أعلم . ا 


(١)التمهيد‏ : (۲۰/ )١١8‏ .؛ 

(؟) البيان والتحصيل : (1/ )۱١۸‏ . 
(۳) سورة المائدة » الآية رقم (05'. 

٠. )١1١48 /5١( : التمهيد‎ ) 





4 دا 
١ K‏ 


المبحث الثامن 
إزالة النجاسة 
وفيه مسائل 8 
المسألة الأولى : نجاسة البول . 
المسألة الثانية : نجاسة الدم المسفوح . 


المسألة الثالفة : دم الاستحاضة يغسل كسائر الدماء . 


ر 
ےہ Do‏ 





9ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات احج 
المسألة الأولى 
نجاسة البول 
البول الخازج من الإنسان له حالان : ا 
الأولى : أن يكون من ضغير لا يأكل الطعام فهذا نجس عند جمهور الغلماء 
وحكئ بعضهم عليه الوجماع » ولإزالة نجاسته حكم خاص . ١‏ 
الثانية : ايكون من كبير يأكل الطعام سواء كان رجلا و امرأة فهذا يجن : 
بإجماع العلماء كما حكاه ابن عبد البر . : 
قال أببوعمر: أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يكل الطعام. 
. نجس اه 230 . 3 
وقال :وق جع السلمن مان ابول كل بي يكل لطا لاع 
نجس كبول أبيه اط 20 , ٠ .١‏ ' 
وقال : وقد أجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة أه يعني في : 
النجاسة . ْ ش 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على نجاسة البول : ْ 
قال الاوردي 09140 : أمابول الآدمين فنجس إجماعاً صغيرا كان او ا 
كبيراً» ذكراً أو أنثين اه (7) 
-وقالٍ ابن المنذر )۳٠۸(‏ : وأجمعوا على إثبات نجاسة البول اه ©) 
)١(‏ التمهيد : (9/ )۱١۹‏ . 1 
9 الاستذكار : (۲/ 1۷ 1۸) . 


7 الحاوي : (۲/ )۲٤۸‏ . 
()الإجماع : 05 . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال في كتاب أخر : دلت الأخبار الثابتة عن النبي ص على نجاسة البول 
وبه يقول عوام أهل العلم » منهم مالك وأهل المدينة » وسفيان وأهل العراق من 
أصحاب الرأي وغيرهم » والشافعي وأصحابه » وبه قال كل من حفظنا عنه من 
أهل العلم اه“ . 

وقال الإمام الطحاوي )۳۲١(‏ : فنظرنا في ذلك » فإذا لحوم بني آدم » كل 
قد أجمع أنها لحوم طاهرة » وأن أبوالهم حرام نجسة . . . اھ © . 

- وحكى الخطابي (۳۸۸) الإجماع على نجاسة بول الصبي " » ولاشك أن 
الكبير داخل في هذا الإجماع من باب أولئن . 

- وقال ابن حزم (457) : واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيراً ولم يكن 
كرؤوس الإبر وغائطه نجس اه ° . 

وقال في كتاب آخر ما يفيد نجاسة أبوال النساء فقال: . . وأيضاً قد جاء 
القرآن والسنة والإجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه وإبطال قياسكم هذا » لصحة 
كسل ذلك بأن لاتقاس أبوال النساء ونجوهن على ألبانهن في الطهارة 
والاستحلال اه © , 

-وقال السرخسي )٤۸۳(‏ : . . والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته 
كالخمر والبول وخرء الدجاج . . اه . 


(51) الأوسط : (۱۳۸/۲) . 

(؟)شرح معاني الآثار : 00١9/1(‏ . 

(۴) انظر : إكمال إكمال المعلم : )1۸/١(‏ . 
(4)مراتب الإجماع (19) . 

(5) المحلي : (1/ 18١‏ » مسألة رقم ۱۳۷) . 
)١(‏ المبسوط 050/١97:‏ . 





ش ع سس هه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


دوقال أبو الخطاب )0١١(‏ البول مجمع على نجاسته اه ا 

وقال السمرقندي (2010) : كل ما يخرج من بدن الإنسان مايتغلق 
بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل » فهو نجس » نحو الغائط والبول'. 
خلاف في هذه الجملة إلا في المني . . اه ) . 

وقال ابن رشد الحفيد (295) : وآما أنواع النجاسات » فإن العلماء اتفقوا 
من أعيانها على أربعة : . ... )١(‏ وعلئ بول ابن آدم ورجيعه اه 29 . ش 

قال النووي (577) : فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماعالمسلمين » 
تقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم » ودليله الأحاديث السابقة مع | 
الإجماع اه © . ْ 

E الع‎ TEA 
1 ا ا‎ 
١ , 29 نجس إجماعاًام‎ 

وقال ١‏ انجامات جم عليه ف لهب اا عشرة بول بن دع اكير » 


ورجيعه . . اھ . 


. )146/1( : راصتنالا)١(‎ 

. )۸٤ /١( : (۲)تحفة الفقهاء‎ 

(۳) بداية المجتهد : (۲/ ۱1۷۵ء 197) . 
() المجموع : (0510//5) . 

( )شرح مسلم : (۳/ 0090 . 

(0) القوانین (ه 7 ۳۹) . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وقال الزركشي (۷۷۲) : . . . ففي بول الآدمي ونجوه » مع الاتفاق على 
نجاسته أولى وأحرئ اه ° . 

وقال : . . . ونجس بلا نزاع وهو البول والغائط . . اه ) . 

وقال في موضع آخر : وقد حكى بعضهم الإجماع على نحاسة البول اه . 

وقال عبد الرحيم العراقي )6١(‏ : الثالثة عشر : فيه تجاسة بول الآدمي 
وهوإجماع من العلماء إلا ما حكيئن عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم . . 
الصبي اه . 


وقال الأبي المالكي (۸۲۷) : وهذا يرده قول أبي عمر-يعني ابن عبد البر- 
وأجمعوا على نجاسة بول من دخل بطنه طعام من الصبيان اه (4) يعني ولم يذكر 

وقال العيني (855) : بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع 
المسلمين من أهل الحل والعقد اه ° . 


وقال في موضع آخر: وبوله نجس بإجماع المسلمين نقل الإجماع 


- وقال على القاري )٠١14(‏ : وقد قال أبو حنيفة أيضاً : لو قلت بالرأي 
لأوجبت الغسل بالبول- أي لأنه نجس متفق عليه والوضوء با مني لأنه نجس 
مختلف فيه اه 29 , 


(۱) شرح الزركشي : (143/1) . 

(۲) شرح الزركشي : (379/5 2 ؟4) . 
(") طرح التثريب : (۲/ )١5٠‏ . 

() إكمال إكمال المعلم : )1۹/١(‏ . 
(0) البناية : (۳۸ ۷ 00 5) , 

(7) شرح مشكاة المصابيح : /١(‏ 09565 . 


عر ا هه إجماعات ابن عبد البر في الغبادات ج : 


وحكاة الرهوني (: ۰ عن ابن عبد البر ولم يذكر خملافا :21 كما 
حكاه أيضاً عن ابن جزي ؛ 
وقال الشوكاني 11900 : والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان 
ووجوب اجتنابه وهو إجماع اه 7" ٠‏ ش 
وقال في موضع آخر : واستدل بحديث الباب أيضاً على نجاسة بول الآدمي 
وهو مجمع عليه اه . . ., 0 
| مستند الإجماع على نجاسة البول : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد » فقام إليه 
الناس ليقعوا به ء فقال النبي عله : دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء ؛ أو , 
٠‏ ذنوباً من ماء » فإنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين » » رواه البخارئ 9© , 
قال الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث واستدل بحديت الباب ابض أ على 
جاسة بول الآدمي ۽ وهو مجع عليه له ۴ . ْ 
الخلاصة : : 
ثبوت الإجماع وصحته على نجاسة البول » والله أعلم . 
المسألة الثانية 
نجاسة الدم المسفوح 
الدم له أحوال ثلاثة:ولكل حالة حكم : 


.:)۷۸/١( : حاشية الرهوني‎ )١( 
' . )04113/1( : )نیل الأوظار‎ 
1 صحيح البخاري : (1/ 07 » كتاب الوضوء (4) » حديث رقم ( ۰ باب صنب الاء على‎ )( 
: . )08( البول في المسجد‎ 
. )531/1( : نيل الأوطار‎ )( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الأولى : الدم اليسير فهذا يعفئ عنه . 

ألثانية : الدم الكثير غير المسفوح وهذا محل خلاف بين العلماء » والجمهور 
على نجاسته وقد حكئ بعضهم الاتفاق على ذلك © . 

الثالئة : الدم الكثير المسفوح وهذه الحالة حكئ فيها ابن عبد البر الإجماع 
فقال: . . وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس اه ) . 

وقال : ولا حلاف أن الدم المسفوح رجس نجس اه . 

من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع علئ نجاسة الدم المسفوح : 

- قال ابن حزم الظاهري (557) : واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان 
حاشا دم السمك » ومالايسيل دمه نجس اه ©) , 

- وقال ابن رشد في بداية المجتهد (044) : وأما أنواع النجاسات فإن العلماء 
اتفقوا من أعيانها على أربعة : . . وعلئ الدم نفسه من الحيوان الذي ليس ممائي 
انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً » أعنى كثيراً ام () , 

وقال ابن العربي المالكي (041): اتفق العلماء على أن الدم حرام لايؤكل 
نجس اھ , 

وقال القرطبي (71/1) : اتفق العلماء علئ أن الدم حرام نيجس اه . 


(١)انظر‏ : الجموع : (897/5) . 

(۲) التمهید : (۲۳۰/۲۲) . 

(9) الاستذكار : (۳۹/۲) . 

(4) مراتب الإجماع )١9(‏ . 

(6) بداية المجتهد : (؟/ )١9/8‏ . 

(5) انظر : حاشية الرهوني : )۷۳/١(‏ . 
(۷) تفسير القرطبي : (9/ 07971 . 





7 س إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقال : ذكر الله سبحانه وتعالئ الدم اهنا مطلقا ء وقيده في الأنعام بقوله 
«مسفوحاً ؛ وحمل العلماء ء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً اه . 

قال النووي (519/5) : والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه 
خلافاً عن أحد من المسلمين إلاما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه 
قال: هو طاهر » ولكن المتكلمين لايعتد بهم في الإجماع والخلاف اه © 

قل يكاب أخر وه اد يس بع اج الس ا 

وقال العيني (4) عام ل مرم نص ولا وات 

رتال في كناب آخر: .. ومتها أن فيه الدلالة على أن الدم جس ٠‏ 
بالإجماع اه( . | 1 

وقال ابن نجيم (*4۷) : . . ريما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع اھ ° 


وقال الرهوني :)۱١١١(‏ أما الدم الملسفوح آي الجاري فنيجس . 
إجماعاًآه" . 


وحكاه الشوكاني )٠٠٠١(‏ عن النووي » ولم يذكر خلا ٩١‏ 





. )0۷1/۲( : المجموع‎ )١( 

(۲) شرح مسلم : (9/ )56١‏ , 

(۳) قتح الباري : (1/ 0707 . 

. وقوله « حرمة فأشبه  هكذا وجدته في المطبوع منه‎ » )۷۳۷ /١( : البتاية‎ )٤( 
. )1151/9( : عمدة القاري‎ )5( 

. )5١ /١( : البحر الرائق‎ )1« 

(۷) حاشية الرهوني : /١(‏ 077 . 

(4) نيل الأوطار : /١(‏ 403 . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سبحا ا كله 


مستند الإجماع على نجاسة الدم المسفوح : 
١‏ قوله تعالئ : ١‏ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير قله رحس 
الآية ٠‏ . 
ووجه الدلالة أن الله وصفه بأنه رجس والرجس هو النجس . 
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : وقد بيتًا معنئ الرجس فيما مضى من 
كتابنا هذا » وأنه النجس النتن اه 29 . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على نجحاسة الدم المسفوح » أما الخلاف الذي ذكره 
النووي فلم أره منسوبا لأحد من العلماء بعينه» ولو ثبت فهو محجوج بالإجماع 
قبله » إذ هذه المسألة مماتعم به البلوئ ومع ذلك فلم يعرف لهذا القائل سلف فيهاء 
فدل علئ إجماع السلف على نجاسته وخلاف من خالف من المتأخرين كالشوكاني 
وصديق حسن خان ومن تبعهم (2) محجوج بإجماع من قبلهم» ولعل خلاف من 
خالف في غير المسفوح » والله أعلم . 
المسألة الثالثة 
دم الاستحاضة يغسل كسائر الدماء 
نجاسة الدم محل إجماع من العلماء وقد حكئ الإجماع على ذلك كثير من 
العلماء 217 » وكل نجس فلابد من إزالته لأن إزالة النبجاسة شرط لصحة 
الصلاة »ومن ذلك دم الاستحاضة 8 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية )٠٤١(‏ . 
(۲) تفسير ابن جرير : (۷۱/۸) . 
() انظر : أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي : (181//1). 
() وممن حكاه ابن حزم : (مراتب الإجماع : (15) » وابن العربي » انظر : حاشية الرهوني : 
اللسرفقة والقرطبي : تفسيره : (۲/ ۲۲۲) › والنووي : المجموع : (2!/7/5) » وابن حجر : 
الفتح : )۳١۲/١(‏ › والعيني : عمدة القاري : ٠ 2١51/70‏ واين نجيم : البحر الرائق : 
۰)۹0 والرهوني : حاشيته : (۱/ ۰)۷۲ وغيرهم كثير. 





اسه إجماعات ابن عبد البز في العبادات : هت 


قال ابن عبد الب رحمه الله فيه : وإغا أجمعواعلئ غسله كسائر , 
الدماء اه . 


وقد حكين القرعليي (111) هذا لإجماع عن ابن عبد البر ولم يذكر 
خلافاً اه 9) 


ولم أركلاماً لغيره في حكاية هذا الإجماع . 
مستند الإجماع على أن دم الاستحاضة يغسل كسائر الدماء : 


١-عن‏ أسماء بنت أبي بكر قالت : جاءت امرأة إلى النبي عله فقالت : ١‏ 
إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ فقال تحته ثم تقرصه باماء ثم | : 
تنضحه » ثم تصلئ فيه » متفق 3 تی عليه ٩‏ , 


ووجه الدلالة منه أن الحدیث قد استدل به على تظهير جميع النجاسات باماء ' 
ومنها دم الاستحاضة . : 


قال الشوكاني : الحديث فيه دليل على أن النجاسات إا تزال بالماء دون أ 
غيره من المائعاث قاله الخطابي والنووي 3 قال في الفتح 94 : لأن جميع النجاسات 
بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعاً اه 0 : 


؟-عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ‏ اس 


(1) الاستذكار : (57/9)ء التمهيد : (1/15/) . 

(۲)جامع الأحكام الفقهية :4/0 . 

(۳) صحيح البخاري : ۱ كعاب الوضوء (4) ۰ باب غل الدم (55) ؛ حديث رقم ' 
(۷) , صنحيح مسلم : (۱/ ٠١‏ ) ء كتاب الطهارة رقم (؟) » باب تحاسة الدم وكيفية إغسله 
(7"), حديث رقم (۲۹۱,۱۱۰) . : 

(4)نيل الأوطار : (1/ 0037 ,* 

(ه) ام حب حمل بدت جح أت زينب » كانت تحت مصعب بن عسي ء لم لح .للها 
صحبة» وقيل إنها غير أم جبيبة . انظر : التقريب : )۷٤١(‏ » التهذيب : )٤١١/۲(‏ الحلاصة : , 
0/0( : 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (mw‏ 


فسألت رسول الله يلاه عن ذلك » فأمرها أن تغتسل » فقال : « هذا عرق » فكانت 
تغتسل لكل صلاة » متفق عله“ . 

وقد فهم بعض العلماء من الحديث أن قوله تغتسل أي تغتسل من الدم الذي 
أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة لا أن المراد به الغسل 
الكامل 29 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن دم الاستحاضة يغسل كسائر الدماء والله 


أعلم . 


(1) صحيح البخاري : (577/1) » كتاب الحيض (5) » باب عرق الاستحاضة (77) » حديث رقم 
(۳۲۷)» صحيح مسلم : (۱/ 777) » كتاب الحيض (۳) » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 
(15)ء حديث رقم )۳۳٤/1۳(‏ . . 

(۲) فت الباري : )٤۲۸/۱(‏ . 
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المبحث التاسع 
الحيض 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الحائض لا تصوم في الحيض. 

المسألة الثانية : الحائض تقضي الصوم . 

المسألة الثالئة : الحائتض لا تصلي أثناء الحيض. 

المسألة الرابعة : الحائض لا تقضي الصلاة . 

المسألة الخامسة : النفساء كالخائض في حكم الصلاة . 

المسألة السادسة : دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصوم . 


8 ر 
الهم Don‏ 





ک۲ سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = ش 
المسألة الأولى 
اطالض لاتصوم في لحي ظ 
وقد حكن ابن عبل لبر الماع على أن الماتقى لا تصوم فقا : 5 
إجماع أن الحاتض لا تصوم في أيام حيضتها » وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة : 


۽ لا حلاف في شيء من ذلك اه 217 . 


وقال في كتاب آخر : وأجمع العلماء على أن الحائض لاتصلي ولاتضوم 
مادام حيضها يحبسها » وأجمعوا أيضاً على أنه لا نقضي الصلاة » وتقضي ‏ 
الصوم اه © . : 
: من وافق ابن عبد الب في حكاية الإجماع على أن المائض لا تصوم أثاء ايض + 


قال ابن حزم (501) : أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في 
الفرج في خال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به » لا خلاف بين أحد من أهل ! 
الإسلام في وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألايعدوا في آهل 
الإسلام اه 20 : 
' وقال : وأما الحائض والنفساء وإسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن اه يعني : ۰ 
في الصلاة . 1 


(١)التمهيد:‏ (؟55/ 201١١07‏ أ 
(4) الكافي : (1/ )۱۸١‏ . 
(۳) الى : (1/ ٠ ۳۸١‏ مسألة رقم 164) » (۲/ 28 مسألة رقم ۴۷۷) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد (070) في أحكام الحيض : . . والرابع 
معهما الصيام اه 7 . 

وقال الوزير ابن هبيرة (05) : وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط 
عنها مدة حيضها » إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض » ويجب عليها 
قضاؤه اه ۳) . 

-وقال ابن رشد الحفيد (046) : واتفق المسلمون على أن الحيض ينع أربعة 
أشياء : . . والثاني : أنه ينع فعل الصوم لاقضاءه اه "° . 

- وكذا حكاه ابن قدامة في المغني © . 


- وقال القرطبي (51/1) : أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في 
رؤيتها الدم الظاهر السائر من فرجها » فمن ذلك الحيض المعروف » ودمه أسود 
خاثر تعلوه حمرة » تترك له الصلاة والصوم لا حلاف في ذلك اه ° . 

وقال النووي )1۷١(‏ : فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض 
والنفساء » وعلئ أنه لايصح صومها » كما قدمنا نقله عن ابن جرير » وكذا نقل 
الإجماع غيره .... > نقل الإجماع فيه الترمذي » وابن المنذر » وابن جرير » 
وأصحابنا وغيرهم . . اه ”° . 


وقال في كتاب آخر : قولها ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 


(۱) مقدمات ابن رشد : (41/۱) . 
() الإفصاح : (46/1) . 

(۳) بداية المجتهد : (89/7) . 
() المغتي (A/D:‏ . 

(۵) تفسير القرطبي : (۸۲/۳) . 
(5) المجموع : 0785/59 . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 553 


الصلاة)» هذا الحكم متفق عليه ء أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء 
لاتجب عليها الصلاة » ولا الصوم في الحال اه ° . 


وقال القرافي (984) : قال في التلقين : يمنعان أحد عشر حكماً : وجوب 
الصلاة وصحة فعلها » وقعل الصوم دون وجوبه ...اه 

قال القرافي : أما الأول والثاني فبالإجماع اه (” 

وقال في كتاب آخر: : قد اختلف العلماء رضي الله عنهم في وجوب الصوم 
على الحائض في زمن الحيض مع اتفاقهم على عدم صحة الصوم . 

-.وقال شيخ الإسلام ابن تيسية 170 : كما يحرم عل الحائض الصلاة. 


وقال في كتاب آخر : إن الحائفض لا بحل لها أن تصلي ولا تصوم رعولا 
1 نفلا » فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم الفروض دون الصلاة » وهذا ما 


وناك اين جزي (41/) في سياق ذكرما قنع مته احالف ... وهي 
الصيام إلا أنها تقضيه ولا تقضي الصلاة إجماعاً اه 29 . 


-وقال الزيلعي (۷1۲) : (يمنع صوماً وصلاة ) أي الحيض ينع صلاة وضوماً 
لإجماع المسلمين على ذلك اه 99 . 
(1) شرح مسلم : (005/0 .77 
(؟) الذخيرة : (1/ )۳۷٤‏ . 
(۳) الفروق : (57/7) . 
(:)مجموع الفتاوئ (03107/557) › (۲۵/ ۲۳۲۰ء ۲۹۷) . 
(۵)شرح العمدة(١/0۸٤)‏ . 
(5) قوانين الأحكام الشرعية (8(7) . 
(۷) تبيين الحقاتق ::(07/1) ., 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ثم ذكر حديث عائشة وقال بعده : وعليه انعقد الإجماع اه . 


-وقال شمس الدين ابن مفلح (757) : ويمنع السيض أيضاً الصوم 
(إجماعاً) وتقضيه (إجماعاً) اه 20 . 

-وقال ابن حجر (865) : قوله ( فدعي الصلاة ) يتضمن نهي الحائض عن 
الصلاة » وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع اه © ٠:‏ 

-وقال ابن رسلان الشافعي )۸٤٤(‏ : (ويمتنع الصوم للإجماع على منعه 
وعدم صحته » ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة اه © . 


وقال العيني (805) : أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لايجب 
عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال » وعلى أنه لايجب عليهما قضاء 
الصلاة» وعلئ أنه عليهما قضاء الصوم اه 4) . 


-وقال ابن عبد الهادي (405) : الحيض : مانع [ إجماعاً] فعل الصلاة » 
ووجوبها [إجماعاً] » وفعل الصوم [ إجماعاً] اه 0) . 


وقال زكريا الأنصاري (975) : (مع زيادة تحرج الصوم ) وعدم صحته 
للإجماع اه" . 


- وقال ابن حجر الهيتمي (475) : (والصوم) ولايصح إجماعاً . . (ويجب 
قضاؤه) إجماعاً اه 299 . 


. )۲١١/1( : الفروع‎ )١( 

() فتح الباري : (۳۳۲/۱) , 
(۳) شرح الزبد . 
(4) عمدة القاري : )۳١١/۳(‏ . 
(5) مغني ذوي الأفهام )٤۷(‏ . 
)١(‏ أسنئ المطالب : )٠٠١/١(‏ . 
(۷) تحفة المحتاج : (1/ ۳۸۷) . 


)سے إجماعات اين عبد البرفي العباداتٍ > 


وقال ا خطيب الشرنيني (۷۷) : ثانيها لصوم للإجماع على تحريه وعدم" 


ته اه 0 


وقال الرملي (1004) : (ويحرم به ) أي با لحيض . . (والصوم) للإجماع' 
على تحريه اه ۳ . ش 

وقال على القاري )٠١١5(‏ : (ويمنع ) أي الحيض (الصلاة والصوم ): 
بإجماع المسلمين (ويقضئ هو ) أي الصوم (لاهئ) أي الصلاة . . وعليه انعقد) , 
الإجماع اه . ْ 


دوقال شيخي زاده الحنفي (۱۰۷۸) : (وهو) أي الحيض (ينع الصا 
والصوم) للإجماع عليه اه 9» . ْ 


- وقال الرحیباني )۱۲٤۳(‏ : ويمتنع بحيض اثنا عشر شيئاً : . . (الساؤس : 
فعل صوم) إجماعاً اه ° . ّْ 
'ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة ٠‏ وهو مجمع عليه 0 (و) أما كونها (تقضي 


الصيدام) . . وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على | 
ذلك ا , ش ّْ 


(1) مغني المحتاج : )۱٠۹/۱(‏ : 

() نهاية المحتاج : (1/ 0771961578 :: 
١‏ () فتح باب العناية : (1/ 0511 . 
() تجمع الأنهر : (1/ 0 .: 

(5) مطالب أولى النهي : (۱/ ٤۰‏ ۲) . 
0) الروضة:الندية : (1/ 18) ٠.‏ 


يبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سهد الله 


مستند الإجماع على أن الحائض لا تصوم : 

حديث أبي سعيد السابق أيضاً مرفوعاً : « اليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم . . » الحديث متفق عليه“ . 

وقد دل الحديث على أن الحائض لا تصوم فترة الحيض . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن الحائض لا تصوم أثناء حيضها » والله 
تعالى أعلم . 
المسألة الثانية 
الحائض لايجوز لها الصوم في أثناء ا لحيض كما سبق » ويجب عليها قضاؤه 
بالإجماع . 
قال أبو عمر_رحمه الله : وهذا إجماع أن ال حائض لا تصوم في أيام 


حيضتهاء وتقضي الصوم › ولا تقضي الصلاة ؛ لا خلاف في شيء من 
ذلك اه . 


مادام حيضها ر يحبسها » وأجمعوا أيضاً على أنها لا تقض الصلاة » وتة تقضي 
الصوم اه . 


)١(‏ صحيح البخاري : /١(‏ 105) » كتاب الحيض (7) » باب ترك الحائض الصوم (7) » حديث رقم 
(04") : صحيح مسلم : (۱/ ۸۷) » كتاب الإيمان )١(‏ » باب رقم (4؟) » حصديث رقم 
(A TY)‏ . 

. )٠١۷/۲۲( : التمهيد‎ )۲( 

. (A00): الكافي‎ )( 


)س إجماعات ابن عبد البر في العبادات جس: 


من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على أن الحائض نقضي الصوم : 

قال الإمام الزهرئ )۱۲١(‏ لمعمر حين قال له : الحائض تقضي الصوم » 
قلت عمن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه وليس في كل شيء تجد الإسناد © . 

وقال الإمام الترمنذي (۲۹۷) : وقد روي عن عائشة من غير وجه أن 
الحائض لا تقضي الصلاة » وهو قول عامة الفقهاء : لا اختلاف ينهم في أن 
الاش نقضي الصوم ولا تقضي الصلا” ه09 , 
یام حيضتها واجب عليها ا ٩۳‏ 

وقال في موضع آخر : وأجمعو عل عليه شاه الصو الذي تقر في 
أيام حيضبها في شهر رمضان اه . 


وقال في كتاب آخر : فأخبر أن لاصلاة عليها » ولا يجوز لها الصم في 
حال الحيض » ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر » ونفئ الجميع 
عنها وجوب الصلاة » فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم اه © . 


وقال : وأ جمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم لإجماعهم اه . 


۔وقال ابن حزم )٤٥٩(‏ : .. وتقعضي الأبام التي مسرت لهسا في ايام 
حيضتهاء وهذا نص مجمع عليه لا يختلف فيه أحد اه ° . 


(١)انظر‏ : مصنف عبد الرزاق : لله شرف ” 
(7) سنن الترمذي : (1/ 0978 , 

. )5١ ›( : الإجماع‎ )9( 

.084/4( › )5١* /5( : الأوسط‎ )( 

(5) المحلئ : /١(‏ 94" ,م رقم /501) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0# 0 


تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة اه » ولم يذكر خلاقاً ) . 


وقال الوزير ابن هبيرة (57) : وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط 
عنها مدة حيضها » إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض » ويجب عليها 
قضاؤه اه ° . 

-وقال ابن رشد الحفيد (095) : واتفق المسلمون على أربعة أشياء : 
والثاني : أنه يمنع فعل الصوم لاقضاءه اه ° . 

وقال القرطبي )1۷١(‏ : وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم » 
ولاتقضى الصلاة اهم © . 

-وقال النووي (577) : وأجمعت الأمة أيضاً على وجوب قضاء صوم 
رمضان عليها ء نقل الإجماع فيه الترمذي ٠‏ وابن المنذر » وابن جرير » 


وأصحابناء» وغيرهم 66 اه 200 . 


وقال : وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم اه ”© . 
-وقال القرافي (585) : قال في التلقين 29 : يينعان أحد عشر حكماً : 
وجوب الصلاة وصحة فعلها › وفعل الصوم دون وجوبه اه . 


(۱) شرح السنة : (۱۳۹/۲) . 

(؟) الإفصاح : (۱/ 46) . 

(۳) بداية المجتهد : (؟09/5) , 

(5) تفسير القرطبي : (۳/ ۸۳) . 

(5) المجموع : (۳۷1/۲) . 

)شرح مسلم (AM):‏ . 

(۷) يعني القاضي عبد الوهاب المالكي . 


اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات أ : 


قال القرافي : أما الأول والثاني فبالإجماع اه )١7‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : أن الحائض لايحل لها أن تصلي 
ولا تصبوم فرضاً ولانفلاً » فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون . 
الصلاة» وهذا ما أجتمعت عليه الأمة اه . 

-وقال ابن جزي (11) في سياق ذكر ما تمنع منه الحائض : . . . وهي 
الصيام إلا أنها تقضيه » ولا تقضي الصلاة إجماعاً اه " . 

وقال شمس الدين ابن مفلح (77) : وتقضيه (إجماعاً ) اه © يعني ١‏ 
تقضي ال حائض الصوم . 

وقال برهان الدين ابن مفلح (884) : وظاهره يقتضي وجوب الصوم » ْ 
وهو كذلك إجماعاً ام ° . ش 


يعني أنه يجب القضاء 0 


وقال العيني (800) : أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء ء لابجل ب 
عليهما الصلاة ولا الصوم في لخال ۽ وعلئ أنه لايجب عليهما فضاء الصلاة » 
وعلئ أنه عليهما قضاء الصوم اه ”© 


-وقال ابن نجيم الحنفي )٩۷۰(‏ : قوله (فتقضيه دونها ) أي فتقضي الصوم 
لزوماً ذون الصلاة لما في الكتب الستة عن معاذة قالت سألت عائشة . . فنؤمر 


. )۳۷٤/١( : الذخيرة‎ )١( 

(۲) شرح العمدة : (408/1) . ' 
(؟) قوانين الأحكام الشرعية : (45) . 
(4) الفروع : )۲١١/١(‏ . 

(0)البدع : (030/1 . 

٠. )١١/۳( : عمدة القاري‎ )5( 


بج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » وعليه انعقد الإجماع اه . 
-وقال ابن حجر الهيتمي )۹۷٤(‏ : ويجب قضاؤه إجماعاً اه © . 


۔ وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷) : (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) . . 


وانعقد الإجماع على ذلك اه ° . 

وقال : ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة . . . وانعقد الإجماع 
على ذلك | .ھ0 . 

وقال الرملي (5 235٠١‏ : (ويحرم به ) أي بالحيض . . (والصوم) للوجماع 
على تحرعه اه (0) . 


-وقال على القاري )٠١١5(‏ : (ويمنع ) أي الحيض ( الصلاة والصوم ) 
بإجماع المسلمين ( ويقضئ هو ) أي الصوم ( لاهي ) أي الصلاة .. وعليه انعقد 
الإجماع اه" . 


وقال البهوتي )٠٠١١(‏ : (وتقضي الحائض) والنفساء ( الصوم لا الصلاة ) 
إجماعاً اھ" . 


- وقال الشوكاني (١5؟١)‏ : قوله ( وعليه قضاء الصيام لا الصلاة ) أقول : 
هذا عليه سلف الأمة وخلفها » سابقها ولاحقها» ولم يسمع عن أحد من علماء 


. )195/1( : البحر الرائق‎ )١( 
0 (؟)تحفة المحتاج‎ 
.) (7)مغني المحتاج‎ 
. )41/⁄1( : قتاع‎ 

(5) نهاية المحتاج فض (FT‏ . 
() فتح باب العناية : )۴١۲/۱(‏ . 
(۷) الروض المربع : )٤۴/١(‏ . 


205 ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0 


الإسلام في ذلك خلاف ء آما الخنوارج . . ولاهم من يخرج المسائل الإجماعية 
عن كونها إجماعية . . اه . ش 

وقال : وأما الممائضن والنفساء فقد دل على وجوب القضاء عليهما السنة : 
المطهرة والإجماع اه . 

وحكاه في كتاب آخر عن ابن المنذر والنووي وابن حجر 

-وقال ابن عابدين )١١١(‏ : لآن في قضاء الصلاة حرجاً بتكرارها في كل 
يوم » وتكرر الحيض في كل شهر ‏ بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهنرا 
واحداء دعل الد الإجمع اه 1 ٠‏ 
مستند الإجماع على أن الحائض تة تقضي الصوم : 

“عن معاذة (أ) قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولاتقضى الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله الا فنؤمر بقضاء | 
الصوم » ولانؤمر بقضاء الصلاة » متفق ى عليه © , 
الخلاصة : 


0 


ثبوت الإجماع وصحته على أن الحائض تقضي الصوم › والله أعلم 8 


.)1719//5()1528/1( : السيل الجرار‎ )١( 

)نیل الأوطار : (۳۲۸/۱) ٠:.‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين : (۱/ ۳۰۲) . 

(4) هي معاذة بنت عبد الله العدوية » آم الصهباء البصرية » تابعية جليلة » روت عن علي 
وعائشة . انظر : التقريب : )۷١۳(‏ » السير : )0١۸/٤(‏ . : 

()صحيح البخاري : )471١/1(‏ ؛ كتاب الحيض (5) » باب لا تقضي الحائض الصلاة )۲١(‏ ء 
حديث رقم (۳۲۱) » صحيح مسلم : (۱/ 576) » كتاب الحيض (۳) باب وجوب قضاء الصوم : 
على الحائض دون الصلاة )١5(‏ » حديث رقم (71"0) , 1 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 
المسألة الثالثة 
ا حائض لا تصلي أثناء الحيض 

قالأبوعمر.رحمهالله فبان بذلك أن الحائض لا تصلي وهذا 

وقال : وهذا نص صريح في أن الحائض تترك الصلاة . . والأمة مجمعة 
على ذلك اھ . 

وقال : وهذا نص ثابت عنه ‏ عليه السلامفي أن الحيض ينع من الصلاة » 
وهذا إجماع من علماء المسلمين » نقلته الكافة » كما نقلته الآحاد العدول » ولا 
مخالف فيه إلا طائفة من الخوارج يرون على الحائض الصلاة اه 7 . 

وقال : وأجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي . . اه © : 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الحائض لا تصلي : 

-قال ابن جرير الطبري )۳٠١(‏ : أجمعوا على أن عليها اجتناب كل 
الصلوات فرضها ونفلها . . اه . 

وقال ابن المنذر (714) : وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن 
الخائض » وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب 
عليها اه . 


. )509/15( : التمهيد‎ )١( 
.)1١9/517( : (؟)التمهيد‎ 

() الاستذكار : (۲/ 42 . 4۷) . 

. )146 /1١( : الکافی‎ )( 

(0) انظر : اللجموع : (۲/ ۳۸۴۳ )۳۸٤‏ . 
(5) الإجماع : (۳› )4١‏ . 


سر سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


وقال في موضع آخر ::وأجمعوا أن الحائض لاصلاة #علمها في آيام 
حيضتها ؛ فيس عليها القضضاء اه. . 
الصلاة عن الخاض في اام ی م | 

:وقال :وش المي متها وجوب الصلذ + ثبت قضاء الوم عله 
من الصلاة ‏ ودم الاستطاضة ليس كذلك اه ا 

وقال : وقد أجمع أهل العلم على أن لاصلاة على الحائض اه . : 

وقال ايبن حزم (401) وان تفقوا على أن الحائض لاتضلي ولا تصوم ايام 
حيضها اه ۳ 

.وقال في كتاب آخخر : وأما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في 
الفرج حال الحيض فإجماع متيقن متطوع به » لا حلاف بين أحد من أل الإسلام؛ 
ا ا لف ني لات شوم من ل کم يدوا ني لل 0 

وقال الباجي )٤۷٤(‏ : (فاتركي الصلاة تشن نهن الحانض عن الصلاة 
وهو للتحريم » ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع اه © . 


. 84 انظر أيضاً(4/‎ )۲٤۵ ۲۱۸ الأوسط : (۲/ ۲۰۲ ۰ لامكا‎ )١( 
:. )۲۳( : مراتب الإجماع‎ )( 

() المحلى : (1/ ۳۸١‏ مسألة رقم 184) . 

() المنتفئ : 0157/10 . 


جيح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال ابن رشد في المقدمات (270) : ودم ا لحيض والنفاس ينع من خمسة 
عشر شيئاً » العشرة الأشياء منها متفق عليها » والخمسة مختلف فيها ء فأما 
العشرة المتفق عليها . . والثاني وجوب الصلاة » لاخلاف أن الصلاة ساقطة عن 
الحائض والنفساء ام 0© . 

وقال ابن هبيرة (550) : وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن 
الحائض مدة حيضها » وأنه لايجب عليها قضاؤها اه ° . 

وقال ابن رشد الحفيد )٥۹١(‏ : واتفق المسلمون على أن الحيض ينع أربعة 
أشياء : (أحدها) فعل الصلاة ووجوبها » أعني أنه ليس يجب على الحائض 
قضاؤها بخلاف الصوم اه" . 

وقال القرطبي (7/1) : أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في 
رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها » قمن ذلك الحيض المعروف » ودمه أسود 
خاثر تعلوه حمرة » تترك له الصلاة والصوم لا حلاف في ذلك اه ° . 

وقال النووي (775) . . فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة 
فرضهاونفلها » وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا 
طهرت اه . وقال : وأما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولاقضاء 
بالإجماع اه . 


وقال في كتاب آخر : وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض » وهو 


. )45/1( : مقدمات ابن رشد‎ )١( 
. )49/1( : (0)الإفصاح‎ 

(۳) بداية المجتهد : (04/۲) . 

(4) تفسير القرطبي : (۳/ ۸۲) . 
(5) المجموع ف ل" 


حر )اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات. ج 


نهي تحريم » ويقتضي فاد الصلاة هنا بإجماع المسلمين . . وقد أجنمع العلماء 
على أنها ليست مكلفة بالضلاة وعلى أنه لاقضاء عليها اه . ش 

وقال في موضع آخر : قولها (فنؤمر بقضاء الضوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) 
هذا الحكم متفق عليه » أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما 
الصلاة ولا الصوم في الحال » وأجمعوا على أنه لايجب عليهما قضاء الصلاة اه. 

وقال : فمعنئ قول عائشة رضي الله عنها : أن طائفة من الخوارج يوجبون 
عن ا انض قلغا الصلاة الف اة في زمن الحيض » وهو حلاف اج اع 

وقال القرافي (524) : . . الحيض والنفاس » قال في التلقين : يمنعان 
أحد عشر حكماً وجبوب الصلاة » وصحة فعلها . ٠‏ أماالاول والثشاني 
فبالإجماع اھ : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : أن الحائض لايحل لها أن تضلي 
ولا تصوم فرضاً ولانفلاً » فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم اللفزوض دون 
الصلاة» وهذا ما اجتمعت عليه الأمة اھ ۳ , 


وقال في كتاب آخبر : كلما يحرم على الحائض الصلاة » والصيام بالنص 
والإجماع اى © , 


-وقال ابن جزي المالكي (741) : . . . إلا أنها تقضيه ولا تقضي الصلاة 
إجماعاً اه (0» يعني الصيام . 


(1) شرح مسلم : 3571/60 ۲۷) . 
() الذخيرة : )۷٤/(‏ . 

(۳) شرح العمدة (COA OVW:‏ . 
(؟)مجموع الفتاوئ : 1957/9557 , 
(0) قوانين الأحكام الشرعية (؟4) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


-وقال الزيلعي (771) : (يمنع صلاة وصوماً) أي الحيض ينع صلاة وصوماً 
لإجماع المسلمين على ذلك » قال رحمه الله (وتقضيه دونها ) أي تقضي الصوم 
دون الصلاة . . وعليه انعقد الإجماع اه 20 . 


وقال ابن مفلح صاحب الفروع )۷٦۳(‏ : وهو دم طبيعة يمنع الطهارة له . 
والصلاة [ إجماعاً ] ولا تقضيها [إجماعاً] اه 29 . 


-وقال الزركشي (؟77) : ومقتضئ كلام النرقي أن الصلاة لا تجب على 
حائض وهو إجماع اه 27 . 

وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : اتفق الأئمة على أن فرض الصلاة 
ساقط عن الحائض مدة حيضها » وأنه لايجب عليها قضاؤه اه © . 

وقال الأبي (۸۲۷) : وأجمع المسلمون على آنها غير مخاطبة ¢ فلا تصلي 
ولا تقضي اه (© . 

- وحكاه أيضا ابن حجر 9 . 

وقال المرداوي )۸۸٥(‏ : قوله ( ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة ووجوبها) 
وهذا بلا نزاع » ولاتقضيها إجماعاً اه 9 . 

وقال العيني )۸٥٥(‏ : الثالث : فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن 
الحيض » وهو نهي تحريم » ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين اه ^ . 
(١)تبين‏ الحقائق : (25/1) . 
(0) الفروع : (550/1) . 
(*) شرح الزركشي : (455/1) . 
(4) رحمة الأمة : (38) . 
(٥)إكمال‏ إكمال المعلم : (1/ 01١4‏ . 
(5) فتح الباري : (۳۳۲/۱) . 
(7) الإنصاف : (01577/1 . 
(۸) عمدة القاري : (9/ )۳۰١ ۰۳۰۱۰۱٤۳‏ . 


)سے إجماغات ابن عبد البر في العبادات = 


وقال : إن الحائض لا تقضي الصلاة » ولا خلاف في ذلك بين الامة إلا . 
لطائفة من الخوارج ... أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لايجب عليههما ' 
الصلاة ولا الصوم في الحال » وعلئ أنه لايجب عليهما قضاء الصلاة اهن 1 

وقال : ان ةم دارج موجهو ع لالض نضاءالصلة فا 
فی فضت اش ا 1 


ودجويها [إجماعا] لد ©" 


وقال علي القاري )٠١١5(‏ : (ينع) اي الحيض (الصلاة والصوم) بإجماع " 
السلمين (ويقسضئ هسو ) أي الوم (لاهي) أي الممسلاة . . وَعلِينْه ' 
الإجماع اه 20 . 

وقال شيخي زاده الحنفي (۷۸ 1۰( :لع الصلة والصوم )لجع مل 1 
(وتقضيه دونها) أي تقضي الصوم دون الصلاة اه 0 أ 

وقال الرحيياني في مطالب أولى النهن 211459 : ومتنع بحيض اثنأ عشر 
شيئاً : . . والثالث : وجوب صلاة إجماعاً اه ) 
اوقا الشوكاني 1980 : وقد جمعوا أن احائش لاتصلى ب 


- وقال ابن عابدين (17507) : لأن في قضاء الصلاة حرجاً بتكررها في :كل 


OVW: مغني ذوي الأفهام‎ )١( 

(؟) فتح الباب العناية (1/ 60937 . 

() مجمع الأبحر في شرج ملتقئئ الأبحر : /١(‏ 07) . 
(5) مطالب أولى النهئن (1/ 09150 . 

(0)نيل الأوطار : (3/ ۰۳۳۳ ۳۲۸) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سس د أله 


يوم وتكرر الحيض في كل شهر » بخلاف الصوم فإنه يجب في السدة شهراً 


واحداء وعليه انعقد الإجماع اه 27 . 


وقال في كتاب آخر : إذا السقوط قدر متفق عليه اه » يعني سقوط الصلاة 
عن الحائض » كما حكى الإجماع عن النووي بتحريم الصلاة على الحائض وأنها لا 
تقضي إذا طهرت 7( . 
مستند الإجماع على أن الحائض لا تصلي : 

عن أبى سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه أن النبي بيو قال للنساء : « اليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى .قال: فذلكن من نقصان عقلها 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلكن من نقصان دينها» 


متفق عليه ) . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الحائض لاتصلي » والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
الحائض لا تقضي الصلاة 


قال أبوعمر-رحمه الله : وأجمعوا أيضاً على أنها لا تقضى 
الصلاة اه © , 


وقال : وهذا نص صريح في أن الحائض تترك الصلاة . . والأمة مجمعة 


. )*07/1( : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) منحة الخالق على البحر الرائق : )1۹٤ 2197 /١(‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص :۳۳۱ . 

. )3186 /١( : الكافي‎ )5( 


ص ممه إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حت 


على ذلك » دعل اغات بعد طهرها لانقضي صلا لام رفيا« » لااخلاف : 
في ذلك بين علماء المسلمين اه () 


وقال اسع لالش لاصو في شیا برشتي لمر 
ولا تنضي الصلاة » ولا خلاف في شيء من داك ام ۾ 

.وقال الإمام الشافمل (04؟) في باب أن لأنقضي الصلاة حانضي”: وكات 
الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لهاء فكان حكم الله عز وجل لايقاربها . 
زوجهنا حائضاً » ودل حاكم رسول الله َة أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها , 
للحيض حرم عليها أن تصلي كان في هذا دلائل على أن فرض الصلاة في أيام ١‏ 
الحيض زائل عنها » فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضباء ' 
الصلاة » وكيف تقضي ماليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها قال: وهذا مما لا : 
أعلم فيه مخالفاً اه 29 . : 

-وحكاه الترمذي (۲۹۷) فقال : وقد روى عن عائشة من غير وجبه أن 
الحائض لا تقضي الصلاة » وهو قول عامة الفقهاء , لا اختلاف بينهم في أن , 
الخائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اه 220 . 

وحكئ ابن جرير الطبري )۳٠١(‏ الإجماع أنها لا تقضي ١‏ 

-وقال ابن المنذر (714) : وأجمعواعلئ إسقاط فرض الصلاة عن 
الحائضن » وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب : 
عليها اھ , : 


. )٠١۷/۲۲( : التمهيد‎ )١( 
(1/0: )م‎ 

(۳) سنن الترمذي : (۱/ 0980 . 

() انظر المجموع : (۲/ ۳۸۴ ١‏ 84" . 
(0) الإجماع )0 6( . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال: وأجمعوا على أن الحائض لاصلاة في أيام حيضتها فليس عليها 
وقال ابن حزم (457) : ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة 
التي مرت في أيام حيضها » وتقضي الأيام التي مرت لها في أيام حيضها وهذا 


وقال الإمام البغوي (217) : وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا 
طهرت » تقضي الصوم » ولا تقضي الصلاة » وكذلك النفساء اه ولم يذكر 
خلافاً . 

-وقال ابن هبيرة )05٠١(‏ : وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن 
الحائض مدة حيضها » وأنه لايجب عليها قضاؤها اه ° . 


وقال ابن رشد الحفيد (096) : واتفق المسلمون على أن الحيض ينع أربعة 
أشياء : (أحدها) فعل الصلاة ووجوبها » أعني أنه ليس يجب على الحائض 
قضاؤها بخلاف الصوم اه . 


وقال القرطبي )٦۷١(‏ : أجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم 3 


ولا تقضى الصلاة اه © . 


وقال : وفيه أن الحائض لا تصلي » وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف 
من الخوارج يرون على الحائض الصلاة اه . 


. )101/ م رقم‎ ۰ ۳۹٤ /1( : المحلئ‎ )١( 
. )1194/5( : شرح السنة‎ )۲( 

(*) الإفصاح : (45/1) . 

() بداية المجتهد : (05/5) . 

(5) تفسير القرطبي : (۳/ ۸۳ » 88) . 


د )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح ۰ ش 


وقال النووي (505) : وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا ٠‏ 
تقضي إذا طهرت اه ٩‏ 

وقال : وأما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما » ولاقضاء بالإجماع اه : 

وقال وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لا قضاء 
عليهاام ۳ . ّْ 

' وقال : قولها ( فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) هذا الحكم . 
متفق عليه » أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة» ‏ . 
ولا الصوم في الخال » وأجمغوا علئ أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة اه , : ' 
20 وقال : فمعنئ قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون 
عل اقش قفا الصصلاة اشاقن في زمن ايش ٠‏ وهو خسان اج ع 


أوقال شيخ الإسلام ابن تيمية 0,141 : أن ا لحائض لابحل لها أن تصلي ولا 
تصوم فرضاً ولا نفئلاً » فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون 
الصلاة» وهذا مما اجتمعت عليه الأمة اه ۳ 


-وقال ابن جزي المالكي (1751) : إلا أنها تقضيه 3 ولا تقضي الصلاة 
إجماغاً اه . ۰ ا 


- وقال الزيلعي (۷1۲) : قال رحمه الله ( وتقضيه دونها) أي تقضي الصوم 
دون الصلاة . . . وعليه انعقد الإجماع اھ . 


0° ATID: المجموع‎ )١( 
0 شرح مسلم ال‎ )۲( 
. )٤0۸ 4 0۷ /1( : شرح العمدة‎ )۴( 

(4) قوانين الأحكام الشرعية : )٤١(‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح كك 


-وقال شمس الدين ابن مفلح (757) : ولا تقضيها إجماعاً اه 29 . 

وقال قاضي صفد العثماني )۷۸٠(‏ : اتفق الأئمة على أن فرض الصلاة 
ساقط عن الحائض مدة حيضها » وأنه لايجب عليها قضاؤه اه ° . 

وقال الأبي من المالكية (۸۲۷) : وأجمع المسلمون على أنها غير مخاطبة » 
فلا تصلي ولا تقضي اه 9) . 

وقال ابن حجر (8017) : لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله 
الزهري وغيره اه (*2 » يعني أن الحائض لا تقضي الصلاة . 

وقال العيني (800) : أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لايجب 


عليهماالصلاةء» ولا الصوم في الحال 3 وعلى أنه لايجب عليهما قضاء 
الصلاة اه" . 


وقال : لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة 
في زمن التيض » وهو خلاف الإجماع اه 
-وقال المرداوي (885) : ولا تقضيها إجماعاً اه 299 . 


-وقال ابن عبد الهادي (409) : الحيض مانع [ إجماعاً ] فعل الصلاة » 


-وقال ابن نجيم )۹۷١(‏ في حديث عائشة الآتي : وعليه انعقد الإجماع › 


. )01/1( : تبيين الحقائق‎ )١( 

. 00530 /1١( : (5)الفروع‎ 

(۴) رحمة الأمة : (58) . 

() إكمال إكمال المعلم : (1/ 4 )1١‏ . 

C/N: الفتح‎ )0( 

. )۳٠١ ۰۳۰۱ ۰۱٤۳ /۳( : (5)عمدة القاري‎ 
. )۳٤1/١( : الإنصاف‎ )۷( 

(8) مغني ذوي الأفهام : )٤۷(‏ . 


صر س إجماعات ابن عبد البر في العبادات خض 0 


دلاة في قضاء الصلاة حرجا بتكردها في كل بوم ؛ وتكرار المي في كل شهر 
ببخلاف الصوم اه 20 يعني أنها لا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة . ٠‏ 

ول ابن حجر الهيتمي (41/4) : (بخلاف الصلا © لايجب قضاؤها 
إجماعاًاه © . 


قال الخطيب الشرأيي 04010 : (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة ) لقول 
عائشة رضي الله تعالئ عنها : كان يصيبنا ذلك « أي الحيض » فنؤمر بقضاء 
الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة » متفق عليه » وانعقد الإجماع على ذلك اه © . 

وحكاه أيضاً في كتاب آخر فقال : وانعقد الإجماع على ذلك اه (4) 

-وقال الرملي (؟ 2١٠١ ٠‏ :( ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة ) . . وقد اتعقد 
الإجماع على على ذلك ام © : 


وقال على القاري ل 1۰( ١‏ ويشضي هر) اي الصو الاهي) أي : 
الصلاة . . . وعليه الإجماع اه © 


وقال البهوتي )1١61(‏ : ( وتقضي الحائض) والنفساء ٠(الصوم‏ لا الصلدت ' 
إجماعا اه 00 وخكاه في كتاب خر عن ابن المنذر » ولم يذكر خلافاً اه © . 


-وقال الشنوكاني )٠١١١(‏ : قوله : « وعليها قضاء الصيام لا الصلاة» | 


'. )۱۹٤/١( : البحر الرائق‎ )١( 

(۲)تحفة المحتاج : (088/1 . 

(۳) مغني المحتاج : 01١9/17‏ ؛ 

() الإقناع : 0941/1 . 

(0)نهاية اللحتاج : (1/ 79ل + ”03 : 
0 ) فتح باب العناية : (۲۱۲/۱) . 
(۷) الرؤض المربع (1/ 47) . 

(۸) كشاف القناع : (۱/ ۱۹۷) : 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أقول : هذا معلوم بالأدلة الصحيحة وعليه كان العمل في عصر النبوة ومابعده » 
وأجمع عليه سلف هذه الأمة وخلفها » سابقها ولا حقها » ولم يسمع عن أحد 
من علماء الإسلام في ذلك خلاف » وأما الخوارج الذين هم كلاب النار فليسوا 
هم تمن يستحق أن يذكر خلافهم في مقابلة المسلمين أجمعين » ولا هم من يخرج 
المسائل الإجماعية عن كونها إجماعية بخلافهم » وما هذه بأول مخالفة منهم 
لقطعيات الشريعة » والعجب ممن ينصب نفسه من أهل العلم للاستدلال لباطلهم 
با لايسمن ولا يغني من جوع اه 217 . 

وحكاه في كتاب آخر عن ابن المنذر والنووي وابن حجر وقال : والخوارج 
لايمستحقون المطاولة والمقاولة » ولاسيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع » 
الساقطة » عند جميع المسلمين بلا نزاع اه "° . 

-وقال صديق حسن خان القنوجي )۱۳١۷(‏ : (والحائض لاتصلي ولا 
تصوم) . . وهو مجمع عليه وكان هذا شأن الحائض في زمن النبوة وأيام الصحابة 
فمن بعدهم أنها تدع الصلاة والصوم أيام حيضتها » وتقضي الصوم لا الصلاة بعد 
طهرها » ولم يخالف في ذلك غير الخوارج . . وقد نقل ابن المنذر والنووي 
وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج 
أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة » ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة 
هؤلاء الذين هم كلاب النار اه "° . 


. )١58/1( : السيل الجرار‎ )١( 
. )۳۲۸ ۳۳۳ /۱( : نیل الأوطار‎ )۲( 
. )58 /١( الروضة الندية‎ )۳( 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


مستند الإجماع على أن الخائض لا تقضي الصلاة : : 

عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولاتقضي الصلاة؟ قالث : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله كلا » فنؤمر بقضاء 
الصوم » ولا نمر بقضاء الضلاة ٩‏ متفق عليه » والحديث له حكم الرقع لقولها 
«فنؤمر؟ . 
الخلاف امحكي في المسألة : ْ 

روي عن سمرة بن جندب أنه كان يأمر الحائض بالقضاء » وقد آنکرت عليه شْ 
أم سلمة رضي الله عنها د ما سفعت قوله » ولعله رجع عنه 000 

وقد حالف الخوارج أيضاً في المسالة لكن الخوارج لايعتد بخلافهم لاتم 
مسبوقون بالإجماع » ومثلهم لايعتد بهم في الإجماع خلافاً ولا وفاقاً . 

وقد ذكر الإمام أبن حزم والنووي والشوكاني وصديق حسن خنان أن 
الخلاصة : ۰ 

. ثبوت الإجماع وضحته على أن ا لحائض لا تقضي الصلاة » والله أعلم‎ ١ 

< المسألة الخامسة 
النفساء كالخحائض في حكم الصلاة 

النفساء تأخذ حكم الحائض في أحكام كثيرة منها المنفق عليه ومنها المختلف 
فيه : فمن المتفق عليه أنها تأخذ حكمها في سقوط الصلاة وعدم القضاء . ٠ " ١1١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص TTT:‏ 


(9)انظر : فتح الباري ۰ وقد سكت این حجر عل نسيته له والار روا الحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۲۸۲) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


قال ابن عبد البر رحمه الله : والثاني : دم النفاس عند الولادة » وحكمه في 
الصلاة كحكم دم الحيض بإجماع اه (21) . 

من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على آن النفساء كالحائض في حكم 
الصلاة : 

۔ قال ابن حزم (105) : ودم النفاس ينع ما ينع منه دم الحيض » هذا لا 
خلاف فيه من أحد » حاشا الطواف بالبيت . . اه 9 . 

وقال : وأما الحائض والنفساء إسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن اه . 

وقال القاضى أبو الوليد ابن رشد(١۲٥)‏ : والثاني : وجوب الصلاة : 
لاخلاف أن الصلاة ساقطة عن الحائض والنفساء » والثالث : صحة فعلهما :لا 
خلاف أن الحيض والنفاس لايصح معهما فعل الصلاة » والرابع : صحة فعل 
الصيام من غير إسقاط وجوبه : لا حلاف أن الحيض والنفاس لايصح معهما 
الصيام اه 29 . 

-وقال ابن رشد الحفيد )٥۹٠١(‏ : . . إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا 
على أنه دم نفاس » وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة » وغير ذلك من 
أحكامه اھ . 

وقال الموفق ابن قدامة )157٠(‏ : وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما 
يحرم عليهاء ويسقط عنها » لا نعلم في هذا خلافاً اه . 

وقال النووي )٦۷١(‏ : قولها(فتؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء 


. )61/١( : راكذتسالا)١(‎ 

(؟) المحلي )50٠ /١(‏ مسألة رقم (VV A/D) (TY‏ . 
(۳) مقدمات ابن رشد : (41/۱) . 

() بداية المجتهد : (۲/ )٤١‏ . 

. )٤۳۲/۱( : المغني‎ )5( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. د . 


الصلاة) هذا الحكم متفق عليه » أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تهب 
عايهما الصلاة ولا لصوم في الخال ء واجمموا على آنه لامجب عاره| قضاء 
الصلاة » وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم اه © 

وقال في كتاب آخر : وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الماش لا 
خلاف فيه ونقل ابن جريرإجماع المسلمين عليه » ونقل الحاملي فاق اصح 
على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء اه ٩‏ ۰ 

وف شي مد لشت 00: سرع یر قا ل 
يحرم بالحيض اه 270 . 

-وقال العيني (806) : أجمع المسلمون على أن المجائض والتفساء ليجب 
عليه ما الصلاة ولا الصوم في الحال ‏ وعلى أنه ليجب عليهما قضاء 
الصلاة اه0 , ۰ 

-وقال برزهان الدين ابن مفلح )۸۸٤(‏ : (والتفاس مثله) فيما يجبابه » 
ویحرم» وما يسبقط عنها بغیر خلاف نعلمه اه ° . ٠‏ 

- وقال ابن عبد الهادي (40.4) : والنفاش [ إجماعاً] مثله اه 0© 

يعني مثل الحيض في الأحكام السابقة . ش 

-وقال الهيتمي (91/4) : (ويحرم به ما حرم بالحميض ) حت الطلاق 


٠. 003/6( : مسلم‎ حرش)١(‎ 
000 oV: المجموع‎ )( 

(۳) رحمة الأمة )"١(‏ . 

(4) عمدة القاري : (9/ 07031 . 
(0) المبدع (WIV:‏ 0 

(5) مغني ذوي الأفهام : CEA)‏ . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


إجماعاً اه . 

وحكاه البهوتي )٠١١١(‏ عن صاحب المبدع »ولم يذكر خخلافاً ). 

وحكاه الرحيباني (1147) عن صاحب المبدع » ولم يذكر خلافاً © 

وقال الشوكاني )٠٠٠١(‏ : قوله : « ولا يجزيء الحائض والنفسساء 
فيقضيان» أقول : هذا أمر متفق عليه بين آهل الإسلام » وبه علم من كان في عصر 
النبوة ومن بعدهم إلي هذه الغاية » ولايسمع عن أحد من المسلمين أنه خالف في 
هذا قط إلا ما يروئ عن الخوارج اه . 

وقال : وأما الحاتض والنفساء فقد دل على وجوب القضاء عليهما السنة 
المطهرة والإجماع اه . 

وقال صديق حسن القنوجي )۱۳١۰۷(‏ : (وهو) أي النفاس (كالحيض) في 
تحريم الوطأ وترك الصلاة والصيام » ولاخلاف في ذلك » وكذلك لاتقضي 
النفساء الصلاة . . وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض » وهو في النفاس 
إجماع كذلك اه 00 . 
مستند الإجماع على أن النفساء كالحائض في حكم الصلاة : 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « كانت المرأة من نساء النبي بلا تقعد في 
النفاس أربعين ليلةءلايأمرها النبي له بقضاء صلاة النفاس » رواه أبو داود والترمذي 


. )43 /1( : تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) كشاف القناع : (144/1) . 

(۳) مطالب أولي النهئ : (1/ 05437 . 

(5) السيل الجرار : (۱۲۹/۲ ۰ ۱۲۷) وانظر : نيل الأوطار : /١(‏ 077 . 
(5) الروضة الندية : )11/١(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في الغبادات كت : 


وابن ماجه أ وصححهالخاكم © . 

ووجه الدلالة منه ظاهرة في أن الننفساء لا تصلي ولا تقضي » والصوم مثله 
الخلاصة : 

بوت الإجماع وصحته على أن النفساء ؛ كالحائش في سكم الصلاة» 
' والله تعالئ أعلم . ١‏ 

| المسألة السادسة 
دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصوم 

الدم الخارج من المرأة أقسام ثلاثة : 

الأول : دم الحيض وهو العادة الشهرية . 

الثاني : دم النفاس عند الولادة » وهذان القسمان يمنعان الصلاة والصوم. ' 

الثالث : كل ماليس ببحيض ولا نفاس فهو دم عرق والمرأة فيه مسنتحاضة 
تصلي وتصومء قال ابن عبد البر رحمه الله : والوجه الثاني : دم ليس بعادة 
ولاطبع منهن ولاخلقة» وإنما هو عرق انقطع » سائل دمه . لاانقطاع له إلا عند 


البرء منه » لهذا حكمه أن تكونالمرأة فيه طاهراً ء ل يمنمها من صلاة ولا صوم 
بإجماع من العلماء » واتفاق من الآثار المرفوعة اه . 


:)711( سان أبي داود : (8/1) » کناب الطهارة ء باب ما جاء في وقت النفساء » حديث رقم‎ )١( 
حديث‎ » )٠٠٠( سنن الترمذي : ۷ ) » أبواب الطهارة » باب ما جاء في كم تمكث النفساء‎ 
باب التفساء كم تجليل‎ » )١( كتاب الطهارة وسئنها‎ » )7١17 /1( : رقم (۱۳۹) ء سان ابن ماجه‎ 
(Ayet » ۳۰۰/7 : حديث رقم (۸٤1)؛ مسند أحمد‎ ۰ ) ۸ 

(9) انظر نيل الأوطار : (71/1) » المستدرك : (1/ ٠١١‏ ) كتاب الطهارة . 

. )05/9( : »'الاستذكار‎ )۷١ 1۸/١ : التمهيد‎ )۳( ' 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن دم الاستحاضة لامع الصوم 
والصلاة: 


ونقل ابن جرير (11”) الإجماع على أنها تقرأ القرآن » وأن عليها جميع 
الفرائض التي على الطاهر “ . 

وقال ابن المنذر )۳١۸(‏ : وقد أجمع أهل العلم على التضريق بينهما 3 
قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة » ودم الاستحاضة ليس كذلك » ودم الحيض 
يمنعالصياموالوطءء والمستحاضة تصوم وتصلى › وأحكامها أحكام 
الطاهر ».اھ 


وقال : ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وثبوته اه » ثم ذكر 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش 227 وفيه أنه أمرها إذا أدبرت الحيضة أن تصلي ثم 
قال: ثم اختلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر في المعنى الذي له 
أمرها النبى ية بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة» وأمره إياها بالصلاة عند 
إدبارها اه. 


. وقال القرطبي )1۷١(‏ : والثالث من الدماء دم ليس بعادة ولاطبع منهن 
ولا خلقه » وإنما هو عرق من انقطع » سائله دم أحمر لاانقطاع له إلا عند البرء 
منه» فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لايمنعها من صلاة ولاصوم بإجماع من 
العلماء» واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوماً أنه دم عرق لادم حيض اه © . 


. )٥٦1/۲( : المجموع‎ : رظنا)١(‎ 

(؟)الأوسط :(5؟8/:5١9251١5).‏ 

(۳)رواه البخاري : (404/1) » كتاب الحيض : (5) » باب (۸) » حديث رقم (707) ء ما فاطمة 
فهي فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب الأسدية » صحابية كانت تستحاض . انظر : التقريب 
(Ya):‏ » الإستيعاب < 0/ (AA‏ 

(5) تفسير القرطبي : (۳/ 84 » )۸٩‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


وقال النووي (1۷1) : وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن . 
ومس الصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها : 
. فهي في كل ذلك كالطاهرة» وهذا مجمع عليه اه 20 . 1 
ْ وقال في وضع آخر : فيه أن اللستتحاضة تصلي أبداً إلا في الزمن الحكوم 
بأنه حيض » وهذا مجمع عليه كما قدمناه اه . 0 
وقال في کثاب آخر . وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي . 
على الطاهز» ولا حلاف في شيء من هذا عندنا » قال أصحابنا : وجامع القول ١‏ 
في المستحاضة أنه لايثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف » ونقل ابن جرير . ٠‏ 
الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر اه . : 
وقال القرافي (864) یدل عل عدم الوجوب اغاق ادمع عل ناا 
نوفا شيع الإسلام ابن تيمية 60900 + ٠‏ ولان المستخاضة ومن به ساس" 
. البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين اه © . 
وقال : : . كمالوكانت مستحاضة ولايمكنها أن تطوف | إلامع النجاسة » ' 1 
نماسة الدم فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين إذا توضات 
وتطهرت » وقعلت ما تقدر عليه اه . ' 
-وقال الأبي (۸۲۷) : لم يختلف في أن المستحاضة تصلي وتصوم » . : 
: وكذلك لم يختلف في صحة وطنها إلا شيا روئ عبن عائشة وبعض السلف | 
' في منعه اه( . 1 


)١(‏ شرح النؤوي علئ مننلم الل نا 

٠ ٠.)011/۲( : المجموع‎ )5( 

(*) الذخيرة : (1/ 848 . 

. )۲۳۸ ٢ ۲٤١ 278 4 /57( : مجموع الفتاویٰ‎ )8( 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ويلاحظ أن الخلاف الذي حكاه إنما هو في الوطء . 

وحكئ العيني (855) عن بعض العلماء أنه قال : فإن الإجماع على أن دم 
العرق لايمنع الصلاة والصوم والوطء بخلاف دم الرحم فإنه يمنع منها » فكما لم 
يمنع هذا الدم الصلاة على أنه عرق فلا يمنع الصوم والوطء بدلالة الإجماع اه © 
ولم يذكر خلافاً . 

وقال برهان الدين ابن مغلح )۸۸٤(‏ : (وتصلئ) بوضوئها (ماشاءت من 
الصلوات ) إذا كانت 7 أو قضاء » أو جمعاً » أو نذراً » مالم يخرج الوقت » 
كما يجمع بين فرض ونوافل اتفاقاً اھ 29 . 

وقال الزرقاني )۱١۹۹(‏ : وفيه أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في 
الصلاة وغيرها كصيام واعتكاف وقراءة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة 
وسائر العبادات » وهذا أمر مجمع عليه اه © : 
مستند الإجماع على أن دم الاستحاضة لاينع الصلاة والصوم : 

عن عائشة رضى الله عنها : « أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت 
رسول الله َة عن ذلك فأمرها أن تغتسل » فقال : « هذا عرق » فكانت تغتسل لكل 
صلاة » متفق عليه © ١‏ 

ووجه الدلالة منه واضحة في شأن الصلاة وقد بوب عليه النووي : باب 
| لمستحاضة وغسلها وصلاتها © , 
(1) إكمال إكمال ا معلم: (1/ 206١‏ . 
)١(‏ البناية : (1/ 3315) . 
(۳) كذا في المطبوع من المبدع . 
(4) الميدع : (41/1) . 
(0) شرح الزرقاني : (174/1) . 


(1) سبق تخريجه ص ۳۲۳ . 
(۷) صحيح مسلم : /1١(‏ 0507 . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات يد 


حديث حمنة بنت جحش الطويل وفيه : « إغا هذه ركضة من زكضات 
الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله » ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك 
قد طهرت واستنقيت فصبلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامهاء : 
فصومي فإن ذلك مجزيك . . »الحديث رواه أبوداود وأحمد والترمذي 


و »( و 90 البخاري 0 


الخلاصة : 


ثبوث الإجماع وصحته على أن دم الاستحاضة لاهنع الصلاة والضوم ذالله 


أعلم . 


)١(‏ المسند : (479/5) ء سان الترمذي : (١/١57)ء‏ أبواب الطهارة » باب رقم (45) » جنديث 
رقم (۱۲۸) » سان ابن ماجه : (۲۰۳/۱) ؛ كتاب الطهارة )١(‏ » باب )١١95(‏ + حديك رقم ' 
قفد 5332 . ش ٍ 

(؟) انظر : إرواء الغليل : )۲٠۲,/۱(‏ . 





ّ /ل<‎ 
١ 


الفصل الثانى : كتاب الصلاة 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : حكم الصلاة وما يتعلق به . 
المبحث الثاني : الأذان . 
المبحث الثالث : شروط الصلاة . 
المبحث الرابع : صفة الصلاة . 
المبحث الخامس : سجود السهو وما يتعلق به . 
المبحث السادس : صلاة التطوع وأوقات النهي . 
المبحث السابع : صلاة الجماعة . 
المبحث الثامن : صلاة أهل الأعذار . 
اللبحث التاسع : صلاة الجمعة . 
المبحث العاشر : صلاة العيدين . 
المبحث الحادي عشر : صلاة الكسوف . 
المبحث الثاني عشر : صلاة الاستسقاء . 


7 ١ 
Da الهم‎ 











4# دا 
۶ 


المبحث الأول 
حكم الصلاة وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : وجوب الصلوات الخمس . 

المسألة الثانية : لا قضاء على امجنون إذا أفاق . 

المسألة الثالفة : مشروعية أمر الصبي بالصلاة إذا عقل . 
المسألة الرابعة : تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها . 
المسألة الخامسة : جاحد فرض الصلاة كافر . 

المسألة السادسة : من نام عن خمس صلوات فأقل يقضي . 
المسألة السابعة : لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد . 


/ ١ 
Dan الهم‎ 








سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حع: 
| المسألة الأولى 

يجوب الصاوت شمن محل جما من العلماء ‏ وهو من لامور 
المعلومة من الدين بالضرورة . : 

قال ابن عبد اسر رحس ل : والمسلرات للكصويات واج ات 
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وقال في كتاب أ : والذي عليه جنماءة لعل اا . وان الصاوات' . 
الخمس فرض . . . وما كان مثل هذا كله ما قد نطق الكتاب به » وأجمعت الأمة. 
علها. ه 0 : ١‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب الصلوات الخمس : 

-قال الماوردي ( 755 : الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة معا : 


انعقد به إجماع الأمة | . ه20 . 


-وقال القاضي عبد الرهاب الالكي ( !4 ) : وهذه الصلوات فرائض | 
على الأعيان» لاحلاف بين الأمة في ذلك | . 


-وقال إن حزم (407) :املو المقوات الي 


فرائض | .وھ 


(١)الاستذكار‏ : )1١١5/1(‏ .ا 

(۲) جاع بیان العلم وفضله : (۳۷/ ۳۲) . 
(") الحاوي : 270/70 . 

(©)المعونة :(5/ 98). 

(0) مزاتب الإجماع )۲٤(‏ . 


يجح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ل( 


وقال في كتاب آخر : ولا حلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس 
فرض » ومن خالف ذلك فكافر ا Pa.‏ 

-وقال الوزير ابن هبيرة(٠55)‏ :وأجمعواعلى أن الصلاة أحد 
أركان الإسلام الخمسة .6.0 وأجمعوا على أنها خمس صلوات في اليوم 
والليلة 1.ه . 20 , 

-وقال الكاسانى )٥۸۷(‏ 8 وأما فرضيتها فثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 

وقال: وعليه إجماع الأمة 3 فإن الأمة أجمعت على فرضية هذه 
الصلوات |. ه © , 

وقال : وأماعددهافالخمس» ثبت ذلك بالكتاب والسننة وإجماع 
الآمة .ه29 . 


- وقال ابن رشد في بداية المجتهد (245) : أما وجوبها فبين من الكتاب 
والسنة والإجماع » وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه |. 2422 


_وقال الموفق ابن قدامة :)1۲١(‏ وهي واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع .ه7 . 


وقال : والصلوات المكتوبات حمس في اليوم والليلة » ولا خلاف بين 


(1) امحل : (/ £ › م۷0) . 

. )٠٠١ /۱( : الإفصاح‎ )( 

(۳) بدائع الصنائع : TYA /١(‏ 4ك CYAYT‏ . 
(5) بداية المجتهد : (۲/ )۲٤١‏ . 

. )٦١ /۲(: المغني‎ )5( 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات كح 1 


المسلمين في وجوبها | : ها0( 
-وقال الإأمام النووي(575) : فأجمعت الأمة على أن الصلوات شْ 

الخمس فرضن عين | . ه ٩‏ . 
-وقنال سمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير (55) : الأصل في ْ 

وجوبها الكتاب والسنة والإجماع! . ه 29 . 


o‏ : وأ جمع السلمون على وجوب حمس صلوات في الينوم 
والليلة ١‏ .هھ 


تلفي موضع آخر» أجمع السلمو علن ان الصلات اتی ف ارم : 
والليلة مفروضات » لا خلاف بين المسلمين في ذلك | . 20 
- وقال القسرافي )1۸٤(‏ : ويدل:علي وجسوب الصلاة : الكتباب ١‏ 
والسنة والإجماع | . ه : 


وقالابن جزي المالكي )۷٤١(‏ : فسرض العين الصدوات الخسمسس | 
' بإجماع 1. هھ . 


- وقال الززكشي (۷۷۲): وهي - أي الصلاة- مما علم وجوبه من دين الله 
بالضرورة » وقد تظافرث الأدلة من الكتاب والسنة والإجسماع على ذلك : . 00 
وأجمع السلمون إجماعاً قطعيً على ذلك | . ھ0 ۰ 


لني :0 466 . 

.)٤./۳( : المجموع‎ )۲( 

(4 AO AE /١( الشرح الكبير:‎ 9 
.)9 الذخيرة(۲/‎ )( 

(0) قوانين الأحكام الشرعية : )٤£(‏ . 

(5) شرح الزركشي :(۱/ )٤٦١‏ . 


حجن إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقال قاضي صفد العثماني )17/8٠١(‏ : أجمع المسلمون على أن الصلاة أحد 
أركان الإسلام الخمسة . . .١‏ ه ). 


-وقال البابرتي )۷۸١(‏ : وهي فريضة قائمة وشريعة ثابتة عرفت فرضيتها 
بالكتاب . . . وبالسنة ... وبالإجماع »> فقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله 
كيه إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير نكير منكر » ولا رد راد» فمن أنكر 
شرعيتها كفر بلا حلاف | . ه (2 . 

قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في سياق الاستدلال لوجوب الصلاة 
(485):.. وبالإجماع . لأنهم أجمعوا على وجوب الخمس ه23 

-وقال الحطاب )٩٥٤(‏ : وجوبها معلوم من الكتاب والسنة والإجماع 
ودين الآأمة ضرورة » فلا نطول بذلك١‏ . ه © . 


- وقال الرملي ٠٤(‏ : والأصل في الباب يعني وجوب الصلاة ‏ قبل 
الإجماع آيات كقوله تعالئ : لإ وأقيموا الصلاة) ۳ 1. هى 20 , 


-وقال البهوتي )٠٠١١(‏ في سياق الاستدلال على وجوبها : 
وبالإجماع |.ه " يعني أنها واجبة بالإجماع . 


وقال في موضع آخر : ( والصلوات المفروضات ) العينية (خمس) في اليوم 
والليلة » أجمع المسلمون على ذلك! . ه 0 


(١)رحمة‏ الأمة : )١(‏ دار الكتب العلمية بيروت » ط الأولئ ۷١١٤٠ه‏ . 
(؟)حاشية فتح القدير : )۲١۷ /١(‏ . 

(7)المبدع :099/19 . 

() مواهب الجليل : (۱/ ۳۷۹) . 

(0) سورة المزمل : )۲١(‏ . 

() نهاية المحتاج : (۱/ )۳١۹‏ . 

(۷) كشاف القناع : (۱/ ۲۲۲ ۰ )۲٤۹‏ . 


عه( )اس إجماعات ابن عبد الب في العبادات = 


-وقال الک في ( ۸4 1۰( : (وهي فسرض عين على كل مكلف ) 
بالإجساعا. هھ 

- وقال ابن عابدين )١7١7(‏ في سياق الاستدلال لمسألة في الوضوء : وكما 
أن الصاسوات حمس بالج اع على الكلفين » كذا في فرائض الوضسوء 
على المكلفين . ١١‏ . ه 29 . 

مستند الإجماع على وجوب الصلوات الخمس : 

ْ . 20 قوله تعالى : ل وأقموا الصّلاة وآتوا الرّكاة م‎ -١ 

1 , -حديث أبن عمر مرفوعاً : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا‎ ٣ 
١ الحديث متفق‎ ٠ . الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة‎ 
1 . © عليه‎ 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الصلوات الخمس وهو إجماع قطغي 
معلوم من الدين بالضرورة:. والله أعلم . 
المسألة الثانية 
لا قضاء على المجدون إذا أفاق 
معلوم أن الصلاة إلا يجب أداؤها على المكلف العاقل » ولا كان المجنون ؛ 
غير عاقل فلذا لا يجب عليه الأداء ¢ وإذا لم يجب الأداء لم يجب القنضاء لان 
القضاء يحكي الأداء .. 


1 )851/ /۱( : الدر المختار‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين : (۱/ )38٠‏ . 

() سورة المزمل )5١(‏ . 

() صحيح البخاري : (۱/ ٤٩‏ ) » تاب الإیان 61 باب دعاؤكم إیانکم (5» حديث رقم 80)؛ 
صحيح مسلم (1/ 40) ء كتاب الإهان (1)» حديث رقم (14/ ٠211‏ 


ص إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


قال ابن عبد البر رحمه الله : .. ودليل آخر من الإجماع وذلك أنهم 
أجمعوا على أن المجنون المطبق لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة ولا صيام إذا 
أفاق من جنونه وإطباقه . . . 14. هھ 7 , 

-من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم القضاء على المجنون 
إذا أفاق : 

-الموفق ابن قدامة (570) فقد قال رحمه الله : والمجنون غير مكلف » ولا 
يلزمه قضاء ما ترا ك في حال جنونه إلا أن يفيق في وقت الصلاة » فيصير كالصبي 
يبلغ » ولا نعلم في ذلك خلافاً| . هى 7 . 

- وقال عبد الرحمن ابن قدامة في الشرح الكبير (1۸1) : فأما المجنون فلا 
تصح منه الصلاة » لأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل » ولا تجب عليه في 
حال جنونه ولا يلزمه قضاؤها إلا أن يفيق في وقت الصلاة لا نعلم في ذلك 
خلاقاً |.ه 20, 
مستند الإجماع على عدم وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق : 

قوله ب : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتى يشب » وعن المعتوه حتى يعقل » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والنسائي 0 وصححه ابن حبان والحاكم , 


. (٤ /١( : وحكاه في الاستذكار عن غيره في مقام الاحتجاج‎ » )۲۹١ /( : التمهيد‎ )١( 

. )٠١ /۲(: (5)المغتي‎ 

() الشرح الكبير : (1/ )۱۸١‏ . 

)٤(‏ المستد : (5/ ٠)٤ ٠ 1.١٠١١‏ سنن أبي داود /٤(‏ 84) كتاب الحسدود» باب في 
المجنون يسرق أو يصيب حداً» حديث رقم (۳۹۸٤)ء‏ سنن النسائي : (57/5١).؛‏ كتاب الطلاق» 
باب من لا يقع طلاقه من الأزواج » سنن ابن حيان : (1/ 568)» كتاب الطلاق )١١(‏ » حديث 
رقم )2١41(‏ »ياب طلاق المعتوه (15)» كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) انظر : صحيح ابن حبان : )۱۷۸/١(‏ كتاب الإيمان باب التكليف » حديث رقم (145) ؛ 
المستدرك : ( 29/5) كتاب البيوع » التلخيص الخبير : /١(‏ 187 ) . 


© س إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


ووجه الدلالة منه ظاهزة في عدم تكايفه'مدة جنونه » كما أن ظاهر الحديث ؛ 
العلماء على استثنائه من عموم الحديث بوجوب القضاء عليه دون المجنوك . 1 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصبحته على عدم وجوب القضاء ء غلئ المجنون إذا أفاق 
والله أعلم . ٠‏ 

المسألة الثالثة | 
مشروعية أمر الصبي بالصلاة إذا عقل 

الصبي لا تجب عليم الصلاة ة بإجماع الغلماء حتى يبلغ » ٠‏ لكن یشرع آمره . 
بالصلاة عند التمييز . 1 

قال أبن عبد البر رحبمه الله : لاتر نهم أجمعواعلن أن أمرا لصي إذا. 
عقل الضلاة بآن يصلي . ه 237 . يعني إذاميز . 

من واف ابن عبد الب في حكاية الإجماع على مشروعية أ الصبي بالصلاة ْ 
إذا عقل : 


لم أجد- بعد البحث من وافقه علئ عين هذه المسألة . 
مستند الإجماع على مشروعية أمر الصبي بالصلاة إذا عقل : 

: عن سبرة الجهني "© رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « علموا‎ -١ 
.)9١6 /١( : التمهيد‎ )١( 


(1) هو سبرة بن معبد الجهني الضحابي » أبو الربيع ء أو أبو ثرية » شهد الخبدق ومابعدهاء' ؛ توفي في ' 
آخر خلافة معاوية . انظر: الخلاضة : (1/ 776)» التهذيب (tor):‏ 00 





ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الصبي الصلاة لسسبع سنين » واضربوه عليها ابن عشر سنين » رواه أبو داود 
وصححه الترمذي» ٩‏ والنووي ٩‏ . 
الخلاصة : 

يظهر والله أعلم صحة الإجماع على مشروعية أمر الصبي بالصلاة إذا عقل 
حيث لم أعثر على خلاف في المسألة لأحد من العلماء » والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة 
تحر ترك الصلاة حتى يخرج وقتها 

يحرم ترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها » بل قد عده بعض العلماء من 
الكبائر . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامداً 
حتئ يخرج وقتها عاص للها . ه 7 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها : 

-قال ابن حزم (507) : واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمداً 
عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلاً| . م © . 

بل إنه حكئ أكثر من هذا فقال : قال علي : ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة 


)١(‏ سنن أبي داود : (177/1) , كتاب الصلاة » باب متئ يؤمر الغلام بالصلاةء حديث رقم 
(1۹)» سنن الترمذي : (508/7)»ء أبواب الصلاة » باب ما جاء متي يؤمر الصبي بالصلاة 
(969؟)ء حديث رقم (40197) . ١‏ 

(؟)انظر : المجموع : (۳/ )١١‏ . 

.)9١6 /١( : الاستذکار‎ )"*( 

(5) مراتب الإجماع )۲١(‏ . 


د ١‏ )سس هه إجماعات ابن عبد البر في البادات < 


رضي الله عنهم مخالفاً منهم . . أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً ختى 
يخرج وقتها فهو کافر مرتذا . ه . ٩‏ . 

وقال في موضع آخر : وأما تعمل خیرم عن وقتها خمعصية پاج من 
تقدم وتأخبر » مقطوع عليه متيقن| . ه , 

-وقال القرافي (78:4) : ولا خلاف أن من تعمد التأخير حتئ بقي زمان 
ركعة فقط أنه عاص | . ها © . ش 

رقا شخ الإسلا بن ية 0۷۷70 : فتاً خيرها عن الوقت حرام باتغاق 
العلماء | ه0 ٠‏ أ 


وقال : وأماتأخير صلاة التهار إلى الليل » وتأخير صلاة الليل إلى النهاز قلا 
يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق العلماء ٠‏ 
قالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين » وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق 
المسلمين » والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين » وليس له أن يؤخر 
الصلاة باتفاق المسلمين |.! ۾ © . 


الترك إجماعاً | . ه 8 .يعني ستل يخرج وقتها . 

-وقال الزركشي (777): ولأن فعل الصلاة في وقتها فريضة ء وتأخيرها 
عنه محرم إجماعاً ١.‏ . فى © . 
)١(‏ المحلى : (۲/ c10‏ 11۲+ م Fo‏ 74( . 
() الذخيرة : (۲/ )۲٤‏ . 
(۳) الفتاوئ الكبرئ : (۲/ )٥١ ١٥١‏ . 
(4) مجموع الفتاوئ : (۲۲/ ۳١‏ 0۷) . 
(5) الفروع : (۱/ ۲۹۴) . | 
(5) شرح الزركشي : (1/ )٦٩۳۴١‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷ے 


- قال ابن مفلح صاحب المبدع (۸۸4) : فيتعين الفعل في أول الوقت » 
ويأئم من عزم على الترك إجماعاً ٠‏ ومتى فعلت في وقتها فهي أداء | . ه ٩”‏ . 

بل إن دلالة ما حكاه أقوئ لانه حكى التأثيم بمجرد العزم فكيف بالفعل . 

- وقال الشوكاني )٠٠٠١(‏ : . . . لأن التارك عمداً قد أثم بالشرك 
بالإجماع» فإيجاب القضاء عليه لا يرفع عنه الإثم | . ه " . 
مستند الإجماع على تحريم ترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها : 

١‏ -قوله تعالئ : لإفخلّف من بعدهم خَلْفَ أضاعوا الصلاة وَاتبَعُوا الشّهوات 
قوف يدعي 4 © . 

وقد فسره بعض السلف كابن عباس وسعيد بن المسيب بأن إضاعتها في 
الآية تأخيرها عن وقتها 247 » وعليه فيكون داخلاً في الوعيد . 

؟-عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال :3 الذي تفوته صلاة 
العصر كأنما وتر أهله وماله » رواه البخاري 7 . 

والتعبير بالفوات أبلغ من التعبير بالترك لأنه يدخل فيه التفريط المشوب بعذر 
غير مقبول شرعا . 

وفي حديث آخر عن نوفل بن معاوية 29 مرفوعاً : « من فاته صلاة 


. )٥ /1( : عدبملا)١(‎ 

(7) السیل الجرار : (۱/ ۲۹۰) . 

(۴) سورة مريم : (09) . 

() تفسيرابن جرير : (17/ 48) » الكبائر للذهبي : (15) . 

(5) فتح الباري : (۲/ )7*١‏ » كتاب مواقيت الصلاة (9) , باب أثم من فاتته العصر )١4(‏ رقم 
(00۲(. 

(1) هو نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الديلي » أبو معاوية صحابي من سلمة الفتح» شهد حنين 
والطائف» عمر مائة وعشرين سنة. التقريب : (/051)., التهذيب : )197/1١(‏ . 


جا )اسه إجماعات ابن عبد البر في الغبادات = 


فكأنها وتر في أهله وماله » زواه ابن حبان في صحيحه ٩.‏ . 
الخلاصة :' ْ 

ثبوت الإجماغ وضحته على تحر ترك الصلاة ختئ يخرج وقتهاا وهو 
إجماع قطعي كما صرح بذلك ابن حزم » والله أعلم . ١‏ 

| المسألةالخامسة 
جاحد فرض الصلاة كافر حلال الدم 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وأ جمع المسلمون » أن جاحد فرض النصلاة 0 
کافر لال دمه » كسائر الكفار الله وملانکته وكتبه ورسله » ولا له دين يقر 1 
عليه دمها. ه 

ؤقال : وأجمع السلمو على أن جاحد فرض اللا ة كافر يقتل إن لم يتب 
من كفره ذلك | . ه © 

وقال : ومن ترك لا العصر أو خيرها جحوداً بها » فهو کافر قد بط 
عمله عند الجميع | ه ١‏ 
من اق ابن عبد ابر في حكاية الإجماع على كر جاح الصلاة ول دنه : 

تا ال اوري 10 نان ریا جاس داكا ثرا وجري عليه 


خكم الردة إجماعاًا . 


: . )95( : موارد الظمآن‎ )١( 
!') 791 /1( : (؟)الاستذكار‎ 
. تحقيق قلعجي‎ »)۳٤١ /8 : الاستذكار‎ )*( 
.:.)155:/15(: التمهيد‎ )9( 
١ .)0676 الخاوي : (؟/‎ )5( 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


وقال ابن حزم (116) : ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات 
الخمس فرض» ومن خالف ذلك فكافرا . ه ) , 

- وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد (270) : فمن جحد الصلاة فهو كافر 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وكان ماله للمسلمين » كالمرتد إذا قتل على ردته » 
بإجماع من أهل العلم لا اختلاف بينهم فيه ا . ه ”° . 

وقال في كتاب آخر : وأما من جحد فرض الصلاة فهو كافر بإجماع » 
يستتاب ثلاثاً » فإن تاب وإلا ضربت عنقه | . ه ۳ , 


- وقال الوزير ابن هبيرة (570) وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه 
الصلاة من المخاطبين بها » ثم امتنع من الصلاة جاحداً لوجوبها فإنه كافر » ويجب 
قتله ردة Oa. ١‏ 


- وقال الموفق ابن قدامة (170) : وإن لم يكن من يجهل ذلك كالناشيء بين 
المسلمين في الأمصار والقرئ لم يعذر . ولم يقبل منه ادعاء الجهل › وحكم 
بكفره» لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة » والمسلمون يفعلونها على 
الدوام » فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله » فلا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى 
ولرسوله وإجماع الأمة » وهذا يصير مرتداً عن الإسلام » وحكمه حكم سائر 
المرتدين في الاستتابة والقتل ولا أعلم في هذا خلافاً | . ه ° . 

- وقال الإمام القرطبي )1۷١(‏ : لا حلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة 


. )۲۷ م‎ ٤ /۲( : ىلحملا)١(‎ 
.)١١١ /۱( : مقدمات‎ )۲( 

. )٤۷١ /١( : البيان والتحصيل‎ )( 
. )١١١ /١( : الإفصاح‎ 9 

. )۳١١ /۳( : المغني‎ )( 


)اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وسائر الفرائض مستخلاً كفرا . ه ١‏ 

وقال الإمام النووي (177): أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد 
المجمع عليه » وليس هو على إطلاقه » بل من جحد مجمعاً عليه فيه نص » وهو , 
من أمور الإسلام الظاهرة » التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ‏ كالصلاة» 
أو الزكاة . . فهو كافرا . هه ° . : 

وقال في كتاب خر : إذاترك الصلاة جاحداًلوجوبها أو جحد ويجويها ولم 
يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله 
بالردة! Pa.‏ 

وقال في كتاب آخر :وام تارك الصلاة + إن كان مرآ وچوا هو ا 


-وقال عبد الرحمن ابن قدامة قي الشرح الكبير ۸10) : وإن:كان غمن لا 
يجهل ذلك كالناشيء بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وخكم 
بكفره » لأن أدلة الوجوث ظاهرة في الكتاب والسنة » والمسلمون يفغلونها على 
الدوام » فلا يخفئ وجوبها عليه » فلا يجحدها إلا تكذيبا لله ورسوله وإجماع 
الأمة » فهذا يصير مرتداً » حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام »قال شيخنا :. 
ولا أعلم في هذا خلافاً | o‏ 


- وقال القرافي في الفروق ( 585) : وتحريرها : أن الكفر قسمنان: متفق 


)جامع الأحكام الفقهية : )1١7 /١(‏ . 
(۲) روضة الطالبين : )1.٤١ /١(‏ . 
7 المجموع :(۱1/۳). ' 
)٤(‏ شرح مسلم : (۲/ ۷۰) ¦ 
(5) الشرح الكبير : /١(‏ /181) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


عليه» ومختلف فيه هل هو كفر آم لا » فالمتفق عليه نحو الشرك بالله » وجحد ما 
علم من الدين بالضرورة كجحد وجوب الصلاة . . .1. ه (© , 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸): أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن 
معتقداً لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع| . ه © . 

-وقال ابن جزي المالكي (741) : تارك الصلاة إن جحد وجوبها فهو كافر 
بإجماع . ١.ه‏ . 

وقال شمس الدين ابن مفلح في الفروع (۷1۳) : ومن جحد وجوبها كفر 
إجماعاًا. ه ©) , 

- وقال قاضي صفد العثماني (۷۸۰): وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه 
من المكلفين ثم تركها جاحداً وجوبها كافر يقتل بكفره| . ه © . 
وبالإجماع » فقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا على 
فرضيتها من غير نكير منكر » ولا رد راد » فمن أنكر شرعيتها كفر بلا 
خلافا. هھ 29 , 

- وقال العيني ( 866 ) : وأما الإجماع » فقد أجمعت الأمة من زمن رسول 
الله َة إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا رد راه » فمن أنكر شرعيتها فقد كفر 
بلا حلاف | . ھ © . 


. )۱١۳ /۱( : قورفلا)١(‎ 

() مجموع الفتاوئ : (۲۲/ )٤١‏ . 

(؟) قوانين الأحكام الشرعية : ( 15 ) , 

. )۲۹٤ /۱( : الفروع‎ )4( 

(5) رحمة الأمة : ( ٠١‏ ) »ء دار الكتب العلمية-بيروت_الأولئ ٠٤١۷‏ ه . 
(1) حاشية شرح فتح القدير : /١(‏ /3119) . 

(۷) البناية : (۲/ 8) 


ص١‏ )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات س . 


د وقال برهان الدين ابن مغلح في المبدع (85) : ( ومن جحد وجوبها كفر 
) إذا كان ممن لا يجهله ٠‏ كالناشيء بين المسلمين في الأمصار » زاد ابن تميم 297 : 
وإن فعلها لانه لايججدها إل تكذيياً لله ورسوله » » وإجماع الآمة ٠‏ يعر 
مرتداً بغیر حلاف نعلمه | هھ : 


وقال الشوكاني )١۴١١(‏ : ولا حلاف بين المسلمين في كفر من ترك 
الصلاة منكراً لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام . :| 1ه © . 
مستند الإجماع على كفر جاحد الصلاة وحل دمه : 


١‏ -قوله تعالئ : فإف الغ طهر حرم قافو مركي حلت 


وجوم ودوم واحصروهم وفوا لهم كل رصب إن تابو وأقاموا الصا 
آنا الركاة فخا يهم > الآية © . 


ووجه الدلالة أنه أمر مقائلتهم إلى غاية وهي إقامة الصلاة ٤ ٠‏ فدل أن دانم 
حلال ما داموا على ترك الصلاة » وا جاخد من باب آولى » وليس هذا قياس 6 بل 
هو من باب دلالة تحقيق المناط » والجحد أشد من القرك لأن الخد تكذيب 
لنصوص القرآن والسنة التواترة» ومنكر النص القطعي كافر . 

۲ عن جاب ر رضي الله غنه قال : سمعت رسول اله يقول + إن بین 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 4 رواه مسلم » © ودلالته صريحة على 


(1) هو الإمام محمد بن ميم الجراني : الحتبلي » > صاحب الختصر » تفقه على المجد بن تيمة | توف 
منة 1۷۵ ها . 
انظر : المقصد الأرشد : (؟/ 47 ).: ذيل طبقات الحنابلة : (۲/ ۲۹۰) . 

)ليدع :(1/ )ل 

(۳) نیل الأوطار : (1/ )۳٤١‏ . 

, ٠. ٥ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم:: (۱/ ۸۸) » کتاب الإیان (1)) باب رقم (۳۵)ء حديث رقم (85) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات gg‏ 


كفره والكافر_غير المعاهد - حلال الدم والمال . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على كفر جاحد الصلاة وأن دمه حلال » بل هو 
إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة والله تعالئ أعلم . 
المسألة السادسة 
من نام خمس صلوات فأقل يقضي 
إذانام الإنسان خمس صلوات فأكثر فإنه يقضي ما فاته عند جمهور 


العلماءء وشذ بعضهم فقال لا يقضي 00 . 


وأجمعوا أن من نام خمس صلوات فأقل أنه يقضي وحكئ ابن عبد البر 
فكذلك فى القياس ما زاد على الخمس ۱ . ه ” . 

وقال في كتاب آخر : وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها » 
فكذلك فى القياس ما زاد عليها | . ه © . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن من نام عن حمس صلوات فأقل أنه 
يقضي : 

قال ابن حزم (557) : واتفقوا علئ أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر 
من خمر حت خرج وقتها فعليه قضاؤها آبداًا . ه 00 


. )۲۹۰ /۳(: التمهيد‎ ۰)٦١ /1( : الاستذكار‎ )١( 
.)001 /١( : الاستذكار‎ )۲( 

(۳) التمهيد : (۳/ ۲۹۰) . 

() مراتب الإجماع : (۳۲) . 





کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 00-2 


وقال في كتاب آخربعد أن ذكرالمسألة : . : . وهذا كله إجماع ؛ 


متیقر اھ 7 


ولم يفرق بين عدد الصلوات في الحكم . 

- وحكيئن أبن القطان (1۲۸) عن صاحب الانتصار قال : واتفقوا آن من نام 
عن صلاة أو نسيها » أو سكر من خمر حت خرج وقتها فعليه إعادتها |. ه ° . 

-قال القرطبي )1۷١(‏ : في سياق الاستدلال مسألة : . . . . دليل على ٠‏ 
وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت الصلاة أو قلت » وهو مذهب › عامة : 
العلماء » وقد حكئ خلاف شاذ لا يعتد به لأنه مخالف لنص الحديث فيمازاد 
على حمس صلوات آنه لا يلزمه قضاء |. ه ° 

ویلاحظ أنه إنما حکی الخلاف فيما زاد على خمس صلوات دون غير مما . 
: يدل أنه يرئئ صحة الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر . 

ع ا ان الاتر من نام عن صلاةاونسبها» : 
فإنه يعيدها باتفاق المسلمين | . 0© 


-وحكئن ابن جزي ا الكي )۷٤١(‏ وجوب القضاء علئ النائم مطلقاً بدون 
00 القضاء : إيقاع الصلاة بعد وقتها » وهو واجب على النائم والناسي 
إجماعاً! . 


. )١١ /۲( : ىلحملا)١(‎ 

(9) الاقناع : (ق ٤١-؟)‏ . 

(۳) جامع الأحكام الفقهية : )٠١١ /١(‏ . 
(5) متجموع الفتاوئ : )1١١ /۲١(‏ . 

(5) قوانين الاحكام الشرعية )۷١(‏ . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال شمس الدين ابن مفلح (7717) : وتلزم مغمئ عليه . . . في خمس 
صلوات كنائم (إجماعاً )| . ه 7 . 

وقال الشوكاني ( )١١6١‏ : والحديثئان يدلان على وجوب قعل الصلاة إذا 
فاتت بنوم أو نسيان وهوإجماع | . ه 9© . 
مستند الإجماع على أن من نام حمس صلوات فأقل فإنه يقضي : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي ب قال : « من نسي صلاة أو نام 
عنها » فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » متفق عليه 29 . 

والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة على النائم عموماً سواء كانت 
خمساً أو أكثر. 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من نام حمس صلوات فأقل فإنه يقضي» 
والله أعلم . 

المسألة السابعة 

العبادات من حيث جواز النيابة فيها تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : 


ما تجوز فيه النيابة كالحج بشروطه . 


. )۲۹۰ /۱(: عورفلا)١١‎ 

(۲) نيل الأوطار : (۲/ )۳١‏ . 

(۳) صحيح البخاري : (۲/ »)۷١‏ كتاب مواقيت الصلاة (9) » باب من نسي صلاة (۳۷)ء حديث 
رقم (0۹۷)» صحيح مسلم : (۱/ ۷ ٠)‏ كتاب المساجد (0)» باب قضاء الصلاة القائتة (06): 
حديث رقم (914/ 0084 . 





کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


القسم الثاني : 
مالا تجوز فيه النيابة مطلقاً ومنه الصلاة . ۰ 
قال ابن عبد البر رأحمه الله : أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي : 
أحد عن أحد فرضاً عليه من الصلاة ولا سنة ء ولا تطوعاً » لاعن حي ولا 
1 092 
عن ميت 


وقال : وقد أجمعوا أن لاتقضيئ الصلاة عن خي ولا میت | . ۳ 


وقال فى کتاب آخر : : وقد أجمعوا أن لا يصلي أحد عن أحدا . ۾ ۾„ . 

ْ من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم جواز أن يصلي أحد عن أحد : 
حكين ابن جرير الطبري رحمه الله ( ١‏ الإجماع أن النيابة لا تخل 

الصلاة إفرق ١‏ : إٍ 

-وحكئن ابن بطال (45 4) الجاع أنه لا يصلي أحد عن أحند فرضاً. 

ولاسنةء لاعن حي ولا عن ميټ 00 03 : 

-وقال ابن حزم (155 ) : وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة. 
والصيام ا يجوز م ھ ( . 
ينوب فيها أحد صن أحد) ؛ © . : 


. تحقيق د. قلعجي‎ »)75/150)175109/ /1١( : الاستذكار‎ )١( 

٠ .)959:/9( : التمهید‎ )( 

(۳) انظر : فتح البازي /٤(‏ 59) . ا 

)انظر : نيل الأوطار : (۲۸۷./۸)» فتح الباري 2 عملة قاري 118 87). 
(6) مراتب الإجماع (1۲) . 

(5) عارضة الأحوذي (MOA:‏ 


يج إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح ١ ١‏ كأ 


- وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد )07٠(‏ : مذهب مالك أنه لا يحج أحد 
عسن آل لان ذلك من أعسمال الأبدان قياساً على ما جم موا عليه في 
الصلاةا .هم 


وقال القاضي عياض ( 045 ) : وأجمعوا على أنه لا يصلي عنه صلاة 
فائتةا. ه 27 يعني الميت . 


-وقال الوزير ابن هبيرة ( )85٠9‏ : وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من 
الفروض التي لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مالا . ه ° . 

-وقال ابن رشدالحفيید(٥۹٥)‏ : فإنه لايصلي أحدعن أحد 
باتفاق | . ه ©). 


-وقال الإمام القرافي ( 145) في الفروق عن الصلاة في سياق حديثه عن 
العبادات التي تصح فيها النيابة والتي لا تصح فيها النيابة : فلا تجوز النيابة فيها 
إجماعاً| . م © . 


وقال في موضع آخر : وكذلك حكي في الصلاة الإجماع › ونقل الخلاف 
في مذهب الشافعي في الصلاة عن الشيخ أبي إسحاق ويقال إنه مسبوق 
بالإجماع 1.ه 29 . 


وقال في كتاب آخر : . . . لانعقاد الإجماع على أن صلاة زيد لا تنوب عن 


صلاة عمروا. ه © . 


(۱) البيان والتحصيل (۳/ 419 ) . 

() انظر : شرح مسلم : (75/4) . 

. )۱١۳ /۱( : الإفصاح‎ )9( 

(5) بداية المجتهد : ( ٠‏ / ۲۷۲) . 

. )۱۹۲١ ۱۸۹/۳()۲۰٦ ۲۰١ /۱( : الفروق‎ )5( 
. )۲۹۵ /۲( : الذخيرة‎ )0 


طن )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات نت : 


-قال قاضي صفد العثماني (01/80 : وأجمعوا على أن الصلاة من الفروض ' 
التي لا تصح فيها النيابة بنقس ولامال | . ه © . | 
-وقال العيني )۸٥(‏ : وقد أجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد | Oa,‏ 


وقال : وقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحد » ولا يصلي إحد 


PP a عن أحدا‎ 


مستند الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد : ْ 
النص باستثنائه» وهذا الأصل قطعي يقيني » ثابت بالنص كقوله تعالى : لإوأن 
لیس للإنسان إلا ما سعئ © 4 ) وغيرها من الآيات . 
الخلاف امحكي في المسألة : 
القول الأول : 
هو قول جمهور العلماء أنه لايصلي أحد عن أحد حيا ولا ميتاً » وجكن 
عليه الإجماع غير واحد من العلماء . 
القول الثاني : ٤‏ 
جوازه » وبه قال ': 
١‏ -ابن عمر : فقد روئ عنه البخاري تعليقاً - بصيغة الجزم- أن ابن عبر أمر ش 


امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ؟ . فقال صلي عنها 29 . 


. )؟١(.: رحمة الأمة‎ )١( 

(؟) عمدة القاري : (9/ 156) . 

(۳) سورة النجم : (۳۹) . أ 

() انظر : فتح الباري : )٥۸۳ //١١(‏ + تعليق التعليق : )۲٠۳ /٥(‏ . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


واعترض عليه بأنه روئ عنه آنه قال : لا يصلى أحد عن أحد » رواه مالك 
فى الموطأ بلاغاً 29 . 

وقد يجاب عنه بأنه منقطع ولیس موصولا . 
«حكي» ‏ . ولم أر نسبه له أحد من الشافعية 29 . 

. © وعند الحنابلة روايتان فى قضاء المنذورة عن الميت‎ ٣ 
: الخخلاصة‎ 

يظهر والله أعلم أن الإجماع في المسألة لا يثبت مع وجود خلاف قدي لأحد 
الصحابة الكبار كابن عمر رضي الله عنه » وهو وإن كان قولاً مرجوحاً ؛ لكن هذا 
لا يعني ثبوت الإجماع» والله تعالى أعلم . 


. )1۷۳( ء كتاب الصيام . باب النذر في الصيام » رقم‎ )5١5( : موطأ مالك‎ )١( 

(۲) انظر : الفروق : (۳/ )١197385‏ » لعله يقصد أبا إسحاق الإسفراييني »ومحتمل أنه 
الشيرازي أيضاً > وهما مشهوران . 

(۳) انظر: روضة الطالبين : (5/ /٤(» ) ۲٠۳‏ ١ء‏ نهاية المحتاج : (5/ ۲ فتح الباري : 
(0A۱)‏ . 

)) المبدع : (/64) . 
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جز 4 إجماعات ابن عبد البر في الغبادات ت 
المسألة الأولى 
حصول فرض الكفاية بأذان وإقامة واحد في المسجد 

إذا أذن واحد في الممسجد سقط فرض الكفاية عن جميع من في المسجد › 
فلا يشرع لهم حينذ أذان ولا إقإمة وسواءً كان في المسجد حين الأذان والإقامة أو ' 
كان خارجه وأدرك الصلاة معه . ' 

قال ین عجد ابر في دا کل قد 0 
في سفر أواحضرء وقد دحل في صلا اله يدخل مه 3 ١‏ ولايؤفة ولايقيم قدل 
إجماعهم في ذلك كله على . . .الخ اء ه ٍ 
س وافق أبن عبد الب في حكاية الإجماع على حصول فرض الكفاية بأان وإقامة. 
واحد في المسجد : ش 

- حكيئ ابن القطان غن صاحب الإيجاز قال:: . واتفقوا أن من أدرك شيعا . 
من الجماعة» فلا أذان عليه ولا إقامة | Ma.‏ 1 


مستند الإجماع على حصول فرض الكفاية بأذان وإقامة واحد في المسجد : 


1 -عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهئ إلى النبي 5ة وهو راكع فركع قبل‎ ١ 
. أن يصل إلى الصف › فذكر ذلك للنبي وَل فقال : : « زادك الله حرصاً ولا تعد » رواه‎ 
7 البخاري ضف‎ 


. )۲۸۰ /۱۳( التمهید‎ )١( 

(5) الإقناع : (ق ۱۳-أ) . 

(۳) صبحيح البخازي COW /D:‏ » کتاب الاذان )٠١(‏ باب إذا ركع دون الصف (٤١١)ء‏ خبديث 
رقم (۷۸۳). ! 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


ووجه الدلالة منه أنه لو كان الأذان والإقامة واجبين أو مشروعين في هذه 
ال حالة لين له النبى بيو ذلك 3 فدل ذلك علئ عدم مشروعيته في هذه الخال ودل 
على سقوط الفرض عنه بفعل غيره . 
الخلاصة : 

يظهر لي -والله أعلم ‏ صحة الإجماع على حصول فرض الكفاية بأذان 
المسلمون في كل الأقطار والأمصار بأفعالهم أن من دخل مسجداً قد أذن فيه أنه لا 
يشرع له الأذان ولا الإقامة وأنه يكتفي بأذان المؤذن وإقامته والله تعالئ أعلم . 

المسألة الثانية 
مشروعية الأذان للصلوات المكتوبة 

حكئ ابن عبد البر رحمه الله الإجماع هنا على مشروعية الأذان لصلاة 
الجماعة إذا دخل وقتها فقال: وقد أجمعوا أن الصلاة إذا صليت في جماعة لوقتها 
أن من سنتها الأذان لها ا. ه . 

وقال : وأجمع المسلمون على أن الأذان في المكتوبات على ما قد ذكرناه 
عنهم ا . هھ 200 . 

وقال: وأجمع المسلمون على أن رسول الله َة أذن له بالصلاة حياته كلهاء 
في كل مكتوبة » وأنه ندب المسلمين إلى الأذان وسنه لهم | . ه 22 . 


(١)الاستذكار‏ : 2)١617/11(‏ تحقيق د. قلعجي . 
(۲) الاستذکار : (۲/ ٩۹۸‏ 80). 





سر سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حح 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية الأذان للصلوات المكتوبة : 

وقد وافقه جمع من العلماء منهم : : 

الوزیرا بن هبيرة J5‏ 0 : وأجمعوا عا أن الاذان والإقامة مشروعان 
للصلوات الخمس والجمعة | ه © 
للصلوات الخمس! . ه 20 

- وحكاه القرطبي (1۷1) عن ابن عبد البر ولم يذكر خلافاً © . 

-وقال الإمام النووي (57/5) : فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات 
امس باوص الصصريحة والؤج ماع ٠‏ ولا يشي الأذان والإقامة لر 
الخمس بلا خلاف 9.1 , 

وكلام النووي وابن قدامة وغيرهما مطلق يدخل فيه صلاة الفرد ١‏ 
والجماعة» بل إن ظاهر كلامهما أنهما يقصدان الجماعة » لأن الأصل أن يصلي 
المرء ء صلاته في جماعة إلا من عذر . 

- وقال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير )١۸۲(‏ : أجمعت الأمة على أن 
الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس! . ه () ْ 

- وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : واتفقوا على أن الأذان والإقامة 


٠ .)9١8/1( : الإفصاح‎ 9 

(0) المغتي : (؟/ )٥١‏ . 

(۳) جامع الأحكام الفقهية : /١(‏ 14) . 
(4) المجموع : (7/ ۸۳) . 

(5) الشرح الكبير MD:‏ 


يج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مشروعان للصلوات الخمس | . هھ . 

- وقال الرملي (5 )9٠١‏ في سياق ذكر الأصل في مشروعية الأذان 
والإقامة : والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى . |١.‏ . هه . 

وقال : ومشروعية الأذان والإقامة ثابتة بالإجماع | . ه ©). 

وحكاه الزرقاني ( ۱٠۹۹‏ ) عن ابن عبد البر ولم يذكر خلا © . 
مستدد الإجماع على مشروعية الأذان للصلوات المكتوبة : 

١-قوله‏ تعالى :ل ... إذا نادَيثُم إلى الصّلاة انَحَدُوهَا هزوا ولعبًا ذلك 
بأَنّهُم قرم لأ يعقلون ى 9) . 

ذكرابن جرير رحمه الله أن النداء هنا المراد به الأذان بالصلاة , (“ 
والخطاب قد ورد موجهاً لجماعة المؤمنين » فدل على مشروعية الأذان للصلوات 
المكتوبة فى جماعة . 

؟ -عن مالك بن الحويرث أن النبى ئة قال «٠:‏ إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم » متفق عليه . 29 

والاثنان جماعة عند بعض آهل العلم . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية الأذان للصلوات المكتوبة وهو من 
الأمور القطعية التي لا ينكرها مسلم » ومن أنكر مشروعيته فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل » لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة » والله تعالئ أعلم . 
)١(‏ رحمة الأمة : (557) . 
(؟) نهاية المحتاج : (f44 /١(‏ . 
(۳) شرح الزرقاني : (۱/ )511١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة : (0۸) . 


(5) تفسير ابن جرير : (5/ .)179١‏ 
(5) صحيح البخاري : (۲/ )»٠‏ كتاب الأذان »)1١(‏ باب رقم (۱۷) » حديث رقم (2)114 


وهو في مواضع أخرئ برقم (1۳۱)ء (۰)19۸ )1۸٩(‏ » صحيح مسلم : 1( كتاب 
المساجد (0) ٠‏ باب رقم )٥۳(‏ » حديث رقم (31/4) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. س 
المسألة الثالثة 
الأذان لا يشرع في النوافسل والسنن 

الأذان يشرع في الصلوات المكتوبة بإجماع العلماء كما سبق . 

أما النوافل فلا يشرع لها أذان ولا إقامة . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وفي إجماع المسلمين على أن النافلة لا أذان لها 
ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح | . ه27 . ش 

وقال: وأجمع العلماء ء علي أن لا أذان في شيء من الان والتواقل » وان 
الأذان إنما هو في المكتوبات | . ه 7 . 


وقال في كتاب آخر : وقد أجسع العلمساء أن لا أقان ولا إقامة في. 
النافلة |. ه ١‏ , 


وقال: وأما النداء والإقامة في العيدين » فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في 
أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات › ولاافي. 
شيء من النوافل في التطوع » ولا أذان إلا في المكتوبات | . ه 6 

وقال : وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء » ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان. 
ولا إامة ف العيدين ء ولا في شيء من الصلوات المسنونات والتافل وإغاالأخان 
في المكتوبات لاغير .١‏ ه 24 .. شْ ا 


وقال: ١‏ لاا عن امع لاف في صل ليل ولا برها لاقن إل 


(١)الاستذكار‏ : (؟/ 7919/37 ). 

(؟) التمهيد : .2)1١80/8(‏ ' 

(") الاستذكار : (۷/ ١5‏ ) » تحقيق د. قلعجي . 
(5) التمهيد : (1؟5/ 789 ) ٠.‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


للفرائض المكتوبات | . ه 20 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع أن الأذان لا يشرع في النوافل : 
- قال ابن حزم ( 557 ) : ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين 
والاستسقاء والكسوف وغير ذلك» وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد- 
ولا لصلاة فرض على الكفاية » كصلاة الجنازة » ويستحب إعلام الناس بذلك 
مثل النداء : الصلاة جامعة » وهذا ما لا يعلم فيه حلاف إلا شيئاً كان بنو أمية قد 
أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين » وهو بدعة|. ه 9© . 
-وقال الإمام النووي (59/5) : فالآذان والإقامة مشروعان للصلوات 
الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع » ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير 
الخمس بلا خلاف |. هھ . 
-وقال ابن قدامية صاحب الشسرح (185) : أجمعت الآمة على أن 
الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس» ولا يشرعان لغير الصلوات 
الخمس | .هھ © . 
-وقال أبو زرعة العراقي (۸۲۲) : استدل به ابن عبد البر على أنه لا يؤذن 
ولا يقام لشيء من النوافل » وإن فعلت في جماعة » لأنه لو وقع ذلك لنقل » وهو 
إجماع| . ه 0) . 


وحكاه في موضع آخر عن ابن عبد البر ولم يذكر خلافاً () , 
- وقال العيني (805) : ( للصلوات الخمس والجمعة) هذا محله الذي 


. )0۸ /٠١( : ديهمتلا)١(‎ 

(5)المحلي : (۲/ 1۷۸ م ۳۲۲) . 

(۴) المجموع : (۳/ ۸۳) . 

() الشرح الكبير : (۱/ 191) . 

.(YV FD (N /۳(: شرح التغريب‎ )5( 


إجماعات ابن عبد البر في البادات جح 


شرع فيه الأذان ء ولا يسرع بير الصلسوات الحم بلاخسلاف ؛ أ 
وللجمعة أيضاً| a.‏ 


- وحكاه ابن عبد السبلام )۷٤۹(‏ من المالكية : اتفاقا "© : 
مستند الإجماع على أ ن الأذان لا يشرع في النوافل : 

' حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة صلى في المسجد ذات‎ ١ 
ليلةء فصلئ بصلاته ناس ثم صلئ من الليلة القابلة » فكثر الناس » ثم اجتمعوا.من‎ 
الليلة الثاثة أو الرابعة » فلم يخرج إلبهم رسول الله اة فلما أصبح قال : قد رأيت‎ 
الذي صنعتم  ولم بمنعني من الخروج إليكم إلا أي خشيت أن بفرض عليكم , ولك‎ 
| . 49 في ومضان » متفق عليه‎ 

قال ابن عبد البر : وفيه من الفقه الاجتماع في النافلة » وأن الناقلة إذا 
اجتمع في شيء منها على سنتها لم يكن لها أذان ولا إقامة » لأنه لم يذكر الأذان 
في ذلك » ولو کان لذكر ونقل © . 
الخلاصة : 


بوت الإجسساع وصححه ع أ لذ لا شع في اتوئل وهو من : 
اأذان في لوال مع كثرة فعلهم ل ؛ والله تعالئ أعلم . 


. )۸٩ /۲( : البناية‎ )١( 

() انظر مواهب الجليل : )٤۲۳,/١(‏ . 1 

(۳) صحيح البخاري :0 ۲ كتاب الجمعة (011: باب رقم (۲۹)» حدیٹ رقم 4۲0)» | 
صحيح مسلم :(1/ ) ) كتاب صلاة المسافرین (5) ء باب رقم (10)» حديث رقم (۷1۱) . 

.)1١١8 /۸( : التمهيد‎ )2( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الرابعة 
جواز الأذان للمسافر 

الأذان مشروع في السفر للجماعة وجائز للمنفرد . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وقد أجمعوا على أنه جائز للمسافر الأذان » 
وأنه محمود عليه » مأجور فيه | . ه °7 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز الأذان للمسافر : 

- وقد حكئ الزرقاني )۱٠۹۹(‏ الإجماع عن ابن عبد البر » ولم يذكر 
خلافاً ۳ . 

ولم أعثر لغيره على كلام في المسألة . 
مستند الإجماع على جواز الأذان للمسافر : 

١‏ -عن مالك بن الحويرث قال: أتئ رجلان النبي كك يريدان السفر . فقال 
النبي بيا : إذا أنتما خرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما » متفق 
عله 29 


وقد بوب له البخاري رحمه الله : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 


والإقامة . 
الخلاصة : 
يظهر والله أعلم أن ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على جواز الأذان 


١١)الاستذكار‏ : (۲/ .)1١١07‏ 
(5) شرح الزرقاني : (1Y /١(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (17884) . 


إجماعات ابن عبد البر في الغبادات ع ' 


فينادئ بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما غيرهم فإِغا هي الإقامة 97© . 

فا لواب عنه : : 

. آنه لا ينكر أصل الجواز في السفر لأنه أقر به للجماعة‎ ١ 

۲ -ثم أن كلامه مخمول آنه يريد أنه لا يستحب » وهذا لا ينفى آضل الجواز: 
الذي حكاه ابن عبد البر ء وقد كان ابن عبد البر ذقيقاً حينما عبر بالجواز ولم يقل 
بإطلاق المشروعية والتي يدخل فيها الاستحباب والوجوب » والله تعالئ أعلم:. 

المسألة الخامسة 
التكبير في الأذان والإقامة يننى 

من جمل الأذان ما يفرد بإجماع ومنها ما يثنى بإجماع ومنها ماهو محل. 
خلاف في إفراده وتثنيته ‏ ۰ ْ 

أما التكبير في أول الأذان والإقامة وآخرهما فهو محل إجماع أنه يثنى . : 

قال ابن عبد البر رحمه الله : ومعنئ قوله : تفرد الإقامة يريد : غير التكبير 
في أولهما وآخرهما. فإنه يثنى بإجماع من العلماء! . ه © . 
من وافق ابن عبد البر في خكاية الإجماع على أن التكبير في الأذان والإقامة يننى : 
الله أكبر الله أكبر | . ه ° . 

-وقال ابن حزم (501) : واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال: الله 
(۱) رؤاه عبد الرزاق بسند صحيح كما قال ابن حجر : فتح الباري : (۲/ )11١‏ . 


(۲) التمهيد : (348/ 7117) : 
(۳) شرح معاني الآثار : 1731/1 ) . 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أكبر» الله أكبر . . . حي على الفلاح مرتين » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله 
. . . فقد أدئ الأذان حقه من الكلمات! . ه (© . 

وقال: . .. واتفقوا أن قول : الله أكبر مرتين . . . ينبغي ذكره في 
الإقامة | .ه90 . 

وقال: واتفقوا أنه إن كرر الله أكبر . . . وقد قامت الصلاة مرتين » والله 
أكبر مرتين بعد ذلك ثم لا إله إلا الله مرة » فقد آدى الإقامة١.‏ ه ”° . 
مستند الإجماع على أن التكبير في الأذان والإقامة يتنى : 

١-حديث‏ أنس رضي الله عنه مرفوعا : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة » متفق عليه " . وقوله « يشفع الأذان » يدخل فيه التكبير . 

أما قوله « ويوتر الإقامة ) فقد بين ابن حجر والنووي كما سيأتي أن المراد منه 
إلا التكبير فإنه يثنى » وإغا أطلق الوتر على التكبير لأنه يقال بنفس واحد فكأنه 
كلمة واحدة . 
الخلاف المحكي في المسألة : 
القول الأول : 

وهو قول جمهور العلماء قدياً وحديثاً » (؛4 وحكي عليه الإجماع غير 
واحد أن التكبير في الأذان والإقامة يثنيان في أولهما وآخرهما . 


. )۲۷( : مراتب الإجماع‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع (۲۷) . 

(۳) صحيح البخاري : (۲/ ۷) كتاب الأذان (١۱)ء‏ باب رقم )١(‏ حديث رقم (1۰۳) وانظر رقم 
»٠۵(‏ 75 » صحيح مسلم : /١(‏ »؛ كتاب. الصلاة رقم »)٤6(‏ باب رقم (۲) 
حديث رقم (۳۷۸) . 

. )۷۸ / ٤ ( : )شرح مسلم‎ ٤( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


القول الثاني : | 

أن التكبير يفرد في الإقامة في أولها وآخرها » وهو قول قد للشافعي 
فتكون كلمات الإقامة ثمان كلمات مع إفراد «قد قامت الصلاة» “١‏ وجكاه بعض 
الشافعية وجهافي مذهبهم» وحكم النووي على هذه الرواية عن الشافعي 
بالشذوذ . 

قال النووي - دبعد أن تسه للشافعي -: وکا اغوي قولآ! .هد "© .بل 
يقصد إفراد الإقامة إلا التكبير وقد قامت الصلاة ا" 
القول الثالث : 

أن التكبير في آخر:الإقامة يفرد دون أولها مع إفراد «قد قامت الصلاة » 
وعليه فتكون الإقامة تسنع كلمات وهو قول قدي أيضاً للشافعي ؛ حكاه إمام : 
ا حر مين 2 1 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن التكبير في الأذان والإقامة يثنى 3 


وأما ما حكاه البغوي عن أكثر السلف من إفراد الإقامة فإنه يعني إلا التكبير 


VAD: المجموع :)1 ٠)ء روضة الطالبين :0 ۹۸ » شرح مسلم‎ )١( 
. )۷۸ /٤( : (؟)شرح مسلم‎ 
.,)٠١١ /۲( : شرح السنة‎ )۳( 
`. )1١١ /۳( : (5)المجموع‎ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وإغمالم يستثنه لشهرة المسألة » أو لأن المشروع في التكبير في الإقامة أن يأتي 
بالتكبيرتين بنفس واحد فيكون كأنه أفرد التكبير . 

قال ابن حجر : وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة » وأجاب 
بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد . قال النووي: 
حديث أنس « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » المتفق عليه © . 

المسألة السادسة 

المشروع في الإقامة أن يتولاها من يتولى الأذان » فإن أقام غير من أذن جاز . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : ومع هذا فإني استحب إذا كان المؤذن واحداً 
راتباً أن يتولئ الإقامة » فإن أقامها غيره » فالصلاة ماضية بإجماع والحمد 
لله 1 ھ7 , 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع : 

- وقال الحازمي )٥۸٤(‏ : واتفق آهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن 
ذلك جائر!. ه ©4) , 


وحكاه القرطبي )1۷١(‏ عن ابن عبد البر ولم يذكر خلافاً © . 


. )۷۹ /٤( : فتح الباري : (۲/ ۸۳) ء وانظر : شرح مسلم‎ )١( 
.)۳۹۵( : سبق تخريجه ص‎ )۲( 

(*) التمهيد : (74/ ۳۲) . 

(:)انظر : الجموع : (۳/ )۱١۸‏ . 

(5) جامع الأحكام الفقهية : .{1o /١(‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العباذات. س 


وحكاه الشوكاني (٠5؟١)‏ عن الحازمي ولم يذكر حلاف ٩‏ . 
مستند الإجماع على جوا زأن يقيم الصلاة غير من يؤذن : 
١‏ -عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ١‏ أنه أري الأذان قال : فنجنت إلى 
ابي ب فأخجبرته » فقال: ألقه على بلال » فألقيته فأذن » فأراد أن يقيم > فقلت: 
يارسول الله أنا رأيت » أريد أن أقيم . قال: فأقم أنت » فأقام هو وأذن بلال » زواء 
أحمد وأبو داود ‏ » قال ابر بن عبد السر إن إسناده أحسن من حديث زياد بن ۰ 
الخارك 29 . وحسنه الحازمي (4) ْ 
الخلاصة : 1 
أن الإجماع على جواز إقامة الصلاة لغير من أذن صحيح » وماذكر من : 
خلاف فهو حلاف في الأفضل والأولى + وقد أشار لهذا ابن عبد البر حيث ذكر 
الخلاف في الأفضل مع حكايته الإجماع على الجواز . 
١ ٠‏ وأشار له الحازمي أيضاً فقال: وات تفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره ' 
أن ذلك جائز » واختلفوا في الأولوية ١.‏ . ه ”° . : 


وعلن هذا فيكون هذا الإجماع مبنياً على أقل ما قيل في المسالة » والله 


أعلم . 


(١)نيل‏ الأوطاز : (5/ ٦۳‏ ) .' 
(؟) سان أبي:داود (1/ ٠١‏ كناب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث رقم 
(015): مسند أحمد : )٤۲۰/٤(‏ . 
(۴) هو زياد بن الحارث الصدائيُ » وصداء حي من اليمن » حليف بني الحارث بن کمب» باع الي 
صلی الله عليه وسلم وأذن بين يديه . 
انظر: التاريخ الكبير : ( ۳/ 44 ۳)ء تجريد أسماء الصحابة : )١44 /١(‏ » الاستيعاب IW:‏ 
(o‏ , : 
(4) حاشية التتقئ لفقي : /١١‏ ۱ والحازمي هو الإمام أبوبكر محمد بن موسئ الحازمي» 
الهمذاني الشافعي» جمع وضنف » وبرع في الحديث » حافظ؛ فقيه » زاهد» ورع » من مضتفاته . 
الناسخ والمنسوخ » توفي شابا سدة 544ه . انظر: سير أعلام النبلاء : ١ )۱١۷ /۲١(‏ وفيات , 
الأعيان : /٤(‏ 584)؛ الشذرات : /٤(‏ 785) . 
(0)انظر : المجموع : (۳/ 154) . 


ع إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة السابعة 
لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر 

المشزوع لداخل المسجد المتطهر المنتظر للصلاة أن يكث في المسجد ولا 
يخرج منه إلا بعذر » فإن خرج من غير عذر ققد وقع في المحظور . 

قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله : أجمعوا على القول بهذا الحديث (1) لمن لم 
يصل » وكان على طهارة » وكذلك إذا كان قد صلئ وحده » إلا لما لا يعاد من 
الصلوات . . . فإذا كان ما ذكرنا » فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن 
يخرج للوضوء وينوئ الرجوع» 27 اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان : 

- قال الإمام الترمذي ( 1417 ) : وعلى هذا العمل عند أهل العلم من 
أصحاب النبي اة ومن بعدهم : أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من 
عذر : أن يكون على غير وضوء» أو أمر لا بد منه » ويروئ عن إبراهيم النخعي 
آنه قال : يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة » قال أبو عيسئ : وهذا عندنا لمن له 
عذر في الخروج منه ٩‏ . ه ٩‏ . 

وقد حكى ابن قدامة هذه العبارة عن الترمذي ولم يذكر خخلافاً ) . 

- وقد ذكر ابن رسلان ( 4 84 ) أن قول عامة أهل العلم كراهة الخروج بغير 
عذر » ولم يذكر نحلاقًا 7 . وهذه العبارات وإن لم تكن صريحة في الإجماع 
لكن قد يستأنس بها . 
(۱) يعني حديث أبي هريرة الآتي في مستند الإجماع « فقد عصئ أبا القاسم » . 
(۲) التمهيد : (4؟/ 938). 
(۳) سنن الترمذي : (۱/ ۳۹۸) . 


(4) المخني : (۲/ )٦۲‏ . 
(5) انظر : نيل الأوطار(۲/ ۱۸۴) . 


صر )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


- حكئ الحطاب ( 4٤‏ ) الإجماع عن ابن عبد البر ولم يذكر خخلاقاً 29 . 
مستند الإجماع على تحر الخروج من المسجد بعد الأذان : 

١‏ عن أبي الشعثاء (؟) قال : خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه » فقال 
أبو هريرة : أما هذا فقد عضى أبا القاسم ية » رواه مسلم ° . ٤‏ 
ودلالته واضحة على التحريم . 
الخلاصة : ' شْ 

ثبوت الإجماع وصحته على تمرم الحروج من المسجد بعد الأذان لغير غذر» . 
ولم أعثر على حلاف في المسأالة لأحد من العلماء إلا ما يروئ عن إبزاهيم 
النخعي ؛ وقد فسره الترمذي بايتفق مع الإجماع » وعليه فلا خلاف في المسألة » 


والله أعلم . 


٠ ..) ٤٩۷ /۱( : مواهب الجليل‎ )١( 
| هو سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي » الكوفي » أبو الشعثاء » ثقة جليل » روئ عن أبي هريرة‎ )1( 
. وعمر وأبي ذر وغيرهم » توفي سة ۸۳ھ‎ 
0000 المخلاصة: (407//1) » معرفة الثقات للعجلي‎ 40١55 /5( : انظر : التهذيب‎ 
. ) 3080 ( باب رقم ( 45 ) » حديث رقم‎ » ) ٥ ( صحيح:مسلم : (۱/ 457 ) » كتاب المساجد‎ )۳( 
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شروط الصلاة‎ 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : الطهارة من الحدث . 
المطلب الثاني : دخول الوقت وما يتعلق به . 
المطلب الثالث : ستر العورة . 
المطلب الرابع : اجتناب النجاسة . 
المطلب الخامس : استقبال القبلة . 
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المطلب الأول 


الطهارة من الحدث 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : بناء المصلي إذا رعف على أول صلاته . 
المسألة الثانية : لا يجوز البناء على أول صلاة دخل فيها بغير طهارة . 


3 و 
اله Do‏ 





ص سه إجماعات ابن عبد البر في العبادات. جح 
المسألة الأولى 
بناء المصلي إذا رعف على أول الصلاة 

الراعف إذا لم يتكلم جاز له الانصراف وغسل الدم ثم البناء علق صلاته. 
وحكي فيه الإجماع 29 . 

أما إذا تكلم فتبطل صلاته ولا يجوز له البناء عليها . 

قال ابن عبد البر- رحمه الله : « قد أجمع العلماء على أن الراعف إذا تكلم . 
لم يبن » فقضئ إجماعهم بذلك على أن المحدث أحرئ أولا ينی أ .٠ه‏ ° 

وحكاه في موضع آخر عن ابن سيرين فقال : عن ابن سيرين قال : أجمعوا 
علئ أنه إذا تلكم استأنف 1 . ه 29 . i‏ 

وقال في موضع آخر : ولم يختلفوا أنه إذا تكلم عامد) بعد خروجه بعلت 
صلاته .أ .ه يعني إذا أزعف . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

- ابن سيرين ( 11١‏ ) حيث قال رحمه الله في الراعف : أجمعوا علئ أنه 
إذا تكلم استأنف . 1 . م 47 . 
مستند الإجماع على أن الرأعف إذا تكلم لا ينبي : ١‏ 

جخ معاد بن كم المي سیت ضمت رجدلني لعا روا 


)١(‏ انظر : المنتقى للباجي : 281/0 » والرعاف هو الدم الذي يسبق من الاتف ٠‏ انر ل 
42). 

(0)الاستذكار : (1۹1 › 14) . 

(۴) الكافي :(۱/ ۲۲۲) . 

. )۲۹۱ /1١( : ()الاستذکار‎ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


يرحمك » وفيه أن النبى خا قال له : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس » نما هي التسبيح والتكبير » وقراءة القرآن » . رواه ومسلم 7( » وفي رواية 
لأبي داود « لا يحل » ٩‏ . 

ووجه الدلالة منه أن نهى معاوية عن الكلام الذي تكلم به » وهوتشميت 
العاطس بقوله: «يرحمك الله » › مع أن تشميت العاطس مشروع في 
غيرالصلاة» فغيره من باب أولئ وإئما لم يأمره النبي ياء بالإعادة واستئناف صلاته 
لأنه لم يبلغه الناسخ . 

قال المجد ابن تيمية : وفيه دليل على أن تشميت العاطس من الكلام المبطل» 
وأن من فعله جاهلاً لم تبطل صلاته 1 . ه 29 . 

والحديث عام يدل على بطلان الصلاة بالكلام سواء كان من الراعف أو 
غيره. 
الخلاف المحكي في المسألة : 

ورد في المسألة خلاف عن الإمام الشافعي في القديم وجماعة من الشافعية 
آنه يجوز البناء إذا تكلم لما يحتاج له مثل الكلام لتحصيل الاء © > ولم أعثر على 

وجمهور العلماء على أنه لا يجوز ذلك : 
الخلاصة : 


يظهر مما سبق صحة الإجماع على بطلان صلاة من تكلم إذا لم يحتج إليه في 


» )9۳۷( كتاب المساجد ( 5 ) » باب ( ۷۷۷) » حديث رقم‎ .»0١ /۱( : صحيح مسلم‎ )١( 
,) 950 ( كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس في الصلاة » رقم‎ » ) ٥ / 1 سان أبي داود:‎ 

(۲) المنتقئ للمجد ابن تيمية : /١(‏ 41/8 ) بتصرف . 

() انظر : المجموع : (5/ )١‏ . 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = ١‏ 


تحصيل الماء » وهذا من قبيل الإجماع على أقل مااقيل في المسألة . 

أما إذا احتاج للكلام في تحصيل الماء ففيه الخلاف السابق » ولا ثبت 

١ 0‏ 
المسالة الثانية 
لا يجوز البناء ؛ على أول صلاة دخل فيها بغيرطهارة 

صلاة اللحدث لا تخلو من حالين : 

الأولى ایکون حدثه را عله في شا المصلاة ٠‏ فشي بان على اود 

الثانية : أن يكون حدثه قبل الصلاة ة فيكون ابتداؤه لاول صلاته على غير 
طهارة» فهذا لا يجوز له أن يبني على أول صلاته . ١‏ 

قال أبوعمر _-رحمه الله : لأ نإحرام الإمام لا يجتزابه بإجماع من ' 
العلماء» لأنه فعله على غير طهور . آ . ه 2 . يعني فلا يجوز البناء على إحرامه : 
فيما لو ابتدأ الصلاة محدثاً . 
توضاً بهذا الحديث » ولا وجه لا نزعوا به في ذلك » ٠»‏ لآن رسول الله يك لم يبن . 
علئ تكبيره هلما بنئ قبل في هذا الباب » ولو بنئ ما كان فيه حجة أيضا لإجماعهم ' 
على أن ذلك غير جائز اليوم لأحد.! . ه 29 . ّْ 

وأشار في موضع آخخز إلى أنه لو صح هذا عنه لكان منسوجاً بالإجماع ' 
ققال: إما أن يكون بن علئ التكبيرة التي كبرها وهو جنب » وبنئ القؤم معه على 
تكبيرهم » فإن كان هذا فهؤ منسوخ بالسنة والإجماع » ° . ش 


(OY 9۷ /١( : بدائع الصنائع‎ )١( 
. )۱۷۹ 1۸۸ ۰ ۱۸٤6/۱ ( : (؟) التمهيد‎ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 00 0 


- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم جواز البناء على أول صلاة 
دخل فيها بغير طهارة : 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع في عدم جواز البناء على 
أول صلاة دخل فيها بغير طهارة . 
مستند الإجماع على عدم جواز البناء على أول صلاة دخل فيها بغير طهارة : 

-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « لا تقبل صلاة 
من أحدث حتى يتوضاً » متفق عليه ٩‏ . 

قال ابن حجر رحمه الله : واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث 
سواءً کان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً Pa.‏ 

ووجه الدلالة منه أن من صلئ بغير طهارة فصلاته باطلة » والجزء الذي 
ابتدأه في أول الصلاة غير معتبر ولا معتد به لأن تكبيرة الإحرام ‏ وهي شرط 
لصحة الصلاة_لم تنعقد لانعدام شرطها . 

قال الإمام الباجي : المحدث إذا خرج إلئ الوضوء لا يخلوا أن يكون في 
صلاة أو غير صلاة . . وإن كان في صلاة وجب أن تبطل صلاته للإجماع على أن 
الطهارة شرط في صحتها » ولو صح بعضها مع عدم الطهارة لوجب أن يصح 
جميعها مع عدم الطهارة > وهذا باطل باتفاق . اھ . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على عدم جواز البناء على أول صلاة دخل فيها بغير طهارة 
وصحته . والله أعلم . 


(١)صحيح‏ البخاري : ٤ /١(‏ ), كتاب الوضوء رقم )٤(‏ » باب رقم (۲) » حديث رقم 
)0(« صحيح مسلم : /١۱(‏ »© كتاب الطهارة  )۲(‏ باب رقم (۲) » حديث رقم 
(0(. 

(5) فتح الباري : (۱/ )۲۳٤‏ . 

(”) المتقئ : (۲/ “41 ). 





٣ المطلب الثاني‎ Xx 


دخول الوقت 

وفيه مسائل : 
المسألةالأولى : أول وقت الظهر الزوال . 
المسألة الشانية : من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في 
وقتها. 
المسألة الثالثة : أول وقت المغرب غروب الشمس . 
المسألة الرابعة : مشروعية تعجيل المغرب . 
المسألة الخامسة : وقت العشاء للمقيم يدخل بمغيب الشفق . 
المسألة السادسة : أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني. 
المسألة السابعة : إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الصبح . 
المسألة الثامنة : لا تجريء صلاة من صلى وهو شاك في دخول الوقت . 
المسألة التاسعة : وجوب أداء الصلاة إذا تضايق وقتها . 
المسألة العاشرة : الترتيب فيما كثر غير واجب مع الحاضرة . 


8 7 
الله 7 





)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5-5 
المسألة الأولى 
أول وقت الظهر الزوال 
قال ابن عبد البر رحمه الله : أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة : 
الظهر زوال الشمس عن كبد السماء . أ .ھ7 
ثم قال : فإذا تبين زوآل الشمس بم ذكرنا أوبغيره فقد دخل وقت الظهر» 1 
هذا مالم يختلف فيه العلماء : أن زوال الشمس أول وقت الظهر . أ ES‏ 
وقال في كتاب آخر : أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر | 
: . . وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهرء فإذاتبين زوال 
الشمس بما ذكر نا أو بغيره فقسد حسل وقت الظهر » وذلك مالا خبلأف: 


فيه . ؟. ھ ). 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن أول وقت الظهر الزوال : 

وقد وافقه جمع من العلماء » منهم : 

ابن المنذر(۳۱۸)› قال: : أجمعوا على أن وقت الظهر زوال! 
الشمس Pa.‏ 


وقال في كتاب آخر : وأ جم اهل العلم مان أن أولوقت الهر زول 
الشمسأ. ه0 . 


. )۳۸ /۱( : الاستذکار‎ )١( 

(۲) التمهيد : (۷۰/۸) . 

() الإجماع : (۳71) . 
(4)الاوسط : (۲/ ۳۲7 (٠‏ . 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


وحكاه في موضع آخر عن بعض العلماء » فال : احتج بعض أصحابنا 
وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال! . ه230 . 

- وقال ابن حزم ( 505 ) : واتفقوا أن مابين زوال الشمس إلى كون ظل كل 
شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر . أ. ه2202 

وقال الس رخسي ( ”587 ) : ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه 
الشراك! . م20 . 

- وقال السمرقندي ( (Of‏ : وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا 
خلاف 2.1 , 

- وقال أبو بكر ابن العربي ( 057 ) : وذلك أن الشمس إذا طلعت كان ظل 
المائل طويلاً ثم يتنقص حتئ تقف » ثم تأخذ في الزيادة فإذا أخذ في الزيادة » 
فذلك الزوال » ويحل حيتئذ وقت الظهر لا خلاف بين الأمة فيه . أ . ه ‏ , 

-وقال الوزير ابن هبيرة ( 0( : وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا 
زالت الشمس » وآنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال . أ . م 20 . 


-وقال الكاساني ( 0۸۷) : وأما أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا 
حلاف .ھ7 . 


()الأوسط : (۲/ ٥٥۳۲7‏ ) . 
(۲) مراتب الإجماع: )۲١(‏ . 
(7)المبسوط : (1/ )1٤۳‏ . 
(:) تحفة الفقهاء : .)٠٠١ /١(‏ 

(5) عارضة الأحوذي : )۲١١ /١(‏ . 
(5)الإفصاح : (1/ °۳) . 

. ) ٠١ /١( : بدائع الصنائع‎ )0 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات ضع : 


- وقال ابن رشد الجفيد ( 540 ) : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي 
لاوز قبله هو الزوال إلا خلافاً شاذاً روي عن ابن عباس » واا ماروي من 
الخلاف في صلاة الجمعة : . a.‏ 


-وقال الموفق ابن قذامة ( 57١‏ ) : وأجمع المسلمون : أهل العلم على ان 
أول وقت الظهر : إذا زالت الشمس » قاله ابن المنذر وابن عبد البر » وقد تظاهرت 
الأخبار بذلك . 1ه29 .: 


-وقال النووي (11/5) : فأجمعت الأمة على أن أول وقت النظهر زوال 
الشمس » تقل الإجماع فيه خلائق Pa.‏ 


وقت الظهر إذا زالت الشمس » أحكاء ان ال وان حبك كير 1 0 


- وقال الزيلعي ( 775) : قال رحمه الله( والظهر من الزوال إلى بلوغ' 
الظل مثليه سوئ الفيء )ما أدلته فلقوله تعالئ  :‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 
أي لزوالها » وعليه الإجماع . 1 . ه © . ش 


-وقال شمس الدين ابن مفلح ( 2151 : (وقنتالظهر).. 
زوال الشمس ( إجماعاً )1. م © . 


-و قال الزركشي (۷۷۲) : وأول وقتهاإذا زالت الشنمس: 
إجماعًا؟ . ه00 


. ) 73501 /۲( : بداية المجتهد‎ )١( 
. )٩ /۲( : )الخني‎ 0 

. )۲١ /۳( : المجموع‎ )۳( 

(4)الشرح الكبير : (۱/ )۲٠۹‏ . 
(0)تبيين الحقائق : /١(‏ 1/8 ) , 

(5) الفروع : (۱/ ۲۹۸) . 

(۷) شرح الزركشي : (۱/ 41٤‏ ) . 


جج إجماعات ابن عبد البر في العبادات سه لكت 


-وقال قاضي صفد العثماني ( ۷۸٠‏ ) : وأجمعوا على أن أول وقت الظهر 
إذا زالت الشمس وأنها لا تصلى قبل الزوال! . هم 20 . 

-وقال الحافظ ابن حجر ( 865 ) : . . . فإنه يقتضي أن زوال الشمس 
أول وقت الظهرهء إذ لم ينقل أنه صلئ قبله » وهذا هو الذي استقر عليه 
الإجماعأ.ه( . 

- وقال العيني ( ۸٥١‏ ): وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر » 
إذ لم ينقل عنه أنه صلئ قبله » وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع . 1. ه 27 . 

- وقال برهان الدين ابن مفلح ( 884 ) : ( وقتها من زوال الشمس إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زال عليه الشمس ) أجمع العلماء على أن أول 
وقت الظهر إذا زالت الشمس! . ه © . 

-وقال ابن عبد الهادي (405) : وواجب ( إجماعاً ) : فعل الظهر 
بالزوال . .ھ , 

- وقال الحطاب ( 454 ) : لا حلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس 
وأنها لا تجهب قبل ذلك » ولا تجرئء في حضر ولا سفر » وذكر القاضي عياض في 
إشراقه أن ابن عباس أو غيره كان يقول : تجزئء قبل الزوال قال في الطراز : 
وذلك باطل لحديث جبريل والإجماع بخلافه ! . م229 . 


. )39( : رحمة الأمة‎ )١( 

() فتح الباري : (۲/ )۲١‏ . 
(۳) عمدة القاري : )1۷١ /٤(‏ . 
(5)المبدع : (1/ 7( . 

(0) مغني ذوي الأفهام : ( 295١‏ . 
(5) مواهب الجليل : /١(‏ ۳۸۸) . 





)د إجماعات ابن عبد البر في العبادات وو . 


وحكاه لبه وتي (1001) عن ابن التثر وابن عسبد البر على سبسيل 
الاحتجاج بنقلهم » ولم يذكر خلافا 2 

وقال الشوكاني ( ۰ )في فوائد الحديث : له وعلئ أن ابتداء وقت 
الظهر الزوال ولا حلاف في ذلك يعتد به أ Pa.‏ 
مستند الإجماع على أن أول وقت الظهر الزوال : 


. ١-قوله‏ تعالى : أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى ع عست الوقن اجر إذ 
ران الجر كان مُشهودا 462 20 . 


وقد فسر ابن عباس 9 وابن عمر -رضي الله عنهما الدلوك بالزو ال تك 
وتابعهما عليه كثير من الغلماء . 


۲ -عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » أن النبي با ال : اوقت 
الظهر إذا زالت الشمس » رواه مسلم 29 . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة علئن ن أقوال : 


القول الأول : أن أول وقت صلاة الظهر الزوال ؛ فلا يجوز أداؤهاقبله وهو 
قول الجمهور. 


. )۲٤۹ /۱( : كشاف القناع‎ )١( 

(5)نيل الأوطار : (۱/ 7817) . 

(۳) الإسراء (۷۸) . 

(4)ورد عن ابن عباس قول ثان بأن المراد بالدلوك الغروب » انظر : مصنف ابن أبي شيية (؟/ 
وف ١‏ 0 

. 033571174 /18 ( : تفسیر ابن جرير‎ ۰)۳٣ /8( : مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(7) صحيح مسلم :4 )»ء كتاب المساجد( 5 ) » باب زقم 1 ) » جديك رقم 
CUY PAV)‏ . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


القول الثاني : أنه يجوز أداؤها قبل الزوال » وهو قول لبعض السلف 7) 
ونسب لابن عباس ؟ » وقال بعض أصحاب هذا القول : يجوز أن يفتتح الظهر 
قبل الزوال 9" . 

وعن أحمد وإسحاق مثله في صلاة الجمعة وهو قول جماعة من السلف 
غيرهه 29 . 

القول الثالث : أن أول وقتها هو إذا صار الظل قدر الشراك بعد الزوال © . 

القول الرابع : أن أداء صلاة الظهر في أول الوقت يقع نفلاً ولا يجزئء روي 
عن أبي حنيفة » وضعف أصحابه تسبته له 29 , 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع في أن أول وقت الظهر الزوال لوجود الخلاف في 
المسألة » والله تعالئ أعلم . 

. المسألة الثانية 

اختلف العلماء في أول وقت صلاة العصر » كما اختلفوا في تحديد آخره » 
وهم مع ذلك متفقون على جزء معين من الوقت تجزيء فيه الصلاة » وتبرأ الذمة 


. )۲١ /۲( : فتح الباري‎ )١( 
. )۳۸۸ /۱( : مواهب الجليل‎ )۲( 
. )۱۷١ /٤( : عمدة القاري‎ )۳( 
. CEA VEY فتح الباري : (۲/ )ع والمبدع : (؟/‎ )٤( 
. )۱۸ 1۷ /۲( : البناية‎ » )٠٤١ /١( : المجموع : (۳/ ۲۸ » ۲۹) » والمبسوط‎ )4( 
. {4 / 4( : ()عمدة القاري‎ 


عر )سه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


بفعلها فيه ء وهو الذي أشار إليه ابن عبد البر بقوله : :. . وأجمع العلماء أن 
من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها : 
المختار 1. ه0 , 


وقال في كتاب آخر : وقد أجمع العلماء على أن من صلئ العصر والشمس 
بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختارأ ه232 , 


وقال : لأنه-يعني الشافعي -هو وغيره من العلماء يقولون : من صلى ! 
العصر والشمس بيضاء نقية » فقد صلاها في وقتها المختار » لا أعلمهم يختافون 


في ذلك أ 20 


من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 


- قال الموفق ابن قدامة : قال ابن عبد البر ا ء على أن من صلى ! 
العصر والشمس بيضاءثقية؛ ققد صلاها في وقنها| ٠ه"‏ 


على أذ صل المصر اليس بيضاء قي ققد صلاها في رها" كر 
مستند الإجماع : 


١‏ حديث بريدة رضي ال عن فيه : أن اني إو لى العصر والشمس 
مرتفعة » بيضاء » نقية لم يخالطها صفرة » "° . رواه الإمام مسلم . 


. )٤١ /١( : راكذتسالا)١(‎ 

. )۷٦ /۸( : التمهيد‎ )۲( 

(۳) التمهيد : (۳/ ۲۷۸) . ؛ 

. )١١ /۲( : المخني‎ )( 

(0) الشرح الكبير : (۱/ )١٠٤‏ . 

(5) رواه مسلم : ٤۲۸ /١(‏ ) » كتاب المساجد : ۹/۱ )؛ باب أوقات الصلاة ۶ برقم 
فف 00 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح )ك- 


الخلاصة : 

يظهر -والله أعلم - صحة الإجماع على أن من صلئ العصر والشمس 

المسألة الثالثة 
أول وقت المغرب غروب الشمس 

قال ابن عبد البر-رحمه الله : واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد 
إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس | . ه20 . 

وقال في كتاب آخر : واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن 
وقتها غروب الشم سأ . ھ۳ , 
- من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على أن أول وقت المغرب غروب 
الشمس: 

وقال ابن المنذر )۳٠۱۸(‏ : وأجمعوا على أن صلاة ا مغرب تجهب إذا غربت 
الشمس1.ه 29 . 

وحكاه في موضع آخر عن بعض العلماء ° . 

- وقال الإمام الطحاوي )۲١(‏ : فهؤلاء أصحاب رسول الله كا لم 
يختلفوا فئ أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس! . ه © . 


. )۷۹ /۸( : ديهمتلا)١(‎ 

. )٤١ /١( : الاستذكار‎ )۲( 

(*) الإجماع : )۳١(‏ » وانظر : الأوسط : (E /١(‏ . 
(:)الأوسط : (۲/ ۳۳۷) . 

(5) شرح معاني الآثار: (۱/ 155) . 


دنر )د إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


- وقال القاضي عبد الوهاب ( 557 ) : ووقت المغرب غيبوبة الشمس » 
لأن جبريل صلاها بالنبي صلئ الله عليه ما في اليومين جمي عا حين أفطر ' 
الصائم 277 ولا خلاف في ذلك»)! . ه97 , 


- وقال ابن حزم (507 ) : واتفقوا أن الشمس إذا غربت كلها ققد خبرج , 
وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيها . واتفقوا أن الشمس إذا غربت ' 
. فإنه وقت لصلاة ا مغرب ...ه7 . 


- وقال السمرقندي ( ٠٤١‏ ) : وأما أول وقت المغرب فحين تغرب الشنس 
بلا خلاف1. ھ7 , 


يدخل بسقوط القرص  i.‏ اھ 


وال الكاساني 0800) : وأماأوك وقت الغرب فحين تغرب الشمبس بلا 
حلاف 30.1 


-وقال الموفق ابن قذامة ( °( : وأما دخول وقت المغرب بغزوب الشمس 


)١(‏ حذيث إمامة جبريل بالنبي صلئ الله عليه وسلم : أبوداود : (1/ ٠١١‏ ) » كتاب الصلاة » باب. 
في مواقيت الصلاة » حلايث رقم ( 1297 ) » سنن الترمذي : (1/ 718 ) + أبؤاب الصبلاة » 
باب (۱۱۳) ما جاء في موزاقيت الصلاة » حديث رقم )١154(‏ » والحديث صححه ابن خزية : 
والحاكم والدارقطني . 

انظر : تلخيص الحبير : (1/ ۱۷۳) . 

. )14۷ /١( : المعونة‎ )۲( 

(۳) مراتب الإجماع : (۲۹) . 

(1) تحفة الفقهاء : (۲/ )٠١١‏ . 

(0) عارضة الأحوذي : /1١(‏ ۲۷۴) . 

. )۴١۳ / 1( : بدائع الصنائع‎ )١( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


فإجماع أهل العلم ١‏ لا نعلم بينهم خلافاً فيه] . م ) . 


- وقال النووي (515 ) : وأما المغرب فيد خل وقتها بغروب الشمس » بلا 
حلاف )اھ . 


وقال في كتاب آخر : فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس » وتكامل 
غروبهاء وهذا لا حلاف فيه » نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع 


فهآ. ھ۳ . 


وقال : قد ذكرنا إجماعهم علئ أن أول وقتها غروب الشمس ا . ه © . 
-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (۷۲۸) : والمغرب أيضًا تجزيء باتفاقهم 
إذا صلئ بعد الغروب . 1 . ه © . 


-وقال الزركشى (۷۷۲) : أول وقت امغر ب إذا غابت الشمس 
إجماعاًا. ه2090 , 


-وقال العيني )۸٥١(‏ : والإجماع على أن وقت المغرب غروب 
الشمس آ. ه۷ . 


. )۲٤ /۲( : ينغملا)١(‎ 

(۲) روضة الطالبين : )۱۸١ /١(‏ . 
(۳) المجموع : (۳/ ۳۳ ۸) . 
() المجموع : (۳/ ۳۳ ۳۸) . 
(5) الفتاوئ الکبری : (۲/ /1519 ) . 
(۲) شرح الزركشي : (۱/ )٤۷۲‏ . 
(۷) البناية (۲/ 1٤‏ » ۲۷) . 


© تت إجماعات ابن عبد البر في العبادات اح 
سكا في موق آخر عبض ر 00 


إجماعاً أ .© . 


لوقك ابن عب هادي ا ٠‏ )في غروب الشمس : وبه داخل (إجماعا) 
وقت المغرب أ . 


-وقال الميطاب ( 965) : ولا حلاف أن أول وقتها غروب الشمس ء 
وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز فعلها قبل الغروب بحال! . © 


-وقال الشوكاني ( + )٠١١‏ : وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أؤل . 
وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب |. ه © . 
مستند الإجماع على أن أول وقت المغرب غروب الشمس : 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : أن رسول اله ل كان يصلي لغرب 
إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ) متفق عليه 29 , 


ووجه الدلالة منه تتضح إذا ضم إلى ما ورد من الآثار في فضل البدار 
للصلاة في أول وقتها » والنبي كل لا يفعل إلا الأافضل . ٠‏ 


(1) المرجع السابق . 

)ليدع : (1/ £( 

(۴) مغني ذوي الأفهام : ( 260 . 

(5) مواهب الجليل : (۳۹۲) . 

(0)نيل الأوطار : (۲/ )٤‏ . 

(5) صحيح البخاري :(۲/ ٤١‏ ) » كتاب مواقيت الصلاة (4) » باب رقم (18) + حديث رقم 
4055١‏ صحيح مسلم »)551:/1١(‏ كتاب المساجد (۵) » باب رقم (۳۸) » حديث رقم (575), 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مهد اعم 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن أول وقت المغرب غروب الشمس وصحته . 

أما ما يروئ من خلاف الروافض وقولهم إنه لا يدخل وقتها حتئ تشتبك 
النجوم » فهو خلاف شاذ 2١7‏ » والروافض لا يعتد بخلافهم . والله أعلم . 

المسألة الرابعة 
مشروعية تعجيل المغرب 

نظراً لان وقت المغرب قصير بالنسبة لغيرها » فلذلك شرع فيها التعجيل 
ابتداراً للوقت . 
المغرب 1. ه20 . 

وقال : ولم يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب . 1. ه29 . 

وقال : وقد حكئ ابن خواز بنداد البصري المالكي في كتابه في الخلاف : أن 
الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب » والمبادرة إليها 
في حين غروب الشمس » ولا نعلم أحداً من المسلمين أخر إقامة المغرب في مسجد 
جماعة عن وقت غروب الشمس » وفي هذا ما يكفي » مع العمل بالمدينة في 
تعجيلها .م ©) . 1 1 ١‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية تعجيل المغرب : 

قال ابن المنذر (7148) : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن 


, )۲۷ انظر : البناية (؟/‎ )١( 
. )۳ ٤۲ /٤( : التمهيد‎ )5( 
الاستذكار: (1/ ؟05).‎ )"*( 
.)854 /۸( : والتمهيد‎ » ) ٤٤ /١( : (9)انظر : الاستذكار‎ 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها أ . ه 

وقال ٩‏ : ولا أجمعوا على أن تعجيل صلاة الغرب أفضل » كان حكم 
سائر الصلوات حكم صلاة ا مغرب المجمع عل آن تعجيلها أفضل .ه(”) 

وقال في موضع آخر : ادع كل من حف عنه من امل السام على ا 
التعجيل بصلاة المغزب أفضل » وكذلك نقول . أ 

-وقال القاضي أو الوليد ابن رشد ( (oY‏ : وأما صلاة لغرب فلما 
وضجنا فيها من الإجماع على أن أول الوقت أفضل أ © 


وقال في كتاب آخر : فحصل الإجماع على القول بالبادرة بها في اول 1 


وقتها أ Pa.‏ 

وقال الوفق ابن دام( (Ye‏ : وأما المغرب فلا حلاف في استحباب 
تقديها في غير حال العذرا . ه 00 

' -وقال القرطبي ( 51/1 ) : واف اتفقت ت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة 


إليها في حين غروب الشمس] . ه 


,)*03/5(: طسوالا)١(‎ 

(۲) يحتمل أن القول له أو للمستدل . 

(۳)الأوسط : (۲/ 0۷ › 756). 

(:)الأوسط : (۲/ لاهلا C۳1۹‏ . 

.:)١١ لا‎ /١( : المقدمات‎ )٥( 

. )٤١١١/١( : البيان والتحصيل‎ )١( 

.CO/0: المغني‎ )۷( 

(8) جامع الأحكام الفقهية : /١(‏ 174 ) » والكلام محتمل ؛ لان يكون تابمًا للتقل السابق الذي نقله 
عن علماء المالكية . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


-وقال الإمام النووي 719750 ) : وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب 
غروب الشمس » وهذا مجمع عليه! . هه . 

وقال في كتاب اخر : وأماالمغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل 
بالإجماع1.ه(" . 

وقال عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح الكبير ( 545 ) : ( وتعجيلها 
غير حال العذر إلا ما ذكرنا من اختلافهم في الغيم أ . ه ° . 

- وقال الزركشي (۷۷۲) : على أن يحتمل أن جبريل عليه السلام إنما فعلها 
على أفضلية تقديها . بخلاف غيرها! . م © . 

-وقال الشوكاني ( ٠٠٠١‏ (: والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل 
عند غروب الشمس وهو مجمع عليه أ .ھ2 

وقال ابن عبد السلام من المالكية ( ۷٤۹‏ ) : إذ الإجماع على أن تقديها 
أفضل 1. م20 . 
مستند الإجماع على مشروعية تعجيل المغرب : 

١‏ عن رافع بن حديج رضي الله عنه قال ١:‏ كنا نصلي المغرب مع 


(۱) شرح مسلم : (1835/5) . 

(؟) المجموع : (0۸/۳) . 

(۳) الشرح الكبير : (1/ 317) . 
(4)شرح الزركشي : (1/ 878 ) . 
(5)نيل الأرطار : (۲/ ). 

(7)انظر :حاشية الرهوني : (؟/ 157) . 


)د إجماعات ابن عبد البر في العبادات 2 


رسول الله اة فينصرف أحدنا , وإنه ليبصر مواقع نبله » متفق عليه . ' 

وقد استدل به النووي رحمه الله على استحب ١ب‏ تعجيل المغرب ”° . 
ودلالته ظاهرة .. 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع علق مشروعية تعجيل المغرب وصحته حيث لم يظهر لي 
خلاف فى المسألة .2 00 

أما إخلاف الشيعة في المسألة وقولهم إن وقت المغرب لا يدحل حتئ تشتبك 
النجوم فخلاف لا بعتب به » ومثلهم لا يعتد بخلافهم ولا وفاقهم . والله ' 
أعلم . 

المسألة الخامسة 
وقت العشاء للمقيم يدخل غيب الشفق 

قال أبو عمر -رحمه الله : وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم 
مغيب الشفق1 . ه © .ثم ذكر خلافاً في معنى الشفق . 

وقال في كتاب آخر : وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيبا 
الشفق. ...ه7 . 


)١(‏ صحيح البخاري : (؟1/ +4 ) » كتاب مواقيت الصلاة )٩(‏ » باب رقم (18) » حديث رقم 
(009): صحيح مسلم : (1/ 44١‏ ) ؛ كتاب مواقيت الصلاة (۵)ء باب رقم (۳۸) ٤‏ حديث 
رقم (1۳۷). ۰ 

(5) شرح مسلم : (/ (۱۳١‏ . 

(۴) انظر : شرح مسلم : 175/85 ) › نيل الأوطار: (۲/ )٤‏ . 

(:) التمهيد : (۸/ 91). 

(0) الاستذكار : ٠ ) 45 /١(‏ تحقيق علي ناصف . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


والعلماء مع اتفاقهم على دخول الوقت بمغيب الشفق فهم مختلفون في 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن وقت العشاء للمقيم يدخل بمغيب 
الشفق : 


-قال ابن المنذر )۳١۸(‏ : وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول 
وقت العشاء إذا غاب الشفق آ . ه ؟ » والغلاف الذي ذكره لعله يعني به الخلاف 
في تفسيرالشفق . 

-وقال الماوردي (754) : فأول وقت عشاء الآخحرة إذا غاب الشفق 
إجماعاً» إلا أنهما شفقان : الأول وهو الحمرة » والثاني : وهو البياض » 
واختلفوا هسل يدخل وقتها بغيبوبةالشفق الأحمر أو بغيوبة الشفق 
الأبيض ا . ه . 

-وقال القاضى عبد الوهاب المالكى ( 577 ) : ووقت العشاء الآخرة : 
مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي َة في اليوم الأول حين غاب 
الشفق» ولا خلاف في ذلك 1.ه 29 . 

-وقال ابن حزم (407) : واتفقوا أن مغيب الشفق الأبيض الذي هو آخر 
الشفقين وقت لصلاة العتمة إلى انقضاء ثلث الليل الأول .ه 249 . 

- وقال السمرقندي ( :)65٠‏ وأما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا 
خلاف » واختلفوا في تفسير الشفق . . 1 . ه © . 


. )۳۳۸ /۲( : طسوألا)١(‎ 

(۲)الحاوي : (۲/ ۳؟) . 

(۳) المعونة : (۱/ 1۹۸) . 

(4) مراتب الإجماع : )۲١(‏ . 
(ه0) تحفة الفقهاء : (۲/ .)١١١‏ 


=D‏ إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


صلاة العشاء غروب الشفق أ .اه 


-وقال الموفق ابن قدامة ( 57١‏ ) : لاخلاف في دخول وقت العشاء بغيوية 
الشفق » وإغا اختلفوا في الشفق ماهو ؟ 1 . ه © 

-وقسال النسووي (5193) : أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب 
الشفق ].ه ( 


به .ھ0 . 


وقت العشاء الآخرة بغيبوبة الشفق ؟ .م ش 
ا ا وي 
بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل . | .هلا 


-وقال ازيلمي (15) : أ وله فقد أجمعوا أله يدل هخيب الشفق عل 
اختلافهم في الشفق أ a.‏ 


(1) عارضة الأحوذي : (1/ (WY‏ . 
)للختي :(۲/ )۲١‏ . 

()المجموع : (۳/ 241 015 . 
(5) المرجع السابق . 

. (١١۷ /١( : الشرح الكبير‎ )0( 

(5) مجموع الفتاوئ : (۲۳/ )۲١۷‏ . 
(۷) تبيين الحقائق : /١(‏ ۸۱) ؛ 





بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وقال الزركشى ( 1/77) : إذا عرف هذا ء فإذا غاب الشفق خرج وقت 
المغرب » وعقبه وقت العشاء بالإجماع! . ه (2 . 

قال الزرقاني ٠١99(‏ ) : وأجمعوا على أن مبدأه مغيب الشفق بعد صلاة 
العشاء 1ه © , 
مستند الإجماع على أن وقت العشاء للمقيم يدخل بمغيب الشفق : 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي تله في حديث المواقيت 
وفيه: « .. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق » ووقست صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط .. » الحديث رواه مسلم " . 

ووجه الدلالة منه آنه لم يذكر أول وقت العشاء فدل أن آخر وقت المغرب هو 
أول وقتها وأنه لا فاصل بينهما » وقد جعل آخر المغرب ينتهي بمغيب الشفق لأنه 
أول وقت الصلاة التي تليها وهي العشاء . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن وقت العشاء للمقيم يدخل بمغيب الشفق وصحته › 
والله أعلم . 


المسألة السادسة 
أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني 
قال ابن عبد البر_ رحمه الله : أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة 
)١(‏ شرح الزركشي :(۱/ )٤۷۷‏ . 


(۲)شرح الزرقاني على الموطاً : (TT /١(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص :(115) 8 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات ے 


والذي لا ظلمة بعده . 2381 


وقال في كتاب آخر : وأجمعوا عائ أن أول وقت صلاة الصنبح طلوع ' 
الفجر وانصداعهء وهو البياض المعترض في الآفق المشرقي في آخر الليل ».وهو . 
الفجر الثاني » الذي ينتشر ويظهر اه " . 


وقال : لا خلاف بين علماء ء المسلمين في أن أول وقت صلاة الصبح طلوع 


الفجر علئ ما في هذا الحديث » وظهوره للعين للعين Paci...‏ 
تالو جمهو ال أل وت سلا لصح شع الجر وتصدات . وهو 
البياض المعترض في أفق السماء . أ . ه 49) . 


وقال : فأما أول وقنها فلا حلاف بين علماء لمسلمين أنه طلوح الجر عل 
ما في هذا الحديث وغيره » وهو إجماع فسقط الكلام فيه أ . ۾ , 


- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن أول وقت صلاة المح طللوع . 
الفجر الثاني : 

-وقد وافقه علي ذلك جمع من العلماء ؛ منهم : 

-ابن المنذر ( ۳٠۸‏ ) حيث قال : : وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع 


الجر » وأجمعو عفن © من صل الصيح بعد طلوع اجر قبل طلوع الشمس ا 
يصليها في وقتها. ه ( ْ 


. )۲۷۵ /۳( : التمهيد‎ )١( 

۰)٤4 145/1 : (؟)الاستذكار‎ 

(۳) المرجع السابق . 

(:)التمهيد : (۸/ 94). 

..)8"0 /٤( : التمهيد‎ )0( 

(5) الإجماع : )۳١(‏ ؛ وانظر!: الأوسط : (۲/ )۳٤۸‏ . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس أ . ھ۳ . 
-وقال ابن حزم 451 ) : واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور إلى طلوع 
قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها! . ه 7" . 
وقال : وأمادخول وقت الصلاة بتبينه فلا خلاف فيه بين أحد من 
الأمة آ. ه47 . يعني الفجر الصادق . 
يختلفوا في أوله ولا في آخره 0 ھ0 , 
صلاةالصبح طلوع الفجر الصادق . 1 . ه27 . 
- وقال الوزير ابن هبيرة ( (o0‏ : وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر 
طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده Pa.‏ 


. )۳٤۷ /۲( : طسوألا)١(‎ 

(۲) شرح معائي الآثار : (۱/ )۱٤۸‏ . 
(۳) مراتب بالإجماع : (۲۹) . 
(5)المحلى : (۲/ ۲£ › م۳۸( . 
(0)المبسوط : .)16١ /١(‏ 

. )۲١١ /١( : (5)عارضة الأحوذي‎ 
. 00١6 /١( : الإفصاح‎ )۷( 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات > 


وقال ابن رشد الحفيد 098 ) : واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع 
الفجر الصادق! . ه ش 


-وقال الموفق ابن قداءة ٠ ١‏ : ثم الفجر » وأول وقتها إذا طلع الفجر : 
الثاني بغير حلاف ]. ه © 

وت ٠‏ جما أن رقت المح يدخ ل بطلسوع الف ج ر الثاني . 
إجماعاًاً. ه١"‏ 

-وقال النووي (70/5 ) ١‏ وأجممت الام انا اول رقت امع طيع 
الفجر الصادق وهو الفجر الثاني أ . ه ‏ . 

دوقال شمس الدين إن اة( 147 ) وجملة ذلك أن قت الجر يدل 
بطلوع الفجر إجماعاً . 1 . به © . 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : فإنه جاء م في الصحيح عن جابر أنه 
صلى الفجر بمزدلفة بعد أن:برق الفجر » وهذا متفق عليه بين المسلمين : أن الفجر 
لا يصلى حتئ يطلع الفجر لا بمزدلفة ولاغيرها . ؟. م 29 . 


وقال : والفجر تجزيء باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفنجر إلى 
الإسفارالشديدا. ه , 


.)۲۹۱ /۲( : بداية المجتهد‎ )١( 
. )٩۷ /١(: (؟) الكافي‎ 

(۳)المغني :(۲/ ۲۹). 

. )٤1 /۳(: ()المجموع‎ 

(۵) الشرح الكبير : 10/ .:)۲٠۸‏ 
(")الفتاوئ الكبرئ : )۱٤۷ /١(‏ . 

(۷) مجموع الفتاوئ : ( 59 / 734) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات و 


-وقال ابن جزي المالكي )15١(‏ : وأما الصبح فأول وقتها طلوع الفجر 
الصادق إجماعاً! . م20 , 


-وقال شمس ابن مفلح ( 1/17 ) : ثم هو -آي وقت العشاء-وقت ضرورة 
إلى طلوع الفجر الثاني المستطير » وهو البياض المعترض في الشرق لا ظلمة 
بعده. . ثم يليه وقت الفجر ( إجماعاً ) حتى تطلع الشمس1.ه 9 . 

- وقال الزركشي ( ۷۷۲ ) : ( فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح ) 
(ش) : وهذا إجماع ولله الحمداً a.‏ 

-وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : وأجمعوا على أن أول وقت صلاة 
الصبح طلوع الفجر الثاني » وهو الصادق المنتشر ضوؤه معترضًا بالأفق ولا ظلمة 


بعده . 1ه 299 , 


الثاني) إجماعاً » ويسمئ الصادق! . هم © . 


-وقال ابن عبد الهادي (404 ) : وداخل ( إجماعاً ) وقت الفجر بطلوع 
الفجر الثاني أ . ه 20 . 

-وقال الحصكفي )٠١88(‏ : ( وقت )صلاة ( الفجر ) قدمه لأنه لا خلاف 
فى طرفيه أ. ه 9" . 


. ) 45( : قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 
. )۳۰۳ /۱( : ()الفروع‎ 

(۳) شرح الزركشي : (1/ 141) . 
(5) رحمة الأمة : (۲۸) . 

(TEA /١( : المبدع‎ )( 

() مغني ذوي الأفهام : (00) . 

(۷) الدر المختار : /1١(‏ 1/7" ) . 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات' = 


يعني أوله وآخره . شْ 

- وقال ابن عابدين (1:5) : ومما تقرر علم أن المراد أنه لا خلاف في أوله 
وهو أصل طلوع الفجر الثاني 1 . هأ . 
مستند الإجماع على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني : 

حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : وفيه : .وقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمس » رواء مسلم 299 . 

والمراد بطلوع الفجر : أي الفجر الصادق كما فسره به العلماء . 
الخلاصة : : 

ثبوت الإجماع على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الشاي ' 
وصحته. ولا خلاف بين العلماء فيه. والعلم به يكاد يكون من العلم 
القطعي عند أهل العللْم » والله أعلم . : 


(1) حاشية ابن عابدين : (۱/ ۳۷۳) . 
(۲) سبق تخريجه ص .)٤۱٤(‏ 


ص إجماعات ابن عبد البر في البادات ۲ے 
المسألة السابعة 
إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الصبح 

اختلف العلماء في آخر وقت الفجر » وهم مع ذلك مجمعون على أن 
الشمس إذا طلعت فقد خرج وقت صلاة الصبح . 

قال ابن عبد البر_رحمه الله : وهذا عندهم فيما عدا صلاة الصبح › 
للوجماع في الصبح أنها تفوت ويخرج وقتها بطلوع الشمس أ . ه ‏ . ۰ 

وقال : للإجماع في الصبح أنها يخرج وقتها بطلوع الشمس! . ه 292 . 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الشمس إذا طلعت فقد خرج 
وقت الصبح : 

-ابن المنذر ۳١۱۸(‏ ) قال: وأجمعوا على أن من صلئ الصبح بعد طلوع 
الفجر قبل طلوع الشمس آنه يصليها في وقتها؟ . ه 20 . 

وهذا يدل على أن من صلاها بعد طلوع الشمس فليس بمصل في الوقت . 

وقال الطحاوي ( 777١1‏ ) : وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين 
يطلع الفجرء وآخر وقتها حين تطلع الشمس | . ه 9) . 

-وقال ابن حزم ( ٤٥١‏ ) : واتفقوا علئ أن طلوع الفجر المذكور إلى طلوع 
قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها! . ه 2 . 


. )۷٤ /۸( : التمهيد‎ )١( 

. )٤١ /١( : (0)الاستذكار‎ 

(؟) الإجماع : (۳7) . 

. )۱٤۸ /۱( : )شرح معاني الآثار‎ ٤( 
. )۲١( : مراتب الإجماع‎ )٥( 


)د إجماعات ابن عبد البر في العبادات س ! 


- وقال الوزير ابن هبيرة ( 575) : وأجمعوا على أن وقت الضرورة إلى أن ! 
تطلع الشمس ا ٠‏ ه 7 .: 

-وقال ابن رشد الحفيد ( 545 ) : واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع 
الفجر الصادق » وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعضٍ 
أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسقار ا . ه 9 . ش 

وهذا ا لحلاف لا يخرق الإجماع ؛ لأن المخالفين يسلمون بأن الشمس إذا 
طلعت فقد خرج الوقت . 

وقال النووي (77/5 ) : وأجمعت الأمة علئ أن أول وقت الصطبح طلوع. 
الفجر الصادق وهو الفجر الثاني » وآخخر وقت الاختيار إذا أسفر أي أضاء » ثم 
يبقن ؤقت الجحواز إلى طلوع الشمس 1 . ه ‏ . 00 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة 
النهار إلى الليل » ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال . ٠:‏ بل" 
المسملون كلهم متفقون علئ أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالتهار » ويصلي 
الفجر قبل طلوع الشمس أ . ه27 . 

-وقال شمس الدين ابن مفلح ( 1/71 ) : ثم يليه وقت الفجر (إجماعا) 


حتى تطلع الشمس أ . ه 0 . 
- وقال قاضي صفاد العشماني ( لظ( : وآخر وقت الجواز طلوع الشمس 
بالإجماع | ll Ma,‏ 1 


(0) الإفصاح : (۱/ )۱١١‏ . 
(؟) بداية المجتهد (TD:‏ 
(۳) المجموع : )٤1/۳(‏ .! 

. )۱۸١ /١( : الفعاوئ الكيرئ‎ )٤( 
..)۳١۳ /۱( : الفروع‎ )۵( 

(5) رحمةالأمة : (۲۸) . 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على أن الشمس إذا طلعت فقد خرج وقت الصبح : 

حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : وفيه : ١‏ ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمس » رواه مسل . 

ودلالته ظاهرة على أن الشمس إذا طلعت فقد خرج الوقت . 
الخلاصة : 

أن الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أن الشمس إذا طلعت فقد خرج 
الوقت أنه إجماع صحيح بل هو من الأمور القطعية › المعلومة من الدين 
بالضرورة» والله أعلم . 

المسألة الثامئة 
لا تجزئ صلاة من صلى وهو شاك في دخول الوقت 

قال ابن عبد البر : . . لإجماع المسلمين على أن من صلئ وهو شاك في 
الفجر فلا صلاة له . م7" , 

وقال : . . قد أجمعوا علئ أن من صلى أربعاً بعد الزوال متطوعاً أوشاكاً 
في دخول الوقت أنه لا يجزؤه ذلك من صلاة الظهر] . ه ‏ . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

لم أجد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على هذه المسألة بعينها . 
مستند الإجماع على أنه لا تجريء صلاة من صلى وهو شاك في دخول الوقت : 

ومستند الإجماع هو القاعدة الكلية المتفق علهيا أن اليقين لا يزول بالشك » 


.)115( سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.)557/5١( : (؟)الاستذكار‎ 


. )۳٤١ /۱٤( : التمهيد‎ ) 7 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


والمستدل عليها مثل قوله بل : « ليطرح الشك وليبن على ما استيقن » ٠‏ . 
,ومعلوم أن اليقين ْو عدم دخول الوقت » وحصول الزوال مشكوك فيه » 
واليقين لا يزول بالشك ٠.‏ 
الخلاصة : 


يظهر لي والله أعلم صحة الإجماع وثبوته على أنه لا تجزيء صلاة من صلى. 
وهو شاك في دخول الوقت › وهذا الإجماع يستمد قوته من قوة القاعدة إلتي. 
يستند إليها والتي أجمع عليها العلماء » وتطبيق هذه القاعدة الكلية على مسآلتنا. 


من باب تحقيق المناط لا من باب تخريج المناط . 
3 المسألة التاسعة 
وجواب أداء الصلاة إذا تضايق وقتها 

يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث يبقى من الوقت ما 
يسع لأدائها كلها فيه بغير حلاف إذا كان له عذر وبدون العذر لا ينبغي وحكي, 
الاتفاق على تحريه 99 , 

فإذا بقي من الوقت ما يسع لأدائها كاملة فيه وجبت عليه الصلاة حيندذ 
وحرم عليه تأخيرها عن هذا الوقت . 

قا اين عد الب - رحمه اله : وقد أجمع لسلسمو ع أن من كا له عار 
في ترك الصلاة ة إلى ذلك الوقت » ثم قدر على أدائها كلها فيه لزمته أ . ه 7 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب أداء الصلاة إذا تضايق وها :. 

- قال القناضي أبو الوليد ابن رشد ( 570 ) : إذ لا اختلاف في أن الصلاة 


(1) صحيح مسلم : (۱/ 508 ) ؛ كتاب المساجد (0) ؛ باب (۱۹) ؛ حدذيث رقم ٠)٥۷‏ 
(۲) فتح الباري : (۲/ 09 ) ; 
(*) الاستذكار : )٥٦/١(‏ . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 010 ل 


تتعين في آخر الوقت على من لم يصلها في سعة من الوقت! . ه 27 . 

- وقال ابن نجيم ( ۹۷١‏ ) : وأجمعوا أن خيار التأخمير إلى أن لا يسع إلا 
جميع الصلاة» حتى لو آخر عنه يأثم! . هھ . 
- مستند الإجماع على وجوب أداء الصلاة إذا تضايق وقتها : 

. 29 » < إن الصلاة كانت على الْمؤميين كتابا رتا‎  : -قوله تعالئى‎ ١ 

ووجه الدلالة أنها دلت على وجوب أداء الصلاة فى وقتها وجوبًا موسعا » 
فإذا جاز له تأخيرها إلى آخر الوقت بعذر فإنه لا بحل له الزيادة عن ذلك ويجب 
عليه أداؤها كاملة في وقتها بحيث لا يخرج الوقت وهو فيها . 

؟ -عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كيا : « وقت الظهر ما لم 
يحضر العصر , ووقت العصر ما لم تصفر الشمس , ووقت المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق » ووقت العشاء إلى نصف الليل » ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس » رواه 
مسلم © . 

ووجه الدلالة منه أنه جعل للصلاة أولاً وآخراً » فدل أنه لا يجوز تأخيرها 
عن آخر الوقت . 
الخلاصة : 

صحة الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله على وجوب أداء 
الصلاة إذا تضايق وقتها » وثبوته » حيث لم يظهر لي مخالف في المسألة » وهذا 
يقيد والله أعلم مع عدم عذر النوم ونحوه . 


. )۷١ /١( : البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين : /١(‏ 1/1 7) . 
(۳) النساء : )۱١۳(‏ . 
(؟) سبق تخريجه ص .)11١1(‏ 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 
٠‏ المسألة العاشرة ۰ 

الترتيب فيما كثر م من الصلوات المقضية غير واجب مع الحاضرة 

المشروع لمن ذكر صلاة ة فاتتة في وقت صلاة حاضرة أن يرتبها مع الحاضرة ١‏ 
وقد حكئ الإجماع على وجوبه 00 > فيصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة إلا إن 
خشي فوات الوقت.. ٠‏ 

أما إذا كانت الصلوات كثيرة جدًا فلا يجب الترتيب حيئل . ' 

قال ابن عبد البر_رحمه الله : وقد أجمع علماء المسلمين أن من ذكر ` . 
' صلوات الكثيرة كصلاة شهر أو أكثر أو ما زاد على صلاة يوم وليلة لم يلزفه ترتيب 
ذلك مع صلاة وقته !. ه"؟ . معن أنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفوائت . 

وقال : وقد أجمعوا أن الترتيب فيما كثر غير واجب أ . ھ۳ ١‏ : 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أ ن اترتيب فیما كثر غير واجب مع : 
الحاضرة : 

- قال القاضي أبو الوليد ابن رشد ( 270 ) : . . . فخصص الإجماع من | 
ذلك الصلوات الكثيرة! . لم © 


ويعني أن الإجمع على أن الصاوات الكثيرة لا يجب ترتيبهامع احاضرة | 1 


سد الجاع على أن الب فيا کار غير واجب مع الخاطرة؟ 

قد يكون مستند الإجماع هو أنه لو أراد المصلي ترتيبها مع الحاضرة للزم منه 
(١)انظر‏ : تحفة الفقهاء : (7/ ١ء‏ بدائع الصنائع : (FY! /١(‏ 
(7)الاستذكار : (5/ 11۷¥) . 


` .)٤٠۸/1( : التمهيد‎ )۳( 
,. )٠١١ /١( المقدمات.:‎ ):( 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


فوات الحاضرة » والأداء مقدم على القضاء لأن القضاء لا يفوت بخلاف الأداء . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 
القول الأول : 

أن الترتيب فيما كثر غير واجب مع الحاضرة . وهو قول جمهور العلماء 
وحكي إجماعاً. 
القول الثاني : 

أن الترتيب واجب مع سعة الوقت وضيقه ولو كشرت الصلوات وهو رواية 
وزفر 7 . 
القول الثالث : 

إن كان وقت الحاضرة يتسع لقضاء الفوائت كلها وجب الترتيب » وإن كان 
لا يتسع لذلك سقط الترتيب في أول وقتها © . 
الخلاصة : 

يظهر مما سبق أنه لا يشبت في المسألة إجماع نظراً لوجود حلاف قوي عن 
السلف الذين لا ينعقد الإجماع مع خلاف مثلهم . والله أعلم . 


. (¥ /7( : ء الجموع‎ ) ١ /۲( : انظر : المغني‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 





4 يكب 
7 ۴ 


المطلب الثالث 

ستر العورة 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : وجوب ستر العورة عن الأعين . 
المسألة الثانية : بطلان صلاة من لم يستر عورته . 
المسألة الثالنة : من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه . 
المسألة الرابعة : القبل والدبر عورة مجمع عليها . 
المسألة الخامسة : جواز ستر ال ركبتين في الصلاة . 
المسألة السادسة : لبس الحرير خلال للنساء . 
المسألة السابعة : تحريم لباس الحرير على الرجال . 


و 
ےہ Da‏ 





کا ؛ )س إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 
المسألة الأولى 
وجوب ستر العورة 

حكيئ ابن عبد البر أ رحمه الله الإجماع على وجوب ستر العورة عموماً , 

عن أعين الآدميين من لا يحل له النظر فقال : وأما كشف الفرج فحرام في :ذه 
اللبسة وفي غيرها » لا يحل لأحد أن يبدي عورته » ؤيكشف فرجه إلى آدمى ينظر ' 
إليه من رجل وامرأة إلا من كانت حليلته : امرأته أوسريته » وهذا مالا أعلم ‏ 
فيه خلافاً بين المسلمين وحنسبك قول الله-عز وجل - : 9 يا بتي آدم خَدُوا زينَكُم 
عند كل مسجد .. 4 , وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة » لأنهم كانوا يطوفزن 
عراة » فنزلت هذه الآية » وأجمعوا على أن ستر العورة فرض عبن عيسون | 


الآدميين ؟. ه(1) ٠.‏ 


وقال: وأجمع الغلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على ۰ 


الآدميين أ Pa.‏ 


وقال في كتاب آخر : وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب : 
بالجملة على الآدميين! . م29 . 


وقال : وفيه دليل كالنص على النهي عن كشف العورة » وهو أمز مجة 
۰ 1 مجتمع 
عليه » لاخلاف فيه! . م © . 


فال إبوالمباس ابن سريج ٠17‏ لو : لاخلاف أن ستر العسورة ا 


واجب أ هم , 


. )۳۷١/١( 24111 /١۲( : ديهمتلا)١(‎ 

() المرجع السابق . 

() الاستذكار : ٤۳۷ /٥(‏ )» أتحفيق : د : قلعجي . 
(4) التمهید : .)۳٤/۱۸(‏ ا 

(4) انظر : معالم السئن : /١(‏ ۲۸) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ww‏ 


وقال القاضى أبو الوليدابن رشد ( 97١‏ ) : اتفق العلماء على أن ستر 
العورة فرض بإطلاق ] a.‏ 

- وقال أبو بكر ابن العربي ( ٥٤١‏ ) : وأما الأفعال فهي الستر واستقبال 
القبلة والسواك ورفع اليدين » وأما الستر فهو فرض إسلامي بإجماع 


الأمةا. ه29 . 


وقال : ستر العورة فرض إسلامى لا خلاف فيه بين الأمة أ . ه ^ . 
- وقال أبن رشد الحفيد ( 45 ) : اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض 
بإطلاق أ . 2 . 


-وقال ابن شاس 2*7 في الجواهر )11١(‏ : وقع الاتفاق على وجوب ستر 
العورة عن أعين الناس ا . ه 20 . 

- وقال القرطبى ( 57/١‏ ) : ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة 
عن أعين الناس 1 . ه © . ۰ 

-وقال النووي (1۷1) : فستر العورة عن العسيون واجب 
بالإجماع .ھ0 . 


. (A۹ /۳( : انظر : عمدة القاري‎ )١( 
. )۲١۱١ /۱( : (؟)القبس‎ 
. )۱۳١ /۲( : عارضة الأحوذي‎ )۳( 
. )۳۹۷ /۲( : بداية المجتهد‎ )٤( 
» هو : عبد الله بن محمد بن نم بن شاس الجذامي السعدي › المصري » شيخ المالكية في عصره‎ )٥( 
. له الجواهر وغيرها » قتل في جهاد الإفرنئجة 5 1ه‎ 
. )1١١ /١( : الشذرات : (5/ 59 ) » كشف الظنون‎ ») 174 /٤( : انظر : الأعلام‎ 
.)1١١١ /۲( : انظر : الذخيرة‎ )( 
. )179 /۱( : جامع الأحكام الفقهية‎ )۷( 
. )191 /۳(: المجموع‎ )8( 


ع1 )السب إجماعات ابن عبد البر في العبادات ع 


- وقال ابن جزي المالكي )۷٤١(‏ : أما المستورفهو العورة » ويجب سترها : 
عن أعين الناس | إجماعاً أ Va.‏ 

وقال قاضي صفد العثماني ( (VA‏ : ستر العورة عن العيون واجب 
بالإجماع أ a.‏ 


-وقال الأبي (۸۲۷) : لم يختلف في حرمة نظر الرجل والمرأة إلى عورة . 
الغير . . . ولافي وجوب سترها عن أعين الناس] . ه ( . ۱ 
وقال الونشريسي ا : لإجماع على ترم كشف العورة والنظر إليها 
: لغير التكاح والملك المبيح؟ . ه ( : 
- وقال ابن نجيم الخنفي ( 9770 ) : واعلم أن س ستر العورة خارج الصلاة 
بحضرة الاس واجب إجماعاً » إلافي مواضع » وفي الخلوة فيه . 
حلاف . (), 
قال ابن عادین 10 (MY‏ : أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر 
بحضرة الناس إجماعاً أ . ه 


مستند الإجماع على وجوب ستر العورة : 
١‏ -قوله تعالئ : ا يا بني آدم خذوا يكم عند كل مسجد .. 4 الآية0© , ٠‏ 


() قوانين الأحكام الشرعية : )٠١(‏ . 
(۲) رحمة الأمة : )۳١(‏ . 

(۳) إكمال إكمال المعلم : )٠١١ /١(‏ . 
() العيارالعرب : /١(‏ 2508 . 

(6) البح ر الرائق : (۱/ ۲۸۳ ).. 

(0) حاشية ابن عابدين : (۱/ 150) . 
(۷) سورة الأعراف . الآية : ,)۴١(‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقد نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والعيني أن المراد بأخذ الزينة ستر 
العورة 299 , 

۲ -عن أبي هريرة رضي الله عنه : ٠‏ أن رسول الله ٤ہ‏ نهى عن لبستين وعن 
بيعتين وعن الملامسة والمنابذة » وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على وجهه 
هنه شيء » رواه البخاري 220 . 

وقد استدل به ابن عبد البر على تحريم كشف العورة » ووجوب سترها 29 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب ستر العورة » بل هو إجماع قطعي » 
أجمع المسلمون عليه قولاً وعملاً » والله أعلم . 

المسألة الثانية 
ستر العورة شرط تبطل الصلاة بتركه 

اختلف العلماء في ستر العورة في الصلاة هل هو شرط من شروط الصلاة » 
أو هو سنة مؤكدة تفسد صلاة من تركها . حكاه ابن عبد البر ‏ » وهم مع 
اختلافهم متفقون على لزومها في الصلاة وفساد صلاة من تركها . 

قال اين عبد البر - رحمه الله : واستدل بالإجماع علئ أنه لا يجوز لأحد 
أن يصلي عرياناً وهو قادر على الاستتار به » وأن من فعل ذلك فلا صلاة له » 


. تحقيق : د‎ ) 0۳۷ /١( : »الاستذكار‎ )۱۷١ /١١( >» )۳۷١ /١( : التمهيد‎ : رظنا)١(‎ 
٤4٤. )۲۸۹ /۳( : العيني‎ » )۲٤١ /۲( : قلعجيء المحلئ‎ 

(5) صحيح البخاري : ٤۷۷ /١(‏ ) » كتاب الصلاة (۸) » باب ( ٠١‏ ) » حديث رقم (۳1۸) » 
وانظر أيضًا حديث رقم ( 084 ) . 

. )۳٤/۱۸( : التمهيد‎ )۳( 

. تحقيق : د . قلعجي‎ ) ٤۳۸ » ٤۳۷ / 0 ( : انظر : التمهيد : (57/ ۳۷۹) » والاستذكار‎ )٤( 


ص )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وعليه إعادة ما صلئ على تلك الحال وهذا سنة وإجماع لا خلاف فيه ا . ه 7 

وقال : وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على 
الآدميين » وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي عرياناً وهو قادر علئ ما يستر به عورته من 
الثياب » وإن لم يستر عورته » وكان قادراً على سترها لم تجزه صلاته ]'. ه 

وقال : وقد أجمعوا أن الرجل إذا صلى وشيء من عورته مكشوف أعاذ 
أبدا. أ. ه. 

وقال : لإجماعهم على أن ستر العورة في الصلاة ة فريضة لن قدر 
عليها اھ . 

وقال : استدل من بجعل سترالعورة من فرائنض الصلدة الإجماع علن 
إفساد من ترك ثوبه وهو قادر علئ الاستتار به » وصلئ عرياناًأ . ه 
- نراق ان د برف حكية الإجما على أن تر اور شرت بعل اا 
بت رکه : 

قال ابن بشير من المالكية )١948(‏ : ولا حلاف في وجوب سترها في 
الصلاة آ. ه0 . 1 . 

-وقال ابن سريج )۴١١(‏ : وقد أجمعت الأمة على أن من صلئ غرياناً 
وهو يجد ثوباً أن ضلاته باطلة 1 . ه © . 

وال این جد( : وأجمعوا أن سر العورة فيها لمن قدر على ثوب Ù‏ 
مباح لباسه له فرض ‏ . ھ © 


() الاستذکار : (۵/ ١ ٤۳۷ ۰:٤۳۸‏ 444 ) » تحقيق : د . قلعجي . 
(5) الكافي : (۱/ ۲۳۹) . ا 
(۳) التمهيد : /٩(‏ ۳۷۹) . 

(4) انظر : إكمال إكمال المعللم : 21١5 /١(‏ . 

. 051١ /۱( : الودائع‎ )0( 

() مراتب الإجماع (A:‏ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


-وقال السمرقندي ( 05٠‏ ) : بعد أن ذكر جملة من شروط الصلاة : ومنها 
ستر العورة : ولا حلاف في هذه الجملة إلا في تكبيرة الإحرام! . ه27 . 

- وقال سند بن عنان الأسدي ( 05١‏ ): ولا خلاف في وجوب ستر العورة 
مطلقًا فى الصلاة وغير الصلاة! . ه 297 . 

وقال الموفق ابن قدامة ( 50١‏ ) : . . ولأن الستر للعورة واجب متفق على 
وجوبه متأكد ا . ه 29 . 

وقال في موضع آخر : «ولأن الستر متفق على اشتراطها؟ . ه 47 . 

وقال في موضع آخر : قال ابن عبد البر : احتج من قال الستر من فرائض 
الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى 
عرياناً» قال وهذا أجمعوا عليه كلهم ! . م . 

-وقال الكمال ابن الهمام ( 851 ): والأوجه الاستدلال بالإجماع يعني 
على السترعلئ الافتراض في الصلاة » كما نقله غير واحد من أثمة النقل إلى أن 
حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل » وهولا يجوز بعد تقرر 
الإجماع ١‏ . ه29 . 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : ولا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته 
على اللباس باتفاق العلماء! . ه 9" . 


. )۱١۳ تحفة الفقهاء : (؟/‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل : (1/ )٤۹۷‏ . 

(۳) المغتي : (۲/ 2731013 )۲۸٤‏ . 
() المرجع السابق . 

(0) المغني : (۲/ ۳۱7 › ۳۱۷ )۲۸٤‏ . 
(5) شرح فتح القدير : (۱/ )۲١۷‏ . 
(۷)مجموع الفتاوئ : (۲۲/ )1١۷‏ . 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات' چے! 


-وقال برهان الدين ابن مفلح ( ۸۸٤‏ ) : انعقد الإجماع على الأمر به في' 
الصلاة أ. ه7١2‏ يعني ستر العورة . 

كما حكئ الإجماع عن ابن عبد البر بإفساد صلاة من ترك الاستتار وهو قادر 
عليه آ. ه20 , 


وقال في موضع آخر : . . لكونه متفقاً علئ اشتراطه] . ه :»يعني ستر ا 
العورة . : 

-وقال ابن عبد الهادي ( 404 ) قى شروط الصلاة : الشالث : ستر العورة 
(إجماعاً)؟ .م © . ١‏ 1 ش 


-وقال ابن نجيم البنفي ( 47١‏ ) : قوله ( وستر عورته ) للإجماع على أنه 
فرض في الصلاة » كما نقله غير واحد من أثمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية 
فخالف فيه كالقاضي إسماعيل » وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع! . هذ : 


قال البهموتسي (1081) : المقد الإجساع على الأمويه في 
الصلاة! .© , 


وحكاه في موضع آخخر عن ابن عبد البر بفساد صلاة من ترك الاستتار وهو 
قادر عليه . 


(١)البدع‏ : (1/ 140۹( . 
(1)المرجع السابق . 
() المرجع السابق . 

(4) مغني ذوي الأفهام : (60) . 
)٥(‏ البحر الرائق : /١(‏ ۲۸۲) . 
(5) كشاف القناع : (YT /١(‏ 
(۷) المرجع السابق . ا 





يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على أن ستر العورة شرط تبطل الصلاة بتركه : 

0 ) ... يا بني آدم خذوا زِيسَكُم عند کل مسجد‎ ٠ : قوله تعالئى‎ - ١ 

ووجه الدلالة منه كما ذكر ابن عبد البر أنه أمر أمر وجوب بأخذ الزينة والتي 
هي ستر العورة بإجماع العلماء كما سبق ٠‏ وقرر ذلك بإتيان المساجد » يعني 
الصلاة المأمور بها » لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة » 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . هى , 

أما وجوب الإعادة فلأن الآية دلت على فرضيته في الصلاة ووجوبه » ومن 
ترك فرضاً أو واجبًا في الصلاة عمدًا بطلت صلاته إذا كان قادراً على الإتيان به 
ولم يفعله . 
الخلاف الحكي في المسألة : 
القول الأول : 

قول جمهور العلماء وحكئ الإجماع عليه أن ستر العورة واجب » وتفسد 
صلاة من تركه ويعيد . 
القول الثاني : 

أنه لا يجب ستر العورة فى الصلاة إذا كان في بيته ولا يراه أحد 
وهو قول بعض الشافعية”" . ونسب للقاضي إسماعيل من المالكية © 


. )۴١( : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) انظر : الاستذكار : (85/ ٤۳۷‏ ) » تحقيق : د . قلعجي . 

(۳) انظر : طرح التثريب : (۲/ )۲٤١‏ + نيل الأوطار : (۲/ 59) . 

)٤(‏ هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الحمادي ؛ إمام » فقيه » حافظ » بارع في اللغة والقراءات» 
وغيرهاء لقى ابن المديني . وروئ عنه » وكان إماما عند المالكية » وعلى يده اتتشر المذهب في 
العراق» توفي سنة ٤۲۸ه.‏ 
انظر : شجرة النور : /١(‏ 59)» السير : ( 1/ 9" ) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات هو . 


والأبهري » وابن بكير 9 . 
القول الثالث : 
أنه يلزم ستر العورة مع الذكر دون السهو 27 . 
القول الرابع : 
آنه لا يضر انكشاف شيءَ يسير من العورة » وهو قول الحنفية والحنابلة » 
واختلفوا في تقديره فقيل بقدر الدرهم من السوأتين ومن غيرها بأقل من ربع ' 
العورة تال امفية » وحده دابل م لا يفحش عرفا" . ١‏ 
القول الخامس 
أن من صلئ عريانً وهو قادر علي الاستتار فإن يعد ما دام في الوقت » فان 1 
خرج الوقت فلا يعيد 29 . . ونسب لأشهب من المالكية . ا 
الخلاصة : 
تحقيق صحة الإجماع في هذه المسألة فيه تفصيل : 1 
١-أما‏ مااحكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن من انكشف شيء من ' 
عورته أعاد صلاته » فإن كان مراده الكثير فلا اعتراض عليه » والإجماع صحيح» ' 
وان كان مراده القليل فال جماع غير صسحيح والخلاف فيه مشهور وقوي وله سلف 
(۱) هو یحی بن عبد الله بن بكير القرشى ي المخزومي » مولاهم » أبو زكريا المصري » وقد يتسب إلى 
جدهء روئ عن مالك والليث وغيرهما » وعنه البخاري ومسلم وأضرابهم » كان غزير الغلم » 


عارف با حديث » واستتكر الذهبي تضعيف النسائي وغيرء له ؛ وقد احتج به الشيخان . توفي سن 
۳۱ھ 
انظر : السير : ( ۰ التؤتيب CTY ND:‏ 

(0) طرح التثریب :(۲/ )۲۲١‏ . 

(۳) انظر : كشاف القناع : /١(‏ 518 ) ء المغني : (۲/ ۲۸۷) . 

(5) انظر : قوانين الأحكام الشرْعية : (:50 ) » طرح التثريب : (۲/ )۲٤١‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من الصحابة وهو قول عمرو بن سلمة الجرمي (١؟‏ - رضي الله عنه ‏ وبه كان 
يحدث ويفتي 217 » وقد فعله في زمن النبوة حين كان يصلي بقومه فيظهر شيء من 
عورته ومع ذلك لم يؤمر بالإعادة وكان بحضرته عدد من الصحابة . 

؟ -أما ما حكاه من وجوب الإعادة على من صلى غير مستور العورة فهو 
إجماع صحيح » وخلاف من خالف كأشهب إنما هو في بعض جزئيات المسألةء 
لأنه يوجب الإعادة مادام في الوقت 2 وقد رأئ بعض العلماء عدم الاعتداد 
بخلاف من خالف في هذا أصلاً وإن كان في جزء من المسألة » لأن خلافهم متأخر 
عن الإجماع » ولا سلف له» وقد أشار لهذا كمال الدين ابن الهمام » وابن 
ني ۳ . 

المسالة الثالئة 


اختلف العلماء في ستر العورة في الصلاة هل هو شرط أو واجب » وهو مع 
اختلافهم هذا أجمعوا أن من صلئ مستور العورة فلاإعادة عليه . 


قال أبو عمر رحمه الله وقد اجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة 
عليه ا. ھ0 , 


وقال في کتاب آخر : وقد أجمع العلماء على أن من صلئ مستور العورة» 
فلا إعادة عليه ١.ه‏ (5) . 


(1)هو : عمرو بن سلمة الجرمي » أبو بريد » صحابي صغير » نزل البصرة > وكان يؤم قومه وهو 
صغير » توفي سنة ۸۵ هھ . 
انظر : التقريب : ( 477 ) » السير : (۳/ 087 ) . 

(۲) انظر : فتح الباري : (۸/ ۴۲) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير : (1/ ۲٥۷‏ ) » البحر الرائق : ١0‏ / ۲۸۲) . 

(5) التمهيد : (54/5) . 

(5) الاستذكار : (0/ 6 47) . 


من وق ابن عبد اب في سکاب الجاع على أن من صلی مود امور ل إعادة 

قال ابن حزم (455) : واتفقواعلئ أن من لبس ثوبا طاهرا مباحاً لباس 
كثيفاً واحداً » فخطئ سرته وركبته وما بينهما » وطرح منه علئ عاتقه أن صلاته 
تجرؤه ا Pa.‏ 

أن من امتئل النص الشرعي القاضي بوجوب سترة العورة فقد فغل ما يجب 
عليه » والقاعدة أن من أتى با أمر به على وجهه خرج من العهدة وبرئت ذمته . 

قال الناظم :2 . 

وحيثما | إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب 27 

والنصوص الواردة في ستر العورة مفهومها أن من لم يستر عورته فهو آثم 
وقد فسدت صلاته » وأن من ستر عوره فقد فعل ما وجب عليه ولايطالب ! 
بالإعادة . 
الخلاصة : 1 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من صلئ مستور العورة فلا إعادة علي 
والله أعلم . : 

المسألة الرابعة 
القبل والدبر عورة مجمع عليها 

قال ابن عبد البر- -رحمه الله: : وقبل الرجل ودبره عورة مجمع 

Pa. عليهاا‎ 


. (A مراتب الإجماع‎ )١( 


(!) نظم الورقات ليخي بن شرف الدين العمريطي : انظر : شرحها : لطائف الإشارات 00 
(۳) التمهيد : (۲۳۹/۸) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

قال ابن المنذر (714) : لم يختلف أهل العلم أن ما يجب على المرء ستره 
في الصلاة القبل والدبرا. ه29 . 

يعني لأنهما عورة » واختلف في وجوب ستر ماعداهما في الصلاة 
لاختلافهم هل هي عورة أم لا . 

وحكين هذا الإجماع في كتاب آخر بلفظه ("© . 

وقال ابن حزم (407) : واتفقوا أن الفرج والدبر عورة|.ه ° . 

وقال الموفق ابن قدامة (70) : وهما من العورة بغير حلاف .١‏ ه © . 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1437) : وهما عورة بغير خلاف 2.1 . 

وقال العيني  : )۸٠١(‏ . . . لأنه أقرب إلى الفرج الذي هو عورة إجماعاً 


اھ , 


وقال برهان الدين ابن مفلح (885) : وهما عورة بلا خلاف|.ه © 
يعني القبل والدبر . 

-وقال الرملي (5 23٠١‏ : -. . . للاتفاق على كونهما عورة » ولأنهما 
أفحش من غيرهما |.ه © . 


. )1۷/٥( : طسرألا)١(‎ 

(۲) انظر : الإجماع : )٤١(‏ . 
(۳) مراتب الإجماع : (59) . 
(4)المغني : (۳۱۸/۲) . 

(5) الشرح الكبير : (۲۳۳/۱) . 
)١‏ عمدة القاري (YY):‏ . 
(۷) المبدع (1/ 0/0 . 

(۸) نهاية المحتاج : (11/5) . 


ْ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ہے ۰ 


-وقال البهوتي ١ ۰۵١(‏ : -وهما عورة بلاخلاف | a.‏ 

١.-قوله‏ تعالی : لإ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 2704© : 

وقد أجمع المفسرون أنها نزلت فيمن كان يطوفون عراة ° . ٠‏ 

1 حديث بهز بن حكيه (4) عن بيه عن جد منرفوعاً « احفظ عورتك ْ 
إلا من زوجلك أرما ملكت ييا روا الأرية إلا لاني 0 ء وحسن تومي : 
وصححه اناكم ووافقه الذهبي 90 

ودلالته ظاهرة على وجوب سترالعورة وها بلاشاك الدبر والقيل : 
الخلاصة: . | 

ثبوت الإجماع على .أن القبل والدبر عورة وصحته وهو إجماع قطعي معلوم , 
من الدين بالضرورة . والعلم به ظاهر عند الخاصة والعامة » والله أعلم . 
)١(‏ كشاف القناع : (971/1؟) . 


(؟)سورة الأعراف » الآية ا 
(؟) سبقت الإحالة إلى هذا الإجماع . 


() هو بهز ين حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري » البصري؛ وثقه ابن المديني واب 00 


معين”» توف قبل الخمسين ومائة » انظر : الخلاصة : (۱/ ۱۳۹) » السير : (3/ *51 07 . 
٠‏ (0) هو حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري » صدوق » وقد وثقه العجلي » من الثالثة . التقريب : 
(۷۷) ۰ تهذيب التهذيب : )501١/5(‏ . 
)هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير ‏ تزي البصرة » صخاي له أحاديث » غزا غراسان . 
ومات بها . 
انظر : الخلاصة : (۳۹/۳) » الإستيعاب : (#ر 1418) . 
: (۷) سان الترمذي : (90/6) » كتاب الآدب (14) © باب رقم (۲۱) » خدیٹ رقم (۴۷1۹) + سان ْ 
ابن ماجه : (318/9)كتات التكاح : (9) باب رقم (۲۸) » حديث رقم( ٠۰‏ : سان أبي 
داود : (5/ ١‏ ٠4)ء‏ كتاب اللباس » باب ما جاء في التعري » حديث رقم (1۷ 05 
(8) المستدرك )18٠/4(::‏ كتاث اللباس . 


حي إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الخامسة 
جواز ستر الركبتين في الصلاة 

الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة لايلزم منه المباشرة بدون حائل بل 
يجوز أن يستر بعض الأعضاء كال ركبتين ويسجد عليها . 

قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله  :‏ والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن 
المصلي يسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب » وهي بعض الأعضاء التي أمر 
المصلي بالسجود عليهاا. ه 7 . 

وإغا حكاه ابن عبد البر لئلا يتوهم متوهم أن كشف الركبة واجب . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على جواز ستر الركبتين : 

قال المنذر )۳٠۸(‏ : -وأجمع أهل العلم على أن على المصلي أن يمسجد 
علئ رکبتیه » وهي مستورتان بالثياب 1.ه ٩‏ . 

-وقال ابن دقيق العيد )۷٠۲(‏ : ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير 
واجب|. ھ 20 . 

وحكاه عنه ابن حجر » ولم يذكر خلا 29 . 

قال ابن جزي المالكي (751) : يجوز ستر الركبتين والقدمين بالثياب 
إجماعاًا. ه7 . 


وقال الزركشي (۷۷۲) : -ومقتضئ كلام الخرقي : أنه لايجب عليه 


(١)الاستذكار‏ : (778/5)» تحقيق د . قلعجي . 
(؟) انظر : الإقناع : (ق ١٠-أ)‏ ء ونسبه للؤشراف . 
(۳) إحكام الأحكام : (1/ 5580) . 

(5) فتح الباري : (۲۹۷/۲) . 

(0) قوانين الأحكام الشرعية O0:‏ . 


ِْ إجماعات ابن عبد الب في العبادات س ش 


مباشرة للصلي بشيء من أعضاء سجوده » وهو إجماع في القدمين والركبتين » 1 
وقول الجمهور في اليدين ا 0 
مستند الإجماع على جواز ستر الركبتين في الصلاة : 


: كنا نصلي مع البي يك فيضع‎ ٠: قد يستدل له بحديث أنس بن مالك قال‎ ١ 
0 . 227 أحدنا طرف الثوب من شدة:الحر في مكان السجود » رواه البخاري‎ 

ووجه الدلالة أنه دل على جواز السجود بالجبهة على حائل مع أن الوجه 
مأمور بكشفه في الصلاة للرجل والمرأة فمن باب أولى جوازه في الركبتين داي 
هي عند بعض العلماء عورة تبطل الصلاة بكشفها . 

قال الشوكاني ؛ وقد استدل بالحاديث علئ جواز السجود على الوب 
المتصل بالمضلي 1ه 7  .‏ | 

من ير أن الركبتين من المورة فقا يستدل موز بل لوجوب سترها : 

بالأحاديث التي تأمر ب بستر العورة وسبق بعضها . 
الخلاصة : ا 

يظهر والله أعلم صححة الإجماع على جواز ستر الركبتين في الضلاة » وهو 
إجماع على أقل ما قيل في المسألة » لأن هناك من رأ وجوب سترها © . 

المسألة السادسة 
جواز لبس الحرير للنساء 

قال أبو عمر-رحمه الله : أجمع العلماء على أن لباس الحرير للننساء 
حلال 1.ه 7 , 1 
(1) شرح الزركشي : (038/1).. ١‏ 
(؟) صحيح البخاري : (۱/ )٤۹۲‏ » كتاب الصلاة (۸) ».باب رقم (۲۳) » حذيث رقم )۳۸٩(‏ :| 
(۳) نيل الأوطار : (۲۸۹/۲) , ' 
(4)المصدر السابق . ٍْ 
(0) التمهيد : )۲٤۹ : ۲٤۱/۱٤7‏ . 


من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على جواز لبس الحرير للدسناء : 

- وقال القاضي عياض (044) بعد أن ذكر الخلاف في المسألة : ثم انعقد 
الإجماع علئ إباحته للنساء وتحريمه على الرجال ١.ه‏ © . 

يعني أنه استقر الإجماع علئ التحريم . 

-وقسال النووي (575) : يجوز للنساء لبس الحرير .... 
بالإجماع |. ه 7 . 

وقال أبو زرعة العراقي (۸۲۲) : ففيه دليل على تحريم لبس الحرير على 
الرجال» وإباحته للنساء . . وهو مجمع عليه اليوم كما تقريره |.ه 29 . 

وقال الشوكاني )٠٠٠١(‏ : وقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال 
دون النساء|. ه ©) . 
مستند الإجماع على جواز الحرير للنساء : 

١‏ عن أبي موسئ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بلا قال : « أحل الذهب والحرير 
للإناث من أمتي , وحرم على ذكورها » رواه النسائي والترمذي وصححه”" . 


”عن علي رضي الله عنه قال : أهديت إلى النبي ية حله سيراء » فبعث 
بها إلي فلبستها » فعرفت الغضب في وجهه فقال : ١‏ إني لم أبعث بها إليك 


(۱) انظر : شرح مسلم : /۱٤(‏ ۳۳) » فتح الباري : )۲۸١ /1١(‏ . 

(۲) المجموع : ۳۲۷/60 ۴۲۸) . 

(۳) طرح التثریب : (۳/ 0378 . 

() نيل الاوطار : (937/5) . 

(5) سنن الترمذي : /٤(‏ ۲۱۷) » كتاب اللباس )۲٥(‏ » باب رقم )١(‏ » حديث رقم (۱۷۲۰) » سنن 
النسائي : (۸/ 2١71‏ » كتاب الزيئة » باب تحريم الذهب على الرجال . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات ت : 


تلبسها , إنها بعت بها إليك لتشققها حمر بين النساء » متفق عليه © . . | 
والحلة السيراء : قيل هي حرير محض قال ابن عبد البر وهذااقول أغل : 
العلم » وقيل وشي من حرير وقيل غير ذلك 9 . 
وقد بوب البخازي على هذا الحديث : باب الحرير لاء . 
الخلاف الحكي في المسألة ٠:‏ . 
القول الأول : [ 
جوازه لاه وريه على ارال ويه قال جمهورالعلماء ‏ وسكي فيه ش 
القول الثاني  :‏ 
١‏ جواز الحرير للرجال والنساء ونسب لجماعة من الصحابة قال أبو داو : 
لبس الحزير عشرون نفساً من الصحابة أو أكثر منهم أنس والبراء بن عازب 9 : ١‏ 1 
1 مه من ححل لحادث انب عل اهلا متهم من مله عل 
القول الفالث : 1 
يحرم لبسه على الرجال والنساء » ونسب لعلي وابن عمر وحذيفة وأبي ' 
موسى والحسن وابن سیرین ٩‏ وبه قال ابن الزبيز كما رواه عنه مسلم ٩‏ . 


1 صحيح البخاري :14/0( : كتاب الهبة (61)» باب رقم (۲۷) » حديث رقم (1714) ء‎ )١( 
. (° ۷۱( صحيح مسلم : ( 0 کتاب (۳۷) » باب (۲) » حديث رقم‎ 
(Te TAYN): انظر : نيل الأوطار : (؟/ 48) » » فتح الباري‎ )۲( 
. )797/1١( : انظر : فتح الباري‎ )۳( 
(TAND: انظر : نيل الأوظار اك ء فتح الباري : ۱ ۸ شرح مسلم‎ )( 
1 (CAND: انظر: فتح الباري‎ )0( 
! .)44/١84( : شرح مسلم‎ )1( 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاصة : 

يظهر ما سبق أنه لايثبت في المسألة إجماع » لوجود خلاف قوي عن جماعة 
كثيرة من السلف -رحمهم الله إلا على قول من يجيز انعقاد الإجماع على أحد 
القولين في العصر الأول » فيكون إجماعاً صحيحاً » إذ لايعرف مخالف بعد 
هؤلاء › صرح بذلك النووي و القاضي عياض وأبو زرعة العراقي » والله أعلم . 

المسألة السابعة 
تحريم لبس الحرير على الرجال 

قال أبوعمررحمه الله : أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء 
حلال» وأجمعوا أن النهى عن لباس الحرير إغما خوطب به الرجال دون النساء » 
وأنه حظر على الرجال١.‏ ه0 . 

وقال : . . . وهذا إجماع على ما وصفنا في الرجال |.ه 27 . 

يعني تحريمه عليهم » وهذا الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر عنى به الإجماع 
على أصل التحريم دون ما استثنى من القليل على خلاف في تحديد القليل » أو 
ماكان لعذر . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على تحريم الحرير على الرجال: 

قال ابن حزم (557) : واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب » 
وفي غير التداوي بلباسه إذا كان محضا » ثم اختلفوافمن محرم ومن 
كارها. ه ( ويلاحظ أنه حكئ الاتفاق على الكراهة دون التحريم . 

- وقال أبو الوليد ابن رشد  : )٥۲١(‏ أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير 


. )۲٤۹ ۰۲٤۱ /۱۲( : التمهيد‎ )١( 
. )٠١١( : مراتب الإجماع‎ )( 


د )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ح- 


المصمت الخالص محرم على الرجال! a.‏ ْ 
-وقال القاضي عياض (044) بعد أن ذكر الخلاف في المسألة :.ثم انعقد 


الإجماع على إباحته للنساء » وتحريه على الرجال 1.ه © يعني أنه اسشقر | 


الإجماع علن التحرم . 


للرجال في غير الحرب | 0 


وقال الموفق ابن قدامة (51-0) : ولا نعلم في تريم لبس ذلك على الرجال : 


اختلانً إلا لعارض أو عذر ؛ قال این عبد البر a. Cte:‏ 


اللبس والجلوس ی عليه » والاستناد ليه والتغطي به واتخاذه ترا :وساف و ٠‏ 


استعماله » ولاحلاف فی شیء من هذا إلا وجهاً متكراً حکاه الرافعى أنه يجوز 
للرجال الجلوس عليه » وهذا الوجه باطل وغلط.صريح:؛ هذا مذهينا » قأما 
اللبس فمجمع » وأماسواه . u‏ اھ وذكر خلافاً فيما سواه . 


-وحكاه ومس الین ابن قدامة 141 ) عن أبن عب الجر وام بكر ١‏ 


خلافاً 20 1 


وقال أبو زرعة العراقي (851) : نفيه دليل على تحرج لبس الخرير على 
الرجال » وإناحته للتشاء . ٠‏ . وهو مجمع عليه الیرم كم تدم تقريره اھ ”9 . 


' (١)انظر‏ : مواهب الجليل :4/0 0۰( . 
(1)شرح مسلم : (15/ 0098 . 
(7) الإفصاح : (197/1) . 
(غ)المغني 0004/59 
(0) المجموع : (4/ 7191/9171 ۳۲۸) . 
(9) الشرح الكبير : (۲۴۷/۱) ؛ 
(۷) طرح التثريب : (۳/ ۲۲۵) : 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات اا 


وقال المرداوي (885) : ( ولايجوز للرجل لبس ثياب الحرير ) بلا نزاع من 
حيث الجملة | . ه © . 

-وقال الحطاب (405): لباس الحرير الخالص حرام على الرجال 
بالإجماع ۱. ھ0) . 

وقال الشوكاني )٠٠١١(‏ : ووقع الإجماع على أن التحريم مختص 
بالرجال دون النساء1.ه ”° . 
مستند الإجماع على تحريم الحرير للرجال : 

حديث أبي موسئ السابق مرفوعاً : «أحل الذهب والحرير للإناث من 
أمتي » وحرم علئ ذكورها » (؟) . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

ورد عن جماعة كثيرة من السلف ‏ كماسبق في المسألة السابقة ‏ القول بجواز 
لباس الحرير للرجال » وهو خلاف قدي معتبر لاينعقد مع مثله إجماع . 
الخلاصة : 


(١)الإنصاف‏ : )٤۷١/١(‏ . 
(۲) مواهب الجليل : (1/ 0004 . 
() نيل الأوطار : (4۲/۲) . 
(4) سبق تخريجه ص .)٤0۷(:‏ 





gp” “e 
۳ ۹ 


المطلب الرايع 
اجتناب النجاسة 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : صاحب السلس تجب عليه الصلاة على حسب حاله . 
المسألة الفانية : جواز الصلاة في الكنيسة أو البيعة إذا كان المكان 
طاهراً. 


و 
ےہ ZI‏ 





حو )اد إجماعات ابن عبد البر في العبادات ون ! 


المسألة الأولى 

من أصابه سلس بول ومافي معناه فإنه يشرع له الوضوء لكل صبلاة عند 
بعض العلماء » ويجب غليه أداء الصلاة في وقتها » ولا يعذر بترك الصلاة بل 
يؤديها حسب حاله إجماعاً . 

قال أبو عمر-رحمه الله : المستنكح وهو صاحب السلس الذي لاينقطع ' 
مذيه أو بوله لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك » وقد أجمع العلماء على أنه 
لايسقط ذلك عنه فرض الصلاة » وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك» 
إذ لايستطيع غيرها ا.ه ٠ )١(‏ : 

وقال : وأجمعوا أنه لامنع ذلك من أراد الصلاة على كل حال 1ه ٠.‏ 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على أن صاحب السلس يصلي حسب ! 
بحاله: : : ١‏ 
١‏ وقد حكئ أبو المحښن ابن القطان (1۲۸) الإجماع عن ابن عبد البر » ولم : 
يذكر خلا 29 . 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : ولآن المستحاضة ومن به سلس 
البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين |.ه ° . 
مستند الإجماع : ۰ 

والأصل في هذا حذيث عائشة رضي الله عنها : قالت : قالت فاطمة بنت 
أبي حبيش لرسول الله ب : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : 
)١(‏ الاستذكار : (۱/ ۰۳۰۷ ۲۹۵) , 


(؟) الإقناع : (ق ۷-ب) . 
(۳) مجموع الفتاوي : (۲۹/ )۲۳٤‏ . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


رسول الله بلا : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء 
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى » متفق عليه" . 

ووجه الدلالة أن هذا الدم لم يكن عذراً لها في ترك الصلاة » فدل ذلك أن 
صاحب السلس ومافي معناه يجب عليهم أداء الصلاة حسب حالهم » ولا تسقط 
الصلاة عنهم » ولا يجوز لهم تأخيرها عن وقتها . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن صاحب السلس تجب عليه الصلاة سحب 
حاله والله تعالئ أعلم . 

المسألة الثانية 
جواز الصلاة في الكنيسة أو البيعة إذا كان المكان طاهراً 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وكذلك أجمعوا على أن من صلئ في كنيسة أو 
بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة |.ه ) . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

وحكاه ابن حبيب من المالكية (۲۳۸) (" فيما نقله عنه القاضي أبو الوليد 
ابن رشد قال : وأما الدارسة العافية من أثار هلها فلا بأس بالصلاة فيها » قال ابن 
حبيب» ولا احتلاف أحفظه في ذلك إذا اضطر إلى النزول فيها!.ه أ يعني 
الكنائس والبيع ويلاحظ أن ابن حبيب قيدها بالدراسة . 


(۱) سيق تخريجه ص : (0706. 

(۲) التمهيد : (9/6؟5) . 

(۳) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي ء القرطبي » أبو مروان » من كبار المالكية » كان عالاً 
بالتاريخ والأدب ٠‏ له تفسير الموطأ » والواضحة » توفي سنة 1148ه . 
انظر : الأعلام : (1917//4) » لسان الميزان : (09/5) » السير : )١١١/١۲(‏ . 

(5) البيان والتحصيل : )۲۲١/١(‏ . 





کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات ت . 


- وقال القرظبي (571) : وقد أجمع العلماء على أن من صلئ في كنيسة أو : 
بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة | .ه39 , ْ 
مستند الإجماع على جواز الصلاة في الكنيسة أو البيعة الطاهرة : 


عن طلق بن علي رضي الله عنه قال : خرجنا وفداً إلى النبي لا فبايعناه ش 
وصلينا معنه » وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا »وذكر الحديث » وفيه : : « اخرجوا فإذا 
نيتم أرضكم فاکسروا بيعدكم واتخذوها مسجداً#رواء أحمد والنسائي”" ياء بإسناد : 


09 
حسن 


وفي رواية لابن أبي شسيسبة 0 وانضحوا مكاتها بالاء » واتخ وها 
مسجلا 29 , 


الخلاف امحكي في المسألة : | 
ورد عن بعض السات خخلاف في الال فقد ذكر ابن النذر عن ابن عباس : 
, ومالك أنهما كاناايكرهان ذلك لأجل الصور : 


وقد ورد عن عمرازضي الله عنه أنه قال لنضراني : إنالاندخل عليكم ‏ 
بيعكم من أجل الصور التي فيها ° . 
ْ وورد عن أشهب من المالكنية أنه كره الصلاة فيها كونها بيوتاً متخذة للشرك . 
بالله والكفر به » ولا يتبغي عنده الصلاة فيها » وإن بسط عليها ثوب طاهرة © .. 


' .)١584 > ١41ا//١(‎ : جامع الأحكام الفقهية‎ )١( 

() سنن النسائي : (58/5) » كتاب المساجد , باب اتخاذ البيع مساجد ؛ مسند الإمام أحامد : 
(T/4)‏ : 

)رتد حه الشبخ شعيب الارنؤوط ٠‏ وه و كما قال انظر : حاشية جابع الاصنول : 
(NY‏ 

(6) انظر : المصنف : (7/ 0 

١‏ (68)انظر : إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي : (84”) . ا 

(1) انظر : البيان والتتحصيل : )۲۲١/١(‏ » المدوتة :.(1/ ۲ الصف لابن بي شی : 
.(A*/Y)‏ 


عت إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسد )- 


وررد عن الحسن كراهة الصلاة فيها "° . 
وهذه الروايات المروية عنهم محتملة لكراهة التحريم ومحتملة لكراهة 


. )8٠ /۲( : المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 





RS‏ دبا 
4 المطلب الخامس 8 
استقبال القبلة 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : استقبال القبلة شرط تبطل الصلاة بتركه . 
المسألة الثانية : وجوب إصابة عين الكعبة لمن عاينها . 
المسألة الثالئة : وجوب التوجه نحو جهة الكعبة لمن بعد عنها. 
المسألة الرابعة : لايجوز أداء المكتوبة على الراحلة . 
المسألة الخامسة : جواز صلاة التطوع على الراحلة للمسافر . 
المسألة السادسة : الاجتهاد في معرفة القبلة واجب تبطل الصلاة 
بتركه. 


المسألة السابعة : الأعمى يقلد من يثق به في معرفة القبلة . 


ر 
اه Do.‏ 





الاك إجماعات ابن عبد البر في العبادات .بح 


المسألة الأولى 1 
استقبال القبلة شرط تبطل الصلاة بتركه 
قال أبو عمر : وأجمع العلماء على أن القسبلة التي أمر الله نبيه وعباده. 
بالتوجه نجوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة » وأنه فرض على كل من 
شاهدها وعايتها استقبالها » وأنه من ترك استقبالها وهو معاين لها » او عالم 
بجهتها » فلا صلاة له » وعليه إعادة كل ما صلى كذلك | ١: ١ a.‏ 
وقال : وأجمعوا على أنه لابجوز لاحد صحيح ولا مريض أن بصلي إل 
غير القبلة » وهو عالم بذلك في الفريضة » إلا في الخوف الشديد خاصة | هذ : 
وقال : وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله النبي ية وعباده بالتوجه, 
نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت ال حرام بمكة . . .. وأجمعوا أنه فرض واجب” ' 
على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها » وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها. 
فلا صبلاة له 8 . وأجمعوا أن على من غاب عنها بعد أو قرب أن يتوجه في 
صلاته نحوها بجا قدز غليه اه . ْ ْ 
عن واف ابن عبد ابر على حكابة الإجماع على أن استبال اقبلة شرط: 
قال ابن سريسج ( خرف :-وأجمعت الامسة على إيجاب فرض 
التوجة اه | "؟ يعني نحو الكعبة . 
ها حشر فراش مق عليهاعنذ الجميع . . . . وار جه إلى الل له 0 7 
-وقال السمرقندي'(*04) في سياق ذكر شروط الصلاة : . . واستقبال! 
)١(‏ التمهيد: (107/ 54 » .)۷١‏ 


(0) الودائع : )۲۱۷/١(‏ . 
(؟) مقدماث ابن رشد : (۱/ .')۱۱١‏ 


سبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷ 


القبلة . . ولا حلاف في هذه ال جملة إلا في تكبيرة الإحرام اه ۳ , 
وقال الكاسانى (0۸۷) : وفيها استقبال القبلة . . وعليه إجما 
ني فيهااستةب :. يه إجماع 
الأمة اه © , 


وقال ابن رشد الحفيد (2515) : اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت 
شرط من شروط صحة الصلاة . . . أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو 
التوجه إلى عين البيت ولا حلاف في ذلك اه ° . 

وقال : إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد 
خرج من الصلاة اه 24 . 

وحكاه أبو الحسن ابن القطان (1۲۸) عن عدد من العلماء ©© . 

-وقال النووي (375) : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين 


المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما (21 . وهذا لا حلاف بين العلماء 
فيه من حيث الجملة اه ) . 

وقال قاضي صفد العثماني  : )۷۸١(‏ و أجمعوا على أن استقبال القبلة 
شرط فى صحة الصلاة إلا من عذر » وهو في شدة الخوف في الحرب . . اه © . 


وقال الحافظ ابن حجر (؟865) : وال حديث دل على عدم ترك استقبال 


. )١77 تحفة الفقهاء : (؟/‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (TN:‏ 

(۳) بداية المجتهد : )٤۱/6()۳۸١/۲(‏ . 

() المرجع السابق . 

(5) الاقناع : (ق 1-15) . 

(7) يعني حال شدة الخوف » والتافلة في السفر . 
(۷) المجموع : (۳/ ”0197 . 

(۸) رحمة الأمة : (/ا") . 


القبلة في الفريضة وهو إجماع لكن رخص في شدة الخوف اهم ١‏ 

وقال العيني (8085) : فيه الدلالة على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة. 
وهو إجماع لكن رخص في شدة الخوف اه © . 

- وقنال ابن عبد الهادي )۹٠۹(‏ في سباق ذكر شروط الصلاة : الخامس 
استقبال القبلة (إجماعاً) اه .. ٍْ 

وقال ابن نجيم (۰ ١‏ ) في سياق الاستدلال على اشتراط استقبال القيلة :. 
وانعقد الإجماع عليه!. ها 29 . 0 

- وقال الشبراملسي ©© )1١87(‏ في شرط الاستقبال فلات لسا 
بدونه إجماعاً ام 29 ١‏ ش 
مستند الإجماع على أن استقبال القبلة شرط تبطل الصلاة بتركه : 

قوله تعالئ : $ فول وجهك شطر السجد الحرام 4 27 والأمر يقتضي 
الوجوب فدل ذلك على وجوبها في الصلاة . 
الخلاصة : 1 

ثبوت الإجماع وصحته » والله أعلم . 


(oD : فتح الباري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري : (۳۸۸/۳):. 

(۳) مغني ذوي الأفهام : (0۱) . 

(5) البحر الرائق : )۳٠٠١/۱(‏ إ 

)0( هؤ علي بن علي الشبراملسي » أبو الضياء 2 فقيه شافعي مصري» له حاشية على نهناية المتحتاج »أ 

توفي سنة /ا4 ١‏ ١ه‏ . انظر : الأعلام : (4/ 1"14) » خلاصة الأثر: (9/ .)۱۷٤‏ 

(7) حاشية نهاية للحعاج : (1/ )٤۲١‏ . 

(۷) سورة البقرة : (149). ١‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


المسألة الثانية 
وجوب إصابة عين الكعبة لمن عاينها 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمعوا أنه فرض واجب على من عاينها 
وشاهدها استقبالها بعينها» وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة 
هاه 7 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على وجوب إصابة عين الكعبة لمن عاينها: 

قال ابن حزم (457) : واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو 
عرف دلائلها مالم يكن محارباً ولا خائفاً اه 00 

وقال ابن رشد الحفيد (244) : اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت 
شرط من شروط صحة الصلاة . . . أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو 
التوجه إلى عين البيت » ولا خلاف في ذلك اه ° . 

وقال الموفق ابن قدامة )17١(‏ : ثم إن كان معايناً للكعبة ففرضه الصلاة 
إلى عينها » لا نعلم فيه خلافاً اى 29 . 

وقال القرطبي )1۷١(‏ : لاخلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق » 
وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها » وأنه إن ترك 
استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له » وعليه إعادة كل ما 
صلى » ذكره أبو عمر » وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها 
وشطرها وتلقاءهاام © . 
)١(‏ التميهد : (/04/119) . 
() مراتب الإجماع : (53) . 
(*) بداية المجتهد : )٤1/6( » )۳۸١/۲(‏ . 


0 )المغني : )٠١١/۲(‏ . 
(0) جامع الأحكام الفقهية (W/V:‏ . 


= -—==— إجماعات ابن عبد البر في الغبادات حت 


وقال القرافي (1۸) : فإن المعاين لا حلاف أن الواجب عليه العين + بلا 
خلاف ههناام 20 , ش 

قال البابرتي (0/47 : ثم المصلي إما أن يكون بمكة أو غائباً عنها » فالأول 
فرضه إصابة عينها ء لأن النبي ص صائ في المسجد الحرام متوجهاً إل الكعبة ء 
ومضئ على ذلك الصحابة والتابعون فكان إجماعاً على ذلك اه ° ش 

وقال الرداوي (۸۸2) : قوله ( والفرض في القبلة : إصاببة العين أن 
قرب منها) بلا نزاع اه ٩‏ 
مستند الإجماع على وجه إصابة عين الكعبة للمعاين : 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما “أ لبي ل دعل البيت دعا في 
نواحيها كلها » ولم يصل فيه حتى حرج » فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين » 
وقال : « هذه القبلة . قلت له : ما نواجيها ؟ أفي زواياها ؟ قال : « "بل في كل ٠‏ 
قبلة من البيت » رواه مسلم © , 

والحديث دل علن تفسيراقبلةاواجبة في الكتاب والسنة عي الكعية » 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على وجوب إصابة عين الكعبة لمن عاينهاء واللة 
)١(‏ الذخيرة : (۱۲۸/۲ ۰ ۱۳۹) . 
(۲)حاشية شرح فتح القدير : (519/1) . 
(۳) الإنضاف : (۸/۲). ' : 
)٤(‏ صحيح مسلم : (418/1) ۽ كتاب الحج (۱۵) , باب رقم (1۸) ؛ حديث رقم (+ 078 م 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الثالئة 


وجوب التوجه نحو جهة الكعبة لمن بعد منها 

قال أبو عمر-رحمه الله وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله نبيه 
وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة » وأنه فرض على 
كل من شاهدها وعاينها استقبالها » وأنه من ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم 
بجهتها فلا صلاة له » وعليه إعادة كل ما صلى كذلك اه ) . 

وقال : وأجمعوا أن على من غاب عنها بعد أو قرب أن يتوجه في صلاته 
نحوها با قدر عليه اه ۳ . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب التوجه لجهة الكعبة لمن بعد 
عنها: 

نقل القاضي أبو الطيب الطبري )55٠(‏ الإجماع على صحة صلاة الصف 
الطويل ©© . 

يعني أن الواجب الجهة وليس العين » لأن الصف الطويل لايمكن أن يصيب 
كل واحد منهم عين الكعبة » بل بعضهم . 

-وقال القرطبي )1۷١(‏ : وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل 
ناحيتها وشطرها وتلقاء‌ها اه © . 

وقال القرافي )1۸٤(‏ : فصارت الجهة مجمعاً عليها اه ° . 


. )۷١ o) 0٤/۱۷ ( : ديهمتلا)١(‎ 

9 المرجع السابق . 

(”) المجموع : (7/ 23037 . 

(5) جامع الأحكام الفقهية (W/V:‏ . 
(۵) الفروق : (؟1617/5) . 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


يعني في التكليف بها مع البعد . | 
وقال فى كتاب آخر : فإن المعاين لاخلاف أن الواجب عليه العين بلا خلاف 
ههنا » والغائب عنها : إما واحد » وقد اتفقت الأمة على أنه يجب عليه أن يتبع 
جهة يغلب علي ظنه أن غين الكعبة وراءها » إما بالاجتهاد أو بالتقليد » ولم يقل 
أحد بأنه يجوزله العدول عن تلك الجهة » ولآن الله تعالى كلفه برؤية العين مع 
الغيبة » فلا خلاف ههنا آيضاً . . وقد انعقد الإجماع على الاكتفاء بالجهة التي 
يغلب على الظن أن الكعبة وراءها اه )١‏ . 
وقال : فظهر أن الجهة واجبة إجماعاً اه ١‏ 
- وقال شنيخ:الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : . .. فهذا اقول خطا تالف نص 
الكتاب والسنة وإجماع السلف » بل وإجماع الأمة » فإن الأمة متفقة على صطحة 
صلاة الصف الستطيسل الذي يزيد طوله على سمت الكمبة بأضعباف 
مضاعفة اه 00 , 
يعني أن فرض من بعد من القبلة الجهةبالإجماع لاعينها . 
مستند الإجماع على وجوب التوجه لجهة الكعبة لمن بعد عنها : 
قوله تعالى : ظ فول وجهك شطر المسجد الحرام & ° . 
وقال تعالى : ل وحيثما كنم فولوا وجوهكم شطره 4 20 . ' 
والشطر الجهة » ولو كانت إصابة العين مع البعد واجبة لنص علية . ٠‏ 
ثم إنه قال شطر المسجد الحرام ولم يقل شطر الكعبة » ما يوحي بان الراد 
الجهة» لأن إصابة العين قد تكون متعذرة مع البعد . 


(١)الذخيرة‏ : 178/50 .)(١١590‏ 
(۲)مجموع الفتازي : (۲۰۹/۲۲) . 
(۳) شورة البقرة : )٠١١(‏ .: 


ص إجماعات ابن عبد البر في العبادات سس !)سر 


الخلاف الحكي في المسألة : 

اخمتلف العلماء في فرض من بعد عن الكعبة فقيل يجب عليه إصابة 
العين» والجمهور على أنه تجب الجهة © » وعلى هذا فالكل سجمعون على 
وجوب التوجه إلى جهة الكعبة لمن بعد عنها وإن اختلفوا في وجوب إصابة العين 
أو عدم وجوبه » وعليه فيكون الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر إجماعاً على أقل 
ما قيل في المسألة وهو وجوب الجهة . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على وجوب التوجه لجهة الكعبة لمن بعد عنها » 
والله أعلم . 


المسألة الرابعة 
لا يجوز أداء المكتوبة على الراحلة 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله  :‏ لأن الإجماع منعقد أنه لايجوز لأحد أن يصلي 
على الدواب شيئاً من فراتض الصلوات إلا في شدة النوف خاصة اه 29 . 

وقال : . .. لإجماعهم على أنه لايجوز ذلك في المكتوبة اه 29 . يعني 
الصلاة علئ الراحلة . 

وقال في موضع آخر : وقد انعقد الإجماع على أنه لايجوز أن يصلي أحد 
فريضة على الدابة في غير شدة الخوف » فكفى بهذا بياناً وحجة اه 7 . 

وقد حكين ابن عبد البر رحمه الله الخلاف في الصلاة المكتوبة على الراحلة 
في حال الخوف 7 ما يدل أن مراده حكاية الإجماع على أن الأصل في المكتوبة 


(١)انظر‏ الخلاف في : المجموع : (9/ 2198 597)ء الأم : /١(‏ 4۳) » المغني : (9/ )٠٠١‏ ء 
الذخيرة : (۲/ 23178 ۱۲۹ ٠)١١ ١‏ الإنصاف.: (9/9) . 

(؟) الاستذكار : (5/ ۲۷۲ ۲۷۲) (1/ )۱۲١‏ » تحقيق د . قلعجي . 

(۳) انظر : التمهيد : (۳۱/۲۰) , (16/ ۲۸۲) . 


عط )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات: سے ش 


أن لا تصلى على الأرض فى غير حال العذر وأما حال الخوف والمطر فهى محل . 
حلاف ١‏ ا 00 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع بعدم جواز أداء المكتوبة على الراحلة: 
وق وافقه بعض العلماء منهم . 
-ابن بطال(۹٤٤)‏ حيث قال : أجمع العلماء ء على اشتراط ذلك » وأنه 
لايجوز لاحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر اه , 


قال القرطبي (11/1) : وأجمعوا على أنه لايجوز لاحد صحيح أن يصلي 
فريضة إلا بالأرض » إلا في الخوف الشديد خاصة اه ) . 


وقال النووي (517/7) : -وفيه دليل على أن ا مكتوبة. لا تجوز إلى غير القبلة »: 
ولا على الدابة » وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف اه ° 

وحكاه الزرقاني )۱١۹۹(‏ عن ابن عبد البر »> ولم يذكر خلافاً © . 
مستدد الإجماع على عدم جواز المكتوبة على الراحلة: 

1 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 08 كان النبي له يصلي في السف ر على 
راحلته ححيث توجهت به : يوميء إياء صلاة الليل إلا الفرائض » ويوتر على راحاته» 
رواه البخاري © . 1 

قال العينى فى فوا الحديث : الثالث : لاتجوز صلاةالفرض على الدابة بلا 
ضرورةاه 7 : 
() انظر : قت الباري : (1/ 0۷۵) » عمدة القاري : (۵/ )٤١۲‏ . 

(۲) جامع الأحكام الفقهية : (10/1) . 

(؟) شرح مسلم :)11/0( 

() شرح الزرقاني على الموطأ : (735/1) . : 
(4) صحيح البخاري (EAA:‏ کتاب الور (514 ٠‏ باب رقم (3) » حديث رقم (1: 0 


وانظر حديث رقم ٩٩(‏ 0 » صحيح مسلم : )+ كتاب صلاة المسافرين (5) ۰ باب رقع 
(4) » حديث رقم (۰ (V۰‏ 


() عمدة القاري :)0/ (EY‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


۲ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أن النبي له كان يصلي على 
راحلته نحو الشرق » فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة » رواه 
البخاري 27 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز أداء المكتوبة علي الراحلة والله 
أعلم . 

المسألة الخامسة 
جواز صلاة التطوع على الراحلة للمسافر 

قال أبو عمر_رحمه الله : -فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر 
سفراً تقصر فيه أو في مثله الصلاة أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما 
توجهت به» يوميء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع » ويتشهد ويسلم » 
وهو جالس على دابته في محله اه 60 

وقال أيضاً في المسألة : أن ذلك في التطوع دون المكتوبة وهو أمر مجتمع 
عليه اه 29 , 

وقال : هذا في التطوع (دون) 29 الفريضة بإجماع من العلماء لاتنازع 
بينهم في ذلك » فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفنا اه © . 

وقال : ولا حلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث 
توجهت براكبها في السفر اه © . 


. )٤٠١( كتاب الصلاة (۸) » باب رقم (۳۷) » حديث رقم‎ » (o0: صحيح البخاري‎ )١( 
. )۷٤ ۷۲ /۱۷( : التمهيد‎ )۲( 

(7) زيادة 2 دون» يقتضيها السياق وهو خطأ مطبعي . 

. )۱۳١/۲١( : (5)التمهيد‎ 

. (0۲١ ء۱1۲١‎ /5( : الاستذکار‎ )٥( 


لتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


وقال : وهذا أمر مجتمع عليه لاخلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع . 
المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها » يوميء إيماء يجعل السجود 
أخفض من الركوع » ويتشبهد ويسلم وهو جالس على دابته وفي محله اه 60 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم جواز صلاة التطوع على الراحلة' 
للمسافر : ! 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله )١١١(‏ : كان أصحاب رسول الله كلا 
يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم اه ۳ 

وهذه حكاية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

-وقال الترمذي (۲۹۷) : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ء > لا لعلم 
نهم احتلافً لا يرون بأساً أنيصلي الرجل علئ راحلته تطوعاً حيث ما کان 
وجهه إلى القبلة أو غيرها اه ° . 

-وقال الوزير ابن هبيرة (070) : وأجمعوا على جواز التتقل علي الراجلة 
وصلوات السان الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل اه ١.129‏ 

-وقال الموفق ابن قندامة' (570) : ل نعلم خلافاً ين اهل العلم في إباحة 
التطوع على الراحلة في السفر الطويل اه 600 

-وقال القرطبي (51/1) : ولاختلاف بين العلمساء في جسوا اناف عل 
الراحلة لهذا الحديث » وما كان مثله ا ”5 


ONY : الاستذكار‎ )1( 

(7) انظر : التمهید : (۱۳۳/۲۰) . 
(7) سنن الترمذي : (؟/ ۱۸۳) . 

(5) الإفصاح :16/1 1). 

(5) المغني : (90/9) . 

(7) جامع الأحكام الفقهية : (119/1) . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سه كد 


وقال النووي (775) : وفيه دليل لجواز النافلة في السفر حيث توجهت به 
راحلته وهو مجمع عليه اه 0 

وقال في موضع آخر وهذا جائز بإجماع المسلمين اه 9 . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة (587) (الثالث) في النافلة على الراحلة » 
ولا نعلم في إباحة التطوع على الراحلة إلى غير القبلة في السفر الطويل خلافا بين 


أهل العلم اه 29 . 
-وقال القرافى )1۸٤6(‏ : والتنفل على الدابة من حيث الجملة متفق 
عليه اه ۳ , 


وقال : وجه المذهب القياس على المسايفة وصلاة النافلة »وهمامجمع 
عليهااه © . 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : فإنه قد ثبت في الصحاح أنه كان 
يتطوع على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به » وهذا مما اتفق العلماء على 

نمام ©) 

٠. چواره‎ 

وقال الزركشي (۷۷۲) : هذه ا حال الثانية التي لايشترط لها الاستقبال » 
وهي التطوع في السفر في الجملة بالإجماع اه © . 

-وحكاه العراقي )6٠7(‏ أيضاً كما قال الشوكاني "° . 


(1) شرح مسلم : .051١378/6(‏ 
(؟) الشرح الكبير : )۲٤۷/١(‏ . 
(۳) الذخيرة : (۲/ ۱۲۰ ۱۸۸) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوي : (۲۱/ ۲۸۵) . 
)٥(‏ شرح الزركشي : )٥۲۹/۱(‏ . 
(5) انظر: نيل الأوطار : )۱١١1/۲(‏ . 


دن )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات' = 


-وقال العيني (868) : هذا بالإجماع في السفر اه 

-وقال البهوتي )1١51(‏ :ولا تبطل صلاة الماشي بركوبه فيها فيتمها لأنه . 
تقل من حالة مختلف في صححة التتفل فيها وهي الشي إلئ حالة فق علق Ù‏ 
صحة التنفل:فيهاء وهي الزكوب اه ° . : 

والشاهد منه أنه ذكر أن التنفل راكباً جائز باتفاق» يعني في المنفر + 
مستند الإجماع على جواز صلاة التطوع على الراحلة للمسافر : 
3 عن عامر بن ربيعة 27 رضي الله عنه قال :7 رأيت رسول الله يك وهو غلى 
الراحلة يسبح يوميء برأسه قبل أي وجه توجه »ولم يكن رسول الله إا يصنع ذلك : 
في الصلاة المكتوبة » رواه البخاري © . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماغ وضحته على جواز صلاة النافلة على الراحلة للمسافز» . 
والله أعلم . ش 

المسألة السادسة 
الاجتهاذ في معرفة القبلة واجب تبطل الصلاة بتركه 

قال أبو عمر_رحمه الله : أجمعوا أن على من غاب عنها بعد أو قرب أن . 
يتوجه في صلاته نحوها ا قدر عليه من الاستدلال على جهتها من النجوم واجبال. ا 
' (١)عمدةالقاري‏ 0 
(۲) كشاف القناع : (0807/1, 1 
(7) هو عامرین ربد بن كعب بن مالك لعزي حلي أسلم قدي وعاجر وشهد يدر مات 

ليالي قتل عثمان". انظر : التقريب : (۲۸۷) » تجريد أسماء الصحابة : (1/ 584) . 


() صحيح البخاري : ۷ کاب تقصیر الضلا: 0100 باب (۷) ؛ جدي رقم ٩۲(‏ 1( 
صحيح مسلم : (488/1)» كتاب صلاة المسافرين (7) » باب ٠ )٤(‏ حذيث رقم )۷١1(‏ . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0 


والرياح وغيرها » وأجمعوا أن من صلئ من غير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له 
أنه لم يستقبل جهتها في صلاته أن صلاته فاسدة اه ° . 
وقال : وأجمعوا أن علئ كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها 
وتلقاءها » وعلی أن علئ من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنه 
من النجوم والجبال والرياح وغير ذلك مما یکن أن يستدل له على ناحيتها اه () . 
وقال : وأجمعوا على أنه من صلئ إلي غير القبلة من غير اجتهاد حمله على 
ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه » وعليه إعادتها إلى القبلة اه 60 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة : 
قال النووي (1۷) في البعيد عن الكعبة أنه : يجتهد بلا خلاف اه , 
-وقال القرطبي )1۷١(‏ : وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل 
ناحيتها وشطرها وتلقاءها » فإن خفيت عليه » فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما 
يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على 
ناحيتها اهم 29 
وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد (270) : وأما من صلئ إلى غير القبلة 
متعمداً أو جاهلاً بوجوب استقبال القبلة فلا اختلاف في وجوب الإعادة عليه 


أبداام © . 


. )۴۱٥ /۷( : الاستذكار‎ )١( 

. )88 /١۱۷( : التمهيد‎ )۲( 

. )۲٤١ /۱( : المجموع‎ )۴( 

(5) جامع الأحكام الفقهية : (15//1) . 
(5) البيان والتحصيل : (577/1) . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


مستند الإجماع على وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة : 
قوله تعالی : [ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيشما كنتم فولوا وجوهكم ' 
شطره ‏ الآية 0 : 
ووجه الدلالة منها أنها نها دلت على وجوب استقبال القبلة » ومعلوم أن ذلك 
لايدرك إلا ببذل الجههد معرفته » ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب وإن قصر فيه 
ولم يجتهد كان كمن تعمد ترك هذا الواجب والذي هو من شروط الصلاة ف فلذا 
تبطل صلاته وتلزمه الإعادة .. 
الخلاصة : أ 
ثبوت الإجماع وصلحته على وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة » والله . 
تعالن أعلم . ١‏ 
المسألة السابعة 
الأعمى يقلد من يثق به في معرفة القبلة 
قال أبو عمر رحمه الله وأجمعوا علي أن الاعمن لابد له من تقليد غيره 
من يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه اه ° . 
وقال : لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة اه 60 
ش من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الأعمى يقلد في معرفة القبلة: 
وقد وافقه على ذلك العلامة ابن القيم (181) رحمه الله تعالى فقال : 
لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة اه ° ٍ 


وقال في موضع آخر : وأجمعوا على أن الأعمئ يقلد في القبلة اهد (5) 


/  . 61١859 : سورة البقرة‎ )١( 
. )451 ٠ 441/0 : جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
. )1۸١ 2180 /۲( : إعلام الموقعين‎ )۴( 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على أن الأعمى يقلد من يشق به في معرفة القبلة : 

قوله تعالئ : 8 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون کي 7 . 

والأعمئ جاهل بالقبلة » ففرضه التقليد حينئذ لمن يثق به في معرفة القبلة . 
الخلاصة: 

يظهر لي والله أعلم ‏ ثبوت الإجماع وصحته على أن الأعمئ يقلد من يثق 
به في معرفة القبلة » حيث لم أعثر على خلاف لأحد من العلماء في المسألة . 


. )۷( سورة الأنبياء‎ )١( 





“e‏ كفي 
4 المبحث الرابع ١‏ 
صفة الصلاة 

وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر صفة الصلاة . 
المطلب الثاني : مايكره ويباح ويستحب في الصلاة . 
المطلب الثالث : أركان الصلاة وواجباتها . 


3 رم 
الهم Da‏ 








١ المطلب الأول‎ ١ 
صفة الصلاة‎ 0 
: وفيه مسائل‎ 
. المسألة الأولى : جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة‎ 
. المسألة الثانية : مشروعية التأمين بعد الفاتحة‎ 
. المسألة الثالثة : القراءة بعد فاتحة الكتاب لا توقيت فيها‎ 
المسألة الرابعة : الركوع موضع تعظيم لا قراءة.‎ 
المسألة الخامسة : مشروعية التحميد دون التكبير عند الرفع من‎ 
الركوع.‎ 
. المسألة السادسة : من سجد على جبهته وأنفه أجزأه سجوده‎ 
. المسألة السابعة : مشروعية السجود بلا حائل على الوجه‎ 
. المسألة الثامئة : مشروعية الدعاء في الصلاة المكتوبة بما ورد‎ 
. المسألة التاسعة : لا يجوز قطع الفريضة لسنة عدا الوتر‎ 
. في السألة لعشرة : الصلا لايجوز يها الا‎ 


ر 
الأ Da.‏ ) 





ش حر )سسسب إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے ' 
المسألة الأولى 
جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام 

قال ابن عبد البر : واختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة » وعند 
الركوع »وعند رفع الرأس من الركوع »وعند السجود » والرفع منه » بعد 
إجماعهم على جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام اه . 
من وافق ابن عبد البر في خكاية الإجماع على جواز رفع الأيدي عند الافشاح: 

وقد وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع جمع من العلماء بل إن هناك من 
حكول الإجماع على الاستحباب ولاشك أن حكاية الإجماع على الاستحباب ` 
إجماع على الجواز وزيادة |. ا 

حكين الحسن البصري )١١١(‏ وحميد بن هلال "° ( 1 رقع عن 
أصحاب النبي ص ولم يستثنيا أحداً 0 

وقد حكن البخاري إجماع الصحابة على ذلك فقال : ولم ينبت عن أحد ٠‏ 
من أصحاب النبي ص أنه لم يرفع يديه اه 7" . 

وقال ابن المنذر (۴۸) : ١‏ امعو اذ ابي كا يرف دب ذا انح 
الصلاة ام © , ْ ْ 

وقال في كتاب آخر : لم يختلف أهل العلم أن النبي كك كان يرف يديه عند ' 1 
افتتاح الصلاة اه (° اا 


١ .)١77/5( : (0)لاستذكار‎ 

(1) هوحميد بن هلال المدوي؛ أبونصر البصري» الهلاني » العدري » ثقة عام »من شال ؛ : 
توفي سنة ه.انظر : التقريب :»© التهذيب : ٠)‏ موسوعة زنجال الكتب ! 
التسعة : .)5١ /١(‏ 

(۳) انظر:.نيل الأوطار : (۱۹۹/۲) . 

(4) الإجماع لابن النذر (۳۷) . 

. (۳۷ ۷۲ /۳( : الأوسط‎ )٥( 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال في موضع آخر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن النبي 
ية كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح 
الصلاة اه . 

-وقال الطحاوي )۳۲١(‏ : فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولئ معها 
رفع اه )١(‏ . 

-وقال الماوردي (774) : أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسئون 
بإتفاق اه © . 

۔وحکاه ابن حزم (407) أيضاً 00 

-وقال الوزير ابن هيبرة (070) : وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام سنةء وأنه ليس بواجب اه 47؟ . 

- وقال الكاساني )٥۸۷(‏ بعد أن ذكر حديثاً يدل على مشروعية رفع اليدين 
عند افتتاح الصلاة : وعلى هذا إجماع السلف اه () , 


-وقال ابن رشد الحفيد )٥۹٥(‏ قي الرفع : . . . أعني في الركوع » وفي 
الافتتاح لشهرته» واتفق الجميع عليه اه 29 . 

وقال الموفق ابن قدامة )17١(‏ : لا نعلم خلافاً في استحباب رفع اليدين 
عند افتتاح الصلاة الى 299 , 


. )۲۲۸/۱( : شرح معاني الآثار‎ )١( 

(5)الحاوي : (948/9) . 

(۳) انظر : مراتب الإجماع : ٠(‏ *) ؛ ونيل الأوطار : (۱۹۸/۲) . 
() الإفصاح : /1١(‏ 01177 . 

(5) بدائع الصنائع .{(o4/0:‏ 

(9) بداية المجتهد : (۳/ )۱١۷‏ . 

. )۱۳١/۲( : المغني‎ )۷( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


وقال النووي (717/5) : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند ! 


| تكبيرة الإحرام اه . ” 
وقال في كتاب آخر : وأجمعت الآمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة 
الإحرام اه" . ْ 
وقال في موضع آخر : اعلم أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع من 
يعتد به اه ۳). : 


وقال شمس الدين اين قدامة 01870 : رفع المدين عند افتماع الصلاة 0 


(إجماعاً) ام (4) , 


وحكاه أيضاً ابن السبكي (1/1/) 20 . 


وقال ا( ابرتي من احنفية 0۷۸00 : : رفع اليدين في أول الصلاة سنة 
بلاخلاف اه (3 


وقال برهسان الدين ابسن مفاح (884) : (ويرفع يديه ) ندباًبغير 
خلاف اه © , 


. )48/4( : شرح مسلم‎ )١( 

(0) المجموع : (۳/ ۲11 › ¥( . 

(") الشرح الكبير : (۲۹۷/۱) ب 

. )٤۳٤/1( : الفروع‎ )5( 

(۵) انظر: نيل الأوطار : (۱۹۸/۲) . 
(5) حاشية شرح فتخ القدير : (1/ 085 . 
00) المبذع : (1/ +2437 . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام: 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال  :‏ رأيت رسول الله ئلا إذا افتحح الصلاة رفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » متفق عليه 1 . 

وأقل أحوال هذا الحديث أن يدل علئ الجواز إن لم يدل علئ الاستحباب . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

لم أعشر على خلاف لاحد من العلماء المعتد بهم في الإجماع في جواز 
الرفع . 

أما الزيدية فقد نسب لهم أنه لايجوز الرفع عند تكبيرة الإحرام 0 
والزيدية لايعتد بهم في الإجماع . 
الخلاصة : 

يظهر مما سبق صحة الإجماع على جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع 
تكبيرة الإحرام . 

أما ما روئ عن الإمام مالك في قول عنه وهو خلاف المشهور أنه لايستحب 
وهو قول بعض أصحابه " » فهو لاينقض الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر 
وإغا ينقض حكاية من حكئ الإجماع على الاستحباب . 

ولذا قال ابن حجر بعد أن انتقد حكاية الإجماع على الاستحباب : وأسلم 


)0 صحيح البخاري : (۲۱۸/۲) » كتاب الأذان )1١(‏ » باب (۸۳) » حديث رقم (0 لا Î‏ 
u (YA‏ صحيح مسلم : (۱/ ۳۹۳) ؛ كتاب الصلاة )٤(‏ » باب (9) » حدیث رقم (۳۹۰ » 
4۱( . 

(۲) انظر : فتح الباري : )۲٠۹/۲(‏ » عمدة القاري : )۷/١‏ » طرح التشريب (۲/ 566 (Toe‏ « 
المجموع : (7/ ۲۲ ) نيل الأوطار (۱۹۸/۲) . 

(۳) انظر : فتح الباري : (۲۱۹/۲) » المنتقئن : (1175/1) . 
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: العبارات قول ابن المنذر ... . وقول ابن عبد البر : أجمع العلماء عل جواز رفغ 
اليدين عند افتتاح الصلاة ةا 7 : 
يعني أنه تسلم من التتقاد والاعتراض بخلاف مالك في قول عنه وبع 
. متقدمي أصحابه . ا 
وكذا قال أبو زرعة العراقي 0 
ونفي الاسشحباب الزارد عن مالك لابنفي اموا » الأحتمال ان يكو ماده ْ 
أنه ليس سنة مؤكدة » لأنه قد روي حديث ابن عمر في موطأه وعمل:به كما في ! 
المشهور عنه , ' ٍ ٠‏ 
وهذا الإجماع إجماع على أقل ماقيل في المسألة » والله أغلم . 
٠‏ المسألة الثانية 
مشروعية التأمين بعد الفاتحة ١‏ 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله ومعلوم أن قوله يك « إذا أمن الإمام فأمنوا » لم يرد . 
به فادعوا مثل دغاء الإمام «اهدنا الصراط المسعقيم » إلى آخر السورة ء وهذا 
مالايختلف فيه » وإغا أراد منن المأموم قول أمين لا غير » وهذا إجماع من 
العلماء اه 9 , : 
وقال : وقد أجمع العلماء على أن لاتأمين في شيء من قراءة الصلاة إلا عند 
خاتمة فاتحة الكتاب ولم يختلفوا في معنى ما ذكرنا اه . ْ 
وقال في كتاب آخر: ولاخلاف أنه لاتأمين في الصلاة في غيرهنا 
اوضع اه .. 


)الفح :۳۱۹/۳( ا 
() طرح التثریب (Yo / Yoo):‏ . 
(۳) التمهيد *(/9/ ۱۳ )٠۰١‏ . 

١ : 095/9( : الاستذكار‎ )( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية التأمين بعد الفاتحة: 

وقال سند بن عنان الأسدي (241) : ولا خلاف أن الفل يؤمن اه 2١7‏ يعني 
أنه يشرع له . 

-وقال النووي (WD‏ : أما إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين 
جهراً بلا حلاف » نص عليه في الأم » واتفقوا عليه اه 27 . 

وقال في كتاب آخر : وقد اجتمعت الأمة على أن ال منفرد يؤمن اه 7 . 
للفذ والمأموم مطلقاً وللإمام إذا أسر اتفاقاً اه ° . 

-وقال أبو زرعة العراقي (۸۲۲) : فيه رد على الإمامية في دعواهم أن 
التأمين في الصلاة مبطل لها وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف › 
ولاحجة لهم في ذلك ٠‏ لا صحيحة ولاسقيمة اه © . 

-وقال العيني )۸٠١(‏ : وفيه أن المؤتم يقولها بلا خلاف » وفيه رد على 
الإمامية في قولهم إن التأمين يبطل الصلاة اه ° . 


وقال : . . فإنه يدل على أن المأموم يقولها » وهذا لانزاع فيه اه . 


(۱) انظر : الذخيرة (؟/ 977) . 

(۲) المجموع : ).شرح مسلم : (1720/4)ء وقد حكئ عنه الاتفاق أبو زرعة العراقي : 
طرح التثریب : (۲/ 0571 . 

(۴) قوانين الأحكام الشرعية : )1١(‏ . 

(5)طرح التثریب : 2557/50 . 

. )۱١١ » 1١۸ /5( : عمدة القاري‎ )5( 

(5) المرجع السابق . 


ص )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على مشروغية التأمين بعد الفاتحة: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رول الله ية قال : « إذا.أمن الأمام 
فأمنسواء فإن من وافنق تأمينه تأمين ا ملائكة › » شفر له ما تقدم من ذنبه ‏ متفق 
عليه ٠: . ٩‏ 
الخلاصة : 
بوت الإجماع وصحته على مشروعية التأمين بعد الفاتمة لعدم وجود ١‏ 
مخالف يعتد به . ۱ 
أماخلاف الإمامية الذي ذكره ولي الدين أبو زرعة والعيني فهو قول شاذ ۰ 
وقولهم لايغتد به في الوفاق والخلاف » والله أعلم . 
3 المسألة الثالثة 
قال أبو عمر -رحمه الله : وهذا كله يدل على أن لاثوقيت فى القراءة عند 
العلماء بعد فاتحة الكتاب » وهذا إجماع: من علماء المسلمين اه 29 . 
ْ وقال : وقد أجيع العلا ء علئ أن لا حد في القراءة واجب إلا بفاتحة 
قال كباب آي : وقد لجسم لملم علن الا وتيت في اتراق " 0 
الوا حمس إل نهم يستحيون أن يكون الظهر والمصر اطول مرا بن 1 
غيزها اه ۳ 
)١(‏ صحيح البخاري : (۲/ ٠ )۲٦۲‏ كتاب الأذان ( ٠‏ ۰ باب رقم (111) ۰ حدیث رقم( (VA‏ 
صحيح ملم : (۱/ ۷ ٠‏ کتاب الصلاة )٤(‏ » باب رقم (۱۸) » حديث رقم ( )ل i‏ 


(9الاستذكار : 1٤/1‏ 161) . 
(۳) التمهید : (۲۳/ ۳۹۰) . 


حبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن القراءة بعد الفاتحة لاتوقيت فيها: 


قال القرطبي )517١(‏ : وأجمعوا علئ أن لا توقيت في ذلك بعد فاتحة 
الكتاب اه 290 . 

وحكاه الزرقاني )١١49(‏ عن ابن عبد البر ولم يذكر حلا © . 
مستند الإجماع على أن القراءة بعد الفاتحة لا توقيت فيها: 

وقد استدل ابن عبد البر على أصل المسألة بما ورد عنه ها أنه قرأ في المغرب 
بالطور””© وبالمرسلات ”44 » وقراءته في التين والزيتون ° وآنه قرأ في الظهر 
بسبح اسم ريك الأعلى 29 . ١ ١‏ 

قال ابن عبد البر : وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة عن النبي كَل في 
الصلاة مرة يخفف » وربا طول » صنع ذلك في كل صلاة » وهذا كله يدل على 
أن لا توقيت في القراءة عند العلماء اه ° . 


. )۱۸١/١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطاً : )54١/1(‏ . 

(*) صحيح البخاري : (407/5؟)ء کتاب الأذان )٠١(‏ » ياب (494) » حديث رقم )۷٦٥(‏ » 
صحيح مسلم : ( ۳ ) كتاب الصلاة (4) ء باب رقم )۳٥(‏ »> حديث رقم )٤٩۳(‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري : (۲۴۲۹/۲) » كتاب الاذان )۱١(‏ » باب رقم (۹۸) » حديث رقم (755) ۽ 
من حديث ابن عباس » وكذلك مسلم في صحيحه : )778/١(‏ » كتاب الصلاة )٤(‏ باب رقم 
(۵) . حديث رقم (457) . 

(5) متفق عليه من حديث البراء : صحيح البخاري : )١56١/5(‏ , كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب رقم 
(۱۰۰)» حديث رقم (71/) » صحيح مسلم : (۱/ ۳۳۹) » كتاب الصلاة (4) ء باب )۳١(‏ » 
حديث رقم )٤1٤(‏ . 

(5) رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة : (8/1*”) ء كتاب الصلاة (8) ء باب (۳۵) » حديث 
رقم (450). 

. )۱٤١/١( : التمهيد‎ )۷( 


صر كمس إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


الخلاصة :.. 

ثبوت الإجماع وضحته على أن القراءة بعد الفاتحة لا توقيت'فيها والله: 
أعلم . 

المسألةالرابعة ْ 
الركوع موضع تعظيم لاا قراءة | 

الشروع في الركوع أن يعغلم العبد ريه ويحمده » أما القراء فل تشرع بل قد: 
ورد النهي عنها . : : 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله - وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم الله باتتسبيح. 
والتقديس » ونخو ذلك من الذكر » وأنه ليس بموضع قراءة اه 29 . ْ 

وقال :واجمعصوا أن ارك موضع لتعظيم الل اسيع راوع 
الذكر اه ) 


وقال: وأما قزاءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على انفلك 
لايجوز اھ , 
ش وقال : وأماقراءةالقرآن في الركوع فمجتمع أيضا أنه لايجوز اما ”© . 
١‏ من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الركوع موضع تعظيم لا قراءة: : 
ل أجد من حكى الإجماع على تحرج القراءة في الركوع وإما وجدت من 
حكئ الإجماع على الكراهة أو أطلق المنع ولم يحدد . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وقد اتفق العلماء على كراهة القزاءة ' 
في الركوع والسجوداه 20 . ْ 


000 1١18/1( التمهيد::‎ )١( 
. )148/5( : الاستذكار‎ )5( 
. )9۸/۲۳( : مججموع الفتاوئ‎ )۳( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال ابن حجر (807)  :‏ . . . العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه » وإنما 
فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما اه ° . 

وقال الزرقاني )1١99(‏ : . . . العلماء اتفقوا على أنه لاقراءة فيه » وإنما 
مستند الإجماع على أن الركوع موضع تعظيم لا قراءة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله جا قال : « ألا وإني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً , فأما الركوع فعظموا فيه الرب › وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء ققمن أن يستجاب لكم » رواه مسلم 27 . 
الخلاف المحكي في المسألة : 
القول الأول : 

أنه تكره القراءة في الركوع وهو قول جمهور العلماء وحكئ فيه الإجماع 
القول الثاني : 

أنه يحرم وبه قال ابن عبد البر وحكئ عليه الإجماع إلا أن يقصد بنفي 
الجواز» نفي الإباحة التي يستوي طرفاها » فيكون موافقاً للقول الأول . 

وفيه وجه للشافعية يخرج على قولهم ببطلان صلاة من قرأ في الركوع © . 


, )٥۳۰ /۲( : الفتح‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني علئ الموطأ : (071//1) . 

(۳) صحيح مسلم : )۳٤۸/۱۰‏ » كتاب الصلاة )٤(‏ » باب رقم (41) » حديث رقم )٤۷۹(‏ . 
() المجمرع جع (FAY‏ )60/6( . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


القول الثالث: 

أنه تجوز القراءة وبه قال بعض السلف » وهو مذهب الإمام الببخارني) 
ونسب لابن الزبير من الصحابة والربيع بن خشيم وعبيد بن عمير() وإبزاهيم 
النخعي 27 . 
الخلاصة : 


ماما حكاء ابن عبد ابر من الإجماع على مشروعية تعظيم الرب في الركوع 
فهو إجماع صحيح لا خلاف فيه » أما القراءة في الركوع ففيها حلاف قدي لايثبت 
معه إجماع » والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
| مشروعية التحميد والدكير عند الرفع من الركوع ٠‏ | 
المشروع للمنفرد والمأموم عند رفع الرأس من الركوع التحميد دون التكبير » ۰ 


٠‏ ما الإمام فهل يشرع له التحميد أويقتصر على التسميع محل حلاف بين العلماء 
حكاه ابن عبد البر ^ . 


قال ابن عبد البر + رحمه الله لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير » 
إغا هو التحميد بإجماع ا (5) 


,. )45/( : بداية المجتهد‎ )١١ 

(۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي » تابعي كبير » ثقة جليل » توفي سنة ۷٤‏ ه ... أنظر : السير :: 
(٠/9‏ حلية الأولياء : (م/ 05 ١‏ 00 

(۳) انظر : المصنف لابن أبى شيبة ۰ )٤۳۷/۲(‏ . 

() انظر : التمهيب”: (46/5 0148-1 . 

(5) التمهيد : (۷/ 08 . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجسماع على مشروعية التحميد عند الرفع من 
الركوع: 

قال الطحاوي (۳۲۱) : فإنهم قد أجمعوا فيمن يصلي وحده على أنه يقول 
ذلك اھ . 

وقال : فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله : « سمع الله لن 
حمده » ربنا ولك الحمد ‏ ثبت أن الإمام أيضاً يقولها بعد قوله : « سمع الله لمن 
حمده )اھ . 

-وقال الجوهري :0 )٠١(‏ وأجمع الفقهاء : أن المأموم يقول بعد قول الإمام 
عند القيام من الركوع : سمع الله لمن حمده : ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد 
بلاواو.. اه © , 

وقال ابن حجر (۸0۲) ees‏ لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع 
فإنه شرع فيه التحميد اه . 


وقال الزرقاني )٠٠۹۹(‏ : لكن حص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه 


یشرع فيه التحميد اه . 


مستند الإجماع على مشروعية التحميد دون التكبير في الرفع من الركوع: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إذا قال الإمام سمع 
الله من حمده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ‏ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ماتقدم من ذنبه» رواه البخاري °“ . 


. )۲٤١ ١ ۲٤۲۰ /1( : شرح معاني الآثار‎ )۱( 

(۲) نوادر الفقهاء : (5 27 /3739) . 

. vWD: الفتح‎ )( 

. )۲۳١/١( : شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٤( 

, )17/45( حديث رقم‎ » )۱۲١( باب رقم‎ » )1١( صحيح البخاري : (/ ۳( » كتاب الأذان‎ )٥( 


إجماعات أبن عبد البر في العبادات > 


والحديث صريح الدلالة على مشروعية التحميذ . 
الخلاصة : 
بوت الإجماع وصحته عان مشروعية التحميد دون التكيير في الرفع من 
الركوع والله أعلم . 
المسألة السادسة 
من سجد على جبهته وأنفه أجزأه سجوده 
قال أبو عمر- رحمه الله : وأجمع العلماء على أنه إن سجد على جبهته. 


وأنفه . فقد أدئ فرض الله في سجوده اھ ) . 


وقال : واجتمع الغلماء عل أنه ذا سجد عل جبهته وآنفه فقد أدی رض 
سجودهاه9؟ , : 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على إجزاء السجود على الجبهة والأنف: 


- تقل ابن المنذر )۳٠۸(‏ إجماع الصحابة علي أنه لايجزيء السجود على ٠‏ 


الأنف وحذه20©, 


يعني أنه لابد من السجود على الجبهة والأنف وأنهما واجبان » ولاشك أن؛ 
. هذا يقتضي الأجزاء من باب أولئ » لأن الوجوب يقتضي الإجزاء وزيادة . 

وقال أبو بكر ابن المربي ۳۲ ) : توجه ذلك عاينا إجماع الأمة على 
وجوب السجود على هذه الأعضاء اه © : 


. )1١ /۲۳( : التمهيد‎ )١( 

, )۳۲١/۱۰( : الاستذکار‎ )۲( 

(") انظر : فتح الباري : (۳۹1/۲) . 
)٤(‏ عارضة الأحوذي : )۷١/۲(‏ . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


يعني أعضاء السجود ومنها الجبهة والأنف . 

وقال : أجمعوا على وجوبه على الأعضاء السبعة اه " . 

ولاشك أن من لوازم الوجوب الإجزاء لمن فعله . 

وقال الوزير ابن هبيرة (070) : واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء 
مشروع وهي : بوادر الوجه . . . اه () . 

وحكاية الإجماع على المشروعية بلا شك يدل على الإجزاء لمن فعله وهو 
الذي أشار له ابن عبد البر . 

- وقال الكاساني (0817) : ولا خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما 
حالة الاختيار اه" يعني الجبهة والأنف . 

وقال ابن رشد الحفيد )٥۹١(‏ : واتفق العلماء على أن السجود يكون على 
سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين اه 29 . 

يعني بالوجه : الجبهة والأنف . 

وقال : ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على 
وجهه اه. 

وقال الموفق ابن قدامة )1۲١(‏ فى قول أبى حنيفة أنه يجزيء أن سجد على 
أنفه دون جبهته : وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع ام (© . 

يعني أن المشروع السجود عليهما على سبيل الوجوب . 


. 0791 /١( : انظر : حاشية الرهوني‎ )١( 
. 001/1(: الإفصاح‎ )( 

() بدائع الصنائع : (1/ 2937 . 

(5) بداية المجتهد : (۳/ .)١16١ + ۱٤۸‏ 
(0) المغني : (1۹۷/۲) . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات. = 


وقال ابن جزي المالكي )۷٤١(‏ في ذكر ما يسجد عليه: فأما الوجه واليدان ' 
فواجب إجماعا ام 90 . ' 

وقال قاضي صفد المثماني (140) واتفقو على أن السجود عل سبعة. 
أعضائه مشروع وهي : الوجه والركبتان . اررق 8 

عا القي ابن سف لق : لم جبهته وأتفه) بغير 
خلاف اھ 7 . 
مسد الماع على إجزاالسجود على هة ولأ : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً J:‏ أمرت أن أسجد على سبعة. 
أعظم, على الجبهة - وأشار بيده إلى أنقه والیدین » والركبتين » والقدمين » منفق 
عليه 9 . 

ودلالته ظاهرة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وضحته على أن من سجد على جبهته وأنفه جميعاً فقد, 
أج زأه سجوده» وهو إجماع على أمر مشترك بين المختلفين حيث قال بعضهم , ش 
يجزئ الاقتصار على الأنف وخده وبعضهم قال يجزيء الاقتصار على الجبهة 1 
وحدهاء وبعضهم قال لايجزيء إلا الجبمع بينهما (0) ؛ والجميع متفقون على أن 
(1) قوانين الأحكام الشرعية : (57) . 
(؟) رحمة الآمة : (۳۳) . 
)ليدع : 691/17(¡ 
(4) صحيح البخاري : (/ ۲( » كتناب الأذان ( ٠‏ » باب رقم (۱۳۳) » حديث رقم (4: {A‏ 

صحيح مسلم 1 مم » كتاب 'الصلاة (5) » باب )٤٤(‏ » حديث رقم (* 46 


() انظر الخلاف في : عمددة القاري : (0/ 188 )۱١١‏ ».فتح الباري :-(۲۹۷/۲) + نيل 
الأوطار: (۲/ ۲۸۷)ء المجموع : (۳۹۷/۳) . 





بن إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من سجد عليهما فقد فعل الأحوط وأجزأه » وإنما عبر ابن عبد البر رحمه الله 
بعبارة الإجزاء لعلمه بهذا الخلاف » والله أعلم . 
المسألة السابعة 
مشروعية السجود على الوجه بلا حائل 

المشروع في السجود على الوجه أن يسجد عليه مباشرة بدون حائل . 

قال ابن عبد البر : والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن المصلي يسجد 
على ركبتيه مستورتين بالثياب » وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود 
عليها » فكذلك سائر أعضاته إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه اه . 

يعني السجود عليه بدون حائل . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على مشروعية السجود على الوجه بلا 
حائل: 

قال النووي (177) : ويدل على هذا أن العلماء مجمعون على أن المختار 
مباشرة الجبهة للأرض اه . 
مستند الإجماع على مشروعية السجود على الوجه بلا حائل : 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  :‏ أمر النبي يك أن يسجد على سبعة 
أعضاء, ولايكف شعراً ولاثوباً الجبهة واليدين والركبتين والرجلين » متفق عليه . 

وقد بين النبي يلي هذا الحديث بفعله ومايشرع فيه المباشرة ومالايشرع فيه 
المباشرة » ففي حديث أبي سعيد الخدري الطويل في ليلة القدر » وفيه : . . فصلل 





(١)الاستذكار‏ : (078/5 . 
() المجموع : (401/7) . 


(۳) سبق تخريجه ص:(5١65),‏ 


ش إجماعات ابن عبد البر في العبادات بن : 


بنا النبي يك حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله يك وأرنبته تصديق 
رياه »متفق عليه . ¦ 0 
فقد دل الحديث على مشرؤعية كشفه حتئ في مثل هذه الحال » خي الطين ' 
والماء . 
الخلاصة : : . 

يظهر والله أعلم صنحة الإجماع على مشروعية كشف الوجه في السجود . 
. ومباشرة الأرض به بلا حائل » وهو إجماع على أقل ما قبل > لآن هناك من یری 
وجوب الكشف عن الجبهة 9 ؛ والله أعلم . 

المسألة الثامية 


مشروعية الدعاء في الصلاة المكتوبة بما ورد 


قال أبو عمر رحمه الله : روي الدعاء في الصلاة عن ني امن وجوه . 
هذا إجماع إذا كان الدعاء با في القرآن اه (2 , 
و ع8 في 


من واق ابن عبد لبر على حكاية الإجماع على مشروعية لدعا في المكتوبة بما ورد: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : يوضح ذلك أنه لانزاع بین السلمین ْ 
أن الصلاة يدعئ فيها » كما كان النبي ص يدعو فيها ا ) 


- وقال المرداوي (884) : قوله ( وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس ) وهذا 


بلانزاع اھ . 


)١(‏ صحيح البخاري : (۲/ )۱١۷‏ » كتاب الأذان )۱١(‏ » باب (41) » حديث رقم (11۹) » صبحيح 
مسلم : (۸۲۹/۲) ء كتاب الصيام (۱۳) ء باب )٤۰(‏ » حديث رقم (/1151) . ١‏ 
(؟) انظر : نيل الأوطار : (۲/ ۲۷۹) . 
(۳)التمھید : (5؟/ )٤۳۳‏ . ٠ا‏ 
) الفتاوي الكبرئ : (۲/ )٤٦٩‏ » مجموع الفتاوي : (۲۲/ )٤۹۷‏ . 
() الإنصاف : (۸1/۲) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على مشروعية الدعاء في المكتوبة بما ورد : 

١‏ حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً » وذكر صيغة التشهد ثم قال : « ثم 
يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » رواه البخاري . 

وأقل ما يقال في الحديث أنه يدل على الاستحباب لأنه أمر صريح بل إن 
ظاهره يقتضي الوجوب » ولولا الإجماع على عدم وجوبه  2"(‏ لكان الوجوب 
متوجهاً . 
الخلاصة : 

يظهر والله أعلم صحة الإجماع وثبوته على مشروعية الدعاء في المكتوبة با 
ورد . 

آما ما حكاه الرافعي وجهاً في مذهبهم أنه لايستحب الدعاء للإمام فلا 
ينقض الإجماع لما يلي : 

. أنه عبارة عن تخريج على نص الإمام وهو تخريج محتمل‎ ١ 

؟- أنه خلاف نصوص الشافعي وأصحابه . 

“ثم إن الرافعي لم يتبنه وإنماذكره » ولذا قال النووي رحمه الله : ولا 
فرق في استحباب هذا الدعاء بين الإمام والمأموم والمنفرد » وهكذا نص عليه 
الشافعي في الأم » وبه قطع الجمهور » وحكئ الرافعي وجهاً أنه لايستحب الدعاء 
للإمام » وهذا غلط صريح مخالف للأحاديث الصحيحة » ولمصوص الشافعي 
والأصحاب اه © . 

؛ ثم أنه خماص بالدعاء بعد التشهد الأخير » وكلام ابن عبد البر على 
مشروعيته في الصلاة في الجملة» والله أعلم . 


١ )856( حديث رقم‎ » )١16١( ؛ باب رقم‎ )١١( كتاب الأذان‎ » )1 7١ /۲( : صحيح البخاري‎ )١( 
. )107( ء حديث رقم‎ )٤( كتاب الصلاة‎ » )3١7/١( : صحيح مسلم‎ 

(۲) انظر : فتح الباري (۳۲۱/۲) , شرح مسلم : (114/4) . 

. )٤٥١/۳( : المجموع‎ )۳( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
المسألة التاسعة 
لا يجوز قطع الفريضة لسنة عدا الوتر 

معلوم أن الفريضة كد من السنة » ويحرم قطعها لاجل سنة ‏ بل يحرم 
قطعهما عموماً من غير عذر » ما عدا الوتر قفي قطع الفريضة لها حلاف حكاه أبن 
عبد البر . ١‏ ا 

قال أبوعمر ‏ رحمه الله : وقد أجمع العلماء أنه لاتقطع صلاة فريضة 
. لصلاة مسئونة فيما عدا الوترام 27 اا 
وصورة المسألة ما لو تذكر أنه لم يوتر بعد أن شرع في فريضة » فقيل يقطعها 
' للوتر فقط دون سائر السنن . 
من وافق ابن عبد البر على بحكاية الإجماع بعدم جواز قطع الفريضة لسنة عدا الوتر: 

لم أعثر ‏ بعد البحثا- على من حكئ الإجماع إلا أن الحطاب حكن الإجماع 1 
عن ابن عبد البر ولم يحك خلا ) . ْ 

وكذا-حكاه ابن القطان عن ابن عبد البر > ولم يحك خلا 99 . ' 
مستند الإجماع بعدم جواز قطع الفريضة لسنة عدا الوتر: : 

r ١‏ ل آي لبي اتر أطيعُوا له يعوا السو ولا يطو 


0 


استدل بالآية بعض العلماء على أنه لايجوز التحلل من التطوع من صيام أو ' 


. الاستذكار : (5/ ۲۹۰) ؛ تحقيق د . قلعجي‎ )١( 
. )۷۸/۲( : مواهب الجليل‎ )5( 

(#الإقناع : (ق 41205 !¦ 

(*)سورة محمد : (۳۳) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


صلاة بعد الشروع فيه » وإذا كان هذا في التطوع فالواجب أولئ بلاشك » © 
وعليه فلا يجوز قطع الفريضة لسنة ولا تطوع ولا غيرها إلا لضرورة . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز قطع الفريضة لسنة عدا الوتر والله 
تعالى أعلم . ْ 
المسألة العاشرة 
الصلاة لا يشرع فيه الاشتراط 


لما تكلم ابن عبد البر رحمه الله على الاشتراط في الاعتكاف أشار للاشتراط 
في احج والصلاة والصيام فذكر المتفق عليه والمختلف فيه . 

قال بو عمر رحمه الله أما الصلاة والصيام فأجمعوا أن لا مدخل للشرط 
فیھما اھ , 

وصورة ذلك مالو قال نويت الصلاة إلا إن حدث كذا . 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن الصلاة لا يشرع فيها الإشتراط : 

والحجة في هذا هو عام الدليل على جوازه » لأن الأصل في العبادات 
التوقيف » وإذا كان الدليل ورد بجوازه في الحج فإنه لم يرد في الصلاة ولا الصيام 
مايدل على جوازه . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم مشروعية الاشتراط في الصلاة» والله 
أعلم . 
)١(‏ تفسير القرطبي : (17/ .)٠٠١‏ والمسألة أصولية وهي هل يلزم التطوع بالشروع فيه آم لا ؟ انظر: 


شرح الكوكب : (507/1) . 
(؟) الاستذكار : .)585/1١(‏ 





١س المطلب الثانى‎ xX 
ذكر بعض مایحرم ویکره ویاح ويستحب في ا0۲‎ 6 
: وفيه مسائل‎ 
. المسألة الأولى : كراهة الالتفات في الصلاة‎ 
. المسألة الثانية : كراهة الصلاة للحاقن‎ 
المسألة الثالثة : صحة صلاة من صلى بحضرة طعام يشتهيه‎ 
. السألة الرابعة : كراهة التأوه في الصلاة‎ 
. المسألة الخامسة : كراهة الأنين في الصلاة‎ 
. المسألة السادسة : كراهة النفخ في الصلاة‎ 
. المسألة السابعة : تحريم التربع في الصلاة‎ 
المسألة الثامنة : لا تشرع مقاتلة من مر بين يدي المصلي بسيف.‎ 
. المسألة التاسعة : لا يجوز المشي الكثير لمنع المار بين يدي المصلي‎ 
. المسألة العاشرة : من سلم عليه وهو يصلي فلا يرد عليه بالكلام‎ 
. المسألة الحادية عشرة : جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة‎ 
. المسألة الثانية عشرة : العمل الخفيف في الصلاة لا ييطلها‎ 
. الثالئة عشرة : العمل الكثير بطل الصلاة‎ 0 


/ 
Da. کہ‎ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


المسألة الأولى 
كراهة الالتيفات في الصلاة 
الألتفات إذا كان يسيراً لايطل الصلاة لكنه یکره 0 


م 


وقال في كتاب آخر : والالتفات مكروه عند الجميع إذا رمن يبصره وضعل 
عنقه میا » أو شمالاً اه 2)0, 


من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع بكراهة الالتفات في الصلاة: 
قال الوزير ابن هبيرة ( الك : وأجمعوا على أن الالتنفات في الصلاة 


مکروه اھ 0 

وقال الموفق انن قدامة(* (OY‏ : ويكره أن يلقت في الصلاة الغير 
حاجة اه 29 , 
هذا كله اختلافاً اہ © 


وقال النووي CW)‏ : : فأجمع العلماء علئ استحباب اخ واخضوع 
في الصلاة 3 رض ار عم لمي 2 وكراهة الالتفات في الصلاة ام ٠٠‏ 


الصلاة مکروه‌ اھ 29 . 


1 21١7 /۲۱( : التمهيد‎ )١( 

(؟) الاستذكار : (5/ )۲٤۳‏ . 
() الإفضاح : (1/ )٠٤١‏ ., 

(5)المغنى : (۳۹1۳۹۱/۲) . 
(ه) المجموع : (۲۷۰/۳) . 
(1) رحمة الأمة (۳۹) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال الحافظ ابن حجر (807) : قوله (باب الالتفات في الصلاة ) لم يبين 
المؤلف حكمه » لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع اه ° . 

وقال العيني )۸٠١(‏ : ثم إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه اه 00 

-وقال الزرقاني )٠١99(‏ في الالتفات : وفيه أنه لايبطل الصلاة » 
ولاخلاف فيه » ويكره لغير سبب » قاله الباجي اه ° . 

وقال في موضع آخر : وهو مكروه بإجماع اه . 
مستند الإجماع على كراهة الالتفات في الصلاة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت ١:‏ سألت رسول الله كيا عن الالتفات في 
الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » رواه البخاري © , 

وقد حمل الجمهور النهي على التنزيه . 
الخلاصة: 

يظهر والله أعلم صحة الإجماع وثبوته على كراهة الالتفات في الصلاة » 
وهو إجماع على أقل ما قيل في المسألة » لان هناك من حمل النهي على 
التحرم 200 » لكن الجميع متفقون على الكراهة » مختلفون فيما زاد عليها . 

وأما قول ابن حزم بأن الالتفات مباح 2١‏ » فلعله يقصد مع الكراهة أو مع 
العذر كما ورد في أسباب الأحاديث الواردة في النفخ » ثم إن قوله إذا لم يقصد به 
أنه مع الكراهة متأخر شاذ » لا يعرف له سلف » والله أعلم . 


. 05194 /5( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري : )0١/0(‏ . 

(۴) شرح الزرقاني على الموطاً : ( )٤۷١ + 4548/١‏ . 

(4) صحيح البخاري : (14/5) ء كتاب الأذان (۱۰) » باب رقم (97) » حديث رقم (901) . 
(0) انظر : فتح الباري : )۲۳٤/۲(‏ ء شرح الزرقاني : (1/1/ا4) . 

(1) المحلی : (115/9) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س : 


المسألة الثانية 
: كراهية الصلاة للحاقن 

الشروع للمصلي أن يدخل في صلاته وهو جامع همه على صلاتة » : 
ويجتهد في التخاص عا يشخل ذهنه ويلهيه عن صلاته بحيث ليستطيع معه 
الخشوع كالصلاة وهو حاقن . 
يصلي وهو حاقن إذاا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض ' 
صلاته اھ 20 , ٠‏ 1 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع بكراهية الصلاة للحاقن: 

قال أبويكر ابن العربي (081) : وأم الذي يصلي وهو حقن ۽ قفي نهي ٠‏ ۾ 
' وأجمعت الأمة على منعه اه ° 1 

وقال الوق ابن قدامة ٠0‏ !+) : وجملته أنه إذا كان حاقن كرهت له الصلدة 
حتى يقضي حاجته » سواء حاف فوات الجماعة أو لم يخف ء لانعلم قي هذا ' 
خلافاً اه ۳ . : 

-وقنال شمس الدين ابن قدامة (187) : ( ويكره أن يصلي وهؤ حاقن ) 
سواء حاف فوات الحماعة أو لا » لا نعلم فيه خلافا اه © . ۰ 


-وقال برهان الدين ابن مفلح )۸۸٤(‏ : (يكره أن يصلي وهو حاقن ) أي 
بقوله» سواء حاف الجماعة آولا » لا نعلم فيه خلافاً اه 2 . 


. تحقيق د . قلعجي‎ . )3١6 /7( : الاستذكار‎ )١( 
. )108 /۲( : (؟) عارضة الأحوذي‎ 
. (9)المغني ::(15/ها"7)‎ 
٠ : 004/1 : الشرح الكبير‎ )4( 
, )٤۷۸/1( : المبدع‎ )( 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع : 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي قال :7 لايصلي أحدكم بحضرة 
الطعام ولا هو يدافعه الأخبان » رواه مسلم ”© . 

وأقل أحوال الحديث أن يدل علئ الكراهة . 


الخلاصة : 
يظهر والله أعلم صحة الإجماع على كراهة الصلاة للمرء مادام حاقناً لأنه 
إجماع على أقل ما قيل في المسألة » والله أعلم . 
المسألة الثالثة 
صحة صلاة من صلى بحضرة طعام يشتهيه 


المشروع : إذا حضر الطعام وكان المرء يشتهيه أن يقدم العشاء مالم يتخذ 
ذلك عادة » فإذا صلى وهو يشتهيه فصلاته مجزءة إذا أت بفرائضها كاملة . 

قال أبو عمر- رحمه الله : وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل 
صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً أن صلاته مجزءة عنه اه 9© . 

وقال : قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته » ولم يترك 
من فرائضها شيكاً أن صلاته مجزية عنه اه ° . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع بصحة صلاة من ضلى بحضرة طعام 
يشتهيه: 

حكى الإجماع الإمام ابن المنذر (714) كماقال صاحب المبدع © . 


(۱) صحيح مسلم : (۱/ ۳۹۲) » كتاب المساجد )٥(‏ » باب )١5(‏ » حديث رقم (0750) . 
(؟) الاستذكار : )07١7/5(‏ » تحقيق د . قلعجي . 

. )۲۰٦/۲۲( : التمهيد‎ )۳( 

)ليدع : (£۷4/⁄1) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات :حت 


لايستحب له الإعادة اه ” 


ويدخل في هذا من شغل قلبه بالتفكير بالطعام لأنه من ملاذ الدنيا ٠:‏ 
وقال الموفق ابن قدامة (١؟5)‏ : . ..فإن لم يفعل.وبدأ بالصلاة صحت 
صلاته في قولهم جميعاً .'. قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لو صلئ بحضرة 
الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزؤه اه 9 . 00 
وحكاه شمس الدين ابن ملح (۷۴) عن ابن عبد البر وذكر خلاف ٠‏ 
الظاهرية فقط 9 , ش ش 
مستند الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام يشتهيه : ۰ 
١‏ -اشتدل ابن قدامة رخمه الله لهذا الإجماع بأن الأكل رخصة ء فإن لم ' 
يفعلها صحت صلاته » كسائر الرخص © . ْ 
> وقد يستدل له بالا حاديث الدالة على عدم وجوب الخشوع في الصلاة : 
عند من لايري وجوبه © مثل حديث عمار بن يسار مرفوعاً : « إن الرجل ليصلي › 
ولعله أن لايكون له من صلاته إلا عشرها وتسعها , أو ثمنها أو سبعها حتى انتهى إلى ' 
آخر العدد » رواه أحمد وأبوداود 29 » وصححه العراقي ‏ . ش 


. )۳۷٤ /۲( : المغتى‎ : رظنا)١(‎ 

(0) المغتي : (0/ 000/4 . 

() الفروع : 481/10 ؛ وقد يععلة ابن مفلح أعم من اختصاصه بالطعام فشمل به الدافعة التصوص ‏ 
عليها في الحديث . ْ 0 

. )۳۷٤ /۲( : المغني‎ )5( 

(0) انظر : ا لحلاف في وجوبه:: جامع الأحكام الفقهية :0 موسوعة الماع 
79)» وقد حكى النووي الإجماع على عدم وجوبه » ولم يعتد بخلاف بعض العلماء : 

(5) مسند أحمد : (719/4) »اسان أبي داود :01110 ؛ كتاب الصلاة ؛ باب ماجاء في تقضان . 
الصلاة » حديث رقم (2945 . : 

(۷) انظر : فيض القذير : (7/ 0719/4 . 


حب إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ووجه الدلالة أنه أثبت له صلاة مجزئة وإن نفئ عنه أجرها »ولذا لم يأمره 


بالإعادة . 
الخلاف الحكي في المسألة : 
القول الأول : 
صحة صلاة من صلى بحضرة طعام يشتهيه أي مع الكراهة وهو قول 

الجمهور » وحكي فيه الإجماع . 
القول الثاني : 

بطلان صلاته » وبه قالت الظاهرية 2١(‏ » ورجحه ابن حزم منهم 9© . 
الخلاصة : 


يظهر والله أعلم صحة الإجماع على صحة صلاة من صلئ بحضرة طعام 
يشتهيه » حيث أن خلاف الظاهرية متأخر» ولايعرف لهم سلف » ولم أر خلافاً 
لغيرهم 29 » والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
كراهة التأوه في الصلاة 
التأوه في الصلاة مكروه باتفاق العلماء » والعلماء مع ذلك مختلفون في 
إفساد الصلاة به . 


(١)انظر:‏ الفروع : (487/1) ء المجموع : )۳۸/٤(‏ . 

(5) المحلئ : (۳11/۲ م 0493 . 

(۳) حكئ خلاف لبعض العلماء في مسألة مدافعة الأخبثين كالإمام مالك وأبي زيد المروزي › 
والقاضي حسين من الشافعية » وابن أبي موسئ من الحنابلة لكنهم نصوا على مسألة مدافعة 
الأخبثين دون الطعام» والله أعلم » انظر : طرح التثريب : (۲/ )۳۷١‏ ء الانصاف : (5/ 45) » 
الشرح الكبير : )٠۸/١(‏ . 





إجماعات ابن عبد ابر في العبادات 0 


قال أبو عمر - رحمه الله : -وكذلك أجمعوا على كراهية التأوه والانين في ' 
الصلاة ام 29 . 
ولم أر من وافق ابن:عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على كراهة التأوه في الصلاة : 
ومستند الإجماع في هذه المسألة » هو التصوص الواردة ذ في المنع من 
الكلامء لأن التأوه. -.وهؤقولآهونحوها .نوع من الكلام » كماقال 
الشوكاني 0 > لأنها تتكون من حرفين » والكلام إذا بان منه حرفان في الصلاة 
EIT‏ جيه حي ور ارا ی 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » متفق عليه ° . 
ففيه دلالة على الكراهة بل على التحريم . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على كراهة التأوه في الصلاة» وهو إجماع على أقل : 
ما قيل في.المسألة » فإن أقل ما قيل فيها الكراهة » والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
كراهة الأنين في الصلاة 
الأنين مكروه في الصلاة باتفاق العلماء » مع اختلافهم في بطلان الصلاة 
به» هل تبطل أولا؟. ‏ ۰ ش 
)١(‏ التمهيد : (18//ا5١).‏ 
(؟)انظر : نيل الأوطار (۲/ 0750 . 
(۳) سورة البقرة (TAN:‏ . 


)٤(‏ صحيح البخاري :770 ء كشاب العمل في الصلاة 3 باب (6) حدیٹ رقم 
)0 2)). صحيح مسلم : (7*81/1) ء كتاب المساجد (۵) ء باب (۷) » حديث رقم (089) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وكذلك أجمعوا على كراهية التأوه والأنين في 
الصلاة اهم 297 . 

وقد أشار ابن عبد البر إلي أن هذا مقيد با إذا لم يكن من خشية الله . 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على كراهة الأنين في الصلاة : 

عموم النصوص الواردة في النهي عن الكلام » لأن الأنين مأخوذ من قولهم 
أن الرجل ‏ وهو كلمة مكونة من ثلاثة أحرف » فهو نوع من الكلام كما ذكر 
الشوكاني ”° . 

ومن النصوص في النهي عن الكلام حديث زيد بن أرقم : رضي الله عنه 
السابق ‏ : كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه , وهو إلى جنبه حتى نزلت : 
ط وقوموا لله قانتين 4 (" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » 29 . 

وقد دلت الآية على الكراهة وزيادة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته علئ كراهة الأنين في الصلاة » وهو إجماع علئ 
أقل ما قيل في المسألة » والله أعلم . 

المسألةالسادسة 
كراهة النفخ في الصلاة 
اتفق العلماء على كراهة النفخ في الصلاة » لكنهم مع اتفاقهم هذا مختلفون 


. )199//18( : التمهيد‎ )١( 

(؟)انظر : نيل الأوطار : (۲/ 037*5٠9‏ . 
(۳) سورة البقرة : (۲۳۸) . 

(4) سبق تخريجه ص : (0618). 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 


في إبطال الصلاة به 

قال آبو عمر_-رحمه الله  :‏ أجمع العلماء على كراهية النفخ في الصلاة » 
واختلفوا في إفساد الصلاة به اه © . 

وقد أشار.ابن عبد البر إلى أن المراد به في حال اللعب والعبث . 
مستند الإجماع على كراهة النفخ في الصلاة : 

النفخ نوع من الكلام » قال ابن عباس : النفخ في الصلاة كلام 9؟ . 

وبناء علئ هذا فيسندل عليه بالنصوص الواردة ذ في المنع من الكلام كحديث 
زيد بن أرقم السابق وفيه ٠:‏ .. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » 9 

والصارف له عن التحري ما ورد عن النبي بال من حديث عبد الله بن عمرو 
' في بعض ألفاظه: « أنه نفخ في صلاة الكسوف » رواه وأبو داود » والنسائئ ‏ ) 

والحديث أصله في الصحيحين © . 00 

الخلاضة : 


ثبوت الإجماع وصحته علن كراهة الخ في الصلاة وهو إجماع علن قل : 
ما قيل في المسألة » والله أعلم . 
المسألة السابعة 
رم التريع في الصلاة 
التربع للمريض جائز حال الضرورة » أما الصحيح فلايجوز له . 


|' . التمهيد : (15//ا16)‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار : (۲/ 0850 

(۳) سبق تخريجه ص : (014) . 

(5) سان أبي داود : (1/ ۰ كتاب الصلاة» باب صلاة الكسرف » حديث رقم ۱۱۹40( » سنن : 
النسائي : (177/1) » صلاة الكسوف من حديث عبد الله بن عمرو . 

(۵) صحيح البخاري : (؟/ )٥۳۳‏ » كتاب الكسوف )۱١(‏ » حديث رقم ٤٥(‏ ۰ ورقم (1083) 
باب (۸) » صحيح مسلم : (/ ۷ ۰ كشاب الكسوف( ۰ باب رقم (60)» حديث رقم 
.)41٩(‏ 


ببح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وهذا مقيد عند ابن عبد البر في حال صلاة الفرض . 

قال ابن عبد البر : وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة 
بإجماع من العلماء اه ) . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحرج التربع في الصلاة : 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع » إلا أن ابن حجر والعيني 
والزرقاني حكوه عنه » واعترضوا علئ حكاية الإجماع بذكر الخلاف واعتذروا 
لابن عبد البر بأنه : لعله يقصد بنفي الجواز نفي الإباحة التي يستوى طرفاها فيكون 
مراده أنه مكروه كراهة تنزيهية 9© , 
مستند الإجماع على تحرج التربع في الصلاة : 

ولم يظهر لي مستند صريح في المسألة على التحريم » أما الكراهة فقد يستدل 
لها بأن حلاف السنة الثابتة عن النبي ص لأنه لم يشبت عنه أنه صلئ متربعاً في حال 
الصحة 29 » والعبادات توقيفية وتارك السنة يصدق عليه أنه فعل مكروهاً . 

وقد يقال إنه محرم بناء على أن العبادات توقيفية » وكل عمل غير مشروع 
فهو بدعة محرمة » لأنه هيئة جديدة للجلوس لم يرد بها الشرع » وكل عمل 
مخالف للشرع في سببه أو جنسه أو كيفيته » أو وقته أو مكانه أو مقداره فهو 


بذعة ,. 


. التمهيد : (419//19؟)‎ )١( 

()انظر : الفتح :2305/7 : عمدة القاري : .)17١/0(‏ شرح الزرقاني على الموطأ : 
55/1 . 

(۳) رويت في الباب أحاديث أنه َء صل متربعاً لكنها ضعيفة وعلئ فرض صحتها فهي محمولة على 
حال المرض» أو بعد الانتهاء من الصلاة » انظر : سنن الدارقطني : (1/ ۳۹۷) . 


إجماعات ابن عبد البر في الغبادات بح 


الخلاف امحكي في المسألة 
القول الأول : : ْ 
قول جمهور العلماء ٠ك‏ كرو كرامة تزه وعلئ هلا حمل اع اي 
حكاه ابن عبد البر علي الصحيح عنه . ١‏ 

قال ابن حجر لكن الشهورعن اثر العلماء أن هي الوس في العشيد 
ست فلمل بن عبد لبر اراد بشي اواز إثبات الكراهية اه ا 
القول الثاني : 
القول الثالث : 

الجواز ورؤئ عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم : إبن عمر وابن عباس 
وآنس وسالم وعطاء وابن سیرین ومجاهد » قاله ابن بطال ۳ 
الخلاصة : 00 : 
يظهر والله أعلم عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف قوي عن السلف في 
المسألة وسواء خملنا إجماع ابن عبد البر على التحرم أو الكراهة » والله أعلم :., 

ٍ المسألة الثامنة 
لا تضرع مقاتلة من مر بين يدي المصلي بسيف 
قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمعوا أنه لايقائله بسيف » ولايبلغ به مبلغاً 


' 


(١)الفتخ‏ : (۳۰۹/۲) . ۰ 
() انظر : عمدة القاري': (5/ )۱۷١‏ » شزح الزرقاني على الموطأ : )۲١١/1(‏ . 
() انظر : المصادر السابقة . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


يفسد به على نفسه صلاته اه 00 . 

وقال في كتاب آخر وآجمعوا آنه لايقاتله بسيف ولايخاطبه ولايبلغ منه 
مبلغاً تفسد به صلاته . . . وقي إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من 
الحديث امه 29 , 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع بعدم مشروعية مقاتلة من مر بين يدي 
المصلي بسيف: 

قال القاضي عياض (215) : وأجمعوا أنه لايلزمه مقاتلته بالسلاح » ولا 
مايؤدي إلي هلاكه اھ . 

وقال القرطبي )517/1١(‏ : وأجمعوا علئ أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح » 
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها اه 29 . 

-وقال الزرقاني )١١99(‏ : وأجمعوا على أنه لايلزمه أن يقاتله بالسلاح 
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها اه © . 
مستند الإجماع على عدم مشروعية مقاتلة من مر بين يدي المصلي بسيف : 

١‏ الأدلة الكثيرة التي تدل على مشروعية الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها 
كقوله تعالى : ل الذين هم في صلاتهم خاشعون # (20 ومافي معناها ؛ وكذلك 
النصوص التي تدل على تحر دم المسلم وهي أدلة قطعية الدلالة قطعية الشبوت » 


. تحقيق : د . قلعجى‎ » )١87 /5( : الاستذكار‎ )١( 

١ . )۱۸۹/6( : التمهيد‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح مسلم : (4/ )۲۲١‏ » عمدة القاري : (14/4؟١)‏ . 

(4) انظر : شرح الزرقاني الموطا : (1/ 447) » فتح الباري /1١(‏ 087) . 

(0) انظر : شرح الزرقاني على الموطأ : )44١/1(‏ والمقطع محتمل أنه من كلام القرطبي لكنه لم يذكر 
علامة الانتهاء وهي من عادته » فلذا نسبته له . 

. )۲( : سورة المؤمنون‎ )١( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات بسح 


محكمة المعنى غير منسوخة » كقوله تعالئن # ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا : 
. بالحق.. # (21 الآية » وعضمة دم المسلم ثابتة بيقين فلا تزول بأمر مشكوك فيه . 
أما حديث المقاتلة (؟) فمحمول على معنى المدافعة باليدعن قرب ها لايضل ٠‏ 
إلى خد القتال بأفعال تفسد الصلاة ة كمقاتلته بسيف أو عصا أو مخاطبته يكلام 
يفسد عليه صلاته » والله أعلم . 
الخلاف الحكي في المسألة + 
القول الأول : ` 
قول جمهور العلماء أنه لا يلزم المصلى أن يقاتل امار بين يديه ولايدافعة بما. 
يفسد عليه صلاته » ولا يخاطبه » وحكئ فيه الإجماع كما سبق . 
القول الثاني : ۾ 
جواز المقاتلة الحقيقية " . 
قال ابن حجر : وما تقذم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إغا تشرع إذا تعينت ' 
في دفعه + وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا : يرده بأسهل الوجوه » فإن أبئ فبأشد » 
ولو أدئ إلى قتله » فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته اه 249 . 
وهذا القول ظاهر كلام ابن عمر : قال البخاري : ورد أبن سمر في التشهد 
وفي الكعبة وقال : إن أبئ إلا أن تقاتله فقاتله اه © 


. .(o0: سورة الأتعام‎ )١( 
00 (؟)الحديث متقق عليه : صخيح البخاري : ۷ ) » كتاب الصلاة 5 ؛ باب رقم‎ 
حديث رقم (0:4) » صحيح مام 0 كاب السلا 09 اب 060 يد رق‎ 
! . )00( 

(۳) عمدة القاري : 1114/4 فتح الباري : (1/ 0۸۳) . 
() الفتح : «(OA «OAT 7V)‏ 
(5) انظر : فتح الباري : /١(‏ 587 » ۱ . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 1 


الخلاصة : 
المسألة» ولهذا نقل بعضهم الاتفاق على أن من قتل المار فلا قود عليه » مما يدل 
على أنه فعل ما يجوز له 20 . 
المسألة التاسعة 
لا يجوز المشي الكثير لمنع المار بين يدي المصلي 

المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فالمشروع له أن يرده ويدافعه » فإن احتاج 
إلى المشى لدفعه فله حالان : 
الحالة الأولى : 

أن يكون المشي قليلاً فيج وز له ذلك » وقد بين ابن عبد البر جواز مثل 

بل قد حكى الإجماع أن العمل القليل عموماً في الصلاة لايفسدها ° . 
الحالة الثانية : 

أن يكون المشي كثيراً فهذا لايجوز ويبطل الصلاة. 

قال أبو عمررحمه الله : وقد أجمعوا أيضاً أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه 
من مقامه الذي يقوم فيه أنه لايمشي إليه اه © . 


وقال : الفرق عندي لمن صل بغير سترة بين من يدرأه وبين من لايدرأه هو 


. 0077 /4( : شرح مسلم‎ )١( 

. )948 ۹٥ /۲۰( : التمهيد‎ )۲( 

(7) التمهيد : 2١55 /15()98 » ٩٥ /5١(‏ » الاستذكار : (5/ )۳٠١‏ تحقيق د . قلعجى . 
(4)الاستذكار : 2054/50 0۷۲ . ١‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات نس : 


المقدار الذي لاينال المصلي فينه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ويدفعه © | 
لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لايجوز إلا إلى الفرج في الصف لن ركع 


دونه زفق اھ زفرفق 8 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع بتحرم المشي الكفير لنع المار بين يدي 
المصلي: : : 


ابن بطال )٤٤۹(‏ حیث حکی الاتفاق علئ أنه لايجوز له المشي من مکانه 
ليدفعه » ولا العمل الكثير في مدافعده » لان ذلك أشد في الصلاة من ٠‏ 
المرور اه © . ' 

-وقال القاضي عياض (044) : وكذااتة تفقوا على آنه لايجوز له الشيء إليه 
من موضعه ليرده اه 0 

-وقال الموفق ابن قدامة )1۲١(‏ فيما حكاه عنه شمس الدين ابن قدامة : 
وقال شيخنا: :.. لأن النبي ص آمر بدفع المار بين يديه » فتقيد بدلالة الإجماع : 
بمايقرب منه » بحيث إذا مشئ إليه لا تبطل صلاته . . اه "© . 


وقال الرقق أيضاً : لان النبي يك أمر بدفع المار فتقيد به 2 بدلالة الإجماع با 
لايفسد الصلاة اه ١‏ 


. (1) يعني أنها مسافة بعيدة لا يتناؤلها بيده . 
(1) كلامه ليس عار ظاهره » ومرادء آن الشي القليل مباح كمن ركع دون الصف بقليل » اما لمشي 
الكثير فلا يجوز . : ْ 
(۳) الاستذكاز : (5/ 109757) . ْ 
٠‏ (4)انظر : قت الباري : (1/ 2084 . 
٠‏ (0)انظر : شرح مسلم للبووي 00 ا 
() الشرح الكبير : (1/+71) وقوله شبخنا يقصد اموق لأنه سمع منه ودرس عليه وقد ضمن کابه 
الشرح الكبير جل أن لم نقل كل كتاب المغني كما صرح به في المقدمة » انظر : القصد الأرشيد : 
9( . 
(۷) الكافي : /١(‏ 2196 . 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وحكاه ابن دقيق العيد )۷٠۲(‏ عن القاضي عياض » ولم يحك خلافاً ١‏ . 

-وقال الزركشي (۷۷۲) : لأن النبي يكل أمر بدفع المار مطلقاً » خرج منه 
بالإجماع بعيد تبطل الصلاة با مشي إليه اه ۳ , 

وقال ابن حجر )۸٥۲(‏ : وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في 
الصلاة المفروضة يبطلهاام © . 
مستند الإجماع على عدم مشروعية المشي الكثير لمنع المار بين يدي المصلي : 

. 29 # -قوله تعالی : ظ الذين هم في صلاتهم خاشعون‎ ١ 

قال ابن سيرين : كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت هذه الآية (° . 

ووجه الدلالة منها أنها دلت على مشروعية الخشوع في الصلاة والإقبال 
عليها ومن ذلك عدم الحركة التي تخل بذلك وتحصيل الطمأنينة الواجبة . 

؟-عن أنس-رضي الله عنه قال : قال النبي با : « ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم » ؟ فاشتد قوله في ذلك حتئ قال : « لينتهن عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم » رواه البخاري ”° . 

ووجه الدلالة منه أن رفع البصر عمل خفيف ثم هو عمل جارحة واحدة » 
والمشي الكثير عمل كثير ثم هو عمل عدد من الجوارح من أيدي وأقدام وأعين 
وغيرها فهو أولئ بالتحريم . 


. )٤١/۲( : إحكام الأحكام‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي : (179/5) . 

(۳) فتح الباري : (۳/ ۸۳) . 

(4) سورة المؤمنون : (۲) . 

. )۳٤/۲( : الفتح‎ )5( 

() صحيح البخاري : (؟/ ۳۳) كتاب الأذان (۱۰) » باب (۹۲) » حديث رقم )۷٥۰(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات > 


"عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠:‏ سألت رسول الله َة عن الالتفات 
في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبند » روا 
البخاري 60 : 

ووج الدلالة نه كلما كش المصلي من العمل امنافي للضلا كلما زاد 
اختلاس الشيطان من صلاته ونقصانه منها . 

وفي البابأحاديث كثيرة » مختلفة الألفاظ والمعاني لكنها تشترك في معنى 
واحد وهو النهي عن الخركة والعبث في الصلاة . 
الخلاف المحكي في المسألة : ! 

ولم أر حلا لاحد من العلماء إلا قولاً لابن حزم يجيز فيه العمل الكثير 
ؤيرئ أنه لايبطل الصلاة ة مادم مأذوناً فيه شرعاً مث المشي لمدافعة امار » أو اطنفاء : 
النار العادية » أو انقاذ مسلم » قال : قل ذلك العمل آم كثر اه ° : 
الخلاصة : 

يظهر والله أعلم صبحة الإجماع على تمر لمشي الكثير مع امار بين يدي 
الصلى . ١ش‏ 

أما حلاف ابن حزم فهو حلاف شاذ لايعتد به لتآخره عن الإجماع » إذلا ٠‏ 
يعرف لقوله سلف » وكؤن الفعل مأذوناً به شرعاً لايعني جواز البناء على هذه 
الصلاة بعد هذا العمل الكثير وإنما يعني جواز قطعها لهذا العذر » ويمكنه بعد ذلك ش 
استئناف الصلاة » والله أعلم . 

المسألة العاشرة 
من سلم عليه وهو يصلي فلا يرد بالكلام 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمع العلماء علئ أن من سلم عليه وهويضلي ٠‏ 


. )0117( سبق تخريجه ص‎ )١( 
, )0115/9( : المحلى‎ )0( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


لايرد كلاماً اه الك 
ولم أجد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على عدم مشروعية رد السلام بالكلام في الصلاة : 
فى الصلاة فيرد علينا » فلما رجعنا من عند النجاشي ‏ سلمنا عليه فلم يرد علينا » 
وقال : « إن في الصلاة لشغلاً » متفق عليه 60 > وفي رواية لابن أبي شيبة « إن الله 
يحدث من أمره ماشاء وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » 0 

وكذلك عموم أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة ومنها حديث زيد بن 
أرقم وفيه : « قأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » © , 
الخلاف المحكي في المسألة : 
القول الأول : 

أنه لايشرع رد السلام بالكلام » وتبطل الصلاة به » وبه قال كثير من 
العلماء. 
القول الثاني : 

أنه لابأس برد السلام بالكلام » وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن › 
وفتادة» وروئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بذلك )( . 
(١)التمهيد‏ : )۱١۹/۲۱(‏ . 
(1) صحيح البخاري : (۷۲/۳) » كتاب العمل في الصلاة (۲۱) » باب )7١(‏ » حديث رقم 

۰)4 صحيح مسلم : (۳۸۲/۱) » كتاب المساجد )٥(‏ . باب (۷) » حديث رقم (0۳۸) . 


(۳) المصنف : (۷۳/۲) . 
(4) سبق تخريجه ص :(018) . 


(5) انظر : المغني : (۲/ )٤٦١‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الخلاصة : ا 
عدم ثبوت الإجمناع » لوجود خلاف قدي عن السلف في ذلك ؛ والله. 
أعلم . : 
المسألة الحادية عشرة 
جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة 


قال ابو عر -رحمه الله : وكذّلك أجمعوا أن من رد إشازة اجزآه » . 
ولاشيء عليه اه 0 

وقال في كتاب آخراأ : وقد أجمع العلماء عل أن من سلم عليه وهو يصلي 6 
فرد إشارة أنه لاشيء عليه اه ' ° ش 

ولم أجد من وافق ابن عبد البر علئ حكاية الإجماع . 
فستند الإجماع على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة : ٠‏ 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما ‏ قال : « سألت صهيباً كيف كان رسول الله 
يي يصنع » حيث كان يسام عليه ؟ قال : كان يشير بيده رواه النسائي وابن ماجه. 
والترمذي وحسته 9© . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة والله. '. 


أعلم . 


, .)01١9/50( :ديهمتلا)١(‎ 

١ . )۲٤٤/( : (؟) الاستذكار‎ 

(©) سنن النسائي : (9/5) , كتناب الهو (۱۳) ؛ باب (73) » حديث رقم (1143) » مب ابن 
ماجه: (۱/ 780 7) ء كتاب إقامة الصلاة (۵) » باب (69) » حديث (۱۷ ١ ٠‏ + سان الترطذي : | 
.)٠ ۳/۷‏ أبواب الصلاة؛ باب (۲۷۱) » حديث رقم (/0731 . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الثانية عشرة 
العمل الخفيف في الصلاة لا يبطلها 

قالأبوعمر: وقدأجمعواعلئ أن العمل الحفيف في الصلاة 
جائز اه 00 

وقال : وقد أجمعواعلى أنه لايجوز منه إلا القليل الذي لايخرج المصلي 
عن عمل صلاته إلى غيرها » ولايشتغل به عنها اه . 

وقال : وقد أجمع العلماء أن العمل الخفيف في الصلاة لايفسدها اه 00 

وقال : وأجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لايضرها اه " . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن العمل الخفيف لايبطل الصلاة: 

ولم أر من من وافق ابن عبد البر على حكايته . 
مستند الإجماع عل أن العمل الخفيف في الصلاة لاييطلها : 

عن أبي قتادة رضي الله عنه « أن النبي اة صلى وهو حامل أمامة بنت أبي 
العاص بن الربيع 29 إذا قام حملها . وإذا سجد وضعها » متفق عليه ° . 

وفى الباب أحاديث كثيرة تدل على جواز العمل القليل في الصلاة وأنه 
لايبطلها. 


. )۱۹۳ ء۳۱۹١‎ /7( : راكدتسالا)١(‎ 

.)126/14( » )4٥ /۲۰( : التمهيد‎ )۲( 

() هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع القرشية ؛ أمها زينب بنت رسول الله ص » تزوجها علي »تم 
من بعده المغيرة بن نوفل » وليس لها رواية » مانت في خلافة معاوية . انظر : الاستيعاب : 
( ۸( السير:(1/ 03*96 . . 

)٤(‏ صحيح البخاري : (1/ )0۹١‏ ء كتاب الصلاة (8) » باب )1١1(‏ » حديث رقم (015) ؛ 
صحيح مسلم : )۳۸١ /١(‏ , كتاب المساجد (0) » باب (9) » حديث رقم )0٤۳(‏ , 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الخلاف المحكي في المسألة : 
ولم أر خلافاً لأحد من العلماء في المسألة إلا قولاً لابن حزم فإنه قال :. ؤكل 
ماتعمد المرء عمله في صلاته مالم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك »قل 
ذلك العمل أو كثر اه 20 , 
وقال : وأإعجب من ذلك الفرق بين العمل القليل والكثير بلا دليل اه ( 
الخلاصة : : 
يظهر والله أعلم -صحة الإجماع وثبوته على أن العمل الخفيف في الصلاة 
لاييطلها » وخلاف ابن حزم خلاف متأخر شاذ لايعرف له سلف ٠‏ والله أعلم . 
المسألة الثالفة عشرة. 
العمل الكثير يطل الصلاة 
قال أبو عمر : وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها اه © 
وقال : وقد أجمع_العلمباء على أن العمل الخفيف في الصلاة جائز » ون 
العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لايجوز ».وكذلك هوم ةسد؛ 
للصلاة اه ۳ , : 00 
من وافق ابن عبد:البر في حكاية الإجماع على أن العمل الكثير يبطل الصلاة: 
قال ابن حزم (157) : واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل مالم 
يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة اه © . 


. 00010137790 : يلحملا)١(‎ 
. )٩٥ /5١( : التمهيد‎ )( 

(؟) الاستذكار : (5/ 16" , ؛ 
(5) مراتب الإجماع. (۲۷) , 





يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال الموفق ابن قدامة(١15):‏ الفرع الثاني : زيادة من غير جنس 
الصلاةء كالمشي والحك والتروح » فإن كثر متوالياً أبطل الصلاة إجماعاًاه ‏ . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة (5817) : متى طال الفعل في الصلاة وكثر 
أبطل الصلاة إجماعاً عمداً كان أو سهواً إذا كان من غير جنس الصلاة اه 29 . 

-وقال ابن حجر (8655) : وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في 
الصلاة المفروضة يبطلهااه 99 . 

ونصه علئ المشي الكثير لا مفهوم له »> فيدخل فيه العمل الكثير . 

وقال برهان الدين ابن مفلح ٠ : )۸۸٤(‏ فإن طال) أي كثر (الفعل) عرفا بلا 
ضرورة . . (في الصلاة ) متوالياً (أبطلها) إجماعاً اه © . 

وقال المرداوي (886) : إعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمداً بلا 
نزاع اه , 
مستند الإجماع على أن العمل الكثير يبطل الصلاة : 

وسبق ذكر مستند الإجماع لهذه المسألة في المسألة التي قبلها وهي مسألة 
المشي الكثير لمنع المار بين يدي المصلي » حيث إنها نفس المسألة وإتما تفرعت إحدئ 
المسألتين من الأخرئ . 

ومما يخص هذه المسألة من الأدلة التي تدل علئ بطلان الصلاة حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » متفق عليه 29 . 


.)1 54/1١: الكافي‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير : (1/ 027315 . 

(۳) الفتح : (۳/ ۸۳) . 

. 064٤ /1( : (5)المبدع‎ 

(5) الإنصاف : (1۲۹/۲) . 

(1) صحيح البخاري :)1/0( » كتاب الصلح (017) » باب رقم )٩(‏ » حديث رقم (۲۹۹۷) ,2 
صحيح مسلم : (۳/ 47 ۳ ) . كتاب الأقضية (۳۰) ؛ باب (۸) » حديث رقم (۱۷۱۸) . 


: إجماعات ابن عبد البر في العبادات < 


وقد استدل به ابن حزم على بطلان الصلاة العمل غير البح فمل ف الملا 
سواء قل أوكثر © . ۰ 
الخلاصة : 1 
ثبوت الإجماع على أن العمل الكثير يبظل الصلاة وصحته . ْ 
أما قول ابن حزم السابق ذكره بجواز العمل الكثير إذا كان مأموراً به فقول ' 
شاذ لاسلف له» متأخر عن الإجماع » والله أعلم . 


. 0115/9 : المحلى‎ )١( 





gp” “4 
۳ 4 


المطلب الثالث 
أركان الصلاة وواجباتها 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : القيام مع القدرة في المكتوبة فرض يعيد من تركه . 
المسألة الثانية : الركوع ركن من أركان الصلاة . 
المسألة الثالثة : السجود ركن من أركان الصلاة . 
المسألة الرابعة : لا يجوز تقديم الركوع على السجود . 


وم 
اكه Da‏ 











- )سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات جع ١‏ ش 
المسألة الأولى 
القيام مع القدرة في الصلاة المكتوبة فرض يعيد من ت ركه 

قال آبو عمر ج وقد أجمعوا على أن القيام في الصلاة ة فرض على | 
الإيجاب لأ على التخيير الم ١‏ 

وقال : وفرض القيام في الصلوات المكتوبة ثابت من وجهين : 

أحدهما : إجماع الأمة كافة عن كافة في المصلي فريضة وحده أو كان 
مام نه لازي مسلات إن قدر عل الام فيها رصان قاعلا وف إجمامهم ‏ 

على ذلك دليل واضح . . : 1ه 7" . ا 

بل راج الملا طن ا لرك والسجود لقا .أي 
الصلاة فرض كله . . . ضأمربالقيام في الصلاة لمن قدر عليه :. . . ولا 
١‏ خلاف بين العلساء أن من صلئي جالساً فريضة وهو قادر على القيام أن ذلك 
' لايجزيه » وأن القيام فرض على كل من قدر عليه Dal.‏ 

وقال : ولم يختلفوا فيمن صلئ شيئاً من فرضه جالساً - وهو قادرعلن . 
القيام أن عليه الإعادة أبداًا . هى . 

وقال : « أجماع العلا على أن كم اقيم في الصلدة على الايجاب | 
لا على التخيير اه 

وقال : أجمع العلماء على أن القيام في صلا الفريضة فرض واجب على ٠‏ 


(؟) التمهيد : ((۱۰/ )۱۹١ ۰۱۹۰) 1۸٩۹‏ . 
(۳) التمهيد : (5/ 3415155 8؟1١).‏ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


كل صحيح قادر عليه » لا يجزيه غير ذلك » إن كان منفرداً أو إماماً اه ° 


وقال : لأن القيام فرض في الصلاة بإجماع المسلمين اه 7" . 

وقال : وأجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب . 
فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعداً وهو قادر على القيام Pa.‏ 

وقال: وأجمعوا أن فرض القيام في الصلاة على الايجاب لا 

وقال : أما من صلئ وهو صحيح قادر على القيام جالساً فصلاته باطلة 
بإجماع من العلماء ااه © . 
من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على فرضية القيام في الصلاة : 

- قال ابن سريج (707) : واتفقت الأمة في المصلي جالساً وهو يطيق 
القيام أن صلاته باطلة اه . 

وقال الطحاوي (۳۲۱) : وقد أجمع المسلمون أن رجلاً لو افتتح 
الصلاة قاعداً » ثم قام فأتمها قائماً » ولاعذر له في شيء من ذلك » أن صلاته 
باطلة ام © . 

وقال : وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن 
يصليها قاعداً » وهو يطيق القيام اه "° . 


.)١1780141003144/5( : ديهمتلا)١(‎ 

. )۳١١ /۲۲( : التمهيد‎ )١( 

(۳) الاستذكار : ( 0/ ۳۹۰ » 208 ) تحقيق د . قلعجي . 
(5) الاستذكار : (۱۳/ 188 ) » تحقيق د. قلعجي . 
() الودائع : (515/1) . ١‏ 

(5) شرح معاني الآثار : )٤۳۱۰۳۱۸/۱(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


وقال ابن حزم 407 ) : واتفقوا علئ أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ؤلا ' 
خوف ولايضلئ خلف إمام جالس » ولا في سفينة ھ ‏ . 

وقال قي المحلى : فأوجب الله تعالن القام لاعمن اسقط عنهبالنصن ۾ 
وهذا في الخائف والمريض ١‏ إجماع اه 7 . 


وقال الباجي )٤۷٤(‏ : . . . لآن القيام ركن باتفاق 1ه 27 . 


وقال السمرقندي (550 ) : : أما إذا صل قاعدا بركوع وسجود » فإن كان ' 
عاجزاً عن القيام يجوز بالاتفاق » وان كان قادرا عل القعود بركوع وسنجود 
فصل بالإهاء لا يجوز بالاتفاق ااه ° . 


وقال الوزير ابن هبيرة ( مم : وأجمعوا على أن فروض الصلدة سيعة 
وهي : . ... . والقيام مع الاستطاعة اه (° 


وقال : فمن ذلك أنهم اتفقوا- كماذكرنا - على أن القسيام في الصلاة ع 


ا روھ برض علن ابلق ل ع وان ست لل بويع الدرة مارا 
صلاته اه ° . 1 


فرشا ناا إا مرواو إا 


٠. )۲١( : مراتب الإجماع‎ )١( 
. )۱١۳/۲( امحل‎ )( 
. )۳۹۹/۱( : انظر : شرح الزرقاني علئ الموطأ‎ )۳( 
. )٠١١ /۲( : تحفة الفقهاء‎ )£( 
. )۱١۲ /۱( : (5)الإفصاح‎ 
. )۲۲١ /۳( : بداية المجتهد‎ )5( 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال القرطبي ( (Y1‏ : وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض 
واجب على كل صحيح قادر عليه > منفرداً كان أو إماماً اه 27" . 

وقال النووي ( ٦۷٦‏ ) : فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع › لا تصح 
الصلاة من القادر عليه إلا به اه . 

وقال ابن ريد ( 707/81 : إلا مادل الإجماع على منعه » وهو صلاة 
الفريضة للصحيح قاعداً اه © . 

وقسال شمس الدين ابن مفلح (777) في المريض : يصلي قائماً ( 
إجماعاً ) اه 27 . يعني مع القدرة وإلا لم يلزمه . 


وقال الزركشي ( 77/7 ) : وهذه الأركان آكد للإجماع عليها اه ” . يعني 


القيام والركوع و السجود ٠.‏ 

وقال قاضي صفد العثماني ( ٠١‏ : وأجمعواعلى أن للصلاة أركاناً 
وهي الداخلة فيها » فالمتفق عليه منها سبعة » وهي : النية .... . والقيام مع 
القدرة اه © . 


. جامع الأحكام الفقهية : (70/1؟)‎ )١( 

. )۲۳١ /۳( : المجموع‎ )( 

(۳) هو محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله محب الدين ابن رشيد الفهري » رحالة » أديب » 
مفسرء مؤرخ » له معرفة بالفقه والحديث » توقي سنة ١؟لاه‏ . 
انظر : الأغلام : (5/ 1"*). الدرر الكامنة : .)1١١1١ /٤(‏ 

(4)انظر : فتح الباري : (۲/ (OA‏ . 

. )٤١ /۲(: (0)الفروع‎ 

(5) شرح الزركشي : (۱/ 11۷) . 

(۷) رحمة الأمة(۲۹ › )١‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


دل تح سل اه 


وقسال برهان الديين ابسن مقلع (84) : ولآن القيام.متفق على 
وجوه اه © ش 

وقال : فإن أمكنه القيام لزمه إجماعاً اه ۳ 

وقال المرداوي ( 886 ) : قوله أو يصلي المريض كما قال النبي إلا لعمران ' 
بن حصين « صل قائماً » وهذا بلا نزاع مع القدرة عليه | ) 

دقل بن الهاي (:4) في الرض : واجب (إجساعاً) صلا 
قائماً » فإن عجر . . اھا . ش 

وقال الرملي ٠ )٠٠١۴(‏ ثالث ) من أركانها( اقيم في فرض القافر). 
: . . . فيجب حالة التحرم إجماعاً اه 29 . 


وقال :( ولو عجز عن القيام قعد ) للحديث المتقدم والإجماع اه " 


وقال البهوتي ٠٠١١(‏ ) : ولأن القيام متفق عليه اه © 


(١)المضدر‏ السابق . 

)ليدع (1/ ۷°( )44/۲( . 

(©المبدع :(1/ ۳۷۰ ).044/17 , 

() الإنصاف : (۲/  )٠١‏ والحديث يأتي تخريجه. 
(۵) مغني ذوي الأفهام : (09) . 

. )٤1۸ £10 /١( : (5)نهاية المحتاح‎ 

. )۲۷١ /۱١( : كشاف القناع‎ )۷( 


تح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على فرضية القيام في الصلاة : 

وقد استدل له ابن عبدالبر بقوله تعالی : ل وقوموا لله قانتين چ ) . 

قال ابن عبدالبر : أي قائمين اه (7) 6 والأمر يقتضي الوجوب . 

وتارك الواجب أو الفرض متعمداً مع القدرة عليه تبطل صلاته وتلزمه 
الإعادة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على فرضية القيام وصحته » وهو إجماع قطعي معلوم من 
الدين بالضرورة . 
القعود في الفريضة بلا عذر » أو قال : القيام في الفريضة ليس بفرض كفر إلا أن 
يكون قريب عهد بإسلام اه 7 

المسألة الثانية 
الركوع ركن من أركان الصلاة 


قال أبو عمر -رحمه الله : وأجمع العلماء علي أن الركوع والسجود 
)£( 


وقال : قد قامت الدلائل على فرض القيام والركوع والسجود من القرآن 
والسنة والإجماع | . ه © 


(1) سورة البقرة(۲۳۸) . 

. )0۳١/1( : التمهيد‎ )۲( 

(۴) المجموع : (۳/ ۲۳1) . 
(6) التمهید( ۱۰ / 1۸۹ ۰ ۱۹7) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات - 


وقال : للإجماع على فرض القيام والركوع والسجود اه 

من وافق أبن عبدالبر في حكاية الإجماع على فرضية الركوع  :‏ '. 

قال ابن سريج )۳١١(‏ : فإذا قيل ما الحجة في الركوع والسجود ؟ تقول 
. . . . وما أجمعت عليه الأمة من إيجاب فرضهما اه 9 , 

وقال ابن المنذر (۴۱۸) : وأجمعوا على أن القادر لا تجرؤه الصلاة إلا ن 
يركع أو يسجد ام 27 , | 

وقال القاضي عبدالوهاب المالكي ( 477 ) : والكرع والسجود من أركان | 
الصلاة . . . . ولا خلاف في ذلك اه © . 

وقال ابن حزم (457 ) : واتفة فقوا على أن الركوع فيها رض ام © 

وال القاضي أب لويد ابن وشد + ) : وفرائضهاثمان عشرة في ؛ 
منها عشر فرائض متفق عليها عند الجميع وهي : . . . والركوع . . . الى © . 

وقال ابن العربي 557 ) 0 
ركنفي الصلاة » وقد انعقد الإجماع عليه ا ٠‏ 


.)۲٥٤ /۲( : راكذتسالا)١(‎ 

(0) الودائع : (۱/ ١0115‏ . 
(۳) الإجماع(50). 

(5)المعونة : (١1/١5؟7).‏ 

(6) مزاتب الإجماع : )۲١(‏ . 

(5) مقدمات ابن رشد : (۱/ .)1١١‏ 

(۷) انظر : جامع الأحكام الفقهية : /١(‏ 184) . 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ثبتا قرآناً وسنة 1ه 97" . 

وقال الوزير ابن هبيرة ( ٥٠١‏ ) : وأجمعوا علئ أن فروض الصلاة سبعة 
وهي : .... والركوع والسجود . . . اه(" . 

وقال : وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا 
قبل اه 27 , 

وقال الموفق ابن قدامة ( 17١‏ ) : أما الركوع فواجب بالنص والإجماع 
. . . . وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة علئ القادر عليه اه 29 . 

وقال النووي (577 ) : وأجمع العلماء على وجوب الركوع اه . 

وقال شمس الدين ابن قدامة 1850 ) : الركوع وهو واجب في الصلاة 
بالنص والإجماع اه . 

وقال : وأجمعوا على وجوب الركوع على القادر عليه اه 29 . 

وقال القرافي ( 184 ) : . . . . لنا النصوص الدالة على وجوب الركوع 
والسجود » وأنها أركان متفق عليها » والسترة شرط مختلف فيه . . . اه © , 


وقال في موضع آخر : دليل وجوبه . . . . والإجماع على ذلك اه 29 . 


. )۲۲۰ /۱(: سبقلا)١(‎ 

(5)الإفصاح : (1/ 1۲۲ › )۱۳١‏ . 
(۳)للمغني :(۲/ 16 ¥( . 
()المجموع : (۳/ ۳٦٤‏ ) . 

(5) الشرح الكبير : (1/ )۲۸١‏ . 
۲) الشرح الكبير : (۱/ )۲۸١‏ . 
() الذخيرة : (۱/ 1۰۷ )0۱۸۸ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وأيضاً فإن الله تعنالى أوجب . 
الركوع والسجود في الكتاب والسنة » وهو واجب بالإجماع اه ° . 
وقال شمس الدين ابن مفلح )۷١۳(‏ : في سياق حديثه عن أركان 
الصلاة : وركوعه ( إجماعاً ) اه" . 
وقال الزركشي (۷۷۲) : أما الركوع فركن بالإجماع اه . ٠‏ 
وقال في موضع آخر عنه : فإنها فرض بلا نزاع اه 7" . 
وقال قاضي صفذ العثماني ( )۷۸٠‏ : وأجمعوا أن للصلاة أركاناً وهي 
الداخلة فيها : فلمتفق عليه منها سبعة » وهي : .. . . والركوع اه © . 0 
وقال : وأجمعوا على أن الركوع والسجود فرضان في الصلاة | ه 247 . 
وقال برهان الذين ابن مفلح ( 484 )في فصل أركان الصنلاة ؛ 
(والركوع ) إجماعاً اها( .. ش 





وقال ابن عبدالهادي ( 404 ) : ومفروض ( إجماغاً ) الركوع اله 29 . 


وقال ابن نجيم ( 918 ) : قوله ( والركوع والسجوذ ) لقوله تعالق.. . ٠‏ 
وللإجماع عل فرضیتها ١ه‏ 9" . 


. )055 /۲۲( : مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) الفروع : (1/ 0438 : 

(۳) شرح الزركشي : (1/ 087 1۱۷ )(۲/ (٤‏ 
)٤(‏ رحمة الأمة : (۲۹ ۳۲١‏ ) . 

C4 /١(: (0)البدع‎ 

(5) مغني ذوي الأفهام : (0۲) . 

(۷) البحر الرائق : (1/ ۳*۹) . 


تجح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال الرملي ( ٠٠١5‏ ) : (الخامس ) من أركانها ( الركوع ) للكتاب 
والسنة والإجماع اه 7" . 

وقال البهوتي )٠٠١١(‏ : ... الرابع ( الركوع ) إجماعا اه . يعني 
أركان الصلاة . 

وقال الرهوني ( 1770 ) : كذلك لا يعدل عن الركوع والسجود الواجبين 
بالكتاب والسنة والإجماع إلى الإياء إلا لمستند اه " . 
مستند الإجماع على فرضية الركوع : 

قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ... الآية # © . 

وقد استدل بها جمع من العلماء على فرضية الركوع وركنيته ‏ . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على فرضية الركوع وصحته وهو إجماع قطعي معلوم من 
الدين بالضرورة » والله أعلم . 

المسألة الثالفة 
السجود ركن من أركان الصلاة 

قال أبو عمر - رحمه الله وأجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام 
(1) نهاية للحتاج : 557/17 ) . 
(۲) كشاف القناع : (A1 /١(‏ . 
(۳) حاشية الرهوني : (۱/ ۳۲۹) . 
() سورةالحج : (۷۷) . 


(5) انظر : مجموع الفتاوئئ : ٥7١ /۲١(‏ ) والمغني : (۲/ )۲۲١ /١(ةنوعملاو .)١79‏ 
وغيرها . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


.. . في الصلاة فرض كله اه (© 
من وافق ابن عبد البر على خكاية الإجماع بفرضية السجود : 
اين صديع 10 )ذفن قل ال احج في ركع وار 
وقال ابن المنذر (۳۱۸) : وأجمعوا على أن القادر لاتجزؤه الضلاة إلا أن : 
يركع أو يسجد اه 4 . 00 : 1 
ونال القاضي عبذالوماب لكي ( ]1 ) : والركوع والستموة من 
أركان الصلاة . .. ولا جلاف في ذلك اھ * ْ 
وقال اين حزم 4010 ) : واتفقوا على أن الركوع فيها فرض » وآن الور 
٠‏ سجدتان في كل فرض اه 60 ٠‏ 
وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد ( 570 ) : وفرائضها ( ثمان عشرة' 
فريضة) منها عشر فرائض متفسق عليها عند الجميع وهي : 00 
والسجودام © 


'. )1۸۹ /۱۰( : التمهيد‎ )١( 
.)٠١٤ /۲( : الاستذکار‎ )۲( 

(۳) الودائع : (۱/ 19؟). ! 
(5)الإجماع.:(40). 

(5)المعونة : (1/ ١؟؟).‏ 

0) مراتب الإجماع : )۲١(‏ .أ 

(۷) مقدمات ابن رشد : ,.)١١١/1١(‏ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال ابن العربي ( 901417) : الركوع والسجود ولا خلاف فيهما لأنهما 
)0 


ثبتا قرآنا وسنة اه '' . يعني لا حلاف في وجوبهما . 
وقال : .. . توجه علينا إجماع الأمة على وجوب السجود على هذه 
الأعضاء اه 29 . 


وقال الوزير ابن هبيرة رثكه): وأجمعوا علئ أن فروض الصلاة سبعة 
وهی : ... والسجوداھ 9 . 

وقال : وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا 
قبل اه . 

وقال الموفق ابن قدامة ( (CY‏ وأما السجود فواجب بالنص 
والإجماع اه . 


وقال النووي (1۷1) : والسجودفرض بنص الكتاب والسنة 
والإجماع اه . 


وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : السجود واجب في الصلاة 
بالنص والإجماع اه" . 


وقال القرافي ( 384 ) : الركن السادس : السجود . . . والأصل في 


وجوبه . . . وإجماع الأمة اه " . 


(؟)عارضة الأحوذي : (۲/ )۷١‏ . 
(7)الإفصاح : (1/ 1۲۲ › 01۳۰ . 
(4)المغني :(5/ ۱۹۲) . 

. )۳۹٤ /۳( : (0)المجموع‎ 

(5) الشرح الكبير : 7/1١0‏ 585) . 

. )١١١ ١١١۷۰١۱۹۱ /۱( : الذخيرة‎ )۷( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وأيضاً فإن الله تغالى أوجب 
الركوع والسجود في الكتاب والسنة » وهو واجب بالإجماع اه ۰ 

وقال : وعلئ القولين فقداتفقواعلى أنه لابد في الصلاة من 
السجوداه 299 . 1 

وقال الزركشي (۷۷۲) : وأمصل المسجود فرض بالإج اع وينص 
الكتاب اه 7" . 

وقال في موضع آخر عنه أنه : فرض بلا نزاع اه ۳ | 

وقال قاضي صفد,العثمظاني ( )178١‏ : وأجمعوا على أن للصلاة أركاناً 
والسجود ...اه . ! ش 

وقال : وأجمعوا على أن الركوع والسجود فرضان في الصلاة اا 9) 

وقال برهان الدين ابن مفلح ( 885 ) : في فصل عن أركان اللصلاة : 
(والسجود) إجماعاً ام 49!. 

وقال أبن عبدالهادي (:4) : ومفروض ( إجماعاً) السجود ا © 


وقال ابسن جيم 990 ) : .. وللإجماع على فرضيتهما 
'وركنيتهما! ه27 . ي يعني الركوع والسجوة . 


, )۷۳ 517 ( 008036 /۲۲( : مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)14/5( 6 )0ا/٠١‎ /۱(۰: شرح الزركشي‎ )0( 

(؟) رحمةالأمة : (۲۹ ۰ 1)۳۲ ش 

9 )ليدع :44/10( .¦ 

(5) مغني ذوي الأفهام : .,)٥۲(‏ 

.)”1١١ ١۳۰۹ /۱( : البحر الرائق‎ )( 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال والمراد من السجود السجدتان فأصله ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع اه . 

وقال الرملي ( ٠٠١5‏ ) : ( السابع ) من أركانها ( السجود ) مرتين في كل 
ركعة للكتاب والسنة والإجماع اه 7" . 

وقال البهوتي )٠٠١١(‏ : .. . تقدياً لركن السجود » لأنه مقصود في 
نفسه» ومجمع على فرضيته » وعلئ عدم سقوطه اه 7" . 

وقال في موضع آخر في سياق ذكر الأركان: السادس (السجود) 
إجماعاًا. هھ © , 

وقال الرهوني (0؟1١)‏ : . . كذلك لايعدل عن الركوع والسجود 
الواجبين بالكتاب والسنة والإجماع إلى الإياء إلاالمستند اه 0 . 
مستند الإجماع على فرضية السجود : 

قوله تعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون ي 290 , 

وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية علئ فرضية السجود في الصلاة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن الركوع فرض وركن من أركان الصلاة» وصحته 
وهو إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة » والله تعالى أعلم . 


7 .)١١١ 27059 /۱( : البحر الرائق‎ )١( 
. )005 /١( : نهاية الحتاج‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع : (۱/ ۲۹۹ ء ۳۸۷) . 
(4) المصدر السابق . 

(5) حاشية الرهؤني : (۱/ ۲۹) . 

(5) سورة الحج : (۷۷) . 


إجماعات ابن عبد البر في العباذات 0 
.المسألة الرابعة 
. لايجزئ تقديم السجود على الركوع 
قال آبو عمر-رحمه الله -وقد أجمعوا أنه لا يجزي السجود دقيل ْ 
الركوع اه . ۰ 0 
عن رافق بن عبد ايسر في حكاي الإجمماع على عدم جواز تقندم السجود علي 
الركوع: : 
قال القاضي عبدالوهاب المالكي ( 471 ) في ترتيب الاداء : فيجب أن يكون 
الإحرام قبل القراءة » والركوع قبل السجود » والسجود قبل السلام » وترتيب ! 
الصلاة لا أعلم فيه خلافاً » بخلاف ترتيب الطهارة اه © , 
وقال أبو الخطاب الكلوذاني ( ٠٠١‏ ) في مسألة وجوب الشرتيب عموماً ٠‏ 
وعدم جواز تقديم بعض الأركان على بعض قال : لأنه زاد فيها وغير ترتيبها يما لو ش 
فعله وحده بطلت صلاته بالإجماع اه ٩‏ ْ 
وقد ذكر القاضي أبؤ الوليد ابن رشد ( 07٠١‏ ) : الرتيب بين أفعال الصلاة 
من الفرائض التفق عليها © . 
وقال النووي (577 ) : فقد بقي واجبات مجمع عليها » ومختلف فيها ء 
فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة اه ° : , 
وقال الكمال ابن الهمام )18١(‏ : . . . كألركوع فإنه بعد السجود لا يقع 


, )۲۲۹ /۱۲( : الاستذكار‎ )١( 

(۲) انطر : الڏذخيرة(۲/ ./)١81١‏ 
(۳)الانتصار :۲(۰/ £۲۷), ¦ 

() انظر : مقدمات ابن رشد : (1/ .)١١١‏ 
(0) شرح مسلم : ٠. )۱۰۷ /٤(‏ 


ييح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


معتداً به بالإجماع اه 7" . 

وقال ابن عبدالهادي 505 ) : ومفروض ( إجماعاً ) الترتيب اه ° . 
يعني بين أفعال الصلاة . 

وقال الرملي ( ٠٠١5‏ ) : ( فإن تركه ) أي ترتيب الأركان ( عمداً ) كأن قدم 
ركناً فعلياً ومن صوره ما أشار إليه بقوله ( بأن سجد قبل ركوعه ) أو ركع قبل 
قراءته » ومثل ذلك إذا قدم ركناً قولياً يضر نقله كسلامه قبل تشهده ( بطلت 
صلاته) بالإجماع اه 7" . 
مستند الإجماع عدم جواز تقديم السجود قبل الركوع : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يا قال : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ء ثم استقبل القبلة فكبر ‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاً » ثم ارفع حتى تعتدل قائماً : ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً .. » الحديث 
متفق عليه (4) 1 

ووجه الدلالة منه أنه أمره بهذه الأركان بلفظ الأمر المقتضئ للوجوب » 
وذكرها على وجه الترتيب ب0 ثم » والفاء ١‏ 
الخلاصسة : 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز تقديم السجود قبل الركوع » والله 


أعلم . 


(١)شرح‏ فتح القدير : (1/ ۲۷۸) . 

(0) مغني ذوي الأفهام : (05) . 

. )6٤١ /١( : نهاية الحتاج‎ )۳( 

(4) صحيح البخاري : (۲/ ۷ ) . كتاب الأذان : ( ١١1)ء‏ باب (486) » حديث رقم (۷۵۷)» 
صحيح مسلم : (۲۹۸/1)» كتاب الصلاة (4) » باب (۱۱)» حديث رقم (۳۹۷) . 





e” “4 
۳ 7 


المبحث الخامس 
سجود السهو وما يتعلق به 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : قليل الأكل والشرب عمداً في الصلاة ييطلها . 
المسألة الثانية : الزيادة المتعمدة في الصلاة من جنسها من غير الذكر 
المباح تبطلها . 


و 
ZI 5‏ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات. ون : 


ٍْ المسألة الأولى 
قليل الأكل والشرب عمداً في الصلاة ييطلها 
قال أو عمر رحمه الله وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسداهاء 
وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمداً فيها 2١(‏ لغير صلاحها يفسدها! ه7 . 
- من وافق ابن عبدالبر في بحكاية الإجماع على أن قليل الأكل والشرب عمداً ييطل 
الصلاة : ۰ 
قال ابن المنذر (814).: وأجمعوا أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب » 
وأجمعوا أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة اه 20 : 
وحكاه في كتاب آخر بلفظه 9) . ٠‏ 
وقال : وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي منوعان من الأكل ' 
والشرب ماداما في صلاتهبًا وصيامهما اه 7 . 
وقال ابن حزم ( ٤٥٦‏ ) : واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل الم ' 
يؤمر به فيها ينقضها إذا تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه صلاة ١ه‏ © , 
ا وقال الموفق ابن قدامة ( 57١‏ ) : إذا أكل أو شرب في الفريضة عامداً بطلت 
صلاته.» رواية واحدة » ولا نعلم فيه خلافاً اه ° . ٠‏ 


(1) كر ابن عبدالبر الخلاف في الكلام في موضع آخر : انظر : الاستذكار : (۲/ Orr‏ 
(۲) التمهيد : /۲١(‏ 40). ؛ 

(۳)الإجماغ : (۳۷) . 

. )٤۸ /۳(: (#)الأوسط‎ 

: )۲۷( : (0)مراتب الإجماع‎ ٠ 

. )٤1۲ /۲( : ()المغني‎ 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال : فأما إن كثر فلا حلاف في أنه يفسدها اه 20 . 

وقال : ومتئ كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف اه © . 

وقال شمس الدين ابن قدامة ( 787 ) : إذا أكل أو شرب عامداً في الفرض 
بطلت صلاته» لا نعلم فيه خلافاً اه 29 . 

وقال : فأما إن كثر فإنه يفسدها بغير خلاف . . . فإن كان سهواً وكثر أبطل 
الصلاة أيضاً بغير خلاف اه 29 , 

وقال قاضي صفد العثماني ( ۷۸٠١‏ ) : واتفقوا على بطلان الصلاة بالأكل 
والشرب إلا ناسياً » وكذلك الشرب إلا أحمد في النافلة اه © . 

وقال برهان الدين ابن مفلح ( 885 ) : ( وإن أكل أو شرب عمداً » بطلت 
صلاته» قل أو كثر ) لأنه عمل من غير جنس الصلاة فاستوئ كثيره وقليله 
كالجماع» وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل » وهو إجماع من يحفظ عنه في 
الفرض ٠‏ لأنهما ينافيان الصلاة إلا ما حكاه في الرعاية قولاً أنها لا تبطل بيسير 
شرب لكنه غير معروف اه ° . 

وقال ابن عبدالهادي (405 ) : ومحرم (إجماعاً ) أكل وشرب ( إجماعاً 
) وهو يبطل ( إجماعاً )اى 29 , 


.)1457/15(: ينغملا)١(‎ 

() الشرح الكبير : (۱/ ۳۳۰) . 
(۳) المصدر السابق . 

. )۳۸( : رحمة الأمة‎ )٤( 

, )0١۷ /١( : (ه) الميدع‎ 

. )04( : مغني ذوي الأفهام‎ )١( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات' نلك 


مسستند الإجماع على أن قليل الأكل والشرب عمداً في الصلاة يطلها : ' 
وقد يستدل له بالنصوص التي تنهي عن العمل في الصلاة عموماً » وسبق 
هات اا 
١-كما‏ يكن أن يستدل له بحديث معاوية بن الحكم السلمي مرفوعاً وفيه 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هي التسبيح ٠‏ والتكبير 
وقراءة القرآن » متفق عليه 22 . 
ووجه الدلالة منه أنه نهاه عن كل ما ينافي الصلاة ونبهه إلى هذه القإعندة 
الكلية التي يدخل تحتها صورة كثيرة من الأفعال التي تنافي الصلاة > ومن ذلك 
بلاشك الأكل والشرب لأن من فعل ذلك فقد آذن بالإنصراف عن صلاته والإقبال 
ش عل الدنيا » ولا يجتمع ختشوع وإقبال علئ الصلاة مع أكل وشرب في العادة ,. 
۲ -كما يشهد لهذا حديث عائشة مرفوعاً لا سألته عن الالتفات في الضلاة 
فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . رواء البخاري 57 
ووجه الدلالة أنه بين أن كل فعل ينافي الصلاة فهو اختلاس وإنتقاص من 
صلاة العبد . 
وعلئ كل لم أنجد نصا في المسألة بعينها ٠‏ لكن خفاء مستند الإجماع-إذا. 
صح الإجماع ‏ لايضر لأنة دليل على وجود الدليل وإن خفي علينا » والله اعلم . 
الخلاف احكي في المسألة ٠ ٠:‏ 
القول الأول : أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب عمداً في الفرض والنافلة » 


.)1٠00( سبق تخريجه ص‎ )١( 
: )017(: سيق تخريجه ص‎ )۲( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


قليلاً كان أو كثيراً » وبه قال الجمهور » وحكي إجماعاً . 

القول الثاني : أنه يجوز ذلك في النفل خحاصة إذا كان يسيراً » ونسب 
لعبدالله ابن الزبير » وسعيد بن جبير » وطاووس » وإسحاق وأحمد في رواية 
0( 


عله 


القول الثالث : أن الأكل القليل لا يبطلها » حكاه الرافعي وجهاً في مذهب 
الشافعية » وغلطه النووي ” . 

القول الرابع : أنها لا تبطل بيسير شرب ٠‏ حكاه في الرعاية قولاً شاذاً عن 
أحمد» وعنى به الفرض» والنفل 0« قالفيالمبدع : لكنه غير 


معروفاه 0). 


القول الخامس : يجوز يسير الشرب في النفل خاصة » وهو رواية أخرئ عن 
أحمد © . 
الخلاصة : 

١‏ -أما الإجماع على بطلان الفرض بالأكل والشرب فهو إجماع صحيح 
ثابت لاخلاف فيه يعتد به وسواء كان قليلاً أو كثيراً . 

. -أما النفل فتبطل أيضاً بالكثير بلا خلاف‎ ١ 


۳ أما يسير الأكل والشرب في النفل ففيه خلاف قدي عن السلف » وهو 
خلاف قوي يعتد بمثله » والله أعلم . 


. (YT /١( : الشرح الكبير‎ » ) ٤1۲ /۲( : المغني‎  ) ۸ /70( : الأوسط‎ : رظنا)١(‎ 
.)۲۳ 255 /٤( : عومجملا)١(‎ 

. )٥١۷ /١( : المبدع‎ )9( 

(4) المصدر السابق . 

.)15١ /۲(: (5)الإنصاف‎ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات > . 


٠‏ المسألة الثانية 
ازيادة التعسمدة في الصلاة من جنسها من غير الذكر الاح تبطلها. 

قال أبو عمر: رحمه الله وقد أجمعوا أن من زاد في صلاته عامداً شيئاً 
وذ قل من شير لذكر الماح سات صلات » وفيما جم موا عليه من ذلك م 
يصحح لك ماقاله هناك مالك » وهذا أصل وإجماع لا مدخل للقول فيه ابه © 

وقال : ألا ترئ أن المصلي في الحضر لايجوز له أن يصلي الظهر ستاً » ولا 
٠‏ العصرء ولا العشاء » ولا يجوز له أن يصلي المغرب أربعاً » ولا الصبح أربعاً» , 
لان لوفمل ذلك كان زائد في فرضه مامدلا يفسده » وها كله إجماع لا حلاف 
فيه للحضري أنه لا يجوز له ذلك اه 7" ْ 

وسياق كلام ابن عبدالبر في هذا الموضع ومواضع أخرك يدل أنه يزيد بذلك ' 
الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة » اما ما كانت من غير جنسها فقيلها لا يبل 
وقد حكئ الإجماع عليه كما سبق . 

ولعل ا حكمة في ذلك أن الزيادة المتعمذة من جنس الصلاة اعتداء على حكم د 
الله وزيادة في الدين بمالم يشرعه الله . 
من وافق ابن عبدالبر على حكاية الإجماع : 

قال ابن حزم (507)) : واتفقوا أنه إن سجد فيها عامداً ذاكراً لأنه في ضلاة 
غير السجود المأمور به »:وغير هذا السجود » وغير سجود السهو قإن صلاته ' 
فداه ۳ , 


وقال شمس الدين ابن قدامة ( 585 ) : ( فمتى زاد فعلاً من جنس الضلاة 


١ )766 /۲( : راكذتسالا)١(‎ 
٠. )۲۹٩ /١5( : التمهيد‎ )5( 
٠ .)۳١( (؟)مراتب الإجماع‎ 


يسح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


قياماً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت الصلاة . . . . فإن فعله عمداً بطلت صلاته 
إجماعاً ام © . 

وحكاه البهوتي )٠٠١١(‏ : عن شمس الدين ابن قدامة ولم يذكر 
خلافا 29 

وحكاه الزرقاني ٠١44(‏ ) : عن ابن عبدالبر ولم يذكر خلافاً 0 
مستند الإجماع : 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد » متفق عليه ۳ . 

ووجه الدلالة أن من زاد فعلاً في الصلاة من جنسها فقد ابتدع بدعة وكل 
بدعة ضلالة وعمله مردود عليه غير مقبول فمن صلى العصر خمساً أو صل 
الركعة بثلاث سجدات فهذا عمل مبطل للصلاة » بل لو استحله واعتقده لكان 
على خطر عظيم قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله . 
الخلاصة : 

يظهر صحة الإجماع على أن الزيادة المتعمدة في الصلاة من جنسها من غير 
الذكر المباح تبطلها . والله أعلم . 


. )۳۲۸ /۱( : الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) كشاف القناع : /١(‏ 40( . 

(۳) شرح الزرقاني علئ الموطا : (۱/ ۲۸۸) . 
(4) سبق تخريجه ص :(6۳۳). 


2 / 
المبحت السادس 
صلاة التطوع ومايتعلق بها 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : صلاة التطوع . 


المطلب الثاني : سجود التلاوة . 
المطلب الثالث : أوقات النهي . 


8 
اگکہ۔ 








هذ 
۳ 


ر 
ZI‏ 





44 كفب 
7 ۳ 


المطلب الأول 
صلاة التطسوع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الليل كله وقت للوتر وأوله ما بعد العشاء . 
المسألة الثانية : مشروعية صلاة التراويح جماعة في رمضان . 
المسألة الثالثة : السنن لا تقضى . 


المسألة الرابعة : صلاة الليل مثنى مثنى . 
المسألة الخامسة : جواز صلاة التطوع جالساً . 


ر 
گے ZI‏ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 
المسألة الأولى 
اليل كله وقت للوتر وأوله ما بعد العشاء 

قال أبو عمر -رجمه الله اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في 
آخر وقت الوتر بعد إجماعهم علئ أن أول وقته بعد صلاة ة العشاء وآن اليل كله 
حتئ ينفجر الصبح وقت له » إذهو آخر صلاة الليل اه 20 

وقال ففيه اإباحة في تقد الوتر في اول الیل وتاخيره عن ذلا » وهل 
مجتمع عليه » لا مدخل للقول فيه آه 20 . 
- من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أن الليل كله وقت للوتر وأ ن أوله ما 


بعد العشاء : 
نال ابن اشر( 14 ") : وأجمعوا علئ أن ما بين صلاة ة العشاء إلى طلوع 
الفجر:وقت للوتر اھ 7 


وحكاه في كتاب آخر ينص 99 


وقال ابن حزم 050 ) : وائة تفقوا علئ أن مابعد صلاة العتمة إلى طلوع 
الفجر:آخر وقت للوتر اه 47) ّْ 

وقال ابن رشد الحفيد ( 586 ) : وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن ؤقته 
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر اه (6) 


(١)الاستذكار‏ : (4/ ۲۷٤‏ ۰ ۷( تحقيق : د. قلعجي . 

(5)الإجماع :(41). 1 

(*)الأوسط : (2/ ۰ ٠»‏ ونقله ابن القطان عنه عن كتاب الإشراف أيضا : انظر ا :اق 
14 ۔ب). 

(4) مراتب الإجماع : (95) . 

(۵) بداية المجتهد : /٤(‏ 169). 


جيجح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال الموفق ابن قدامة ( 770 ) : وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء 
أجزآه» لا نعلم فيه خلافاً| ه (2 . 

وقال شمس الدين ابن قدامة ( 5487 ) : وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء 
أجزأه بغير حلاف اه 7" . 

وقال ابن دقيق العيد ( 1/١7‏ ) : اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول 
الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز 
ذلك اھ 7 , 
مستند الإجماع على أن الليل كله وقت للوتر وأن أوله ما بعد العشاء : 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « من كل الليل قد أوتر رسول الله بلا 
وانتهئ وتره إلى السحر » متفق عليه ° . 

وعن خارجة بن حذافة 27 رضي الله عنه قال: قال : رسول الله بل : « إن 
الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم » قلنا : وماهي يارسول الله ؟ . 
قال : ١‏ الوترء مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » رواه الأربعة إلا 
النسائي (27. وصححه الحاكم 2 » ووافقه الذهبي . 


. )04۷ /۲( : ينغملا)١(‎ 

(0) الشرح الكبير : (۱/ ۳٤۹‏ 00 1) . 

(©) إحكام الأحكام : (۲/ )۸١‏ . 

(4) صحيح البخاري : (۲/ ٤۸٦‏ ) › كتاب الوتر »)١5(‏ باب رقم (۲) » حديث رقم (4945) » 
صحيح مسلم /١(‏ 017) » كتاب صلاة المسافرين (3) » باب (1)؛ حديث رقم )۷٤٥(‏ . 

(0) هو خمارجة بن حذافة بن غانم القرشي » العدوي » صحابي شجاع » كان يعد يألف 
فارس» وهو المراد بالمشل : أردت عمراً وأراد الله خارجة . انظر الاستيعاب : (418/5)» 
تحريد أسماء الصحابة : .)١157 7/5١0‏ 

(1) سان أبي داود (7 / .»١‏ كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الوترء» باب استحباب الوتر » 
حديث رقم (418١)؛‏ سنن الترمذي : (۲/ 715)» أبواب الوتر (۳۳۲) » باب ما جاء في 
فضل الوتر» حديث رقم (457)» سنن ابن ماجه : (-1/ ۳۹۹) » كتاب إقامة الصلاة (0) ٠‏ 
باب (114) » حديث رقم (1158) . 

(۷) انظر : المستدرك : ( 72١7/١‏ ) كتاب الوتر » حاشية سنن الترمذي : (۲/ 718) لأحمد 
شاكر. 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


الخلاف المحكي في المسألة : 
ش ولم أر خلافاً لأحذ من العلماء في المسألة إلا وجهاً عند الشافغية أن أول 
وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبله وهو وجه ضعيف خلاف 
المشهور » كما قال النووي 2١(‏ والأوجه المحتملة من نصوص الأئمة لا تنقض ' 
ذعوئ الإجماع» لآن نسبتها لهم بالاختمال إلا أن وجد من رجحها ».دون مجرد 
نقلها وحكايتها » فليس كل من نقلها من علماء اللذهب فقد رجحها يل قد 
يذكرها علئ وجه العلم بها .وقد ذكر العلماء أن من شرط صحة التخريج على 
ش كلام الأئمة عدم مناقضته للإجماع " : والله أعلم . 
الخلاصة:: : ٍْ 
ثبوت الإجماع وضحته أن الليل كله وقت للوثر وأن أوله ما بعد الخشاء. 
لعدم وجود خلاف يعتد به في المسألة » والله تعالئ أعلم . 
ش المسألة الثانية 
مشروعية صلاة التراويح جماعة في رمضان 
اختلف العلماء هل الأفضل الصلاة مع الإمام في رمضان جماعة » أم صلاة 
المرء في بيته ٠"‏ وهم مغ اختلافهم هذا مجمعون على أصل مشروعيتها جماعة. 
في رمضان . ٠‏ 1 
قال أبو عمر -رحمه الله : . . . . وستها عمر بن الخطاب_رضي الله عنه 
)١(‏ انظر : الممجموع : (۳/ ٨١۸‏ ) » فتح الباري : (۲/ )٤۸٦‏ . 


(۲) انظر : الإنصاف : )۲٤١/۱۲(‏ . 
(۴) انظر : التمهيد : (۸/ )١(١‏ . 


ييح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- بمحضر من الصحابة فلم ينكر ذلك عليه أحد وأجمعوا على العمل بها اه 27 . 
- من وافق ابن عبدالبر على حكاية الإجماع على مشروعية صلاة التراويح جماعة في 
رمضان : 

قال الكاساني ( ٨۸۷‏ ) : وَإنما عرفنا أن الجماعة سنة بفعل رسول الله لا 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم اه 29 . 

وقال ابن رشد الحفيد( 546 ) : وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان 
الخطاب الناس مرغب فيها اه 29 , 

وقال النووي ( 1۷٦‏ ) : وأجمع العلماء على استحبابها اه © . 
الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم في جماعة اه 0 . 

وقال في كتاب آخر : صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء اه "° . 

وقال القرافي ( 784 ) : وأجمع عليه في قيام رمضان . . . اه 7 .يعني 
مشروعية صلاته جماعة . 


(١)الكافي /١(:‏ 66؟). 

(1) بدائع الصنائع : (۲/ 20744 . 

(۳) بداية المجتهد : ( 4 / .)١84‏ 

(8) شرح مسلم:(39/5(2)11"8/6). 
)٥(‏ شرح مسلم : (6/ 20178 (1/ ۳۹) . 
(5)الجموع : )٥۲١/۳(‏ . 

. )٤١۳ /۲( : الذخيرة‎ )۷( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : السنة في التراويح آن تصلي بعد 
العشاء الآخرة » كما اتفق على ذلك السلف والأئمة اه . يعني جماعة . ' 
وكلامه يضمن موافقة ابن عبدالبر على حكاية الإجماع على صل 
مشروعيتها وقد حكئ جمع كثير من العلماء إجماع الصحابة على ذلك غير من 
سبق ذكره 27 , : ْ 
مستند الإجماع على مشروعية صلاة التراويح جماعة في رمضان : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت ١:‏ صلى رسول الله ب ذات ليلة فضلى: 
بصلاته ناس ثم صلى في القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة النالثة أو الرابعة فلم. 
يخرج إليهم رسول الله ب فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم » ء فلم يمنعني' 
من اروج إليكم إلا أني خضيت أن تفرض عليكم » وذلك في رمضان . مشفق 
عله . : 
الخلاصة : 
يهر دالله أعلم صحة الإ جم علئ مشروعية صلاة التراوي جماعة في 
رمضان » والله تعالى أعللم . 
3 المسأئة الثالثة 
السنن الْمطْلَقَة لا تقضى 
النوافل تنقسم إلى قسمين : 0 
القسم الأول : ما يشرع قضاؤها مثل ألسنن الراتبة عند بعض العلماء » مثل ٠‏ 


.)١19 / ۲۳ ( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
والزركشي في شرح الخرقي : (۲/ ۷۹) » وشمس‎ ٠ ) ٠٠١ ٠ 705 /۲( : (1)كالموفق في المغني‎ 
ءا‎ ) 450 / ١( والبهوتي في كشاف القناع‎ » ) ۳١١ /١( : الدين ابن قدامة في الشرح الكبير‎ 
0: وأبو زرعة العراقي : طرح التثزيب ن‎ » ) ۱۷۹ » 1۷۸ /١( : والزيلعي في تبيين الحقائق‎ 

%4( . . 
(۳) سبق تخريجه ص :(۳۹۲) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


صلاة الليل والوتر » وكذلك الصلوات التى اختلف العلماء فى حكمها هل 
هى سنة أو واجبة كصلاة العيدين وغيرها » وقد أشار ابن عبدالبر إلى خلاف 
العلماء في مشروعية القضاء في بعض هذه المسائل 20 . 

القسم الثاني : مالا يشرع قضاؤها وهي النوافل المطلقة غير المقيدة بوقت 
وهي التي عنئ ابن عبدالبر . 

قال أبو عمر رحمه الله : وقد أجمعوا فى سائر الستن أنها لا تقضى » 
فهذه مثلها ! ه 7) . يعني صلاة العيد . ١‏ 
من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أن السنن لا تقضى: 

قال أبو بكر ابن العربي ( 547 ) : اتفق الناس على أن النوافل لا تقضئ إلا 
أن تتأكد كالوتر وركعتي الفجر » وكذلك قيام الليل لتأكده حتئ قال جماعة أنه 
فرض اه 290 , 
مستند الإجماع على أن السنن لا تقضى : 

أن القضاء إنما يشرع فيما تأكد من السنن ولها وقت محدد » فإذا فات وقتها 
شرع قضاؤهاء فأما ما ليس لها وقت محدد كالنوافل المطلقة فلا توصف 
بالقضاءء ولا تقع إلا أداء» فلو نوئ القضاء لكانت نيته عبثاً » فهو كما لو صلى 
الظهر بنية قضاء الجمعة الفائتة » فنيته لاغية > لأن الجمعة لا تقضى ولا تقع إلا 
أداء . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن السنن لا تقضئ وصحته » والله أعلم . 


(١)انظر‏ : التمهید : 0)٤۲ ۲٤١ ۲۳۹ ۰۲۳۸ /٥(‏ / 10:84). (5١1/٠١1)ء‏ الاستذكار : ( 
1۰ ۲ وانظر : الخلاف في : نيل الأوطار : ( 1 / ۹-(. 

(9) الاستذکار : (۱۰/ ۳۲) » تحقيق د . قلعجي . 

(۳) عارضة الأحوذي : (۳/ 1١‏ ) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
المسألة الرابعة 
صلاة اليل مثنى مثنى 0 
قال أبو عمر-رحمه الله ودليل آخر : أن العلماء لما اختلفؤا في صلاة 
النافلة بالنهارء» وقام الدليل على حكم صلاة النافلة باليل » وجب رد ما اختلفوا 
ی إن ما أجمعوا عليه قياس ٠.‏ 
مسد الجاع على أن صلا اليل مى مشى ؛ ١‏ 
عن ابن عم رضي الله عنما أن وجلا مأل ومو اله ل عن صلاة ليل 
فقال رسول الله ا صلاة الليل مثنى مثنى » متفق عليه 277 . 
الخلاف المحكي في المسألة : ش 
روي عن أي حنيفة رحمه الله أن الافضل في صلة الليل أن يصلي أزيعا : 
أربعاً» وإن شاء ركعتين وإن شاء ستاً وهو المذهب عند الحنفية ۳ . ومنذهب 
الشافعية © جواز ذلك والأفضل ركعتان ركعتان . 5 
الخلاصة : : 1 
عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف معتبر في المسألة له مستمسك قوي من 
النصوص 7ء والله أعلم . 


(١)التمهيد‏ : (۱۳/ 14؟). 

(؟)صحيح البخاري ۷۷ كعاب الوترل14)» باب(1): حاديث رقم 4:3 )4 , 
صحيح مسلم : كعاب صلاة المسافرين : (2)5 باب رقم ( ١‏ حديث رقع 
¥4). 

(۴) انظر : حاشية ابن عابدين. : (۲/ ١١‏ ) » وانظر فتح الباري : (۳/ 59 ) . 

(؟) انظر : الجميع :9/ )شرح مسلم : (1/ ۴۰) . 

0: انظر مثلاً : حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان يصلي أربعًآ في صلاة الليل‎ )٥( 
, )۷۳۸( كتاب (1) » باب (۱۷) , أحديث رقم‎ 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
المسألة الخامسة 
جواز صلاة التطوع جالساً 

صلاة التطوع جالساً جائزة » سواء كان منفرداً أو مأموماً » وهذا محل 
إجماع من العلماء . 

قال أبو عمر_رحمه الله وقد وردت الشريعة بإباحة الجلوس في صلاة 
النافلة » وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة من العلماء » غير أن المصلي فيها 
جالساً على مثل نصف أجر المصلى قائماً اه ) . 

وقال : وقد أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الإيجاب » لا 
على التخيير » وأن النافلة فاعلها مخير في القيام فيها اه . 

وقال : وفيه إباحة صلاة النافلة جالساً » وهو أمر مجتمع عليه » لا خلاف 
فيه اه () , 

وقال : . . . فبان بهذا أن النافلة جائز أن يصليها ( من ) شاء قاعداً » ومن 
شاء قائماً إلا أن القاعد فيها على مثل أجر القائم » وهذا كله لا حلاف فيه اه . 

وقال : وقد أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام 
القائم في النافلة اه () . 

وقال : وقدأجمعواعلىئ جسواز صلاة الجالس خلف القائم في 
النافلة ١اه“‏ . 
من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على جواز صلاة التطوع جالساً : 

قالابن حزم (050: ) : ولاخلاف أعلمه في أن التطوع يصليه المرء 
جالساً إن شاء اه 9) , 
)١(‏ التمهيد : (۱۹/ 11۹ ) › (۱/ 1۳۳ ))(۲۲/ .)1١77‏ 
(؟)الاستذكار : ( ۵ / 4٩‏ ) › (۳۸4 › ۳۹۰). 


(۳) التمهيد : (5/ ۱۳۷) . 
(#)المحلى : (۲/ 40 › م 01۹۳ . 


إجماعات ابن عبد البر في الغيادات :ص : 


وقال أبو بكر ابن العربي ( 047 ) : ولا خلاف أعلمه في أن التطوع. 
يجوز جالساً .م00 . 1 ۰ 
وقال الموفق ابن قدامة ( ٠٠١‏ ) : لا نعلم خلافاً في إباحة التطوغ جالساً » 
وأنه في القيام أفضل اه () 
وقال النووي ( ۷١‏ ).: وفيه جواز النفل قاعداً مع القدرة على القيام وهو 
إجماع العلماء اه ° 
وعجزعنه جاز له القعود ؛ وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي يلل اه < 
وقال في كتاب آخسر : يجوز فمل النافلة قاعداً مع القدرة على القنيام 
بالإجماع اه 249 . ْ 
وقال شمس الدين إبن قدامة ( 587 ) : يجوز التطوع جالساً مع القدرة على 
القيام بغير خلاف علمناه » والصلاة قائماً أفضل اه 60 . ا 
وقال الرملي )٠٠٠۴(‏ : (وللقادر) على القيام (التفسل قاعداً) 
إجماعاًاھ 7 . 
هستند الإجماع على جواز صلاة التطوع جالساً : 


عن عمران بن حضين رضي الله عنه أنه سأل النبي وَل عن صلاة لبجل ش 


(١)عارضة‏ الأحوذي : (5/ 0159 . 
) المخني : (۲/ 6053 . ١‏ 

(۳ )شرح مسلم : (7/ ۱۰ )٦۳:۰‏ . 
(4) الجموع : (۲۳۹/۳) . 

. )۳١۹ /۱( : الشرح الكبير‎ )٥( 
1 / ١( : نهاية اللحتاج‎ )5( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


قاعداً قال : « إن صلى قائماً فهو أفضل › ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم » 
ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد » رواه البخاري () . 

والحديث قد حمله جماعة من أهل العلم علئ المتنفل أو المفترض الذي يشق 
عليه مع قدرته على التحامل 9) . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على جواز التنفل جالساً » وماروئ عن ابن 
عمر من الكراهة 29 » لاينفي الجواز » لأن مراده أنه تارك للأفضل » ولا شك 
أن الأفضل القيام لأنه أعظم أجراً » والخلاف المحكي في صلاة القاعد خلف 
القائم إنما هو في الفرض لا في النفل 247 » والله أعلم . 


)١(‏ صحيح البخاري : (؟/ ٤‏ ) » كتاب تقصير الصلاة : (18 ) » باب (۱۷) » حديث رقم 
(110) . 

() فتح الباري : (۲/ (0A0‏ . 

(۳) مصئف ابن أبي شيبة : (۲/ 18) . 

(؟)انظر : المجموع : (5/ 1 )ء فتح الباري : (۲/ )۱۷١‏ . 





له كني 
“ ۳ 


المطلب الثانى 
سجودالتلاوة 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : اشتراط الطهارة لسجود التلاوة . 
المسألة الثانية : مشروعية السجود في السجدة الأولى في الحج . 


3 رم 
اله ZI‏ 








إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 
السألة الأولى 
شتراط الطهارة لسجود التلاوة 

استحباب الطهارة أسجود التلاوة لا خلاف فيه بين العلماء » وقد حكين ابن 
تيمية الاتفاق عليه » ومجل البحث هل يجب آم لا ؟ 

قال أبو عمر رحمه الله -وأماقوله : لاييسجد الرجل والمرأة إلا ؤهما 
طاهران فإجماع من الفقهاء لا يسجد أحد إلا على طهارة ١ه‏ . 
من وافق أبن عبدالبر في حكاية الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود الثلاوة : 

قال القاضي عياض ( 044 ) : لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما 
0 ة من طهارة جسد ولبس واستقبال قبلة ووقت مباح للصلاة على 
ما تقدم اه 7 

وقال القرطبي )٩۷۱(‏ : ولاخخلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلل ما 
تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث وتجس ونمة واستقبا قبلة موقت » إلا مادک 
البخاري عن ابن عمر آنه كان يسجد على غير طهارة . . | ھ 7 , 0 

وحكئ النووي ( 1۷٦‏ ) : الإجماع على اشتراط الطهارة له 0 


وقال قاضي صفد العثماني ( )۷۸١‏ : ويشترط شروط الصلاة فيها 
بالإجماع اه 7 . 


.)١1١١ /۸( : راكذتسالا)١(‎ 

(۲) انظر : المعيار المعرب ٠٤١٤ /١(‏ ) » وقد اعترض الونشريسي على هذا الإجماع بخلاف ابن عمر 
لكن ذكر أن القول قول فقهاء الأمصار . 

(۳) جامع الأحكام الفقهية )٠٠١ /١1(:‏ . 

(4)انظر : المبدع.: (79/5) . 

(0) رحمة الأمة:(87). ا 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


حكاية ابن تيمية لإجماع السلف على خلاف ما حكى ابن عبدالبر : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه 
أوجب فيها الطهارة اه ” . 
وفي هذا حكاية لإجماعهم على عدم الوجوب . 
مستند الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة : 
حديث أبى هريرة مرفوعاً : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » متفق 
عل ١‏ 
ووجه الدلالة منه أن سجود التلاوة صلاة بل إن السجود هو لب الصلاة 
وأعظم أركانها فلذا لابد له من الطهارة بدلالة الحديث . 
الخلاف امحكي في المسألة : 
اختلف العلماء فى المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يشترط له الطهارة وهو قول جمهور المتأخرين . 
القول الثاني : أنه لا يشترط وبه قال كثير من السلف كما قال ابن القيم ° 
منهم ابن عمر 60 والشعبي وأبو عبدالرحمن السلمي (0) وغيرهم 0 
الخلاصة : 
في المسألة » والله أعلم . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ : (55/ .)١98‏ 
(۲) صحيح البخاري : (۱/ 174)» كتاب الوضوء )٤(‏ » باب (۲) » حديث رقم (5؟١)2‏ 
صحيح مسلم : (۱/ 25١4‏ ء كتاب الطهارة (۲) » باب (۲) » حديث رقم (۲۲۵) . 


(۳) تهذيب الستن : /١(‏ 48 ) بحاشية عون المعبود . 

(4) رواه عنه البخاري تعليقاً : فتح الباري (۲/ “501 ) . 

(0) رواه عن الشعبي ابن أبي شيبة بسند صحيح كما قال ابن حجر : الفتح .(۲/ )٠١١‏ . وكذا 
حسن ابن حجر روايته عن أبي غبدالرحمن عنده أيضاً » انظر : المصنف : (۲/ )١5‏ . 

(3) انظر : الخلاف في المسألة في : الشرح الكبير : (۱/ ۳۷)» مجموع الفتاوئ : (73/ 144) 
وغيرها . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 
المسألة الثانية ش 
مشروعية السجود في السجدة الأولى في الحج . 
قال أبو عمر_رحمه الله - واخمتلفوا في السجدة الشانية من الحج بعد ' 
إجماعهم على أن السجدة الأول منها ثابتة اه ° . ۰ 
- من وائ ن داب في حكاية لجسا على مشروعية السجود في لسجدة 
الأولى من الحج : 


قال ابن المنذر (114) : وأجمعوا على أن السجود في الأولى سات 
00 : 


ثابت اه 
رقال قاض صف العشمانى (080) بعد أن ذكر خلاقا فى عقن 
السجدات : واتفقواعلئ أن باقي السجدات وهي عشر : في الأغراف ٠.‏ 
والأولى من الحج . | 
قال الطحاوى ( 509) : وذلك آنا رأينا السجود المتفق عليه ه و عشر ٠‏ 
سجدات : . . . ومنهن سورة الحج فيها سجدة في أولها . . . . ام ٠)9‏ 0 
وقال ابن حزم ( ٠٥٦‏ ) : واتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر هن خمس , 
رة س جلع واتشقوا متا عل مشر ٠‏ وا ر في التي في ص ۽ وفي 
الآخرة التي في الحج . ... . اه © . 
لم كرفي الام افع ملع تاق یام 


. )۱۳١ /19(: ديهمتلا)١(‎ 

() الإجماع : ( )ء وانظر:: الإقناع : ( ق::-١71‏ -1) فقد ذكر آنه حكاء في الإشراف أيضاً : 
(۳) رحمة الأمة : )٤۲(‏ . 

. )٠۹ /1( : شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(0) مراتب الإجماع : (91) .أ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال النووي (515) : ومواضع السجدات بينة لا حلاف فيها إلا التي 
في . . . اه ٠‏ ولم يذكر الأول من الحج من المختلف فيها . 
وقال الزركشي ( 7/77) : وأما العشر الأولئ فبالإجماع اه ) . وذكر 


منها الأولى من الحج . 
وقال الوزير ابن هبيرة(٠605)‏ : واتفقواعلئ باقي السجدات وأنها 
سجدات تلاوة وهي عشرة أولها : . . . والأولى من الحج اه 60 


وقال الحافظ ابن حجر (43657) : وقد أجمع العلماء علئ أنه يسجد في 
عشرة مواضع وهي متوالية إلا ثانية الحج . .. اه © . 

وقال ابن رشد الحفيد ( 546 ) : في سياق الاحتجاج لبعضهم : وذلك أنهم 
قالوا وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر ء وهي سجدة 
الأعراف ... . وأول الحج اه ° . 
مستند الإجماع على مشروعية السجود في السجدة الأولى من الحج : 

عن عمرو بن العاص : ١‏ أن رسول الله بيا أقرأه خمس عشرة سجدة في 
القرآن » منها ثلاث في المفصل › وفي الحج سجدتان » رواه أبو داود وابن 
ماجه © وحسنه المنذري والنووي 20 . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على مشروعية السجود في السجدة الأولى من الحج 
وصحته» والله تعالى أعلم . 


. )۳١۹ /۱( : الطالبين‎ ةضور)١(‎ 

(؟)شرح الزركشي : /١(‏ 35) . 

()الإفصاح :(1477/1). 

(4) الفتح : (۲/ 001( . 

. )۲۷٤ / ٤( : بداية المجتهد‎ )6( 

(1) ستن أبي داود : ( ۲ / ٠)۸‏ كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب السجود › وكم سجدة في 
القرآنء حديث رقم :.)١401(‏ سنن ابن ماجه : (1/ 775) ؛ كتاب إقامة الصلاة (0) » باب 
رقم (۷۱)» حديث رقم )1١99(‏ . 


(7) انظر : حاشية المنتقن : /١(‏ 554 ) ء تلخيص الحبير : (۲/ 4) . 


2 
المطلب الثالث 
أوقاتالنهي 


وفيه مسألة واحدة : 


مسأله : لا يجوز أداء صلاة العيد في أوقات النهي . 
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إجماعات ابن عبد البر في العبادات > : 


١‏ مسألة 
لا يجوز أداء صلاة العيد في أوقات النهي 

قال أبو عمر رحمه الل - وقد أجمعوا أنيوم العيد كغيره «في الاوقات ‏ 
المنهي عن الصلاة 'فيها اه ١‏ 1 ۰ 
من واقق ابن عب ابر في حكاية الإجماع على عدم جواز صلاة العيد في وقت النهي: ' 

قال ابن بطال (444 ) : أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلئ قبل 
: طلوع الشمس ولاعند طلوعها ؛ وإما تجوز عند جواز النافلة اه (؟ 
مستند الإجماع على عدم جواز صلاة العيد في وقت النهي : 

عموم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي كحديث عمر بن الخطاب , ْ 
مرفوعاً : ١‏ لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس » ولا بعد العصر جتن ا 
تغيب الشمس » متفق عليه » وما في معناه . ش 

وهي آحاديث صريخة تشمل العيدين وغيرها » وتخصيص العيدين بالجواز 
: يحتاج إلى دليل . ْ 
الخلاف الحكي في المسألة :. 

القول الأول : قول جمهور العلماء آن صلاة العيد لا يجوز أداؤها في أوقات . | 
النهي عن الصلاة » وحكي فيه الإجماع . 

القول الثاني : أنه يجوز آداء صلاة العيد في أول طلوع الشمس-وهو وقت ' 


(1) الاستذكار : (۷/ 04 ) » تحقيق د. قلعجي . 

() انظر : شرح الزرقاني على الموطاً : (1/ 27١‏ ) » فتح الباري : (۲/ 101 ) . 

(*) صححيح البخاري : (۲/ 58 ) » كتاب مواقيت الصلاة (9), باب )7١(‏ » حديث رقم (9۸1)ء 
صحيح مسلم : /١(‏ ۷ ) » كتاب صلاة المسافرين (5) » باب (01)» حديث رقم(475) ., 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


نهي كما هو معلوم وبه قال بعض أصحاب الشافعي كالشيرازي والروياني ١(‏ 
ورجحه النووي 27 . وينسبونه لعبد الله بن بسر " من الصحابة » وذلك لأنه 
خرج في يوم عيد فطر أو أضحئ » فأنكر إبطاء الإمام وقال : إنا كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه » قال الراوي : وذلك حين صلاة التسبيح » رواه آبو داود وابن ماجه 
بسند جيد 490) > يعني وقت صلاة النافلة وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح » وهذا 
يعني أنه صلاها قبل ارتفاعها . 
الخلاصة : 

يظهر ما سبق أنه لا يثبت في المسألة إجماع لوجود خلاف معتبر » والله 


أعلم . 


(1) هو عبد الواحد بن إسماعيل الروياني » أبو اللحاسن ‏ من أعلام الشافعية » يقال له : شافعي 
زمانه» له كتاب البحر » توفي سلة ١‏ م 
انظر : طبقات الشافعية » قاضي شهبة : /1١(‏ 18[) » الأعلام : (6/ 178 ) , 

.) /۲ : فتح الباري‎ ٠)۷ ٠ ١ /٠( : (؟)انظر : المجموع‎ 

(۳) هو عبدالله بن بسر الازني » له ولأبيه صحبة » وهو آخر من مات بالشام من الصحابة سنة ۸۸ھ » 
وقيل 45ه . انظر : التقريب : ( ۲۹۷ ) » الاستيعاب : ( ۳/ )۸۷٤‏ . 

)٤(‏ رواه عنه أبو داود (۱/ ۲۹٦‏ ) باب وقت الخسروج إلى العيد رقم (۱۱۳۵) » وابن ماجه باب 
وقت صلاة العيدين: (1/ ٤۱۸‏ ) برقم )۱۳١۷(‏ . 





“e‏ كب 
7 ۴ 


المبحث السابع 
صلاة الجماعة وما يتعلق بها 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : صلاة الجماعة . 
المطلب الثاني : أحكام الإمامة . 
المطلب الثالث : موقف الإمام والمأمومين . 


8 رو 
الله Don‏ 








xX‏ المطلب الأول إصلاة الجماعة ااا 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية صلاة الجماعة وفضلها . 

المسألة الثانية : لايجوز تعطيل المساجد كلها من الجماعة . 

المسألة الثالنة : مشروعية الاستخلاف للإمام الراتب المريض 

المسألة الرابعة : مشروعية إعادة المنفرد لفرضه إذا وجد جماعة في 
الوقت في الظهر والعشاء خاصة . 

المسألة الخامسة : لا يشرع لمن صلى فرضه منفرداً إعادة الصلاة جماعة 
بعد جروج الوقت . 

المسألة السادسة : من أدرك الإمام راكعاً يركع معه ويسقط عنه فرض 
القراءة . 

المسألة السابعة : من أدرك ركعة قبل فوات الوقت وجب عليه إتمام ما 
بقي . 

المسألة الثامنة : من أدرك ركعة مع الجماعة وجب عليه إقام ما فاته . 

المسألة التاسعة :من قرأ خلف الإمام في الجهرية أجزأته صلاته . 

المسألة العاشرة : لا يقرأ مع الإمام بغير الفاتحة في الجهرية . 

المسألة الحادية عشرة : وجوب متابعة الإمام في كافة أفعاله. 

في اسا لاني عشرة : مشروعية تخفيف القراءة في السفر. 


7 





/ 
Da. 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات, جت 


المسألة الأولى 
مشزوعية صلاة الجماعة وفضلها 

قال أبو عمر -رحمه الله وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متزاترة : 
عن النبي ص : أجمع العلماء على صحة مجيئها » وعلئ اعتقادها » والقول بها » ١‏ 
وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم 
الصلاة في جماعة ۽ وكراهيتهم لان ام أحدباحد في صلات إلا ن يكون نيا ور 
صديقاً » أجارنا الله من الضلال برحمته | ه ١7‏ ش 
من رافق ابن عبدالر فى حكاية الأجماح على مشروعية صلاة الجماعة فليا :" 


قال ابن هبيرة ( 00 : وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة » وأنه 
يجب إظهارها في الناس ٠‏ فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها اه 20  .‏ : 

وقال النووي (719/7) : فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة. 
المشهورة» وإجماع المسلمين اه ° 

وقال في كتاب آخر : فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات ولأ حلاف في 
ذلك اه ) 

وقبال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : والمقصود هنا أن أئمة المسلمين 
مشفقون على أن الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات », 
وأجل القرباتاه © : 
(١)التمهيد‏ : (15/ 0140 : 
(١)الإفصاح ٠ )۱٤١ /١١:‏ 
(؟) المجموع : /٤(‏ 289 . 


() شرح مسلم : (6/ .611١‏ 
(0) الفتاوئ الكبرئ : ٠١ /۲()٠١٤ /١(‏ )ء مختصر الفتاوئ المصرية ON:‏ 
مجموع الفتاوئ ف لف ال ال ا ا 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال : اتفق العلماء على أنها أوكد العبادات » وأجل الطاعات اه 7 . 
يعني صلاة الجماعة . 
وقال : وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين اه . 
وقال : يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف 
من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً » باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين » 
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه اه ”" . 
وقال : ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن 
أمره » بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور اه(" . 
وقال قاضي صفد العثماني ( 7/8١‏ ) : أجمعوا على أن صلاة الجماعة 
مشروعة وأنه يجب إظهارها في الناس ؛ فإن امتنعوا كلهم منهاقوتلوا 
عليهاام 9) , 
وقال الرملي ( ٠٠١5‏ ) في كتاب الجماعة : وهي مشروعة لقوله تعالى 
. . . وللأخبار الآتية والإجماع اه "© . 
مستند الإجماع على مشروعية صلاة الجماعة وفضلها : 
عن ابن عمر_رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : ٠‏ صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » متفق عليه ”© . 


. المضدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

(5)رحمة الأمة :(8غ). 

(6) نهاية المحتاج CITT):‏ 

(5) صحيح البخاري : (۲/ 11 )., كتاب الأذان )٠١(‏ , باب (070) » حديث رقم (140) ۽ 
صحيح مسلم : (۱/ )٤٥١‏ » كتاب المساجد )٥(‏ » باب ( 47) » حديث رقم ( 15۰ ) . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت ۰ 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على مشروعية صلاة الجماعة وفضلها وصحته » وهو إجماع .: 
قطعي » معلوم عند العامة والخاصة » والله أعلم . 

٠‏ للمسألةالثانية 
لا يجوز تعطيل المساجد كلها من ن الجماعات 

قال أبو عمر - رحمه الله لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجت على 
تعطيل المساجد كلها من الجماعات اه . 
3 ن ران ان بدي في حكاة الإجما على عم جوا عل لاجد كلها من 
الجماعات : 

قال ابن هبيرة ( +5 ) : وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه 
يجب إظهارها للناس فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها | ه ° . 

وحكاه القزطبي ( 1۷١‏ ) عن ابن عبد البر » ولم يذكر حلاف © : 

وقال قاضي صفد العشماني )۷۸١(‏ : أجمعوا على أن صلاة الجماعة 
مشروعة» ونه يجب إظهارها في الناس » فإذا امننموا كلهم منها قوتلوا. 
عليها اه0 . 
مستند الإجماع على عدم جواز تعطيل المساجد كلها من الجماعات : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « أثقل الصلاة على 
: المنافقين صلاة العشاء » وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبواً. ولقد ' 
)١(‏ التمهيد : /1١48(‏ 77#). شْ 
9 الإفصاح : (1/ 06147 


(۳) جامع الأحكام الفقهية : (۱/ ..)۲۲١‏ 
()رحمةالأمة : )٤)0(‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس ‏ ثم انطلق معي برجال » 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» 
ويمكن أن يستدل له بحديث أنس رضي الله عنه : « أن النبي بيا كان يغير 
عند صلاة الصبح » وكان يستمع » فإذا سمع آذاناً مسك وإلا أغار » رواه مسلم . 
ووجه الدلالة معلوم أن الآذان إنما هو للنداء للصلاة » فإذا أذنوا ولم يصلوا 
لم تسقط المقاتلة » ودل ذلك على تحريم تعطيل المساجد من الصلاة . 
الخلاف المحكي في المسألة : 
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال : 
أولها : أنها فرض عين وهو قول أحمد » والثاني أنها : فرض كفاية وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة » والثالث : سنة مؤكدة وهو مذهب مالك ومراده 
بالنسة المؤكدة الواجب . وأطلق بعض الشافعية القول باستحبابها ("؟ ورجحه ابن 
المساجد منها كلهاء فبان بهذا أن العلماء يفرقون بين حكم الجماعة على المرء نفسه 
في خاصته ‏ وعليه يحمل الخلاف السابق - » وبين وجوبها في الجملة على الأمة » 
ولذا حكئ بعض العلماء الإجماع على أنه يقاتل أهل بلد تركوها كما سبق نقله . 


» )144( باب رقم (۲۹) » حديث رقم‎ » )٠١( )ء كتاب الأذان‎ ١55 /۲( : صحيح البخاري‎ )١( 
. )5901( ء كتاب المساجد ( 5) ء باب رقم ( 7 ) » حديث رقم‎ ) 40١ /١( : صحيح مسلم‎ 

(1) انظر : الخلاف مثلاً في : المجموع (5 / 6 ) ٠‏ رحمة الأمة : ( 40 » 45.) وغيرها . 

(”) الاستذكار : (6/ ۳۲۹-۱۱۸) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 


وهكذا فعل ابن عبدالبر فقد رجح آنها سنة مع حكايته الإجماع.في المسآلة :: 
الخلاصة» أ اا ْ 

يظهر والله أعلم صحة الإجماع على تحريم تعطيل المساجد كلها من 
الجماعبات » يؤيد هذا أن نعض العلماء حكوا الإجساع على أنه لو ترك آهل بلد 
الأذان والإقامة ة فإنهم يقاتلون عليها )١(‏ > ومعلوم أنهم لو أذتوا وأقناموا ولم 
يصلواء لم تسقط مقاتلتهم » » لأن مقصود الأذان هو النداء لصلاة الجماعة » والله 
أعلم . ١‏ ش 

المسألة الثالثة 
مشروعية الاستخلاف للإمام الراتب المريض 

الإمام المريض إذا ضلى بالناس وهو مريض فللعلماء خلاف في صفة 
إسامت؛ وهم مع ذلك مجممون على أن الإساء الرائب إذا كان مزيضا ول يقدر 
على الحضور للمسجد والضلاة ة بهم أنه يشرع له أن يستخلف لهم من يصلي بهم . ١‏ 

قال أبو عت ریه الله : وأجمع العلماء_ مع اختلاف مذاهبهم في هذا 
الباب ‏ على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كماافعل ؛ 
رسول الله که حين مرض فقال : « مروا آبا بکر فليصل بالناس »1 . ه : 29 : 

ولم أجد من وافق أبن عبدالبر على حكاية الإجماع على مشروعية 
الاستخلاف للإمام المريض . 
مستند الإجماع على مشروعية الاستخلاف للإمام المريض : 

حديث عائشة رضي الله عنها في مرض النبي كَل وفيه أنه قال : « مروا أبا 
بكر فليصل بالناس » متفق عليه 29 . 
)١(‏ انظ : موسوعة الإجماع :/(1/ )۸١‏ . 
(5) التمهيد.: (5/ )٠٤١‏ . 


(*) صحيح البخاري :371/7 ).ء كتاب الأذان2 ۰ باب 4430 حانيث رقم 0900 ؛ 
صحيح مسلم : ۱ ۳۱۹( کتاب الصلاة )٤(‏ » باب (۲۱) » حديث رقم ( (E‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على مشروعية الاستخلاف للإمام الراتب المريض وصحته . 


والله أعلم . 


المسألة الرابعة 
مشروعية إعادة المنفرد لفرضه إذا وجد جماعة في الوقت 
في الظهر والعشاء خاصة 


المنفرد إذا صلئ فرضه » ثم وجد جماعة فله حالان : 

الأولى : أن يكون ذلك بعد خروج الوقت فلا يشرع له إعادة فرضه معهم » 
وتأتى فى المسألة التالية : 

الثانية : أن يكون ذلك في الوقت » فيشرع له حيئئذ إعادة الصلاة معهم 
جماعة ‏ إذا كان ذلك في الظهر والعشاء باتفاق العلماء . 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله - : ألا ترئ أن من صلئ وحده » ثم أدرك الجماعة 
يصلى تلك الصلاة في وقتها 2 يندب إلى إعادة تلك الصلاة معهم » إذا كانت 
ظهراً» أو عشاء بإجماع » وفي غيرهما اختلاف اه © : 

وقال : لإجماع العلماء على أن من صلئ وحده في الوقت ووجد قوماً 
يصلون جماعة بعد الوقت » قد فاتتهم تلك الصلاة بنوم أو عذر أنه لا يصلي 
معهمء وكلهم يأمره لو كان في الوقت أن يعيد الظهر والعشاء » هذا مالم 
يختلفوا فيه » وقد اختلفوا فيما عدا هاتين الصلاتين اه "° . 


. )۲۳۸ /۲۲( : التمهيد‎ )١( 
»)١١١/٤( : )ء وانظر : الخلاف في غير الظهر والعشاء في : المجموع‎ ٠ /7( : الاستذكار‎ )۲( 
. )۱۸۴ » 1۷۸ /۳( : بداية للجتهد‎ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


من وافق ابن عبدالبر على خكاية الإجماع : 
قال ابن رش الحفيد (049) : وإتغها انغ تفقوا على إيجاب إعادة الصلاة 
عليه بالجملة اھ 200 ' 
يعني المنفرد إذا دخل المسجد وقد صلئ الفرض في بيته وحكايقه الأتفاق. 
على الايجاب تتضمن حكاية الاتفاق على أصل المشروعية ٠  .‏ ۰ 
وقال :قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تصل صلاة واحدة في يوم مرتين 
6" ولم يستئن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليه اه ( . 
مستند الإجماع : ٠‏ ا 


١‏ -حديث بسر بن محجن 247 عن أببه : أن رسول الله کي قال حين ذخل أ 
المسجدء ولم يصل معه : « مالك لم تصل مع الناس : الست برجل مسلم ؟ ٠»‏ 
فقال : بلئ يارسول الله ؛ ولكني صليت في أهلي . فقال رسول الله ب ٠٠:‏ إذا: 
جشت فصل مع الناس » وإن كنت قد صليت » رواه مالك وأحمد والنسائي (5 


: . )۱۸ 1۷۸ /۳( : بداية المجتهد‎ )١( 

0 الحبديث رواه آبو داود : )۱١۸/١(‏ » كتاب الصلاة » باب إذا صلئ ثم أدرك جماعة يعيذ ؟ » 
حديث رقم (91/4) ٠‏ والنسائي : (؟/4١١)‏ » كتب الإمامة » باب سقوط الصلاة عمن صلى مع 
الإمام في المسجد جماعة » وابن خزية في صحيحه : (19/5)ء كتاب الصلاة » حديث رقم ا 
(1141) باب رقم (۱۳۷) قلهم من حدیث ابن عمر ؛ وصححه أيضاً این حبان وابن السكن : 
تلخيص الحبير : (394/50)153/1) . 

(۳) بداية المجتهد : (۳/ 10/8 )۱۸٤‏ .۔ ١‏ 

(4) هو بسر بن محجن الديلي ٠‏ صدوق من الرابعة » روئ عن أبيه محجن . انظر : التقريب : 
0 )»©) الخلاصة : ( ۳ ) » التاريخ الكبير cC):‏ » أما أبوه محجن بن أبي محجن ` 
الديلي أبو بشر فهو صحابي قليال الحديث . انظر : التقريب : 571١‏ ) » تجريد أسماء الصحابة : ؛ 
١ .(/(‏ 00 

(0) المسند : ( 4 / 4 ) » موطأ الإمام مالك ص : ( 50 ) برقم ( ۲۹۳) ء باب صلاة الجمطاعة » ' 
إعادة الصلاة مع الإمام » مننن النسائي CONTA:‏ > كتاب الإمامة » باب إعادة الصلاة مع 
الجماعة بعد صلاة الرجل لنفّسه . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وصضححه الحاكه 97 . 

والحديث عام يشمل الظهر والعشاء وغيرهما . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على مشروعية إعادة المنفرد لفرضه إذا وجد جماعة في 
الوقت في الظهر والعشاء خاصة وصحته » والله أعلم . 

المسألة الخامسة 
لا يشرع لمن صلى فرضه منفرداً إعادة 
الصلاة جماعة بعد خحروج الوقت 

قال أبو عمر-رحمه الله : لإجماع العلماء على أن من صلئ وحده في 
الوقت » ووجد قوماً يصلون جماعة بعد الوقت قد فاتتهم تلك الصلاة » بنوم أو 
عذر » أنه لا يصلي معهم اه 27 . ومراد ابن عبدالبر أنه لا يعيدها بنية الفرض » 
آما إعادتها بنية النافلة فجائز . 

ولم أجد من وافق ابن عبدالبر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع : 

حديث أبي ذر- رضي الله عنه مرفوعاً : « يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء, 
ييتون الصلاة » فصل الصلاة لوقنها , فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة » وإلا كنت 
قد أحرزت صلاتك » رواه مسلم ° . 

ووجه الدلالة منه أنه لو كانت صلاة الجماعة مع تأخيرها عن وقتها مشروعة 
لما كان لأمره بالصلاة لوحده معن . 


(١)انظر‏ : المستدرك : /١(‏ 714 ) » كتاب الطهارة . 
(5)الاستذكار : (۲/ )٤١‏ . 
(۳) صحيح مسلم : (۱/ ٤٤۸‏ ) » كتاب المساجد ( 5 ) , باب ( 4١‏ ) » حديث رقم (148) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


قال الشيخ محمد رشيد رضا في معنئ الحديث : والمراد من مجنموع: 
الروايات : أن الأمراء نواب الإمام الأعظم إذا قصروا في إقامة صلاة الجماعة, 
لوقتها فالاحتياط للأفراد أن يصلوها في وقتها » ولو فرادئ » ومن حضر متهم 
اممسجد صلى مع الجماعة وراء الأمير لإقامة شعار الإسلام » وتحسب الثانية له 
نافلة لاه 20 , ١‏ 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أنه لا يشرع لمن صلى فرضه منفرداً إعادة الصلاة' 
جماعة بعد خروج الوقت:وصحته » والله أعلم . : 

ش المسألة السادسة 
من أدرك الإمام راكعاً يركع معه وتسقط عنه القراءة 

إذا دخل المرء ء السجد ووجد الإمام راكعاً فالشروع له أن يركع بعة »ولال 
يقرا الفاتحة ويسقط عنه فرضن القيام . 1 

قال ابن عبدالبر ‏ رحمه الله : آلا ترئ إلى إجماعهم أن من أدركه راكعاً 
كبر واتخط » ولا يقال : أسقطت فرض القراءة » وفرض الوقوف © لما أمر به 
من اتباع إمامه اه ٩‏ 

وقال في كتاب آخر : وأما المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على 
أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكب ويركع ء ولا يق رأ شيئاً اه 20 . 


() انظر : جاشية المغني : (۲/ 17 ) ؛ مكتبة الرياض الحديثة » طبعة ٠٤١١‏ ه . 
(؟)الاسذكار : 95/50). 1 
(۳) الكافي :(۲۰۱۰/۱) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أن من أدرك الإمام راكعاً ي ركع معه 
ولايقرأ: 

قال الإمام القرطبي 57/1 ) : وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالإمام 
يحمل عنه القراءة » لإجماعهم علئ أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبر ويركع ولا يقرأ 
شيعاًاء 20 , 

وذكر النووي رحمه الله المسألة فقال : وإذا أدرك الإمام راكعاً كبر 
للإحرام . . . . وإذا كبر للإحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع 
مكب رأله اه ۳ . 

ولم يحك رحمه الله في المسألة خلافاً مع أن من عادته ذكر الخلاف . 
مستند الإجماع على أن من أدرك الإمام راكعاً ي ركع معه وتسقط عنه القراءة: 

عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهئ إلى النبي ية وهو راكع فركع قبل أن 
يصل إلى الصف » فذكر ذلك للنبي بل فقال : « زادك الله حرصاً ولا تعد » رواه 
البخاري ٩”‏ 1 

ووجه الدلالة منه أن النبي ص أقره على التكبير معه راكعاً » وعدم اشتغاله 
بغير ذلك » ولو كان اشتغاله بقراءة الفاتحة أو غيرها مشروعاً لبينه له . 
الخلاصة : 

يظهر والله أعلم صحة الإجماع على أن من أدرك الإمام راكعاً يركع معه 
وتسقط عنه القراءة . 


. (A /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )١( 


(5)المجموع .)١١١/4(:‏ 
(۳) سبق تخريجه ص :(785) . 


ظ إجماعات ابن عبد البر في العبادات. سے 
المسألة السابعة 

من أدرك ركعة قبل فوات الوقت وجب عليه إتمام ما بقي 

إدراك الوقت يحصل بإدراك ركعة منه قبل خروجه » لكن هذا لا يغني عن | 
إقام بقية الصلاة فيجب عليه قضاء ما بقي من الصلاة . 

قال أبو عمر - رحمه الله وهذا إجماع من السلمين لايختلفو في أذ هدا 
المصلي فرض عليه واجب أن يأتي بتمام صلاة الصبح» وتمام صلا 
العصر اه © 

وإماذكر ابن عبدالبر هذا الإجماع لدفع ماقد يتوهمه البعض من عدم ۰ 
وجوب الإتام استدلالاً بحديث أبي هريرة الرفوع : « من أدرك ركعة:من ضلاة 
لمح فيل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصيح + ومن أدرك ركعة من العصر قي . 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق عليه 29 . ش 

ولا قال في موضع آخر : وقد مع علماء السلمين أن من يرك عة ' 
صلاة من صلاته لاتجزؤه ولا تغنيه عن إتمامها . . . . فدل إجماعهم في ذلك على 
اه اا سی ليس على ظاصرء» وان في مفسمرآ ين الإج مسا 


والتوقیف اه 00 


: . .)۲۷۳ /۳( : التمهيد‎ )١( 
»)087( باب:(17): حديث رقم‎ » )٩( صخيح البخاري : (۲/ ۴۷) » كتناب مواقيت الصلاة‎ )1( 
ٍ وكذلك باب رقم (۲۸) من نفس الكتاب » حديث رقم (01/9)» وحديث رقم (080)) پاب‎ 
(79)؛ صحیح مسلم :10 4 ) ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)ء باب (١۳)ء جديث‎ 
0 . )1۰۸( رقم‎ 
. )1١ /۷( : التمهيد‎ )۳( 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أن من أدرك ركعة قبل فوات الوقت 
وجب عليه إتمام ما بقي : 

قال ابن حزم (505): وأما قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك من 
الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » فحق » وهو حجة عليهم » لأنه_مع ذلك- 
لايسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة -هذا ما لا خلاف فيه من أحداه © . 

وقال أبو بكر ابن العربي ( 557 ) : في شرح حديث أبي هريرة ١‏ من أدرك 
ركعة من الصبح > : يقتضي بظاهره أن ركعة واحدة تجزيه وتكفيه » لكن الآأمة 
أجمعت على أنه لابد أن يضيف لها أخرئ اه " . 

وقال النووي 717 ) أيضاً في شرح الحديث : أجمع المسلمون على أن هذا 
ليس على ظاهره » وأنه لايكون بالركعة مدركاً لكل الصلاة » وتكفيه وتحصل 
براءته من الصلاة بهذه الركعة » بل هو متأول وفيه إضمار تقديره : فقد أدرك 
حكم الصلاة أو وجوبهاا ه20 . 

وقال ابن حجر ( 8057 ) : ( فقد أدرك الصبح ) الإدراك الوصول إلى 
الشيء» فظاهره أنه يكتفي بذلك » وليس ذلك مراداً بالإجماع اه 9© 1 

وقال في موضع آخر : ليس على ظاهره بالإجماع ٠‏ لما قدمنا من أنه لايكون 
بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة » فإذأ فيه 
إضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة| ه 0 . 


(١)المحلى‏ : (۲/ ۷4 م۳1 ) . 
(۲)القیس : (۱/ ۷۹) . 

(۳) شرح مسلم : (6/ )۱١۵‏ . 
() فتح الباري : (۲/ 7 » 0۷) . 
(6)المصدر السابق . 


.)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات ‏ . . 


مستند الإجماع على أن من أدرك ركعة قبل فوات الوقت وجب عليه إإقام ما بقي : 


. قوله بيا « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها , لا كفارة لها إلا‎ - ١ 


ذلك » متفق عليه ° . 
فقد دل الحديث على وجوب أداء الصلاة كاملة وسواءً فاته الوقت كله أو 


؟ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وأتوها تهشون عليكم السكينة , فما أدركتم ١‏ 


فصلواء وما فاتكم فأَتهوا » متفق عليه واللفظ للبخاري 29 . 


وهذا الحديث يدل علئ وجوب قضاء مابقي من الصلاة وهو عام يشمل مالو , 


بقي من الوقت مقدار ركعة أو أكثر . 
الخلاصة : 


.يه وال عل صنحة لإجداع عل لمن درك ركمة ول فوات ارقت : 


۰ المسألة الثامسة 
من أدرك ركعة مع الجماعة وجب عليه إتمام ما فاته 


قال آبو عمر -رحمه الله : وفي الحديث من الفقه أيضاً أنه من فاته شيء . 
صن عاص مع الام صن ممه ما أدرك وقش ماذاته ۽ وهذا أمر مجمع ١‏ 


عليه اه (۳ 


(v4) : سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري : N‏ كتاب الأذان (۰ ٠١‏ باب 0417 : حديث رقم ۳ ١‏ 


صحيح مسلم :0 ۰ ).» كتاب المساجد (0) » باب (78)؛ حديث رقم (۲ 240 
(۳) الت لتمهيد : /۱١(‏ ۱0۸) .| 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ج 


ولم أجد من وافق ابن عبدالبر على حكاية هذا الإجماع » كما أنني لم أعثر 
علئ خلاف لأحد من العلماء في المسألة . 
مستند الإجماع على أن من أدرك ركعة مع الجماعة وجب عليه إتام ما فاته : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله له يقول : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وأتوها تمشون عليكم السكينة , فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا » متفق عليه واللفظ للبخاري 29 . . 

ودلالة الحديث ظاهرة على وجوب قضاء مافات المأموم . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن من أدرك ركعة مع الجماعة وجب عليه إتمام ما فاته 
وصحته وهو إجماع قطعي › أجمع المسلمون عليه قولاً وعملاً » والله أعلم . 

المسألة التاسعة 
من قرأ خلف الإمام في الجهرية أجزأته صلاته 

المشروع للمأموم في الجهرية أن ينصت لقراءة الإمام » أما لو خالف وقراً 
فصلاته مجزؤة ولا تبطل بذلك . 

قال ابن عبدالبر : وقد أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته 
تامة» ولا إعادة عليه اه " . أي في الجهرية . 

وقال : على أنهم قد أجمعوا أنه من قرأ مع الإمام على أي حال كان 
فلا إعادةعليه اه © . 

ولم أر- بعد البحث من وافق ابن عبدالبر على حكاية هذا الإجماع . 


. )۱۹۳ /۲( : (؟)الاستذكار‎ 
. )٥١ /١١( : التمهيد‎ )۳( 


095 —=—=—===— إجماعات ابن عبد البر في العبادات. = 


مستند الإجماع على أن من قرأ خلف الإمام في الجهرية أجزأته صلاته : 
أن من قرأ مع الإمام ققد برئت ذمته من أداء ركن متفق.عليه في الجملة ثابت 
بنص صحيح كقوله 4 « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » متفق عليه .٠إ‏ 
غاي ما في فعله هذا عند من قال لا يقر ني هذ الخال أنه فعل مكروما اد 
الخلاصة : 0 
سرت الإجماع على ان من قرا خلف الإسا في الجهمرية اجزاته لاق 
وصحته لعدم وجود مخالف في المسآلة والله أعلم . .` 
وما روي عن زيد بن ثابت من أن « من قرأ خلف الإمام فلا صلاة Pl:‏ 
فلا يصح عنه » قال ابن عبدالبر عنه إنه خبر منکر ۳ » وغلى فرض ثبوته فمزاده ' 
لاصلاة له كاملة . 
المسألة العاشرة 
لا يقرأ مع الإمام بخ بغير الفاتحة في الجهرية 
القراءة في الصلاة ة مع م الإمام قسمان : 
القسم الأول : القراءة بفاتحة الكتاب في الجهريةوهذه محل خلاف بين 
العلماء » ولذلك استثناها ابن عبذالبر . ش 
القسم الثاني : القراءة بغنير فاتحة الكتاب فهذه لا تشرع القراءة بها الا : 
بالإجماع في الصلاة الجهرية . 1 
(1) صحيح البخاري : (۲/ ۳۳۷ ) » كتاب الآذان : ( 1١‏ )ء باب( 40 ) , حديث رقم (0/57 ع 
صحيح مسلم : (1/ 5986 ) ؛ كتاب الصلاة )٤(‏ » باب (11)) حديث رقم (0984 .17 ' 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة : (31/8/1) . 
(*) الاستذكار : (۲/ ۱۹۳) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


قال أبو عمر-رحمه الله : وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام 
فيماسجهر فيه بغير فاتحة الكتاب اه . وقد حكاه الزرقاني عنه © . 
- من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أنه لا يقرأ المأموم مع الإمام بغير 
الفاتحة في الجهرية : 

قال الطحاوي )۳۲١(‏ : ولا يختلفون أن المأموم لايقرأ خلف الإمام فيما 
يجهر فيه بالقراءة اه 29 , 

وعبارة الطحاوي أوسع من عبارة ابن عبدالبر » وعبارة ابن عبدالبر أدق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : والأمة متفقون على أن استماعه لما 
زاد على الفاتحة أفضل من قراءة مازاد عليها اه © . 

يعني أن المشروع أن لا يقرأ بغير الفاتحة في الجهرية مع الإمام . 

-وقال في موضع آخر : وأيضاً ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على 
الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة » دليل على أن استماعه لقراءة الإمام 
خير له من قراءته معه اھ ( , 

وقال : وممايبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على 
الفاتحة إذا جهر اه . © , 


. )1۷ /۲۲( : ديهمتلا)١(‎ 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ : )۲١١ /١(‏ . 

(۳) انظر : الإقناع لابن القطان : (ق )-١١‏ . 

() الفتاوئ الكبرى :(۲/ 566 1۹١ ٠‏ ) وانظر : العبارات نفسهافي مجموع 
الفتاوی : (۲۳/ ۲۷۰ ۲۷٦۰‏ ۲۹۰) 

(0)المصدر السابق . 


کا .)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


مستند الإجماع : 


عن عبادة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله كه الصبح فثذقلت عليه 
القراءة » فلما انصرف قال : ٠‏ إني أراكم تقرؤن وراء إمامكم ! » قلنا يارسول:الله 
إي والله . قال : د لا تقعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لا صلاة من لم يقرأ بها » روا 
الإمام أحمد وأبوداوذ د وصححه البخازي 0 
الخلاصة : 1 1 

بوت الإجماع أ لايقرامع الإمم بير افا في المهرية وصخته » وال 
تعالى أعلم . 

المسألة الحادية عشرة 
وجوب متابعة الإمام في كافة أفعاله 

قال أبو عمر_رحمه الله فقد أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على 
كل مأموم پامامه في ظاهر أفعاله » وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر اه " . 

وحكى الغبارة السابقة بنصها في كتاب آخر © . | 
من وافق ابن عبدابر في حكاية الإجماح على وجوب متابعةالإمام في كافة أفعال 
الصلاة : 

قال ابن المنذر (۳۱۸) : فالسنة التي لأ خلاف فيها أن بيدأ الإمام فيكبر فإذا 
كبر كبر من وراءة اه () : 


(١)المسند‏ :715/59 ۳۲۲ ) ؛ سنن أبي.داود : (1/ 2117 » كتاب الصلاة » باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب » حديث رقم (۸۲۳؛ 14 85) . ١‏ 

(؟) انظر : التلخيص الحبير : (1/ )۲۳١‏ . 

٠ . )۱۳١ /1( : التمهيد‎ )۳( 

, )۳۸٩ الاستذکار : (ه2/‎ )٤( 

(0)الأوسط : (14/ ۲۳۴( .. 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال ابن حزم (105) : واتفقوا أن من فعل مايفعله الإمام من ركوع 
وسجود وقيام بعد أن فعله الإمام لا معه ولا قبله فقد أصاب اه ° . 
والمخنطأ قد يكون من ا حرام (2 . 
وقال أبوبكر ابن العربي ( ٥٤۳‏ ) : لا خلاف أن الاقتداء بالإمام بعد 
الإحرام فرض » وأن مخالفته لا تجوز اه 29 . 
وقال ابن رشد الحفيد ( 0508 ) : وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم 
أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله : « سمع الله لمن حمده » » وفي 
جلوسه إذا صلى جالساً لمرض عند من أجاز إمامة الجالس ام © , 
وقال القرافي ( 185 ) : لأن المتابعة متفق على وجوبها بخلافه اه ° , 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وأما مسابقة الإمام فحرام باتفاق 
الأئمةء ولا يجوز لاحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله » ولا يسجد 
قبله اه 7 , 
وقال الزرقاني ٠١99(‏ ) في متابعة الإمام في تشهد لا يلزم المأموم لو كان 
منفرداً : وهذا ما لا نزاع فيه لحديث ١‏ إنها جعل الإمام ليؤتم به 299 16م 40 . يعني 


أنه يتابعه . 


(1)مراتب الإجماع : )۲١(‏ . 

() انظر : مناقشة الاستدلال بالإجماع » د. فهد السدحان . ص( 4١؟)‏ . 

(۳) عارضة الأحوذي : (۳/ 54). 

(4) بداية المجتهد : (۳/ 2)1719 وهذه الاستثناءات قد أشار لها ابن عبدالبر في مواضع عدة وهي 
مستثناة من الإجماع الذي حكاه . 

(0) الخيرة : (۲/ ۴۸۸) . 

(۲) الفتاوئ الكبرئ : (۲/ ١‏ ) ب وانظر : مجموع الفتاوئ : (۲۳/ )۳۳١‏ . 

(۷) صحيح البخاري : (۲/ 7١9‏ )ء كتاب الأذان (١١)ء‏ باب )۷٤(‏ , حديث رقم (۷۲۲) » 
صحيح مسلم : (۱/ ۳۰۹ ) ؛ كتاب الصلاةء رقم (5) » باب (۱۹) » حديث رقم (415) . 

(8) شرح الزرقاني على الموطا : (1/ ۲۷۳) . 


نت إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


اام في لارا لشي إذهي مرضوع الاشاء ا 00 
مستند الإجماع : 


عن أبي هريزة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال : « إا جعل الإمام 
ليؤتم به » فلا تخختلفوا عليه » فإذا كبر فكبروا ء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال : مع . 
الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ريا لك الحمد , وإذا مسجد فاسجدراء وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون » متفق عليه . 
الخلاضة : ١‏ 

ثبوت الإجماع على وجوب متابعة الإمام في كافة أفعاله وصجته » والله 
تعالى اعم . 

المسألة الثانية عشرة 
مشروعية تخفيف الشراءة في السفر 

قال أبوعمر -رحمة الله - ألاترئ إلى ما أجمعوا عليه من تخفيفا ش 
القراءة في السفر اه ° : 
من واف ابن عبدالبر في كاي الإجماح على مشروعية تخفيف القراءة في السفر : 

ول أ من وافق بن عبار عل حكاةالإجما إلا أ بعض الع كوا | 
الإجماع عنه كابي زرعة العراقي 47 والشوكاني ” 
(١)لعله‏ يمني اين أسي لماج انر : كشف الظنون :5 1841)ء حاشية ابن عابدين : 


(1/1ة4). 


05-5 0( : سبق تبخريجه ص‎ )71( ٠ 
.)168 /۲( : الاستذكار‎ )۳( 


(4) طرح التثريب : 943/92 . 
(0) انظر : موسوعة الإجماع : (۲/ 958 ) . 


. ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


مستند الإجماع على مشروعية تخفيف القراءة في السفر : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال :7 إذا صلى أحدكم 
للناس فليخفف › فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير » وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء » رواه البخاري ‏ , 
ووجه الدلالة أنه دل على مشروعية التخفيف على وجه العموم ولم يخص 
حضراً دون سفر » بل إن السفر آولى بالتخفيف لحال المشقة . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على مشروعية تخفيف القراءة في السفر وصحته والله 


أعلم . 


» )۷۰۳( باب (1۲) » حديث رقم‎ » )٠١ صحيح البخاري :09 49 ).ء كتاب الأذان(‎ )١( 
. )451( صحيح مسلم : (۱/ 41), كتاب الصلاة (5) » باب (۴۷) » حديث رقم‎ 





ره ”> 
۴ 


المطلب الثاني 
أحكام الإمامة 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الرجال لا يؤمهم النساء . 
المسألة الثانية : صحة صلاة المتنفل خلف المفترض . 


و 
ےہ 0 





: کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت . 


المسألة الأولى 
الرجال لا يؤمهسم ال 
النساء اه © 
من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أن الرجال لا يؤمهم النساء : 
قال الماورذي ( 74 ) : لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال فإن قعل أعاد ' 
٠‏ صلاته » وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة اه 29 .. 
وقال ابن حزم ٤۷1(‏ ) : واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها. 
أمرأة » فإن فعلوا قصلاتهم فاسدة بإجماع اه(" . ١‏ 
وقال في كتاب آخر : ولا يجوز آن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال » . 
وهذا مالااخلاف فيه ام 49 . : 
وقال الوزير ابن هبيرة ( ٥1١‏ ) : وأجمعوا على أنه لا تجوز إمامة المرأة 
بالرجال فني الفرائض اه © . 
وقال الموفق ابن قدامة ( °( : ولا حلاف في أنها لا تؤسهم في, 
الفرائض اه ”) . 
وقال الكمال ابن الهمام( ) : وبدلالة الإجماع على غندم جواز: 
إمامتها للرجل اله 99 , ' 


.)7 45 /۲( : راكذتسالا)١‎ 

()الباوي : (۲/ ۲7 ) . 

(۳) مراتب الإجماع :  )۲۷(‏ 

: . 01١1۷ /۲( : (:)الحلي‎ 

. )٠٤١ /5(: الإفصاح‎ )( 

0)المغني :(۳۳/۳) . 

(۷) شرح فتح القدير : (۱/ 01596 7510) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات اا 


وقال لأن أجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد 
فرضهمااه0" . 

وقال الزيلعي ( 777) : ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً ااه 7 . 

وقال الزركشي (۷۷۲) : ولانزاع في الفرض اه (0©. أي أنها لا تصح 
الصلاة خلفها . 

وقال قاضي صفد العشماني )8١(‏ : ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في 
الفرائض بالاتفاق اه ^ . 

وقال الرملي ٠٠٠١٤(‏ (: (ولاتصح قدوة رجل ) أي ذكر وإن كان 
صبياً ( ولا خنثى ) مشكل ( بامرأة ) أي أنشئ وإن كانت صبية ( ولا خش ) 
مشكل بالإجماع في الرجل والمرأة إلا من شذ كالمزني اه . 
مستند الإجماع على أن الرجال لا يؤمهم النساء : 

١‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : ١‏ لن يفلح قوم 
ولو أمرهم امرأة » رواه البخاري , 


والإمامة نوع من الولاية . 


. المرجع السابق‎ )١( 

() تبيين الحقائق : (1/ ۱۳۷) . 

(۳) شرح الزركشي : (۲/ 98) . 

(6) رحمةالآمة : (6۸) . 

(5) نهاية المحتاج : (۲/ ۱۷۳) . 

(7) صحيح البخاري : (۸/ 1717) » كتاب المغازي (55) » باب (۸۲) » حديث رقم (4475)» 
كتاب الفتن » برقم )۷٠۹٩(‏ . 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات يح 


۲ -وفي اباب حديث صريح بلفظ ‏ لا تؤمن امسرأة رجلا رواء بسن 
ماج لكنه ضعيف ۳ 


الخلاف انحكي في المسألة : 

القول الأول : أن المرآة لا تؤم الرجال في فرض ولا نفل » وقال جمهورهم 
أنه يعيد الصلاة » وقال بعضهم يعد مادام في الوقت قت 0 ١‏ 
والزني» وای ثور 0 ش 

القؤل الثالث : أنه تجوز في التفل » وقيل في صلاة التراويح خاصة- وهو 
قول عن أحمد اختاره عامبة الأصحاب. ٠‏ وقيل مع ذي الرحم خاصة » وقيل في 
العجوز خاصة » وقيل إذا كانت قرأ من الرجل ‏ . 

وقد ينسب لام ورقة وهي صحابية لأنها فعلته بأمر البي ول حيث كانت 
تصلي بأهل دارها 2.99 ١‏ ْ 
الخلاصة : ۰ 
العلماء وهو وإن كان قولاً مرجوحاً إلا أن له حظأ من الأثر ؤالنظر » وخاصة عند 
من يري صحة الآثار :التي احتجوا بها » وخاصة في النفل » والله أعلم . 


(۱) سان ابن ماجه : /١(‏ 57 3 ) » كتاب إقامة الصلاة (5) » باب (۷۸)ء حديث رقم .)١١۸١(‏ 

(؟) ضعفه البوصيري في الزوائد كما في تعليقه على السان : /١(‏ 47" ) . 

(") انظر : مراتب الإجماع : (۲۷) . 

(4)انظر : المجموع : (5/ 209: المغني (7/ 077 الشرح الكبير: /١(‏ 1 ۰ الحباوي : 
( ۳۹ ا الجتهد (1A4 /T)::‏ . : 

(5) انظر: المبدع: (۲/ ۷۲)ءالمغني : (۳/ ۴۳)» شرح الزركشي :0 4 الإنضناح : 
».)١15/1(‏ الإنصاف 020 : 

(0) الحديث صححه ابن خرية . انظر : صحيح ابن خرية : (7/ 89) ؛ وحسته الألباني كما في 
حاشية ابن خزية » والحديث رواه أيضا أبو داود :0 1 حديثرقم(101) )اما 
ترجمة أم ورقة فهي أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عو الانصاري » كان رسول الله ل 
يزورها ويسميها الشهيدة » وكان تؤم أهل دارها . انظر : الاستيعاب ::(4./ 6 
التقریب.: (09/) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ل( 


المسألة الثانية 
جواز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة 

قال أبو عمر- رحمه الله : وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف 
من يصلي الفريضة إن شاء-اه 237 . 
- من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على جواز صلاة النافلة خلف من يصلي 
الفريضة : 

وقد حكئ الإمام الشافعي 7١5(‏ ) : إجماع الصحابة على جواز صلاة 
المتنفل خحلف المفترض ” . 

وقال الطحاوي )۳۲١(‏ : فإن قال قائل : فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن 
للرجل أن يصلي تطوعاً خلف من يصلي فريضة . . . الخ اه . 

وقال الماوردي ( 775 ) : قد اختلف الفقهاء في اختلاف نية الإمام والمأموم 
على ثلاثة مذاهب : أحدها : وهو مذهب الشافعي يجوز للمتنفل أن يأتم 
بالمفترضء والمفترض بالمتنفل » والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين » أو 
مختلفين مثل الظهر خلف العصر ء أو العصر خلف الظهر » وهذا أوسع 
المذاهب» وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . . . الخ اه © . 

وقال ابن هبيرة ( 555 ) : واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض اه( . 

وقال الموفق ابن قدامة ( 570 ) : ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل 


. )3754 /۲٤( : التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي : (۲/ 3318) . 
(۳)شرح معاني الآثار : .)143١ /١(‏ 
(#)الحاوي :(107/5*). 

. )٠١۴۳ /١(: الإفصاح‎ )5( 


د ١‏ سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وراء المفترض » ولانعلم بين أهل العلم فيه اخختلافاً اه ١‏ 

وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) :.فأما صلاة المتنفل خلف المفترض 
فلا نعلم في صحتها خلافاً اه " 

وقالابن ججزي المالكي )0/4١(‏ : ويجوز أن يؤم المفتترض المتنفل 
اتفاقاً اه" , 

وقال قاضي صفد العشماني ( )۷۸١‏ : واتفقوا على جواز اقتداء لمتنقل 
بالمفترض » واختلفوا في اقتداء المفترض بالتنفل Pal...‏ 

وقال السعيني )٠٥٥(‏ : (ويضلبي المتنفل خلف المفترض) هذا 
بالاتفاق اھ . 
مستند الإجماع على جواز صلاة انافلة خلف من يصلي الفريضة : 


عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي بي صلئ بأصحابه » ثم جاء رجل 
فقال نبي الله 5 : : من عجر على هذا ء أو حصدق على هذا فيصلي معه ؛ قال 
فصل مسب رججسل » روا الما اح | ') وأبوداود وقنال الزيلعي : وسئده 


جيد اه (۷ 34 . 


. )٩۸ /۳( : ينغملا)١(‎ 

(5) الشرح الكبير : (1/ .)٤١١‏ 

() قوانين الأحكام الشرعية : )٦۸(‏ . 

. )٤۷( : رحمةالامة‎ )٤( 

. )٤۳١ /۲( : البتاية‎ )0( 

(3) المسند : ( ۳/ مء ١۸)ء‏ سنن أبي داود : (1/ ۷١۱)ء‏ كتاب الصلاة» باب في الجمع في المشجد 
مرتين » حديث رقم )0۷٤(‏ .| ش 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على جواز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة 
وصححته » والله أعلم . 


(۷) نصب الراية : (۲/ لاه » 0۸) . 





ره 
4 ۳ 


المطلب الثالث 


موقف الإمام والمأمومين 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : موقف الأموم إذا كان واحداً عن يين الإمام . 
المسألة الثانية : الإمام لايجوز أن يكون خلف الجماعة متعمداً . 
المسألة الثالثة : موقف المرأة في الصلاة خلف الرجال لا عن ينهم . 


وم 
ZI 7‏ 





)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


المسألة الأولى 
موقف المأموم إذا كان واحداً عن بين الإمام 
قال أبو عمر_رحمه الله : في فعل ابن عمر حين قام رجل وراءه 
ولیس معه غيره » فخالف عبدالله بيده » وجعله حذاءه عن يمينه قال : هذا من 
فعل ابن عمر سنة وإجماع اه 20 . 
وقال : ولاخلاف بين العلمساء ء أن هذه سنة مع إمام وحده أن يقسوم عن 


يمينه اه 7 . 


وقال :كلهم يصف معن الذي ذكرنا وهي سنة مسنونة مجتمع عليه في 
الإمام إذا قام معه واحد أنه لايقوم إلا عن ينه اه © . ۰ 


وقال : وسا إذا كان السام وخر فإغايقوم عن ميه وهذا مجشيع 
عليه اه ٩‏ , 
وقال : وهي سنة مشنونة مجتمع عليها » لأن الإمام إذا قام معه واحدلم ' 
يقم إلاعن ينه اه ٠.‏ 
- من وافق ابن عدار في حكاية الإجماع على أن موقف اموم إذا كان واحداً عن 
نين الإمام : 
قال القاضي أبو الوليد ابن:رشد ( 570 ) : فأما إذا كان معه رجل واحد فإنه , 
يقوم عن يرن الإمام عل ما ثبت عن النبي 4ة في حديث ابن عباس وغيره » ولا . 
حلاف في ذلك إلا ما يؤثرجن سعيد بن السيب أنه يقسوم عبن يسار | 
الإماماه © ا 


قال التووي (511) : وأما الواحد فيقف عن ين الإمام عند العلماء كافة » 


(١)الاستذكار‏ : (ه/ ۳۷۷ ۳۷۸ ,)56٠١‏ 
(۲) التمهيد : (١54:/1؟102)5/؟7١5).‏ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ونقل جماعة الإجماع فيه » ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى -عن ابن 
للسيب أنه يتقف عن يساره ؛ ولا أظنه يصح عنه » وان صح فلعله لم يبلفه حديث 
ابن عباس » وكيف كان ف فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن بميئه اه )١(‏ 

وقال المرداوي (885) : قوله ( وإن كان واحداً وقف عن يمينه ) بلا 
نزاع ااه 57 
مستند الإجماع على أن موقف الأموم إذا كان واحداً عن يين الإمام : 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ١:‏ نمت عند ميمونة › والنبي َك عندها 
تلك الليلة » فتوضاً ثم قام يصلي , فقمت عن يساره ‏ فأخذني فجعلني عن يمينه 
الحديث متفق عليه © , 
الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يين الإمام » وهو قول 
جمهور السلف وأجمع عليه المتأخرون . 

القول الثاني : أن موقف المأموم عن يسار الإمام وبه قال سعيد بن المسيب 
رواه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح © . 
القول الثالث : أن موقف المأموم خلف الإمام وبه قال إبراهيم النخعي . رواه 


(۳) البيان والتحصيل : (1/ 719) . 

. )۱١ /٩( : شرح مسلم‎ )١( 

() الإنصاف : (۲۸۱/۲) . 

(۳) صحيح البخاري : /١(‏ »ع كتاب العلم (۳) › باب (۱٤)ء‏ حديث رقم (۱۱۷) » كتاب 
الوضوء(٤)»‏ برقم (۱۸۳)» صحيح مسلم: (۱/ »)٥۲۵‏ كتاب صلاة المسافرين (1) » باب 
7 حديث رقم )۷٩۳(‏ . 


<< إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


عنه سعيد بن منصور وسكت عليه ابن حجر ٩‏ . 
الخلاصة : ش 

عدم صحة الإجماع لوجود خلاف قدي عن السلف في المسالة » إلا على 1 
مذهب من يرا جواز انعقاذ الإجماع على أحد اقولين في المصر الأول ٠‏ » فيكون 

المسألة الثانية 
الإمام لا يجوز أن يكون خلف الجماعة متعمداً 

قال أبو عمر_رحمنه الله : وقد أجمع العلماء على أن الجماعة لا يجوز ' 
لها أن يكون إمامها خلفها متعمداً اه 29 . 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكايته . 
مستند الإجماع على أن الإمام لا يجوز أن يكون خلف الجماعة متعمداً : 

قوله اة : ( نما جعل:الإمام ليؤتم به » 0 , | 

وقد استدل به ابن قدامة على مشروعية تقدم الإمام على المأمومين لأنه إذا 
صلئ خلف الجماعة لم يمكن الاتتمام 29 . 

وقد فعله الرسول يي في كل صلواته » ولم ينقل عنه أنه ترك ذلك ولو مرة | 
واحدة » وسار من بعد خلفاؤه الراشدون على نهجه . 


(4) المصنف : (۲/ ۸7) . : 

(١)انظر‏ : فتح الباري : ۱( ومن عنادته أنه إذا سكت فهو حسن عند وانظر 
أيضاً: المجسوع CATED:‏ 

(HY: الكافي‎ )( 

(۳) سبق تخریجه ص )٩١۵(:‏ : 


. {oY /۳(: (5)المغني‎ 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 1 011 1 


الخلاصة : 

صحة الإجماع على أن الإمام لا يجوز أن يكون خلف الجماعة متعمداً» 
وثبوته . 

أما ما ذكر العلماء من خلاف في صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه فتلك 
مسألة أخرئ وإن كانت شبيهة بها » لأن الكلام هنا في صلاة الإمام » وتلك 
الكلام فيها في صلاة المأموم 2١(‏ . والله أعلم . 

المسألة الثالئة 
موقف المرأة في الصلاة خلف الرجال لا عن يمينهم 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمع العلماء أيضاً أن من صلى بامرأة » لا 
تقوم المرأة إلا خلفه » لا تقوم على يينه بخلاف الرجل اه 29 . 

وقال : لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال » لايجوز لهن 
القيام معهم في الصف اه ”° . 

وقال : لأن السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال اه 9 . 

وقال : أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفاً » وان 
سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يينه اه ° . 
- من وافق ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أن موقف المرأة في الصلاة خلف 
الرجال لا عن ينهم : 

قال القاضي أبوالوليد ابن رشد ( 57١‏ ) : قوله للرجل أن يصلي بزوجته 
وحدها وأنها تكون وراءء صحيح مما أجمع عليه العلماء » ولم يختلفوا 


فيه اه ۳7 , 


(١)انظر‏ : المجموع : ( 4 / 01806 190 )ء المغني : (۳/ 97) . 
(؟)الاستذكار : (ه/ 1۷۸ )(1/ 100 10۷ )٤4‏ . 


. (TT /١( : البيان والتحصيل‎ )۳( 


| "© —=——— إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


وقال الرهوني : قال القاضي ( ٥٤٤‏ ) : قوله إن للرجل أن يصلي بزؤجته . 
وحدها » وآنها تكون وراء» صحبح ما أجمع عليه العلماء» ولم يختلفوا. 
فيه اه 9 , : 
وقالٍابن رشد الحفيد( 45 ) : وأما أن سة المرأة أن تقف خلف ‏ 
الرجل أو الرجال إن كان هناك رجل سوئ الإمام » أو خلف الإمام إن كانت 
وحدها ء فلا أعلم في ذلك اختلافاً اه 0) . 000 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : الراة إذا لم جد امراة تصافها 
فإنها تقف وحدها خاف الصف باتفاق الأئمة اه 60 ٍْ 
وقال : وقد اتفق و العلماء »على صحة وقوفها متفردة إذالم يكن في 
الجماعة امرأة غيرها اه © .. . 
مستند الإجماع على أن مؤقف المرأة في الصلاة خلف الرجال عن ينهم : 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ٠‏ صليت أنا ويم في يتا خلف النبي 
يا » وأمي أم سليم ©) ٠‏ حلفا ) مذ متفق عليه 2©9 . : 
قال ابن حجر رحمه الله : فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال اه 7 
وقد بوب عليه البخاري : باب المرأة وحدها تكون صفاً. 
الخلاصة : ش 
بوت الإبصماع وصححته على أن موقف للرأة في الصلاة ة خلف الرجال لا 
)١(‏ انظر : حاشية الرهوني : (/ ٠١7‏ ) » والقاضي يريد به القاضي عياض . 
(۲) بداية المجتهد : (۳/ ۲۰٦‏ 819؟). 
۲ ) الفتاوئ الكبرئ : (۲/ 1194 ) . 
(5) مجموع الفتاوئ : (۳۹۰/۲۳) . 
(0) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية + صحابية فاضلة » ماتت في خلافة عثمان . انظر: ! 
التقريب : ( ٤0۷‏ ) » الاستيعاب : )۱۹٤١ / 5 ٠‏ . ْ 
(5) صحيح البخاري : > كتاب الأذان ( ٠‏ باب (۷۸) ؛ حديث رقم 0080 ' 


مسلم : (1/ ۷ ) + كتاب المساجد ( 5 ) ء باب (/4)» حديث رقم (84) . 
(۷) فتح الباري : (۲۱۳/۲) . 





“e‏ َي 
2 المبحث الثامن ني 
صلاة أهل الأعذار 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : المريض يصلي حسب قدرته . 
المسألة الثانية : مشروعية القصر في السفر . 
المسألة الثالثة : صلاة الحضر تامة غير مقصورة . 
المسألة الرابعة :جواز اتتمام المسافر با مقيم . 
المسألة الخامسة : صلاة الصبح لا يجوز أن تجمع معها غيرها. 
المسألة السادسة : المغرب لا يجوز أن تجمع مع العصر . 
المسألة السابعة : العشاء لا تجمع مع الصبح . 


8 وم 
الهم دلا 





095 تاكتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات نحن : 
المسألة الأولى 
المريض يصلي حسب قدرته ْ 

قال أبو عمر_رحمه الله : وليس بن السلمين تناع من جواز صلا 
الجالس المزيض خلف الإمام القائم الصحيح 297 أه . 

وقال : وكذلك أجمعوا أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة ضلى. 
على حسب ما يقدر عليه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها 29 أه . : 

وقال : وأما إذا كان عن القيام عاجرا » فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم : 
يقدر عليه لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . وإذا لم يقدر علئ ذلك صار فرضه 
عند الجميع أن يصلي جالساً 27 أه . ْ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المريض يصلي حسب قدرقه : ٠‏ 

- قال ابن سريج ([707) : إذا قيل لك : من يجوز له أن يصلي إهاء ؟ 
تقول: المريض والمضطجع » والغريق في البحر . . . وكل من في معناهم فلا 
إعادة عليهم إلا أن يكونوا غير طاهرين » والحجة في ذلك الاتفاق 29 آه 

-وقال ابن المنذر (۳۱۸) : وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن 
يصلي جالساً © أه . 


وقال في كتاب آخر : وأ جمع امل العلم على أن فرض من لا بطق اتام آذ 
يصلى جالساً ٩"‏ أه . 1 


.)1"7/١(2)7409/194(.)811 /۲۲( : التمهيد‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

() المرجع السابق . 

. )۲٤۹ /۱( : الودائع‎ )( 

(0) الإجماع : (10) . 

0 )الأوسط :(31/9/4). 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال ابن حزم (107 ) : واتفقوا علئ أن الصلاة لا تسقط » ولا يحل 
تأخيرها عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلاً » وأنها تؤدئ على حسب طاقة 
المرء من جلوس أو اضطجاع بإيماء » أو كيفما أمكنه 21 أه . 
وهذا في الخائف والمريض إجماع 27 أه . 

- وذكر الغزالي ( 205 ) : أن المصلي إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز » وقعد 
وبنى عليها بالإجماع ٩‏ . 

- وقال السمرقندي ( 550 ) : أما إذا صلئ قاعدًا بركوع وسجود : فإن كان 
عاجرا عن القيام » يجوز بالاتفاق 29 أه . 

- وقال ابن رشد الحفيد ( ٥۹٥‏ ) : أجمع العلماء على أن المريض مخاطب 
بأداء الصلاة » وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا » وكذلك 
يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما » ويوميء 
مكانهما © أه . 

وقال الموفق ابن قدامة ‏ 770 ) : أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق 
القيام له أن يصلي جالسًا 29 آه . 

-وقال النووي (575) : واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في 
فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود © أه . 
)١(‏ مراتب الإجماع : )۲١(‏ . 
(0) المحلئ : (۲/ 1۰۳ م0۲۹۹ . 
(") انظر : المجموع : (۲/ )۲١۸‏ . 
(5) تحفة الفقهاء : (۲/ )٠١١‏ . 
(5) بداية المجتهد : /٤(‏ ۳۳ ) . 
(5)المغني : (5/ 0لام) . 
(۷) شرح مسلم : (5/ 0378 


الاك إجماعات ابن عبد البر في العبادات عت ْ 


وقال : فأجمعت الآمة علن أن من عجز عن القبام في الفريضة صلاها. 
قاعداء ولا إعادة عليه 217 أه 


-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : أجمع أهل العلم على أن من لا . 
يطيق القيام له أن يصلي جالساً © أه . 


-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وهكذاالمويض يصلي على حي ٠‏ 
حاله في الوقت . . . فالمزيض باتفاق العلماء ء يصلي في الوقت قاعدا» أو على 


٠‏ جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه ‏ اه 


-وقال الزركشي (۷۷۲) : من عسسجسز عسن القسيسام صلئ ج الساً ' 
بالإجماع 2 أه. 


ول لدي (عل )تل :اسع اا ۰ 


قاع أه : 


-وقال الرملي (4 01١١‏ (ولو عجز عن القيام قعد) للحديث ادم 
والإجماع © أه . 


مستند الإجماع على أن المريض يصلي حسب قدرته : 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير » فسألت النبي 


(١)الجموع .)5١١/54(:‏ أ 
() الشرح الكبير : )٤١٤ /١(‏ . 
(؟) الفتاوئ الكبرئ : (۲/ 061 . 
(4) شرح الزركشي : (۲/ 59). 

() الإنصاف :(۲/ )١١١‏ .! 
(5) مغني ذوي الافهام : (54) . 
(۷) نهاية للحتاج : /١(‏ 154 ) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷ 


له عن الصلاة فقال : « صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدً ‏ فإن لم تستطع فعلى 
جنبك » رواه البخاري ° . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن المريض يصلي حسب قدرته لعدم وجود خلاف في 
المسألة . 

نعم اختلف العلماء في ضابط عدم القدرة وفي هيئة الجلوس أوهيئة 
الاضطجاع » أما في أصل المسألة فلا خلاف فيها » والله أعلم . 

المسألة الثانية 
مشروعية القصر في السفر 

قال أبو عمر_رحمه الله : أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر 
الصلاة إذا سافر في حج أو عمرة أو غزو سفرا طويلاً أقله ثلاثة أيام فله أن يقصر 
ثلاثة أيام صلاة الظهر والعصر والعشاء من أربع إلى التتين » لا يختلفون في 
ذلك أه. 

والقيود التي ذكرها ابن عبد البر ليخرج بها خلاف من خالف » فيكون 
إجماعه على أقل ما قيل في المسألة » وهو أصل مشروعية القصر في الرباعية . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية القصر في السفر : 

قال ابن المنذر (7"318) : أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا يقصر 
في مثله الصلاة وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر 
والعشاء» فيصلي كل واحد منهما ركعتين ركعتين (© أه . 

-وقال الموفق ابن قدامة ( 770 ) : وأجمع أهل العلم على أن من سافر 
)١(‏ صحيح البخاري : (۲/ 087 ) » كتاب تقصير الصلاة (۱۸) » باب (19) » حديث رقم ( 

(ONY 


. )٥۴ /١( : راكذتسالا)؟١‎ 
.)۳۳١ /٤( : (۳)الاوسط‎ 


عل اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد » أن له أن يقصر الرباعية ' 
فيصليها ركعتين ٩‏ آھ . ۰ 
وقال : والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة » والإجماع ) أه : 

-وقال النووي 7710 ) : فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر . 
والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب » ولافي الحضر ء وهذا كله مجمع 
عليه" أه . 
كما حكن الإجماع ابن تيمية © . 
مستند الإجماع على مشروعية القصر في السفر : 
قوله تعالئ : [ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جاح أن تقصروا من الصلاة : 
إن خفتم أن يفسكم الذين كفروا ... 4 الآية ء والتقييد بالخوف لا مفهوم له .' 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أقام النبي وَل تسعة عشر يقصر » فنحن ' 
إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا » وإن زدنا أتهمنا »رواه البخاري "° . 
والحديث دل علئ أضل مشروعية القصر في السفر . 
الخلاف الحكي في المسألة :. ٠‏ 
لم أر خلاقًا لأحد من العلماء في أصل مشروعية القصر إلا قولاً ينسب 
(١)المغني‏ : (۳/ 184 6066 
(۳) المجموع :(6/ .)۲٠۹‏ ' 
() مجموع الفتاوئ.: (۲۹۱/۲۲) . 
(6) سورة النساء : .)٠١١(‏ ' 


(7) صخيح البخاري : (۲/ ١١‏ )» كتاب تقصير الصلاة(1۸)» بإب )١(‏ »“حديشارقم : 
.(A۰)‏ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


لضعفه 217 » أو لمخالفته الصحيح الثابت عنها » وقد ذكر ابن تيمية أن نسبة الإتمام 
لها باطل ‏ » فقد روئ الشيخان عنها أنها قالت: « الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين » فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر » 29 . 

ولعل بعضهم نسبه له اتج ر و 
رواية معلولة لا تثبت عنها © وقد ذكر ابن تيمية أنه باطل عنها © » ولو ثبتت 
لحيو لال كر اسل اللي مومعل البح وكا حكن ابن 
المنذر : وأ جمع أهل العلم على أن من صلئ في السفر الذي للمسافر أن يقصر في 
مثله الصلاة رتیت أنه موه مافرض عليه » وقد اختلف فيمن صلئ اربع هل أدئ 
فرضًا آم لا ؟ » ٩‏ . 

ثم على فرض ثبوته فهي تتم على سبيل الجواز » لكنها لا تخالف في 
مشروعية القصر في السفر » وهو محل البحث هنا . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية القصر في السفر » والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
صلاة الحضر تامة ولا يجوز القصر فيها بحال 
قال أبو حمر - رحمه الله- : لأن الماع ملقد بالا صصلاة ر جم 


مقصورة أهم 





(1) لم أره مسندًا عنها في شيء من الكتب . 

(۲) ممجموع الفتاوئ : (۲۲/ ۲۹۰) . 

(۳) صحيح البخاري : ( 214/5 ) » كتاب تقصير الصلاة (18)ء باب (9) » حديث رقم 
:)1١940(‏ صحيح مسلم : (۱/ ٤۷۸‏ ) ۰ كتاب (5)ء باب (۱) » حديث رقم( 144 ) . 

. )191 /۲( : انظر : تلخيص الحبير : (۲/ 57 ) » نصب الراية‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوئ : (۲۲/ 441) . 

. )۳۳۷ /٤(: الأرسط‎ 0١ 

. )۳١ /۱( : الاستذكار‎ )۷( 


ال إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حح 


وقال : وقد أجمع العلماء أنه لا يكون القصر من ركعتين في شيء من السفر' 
في الأمن 20 آه . ١‏ 

وقال : وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة ة في الحضر أربع إلا المغرب 
والصبح » ولا يعرفون غير ذلك عملاً ونقلاً مستفيضًا ° أه . 

وقال : فأما ا مغرب والصبح فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك فرضتا»' 
وأنهما لا قصر فيهما في السفر ولاغيره © أه 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن صلاة المضر تامة ولا يجوز ۱ 
القصر فيها بحال: : 

- قال ابن حزم ( 507 ) : فالصبح ركعتان أبدا » على كل أحدء من صحيح 
أو مريض» أومسافر أو مبقيم » خائف أو آمن » والمغرب ثلاث ركعات أبداء كما 
قلنا في الصبح سواء بسواء » وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة » فكل واحدة. 
منهن على المقيم - مريضا كان أو صحيحاً » نخائفًا أو آمناً- - أربع ركعات أربع. 
رگم ول هذا إجماع تن مقطوع به » لا حلاف فيه بين أحد من الأمة قدي 


وحديثًا » ولافي شيء منه © أه 


وقال في موضع آخر : وصلاة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبدا » زفي 
الخوف كذلك » وصلاة ة المغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفرء والخوف آبداء 
ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة » فإنها أربع ركعات في: 
مشر لصحي والريض + وركعتان في السفر » وفي الحوف ركعة , كل هذا. 
إجماع متيقن 20م 

- وقد حكئ كثير من العالماء ٠‏ الإجماع علن أن مغرب والصبح لاتقصران 
)١(‏ المرجع السابق . 
(؟) التمهيد : (۸/ £۸ ) .(۱1/ )۲۹٤‏ . 
(1) المرجع السابق . 
(4)الحلى : (۲/ ۸1/1۸( ¢ 0 Cope Wo‏ . وانظر : مراتب الإجماع :0 
(0) المرجعان السابقان 


ع إجماعات ابن عبد البر في العبادات سبحا كلد 


في الحضر » ونصوا عليهما بخصوصهما 217 » بل حكوه في السفر أيضًا . 
ومن حكاه : 
-ابن المنذر )۳٠۸(‏ 257 » والماوردي ( 230835 » والقاضي عبدالوهاب 
المالكي )٤۲۲(‏ 290 > وابن حزم (407) () » وابن هبيرة (070) 272 » والموفق 
ابن قدامة (17) 29 » والنووي ( 573 ) ۳ » والزركشي (۷۷۲) 29 , والحافظ 
ابن حجر (۸0۲)')ء وبرهان الدين ابن مفلح (884) 22117 » والرملي 
2701٠١ (‏ » والبهوتي )٠۰۵۱(‏ 2157 , والزرقاني (۱۰۹۹) ۶ء وغيرهم . 
-وقال قاضي صفد العثماني ( 7/86 ) : وأجمعوا أنها في الحضر أربع 
ركعات » وفي السفر ركعتان ° أه . 
مستند الإجماع على أن صلاة الحضر تامة لا تقصر بحال : 
ودليل هذه المسألة أنه لم يرد عن النبي كَل أنه قصر في الحضر مع كثرة إقامته 





(1) لم أفرد الإجماع على أنهما لا يقصران في السفر بمسألة خاصة بها لأن عبارة ابن عبد البر فيها بنفى 
الخلاف وهي غير داخلة في الخطة . 


(؟)الأوسط : )۳۳١ /٤(‏ . (”) الحاوي : (۲/ 77) . 
(5)المعونة : 10/ /551) . (5) مراتب الإجماع : )۲٤(‏ . 
(5) الإفصاح : (۱/ )۱١١‏ . (۷) الكافي : (۱/ )۱۹٩‏ . 


(۸) شرح مسلم : (۹/ ه)ء وروضة الطالبين : /1١(‏ ۳۸۹) › المجموع : (5/ )۲١۹‏ . 
(9) شرح الزركشي : (۲/ )٠٤٤‏ . 

. OV 011 EE /۲(: فتح الباري‎ )٠١( 

)ليدع : (۲/ 1۰۸( . 

(17) نهاية المحتاج : (۲/ )۲٤۷‏ . 

. (01 of /١( : كشاف القناع‎ )1( 

. )419 /1( : شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١14( 

(16) رحمة الأمة : (0۳) . 


>| 


يقصر 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حح 


الخلاصة : ْ 
ثبوت الإجماع وصحته على أن صلاة الحضر تامة ولا يجوز فيها القصر 
المسألة الرابعة 
جواز اثتمام المسافر بالمقيم 
قال أبو عمر رحمه الله : آلا قرئ أنهم قد أجمغوا أنه جائز للمسافز آن' 
يصلي خلف المقيم » من كره ذلك منهم ومن استحسنه كلهم يجيزه 27 أنه . 
من وافق ابن عبد البر في خكاية الإجماع على جواز التمام المسافر بالمقيم :| | ' . 
لم أجد من نص على عين المسألة لكن هناك كثير من العلماء ء حكوا الإجماع. 
أن المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يتم أربعا » ولا شك أن هذا الإجماع متضمن جواز' 
أصل الائتمام من باب تحقيق المناط وممن حكاه : 
-الإمام الشافعي 5١5‏ ) : فقد قال : قلنا : ما لا حنجة في شيء معه بما 
ذكرنا من الكتاب ثم السئة » ثم إجماع العامة على أن صلاة المسافرين أربع مع 
الإمام المقيم0؟ أه . 
-وقال ابن حارث (71؟) من المالكية : تفقوا على أنه إن انتم قيم في أحد 
السا الغلاثة ٠‏ أرما عظم من مساجد الأمصار ‏ أو مع الإمام الأكبرانه يتم ولا 
يعيد 29 أه 


-وقال الماوردي (۳۹۴) : وأجمعوا أنه لو صلى خلف مقيم أتم.ولم: 
0 


(١)التمهيد‏ : )۳٠١ /1١5(‏ . 
الام : 18١/19‏ 2: وقد عبر ابن حجر عن عبارة الشافعي بالاتفاق حين نقلها عنه :قتع ' 

الباري: (؟/ هحه) . : 
() انظر : حاشية الرهوني : (؟/ (CY‏ 
(4)الحاوي : (۲/ 57"). ١‏ 


بجح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ewewe‏ 


-وقال أبو الخطاب الكلوذاني ( ٠١‏ ) قلنا لا خلاف أن للمسافر صلاة 
ركعتين » فإذا دخل خلف المقيم انحتم عليه أربع 29 أه . 
مستند الإجماع على جواز ائتمام المسافر بالمقيم : 

عن موسئ بن سلمة ("2 قال : كنامع ابن عباس بمكة فقلت : إنا إذا كنا 
معكم صلينا أربعا » وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟ قال : « تلك سنة أبي 
القاسم اة رواه مسلم ٩۳‏ : 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز اثتمام المسافر بالمقيم » والله أعلم . 

المسألة الخامسة 
الصبح لا يجوز أن تجمع معها غيرها 

قالأبو عمر_رحمهالله_: وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر » ولا 
لمريض› ولا في حال المطر يجمع بين الصبح والظهر » ولا بين العصر والمغرب » 
من الأحوال أه . 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الصبح لا يجوز أن تجمع معها 
غيرها: 


(١)الانتصار‏ : (۲/ .)1١74‏ 
(۲) موسئ بن سلمة بن المحبق الهذلي البصري ؛ روئ عن ابن عباس وغيره » ثقة قليل الحديث » من 
الرابعة . 
انظر : التقريب : 86١(‏ ). التهذيب : )۴٤١ /٠١(‏ . 
(۳) صحيح مسلم : (۱/ ٤۷۹‏ ) » كتاب صلاة المسافرين (5) » باب (۱) » حديث رقم (/38) . 
(4)التمهيد : (۱۲/ 118 .)5١4‏ 


أ 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


العصر والمغرب» والعشاء والصبح » ولا حلاف بين الأمة في تحريم ذلك ج . : 
-وقال النووي 71700 ) : ولا يجوز جمع الصبح إلى غيرها » ولا ا مغرب 
إلى العصر بالإجماع ‏ أه 
- وقال شمس الدين ابن قدامة ( 585) : ولو جاز الجمع هذا لجاز الجمع 
بين العصر والمغزب » والعشاء والصبح » وهو محرم بالإجماع ‏ أه 
- وقال أبو زرعة العراقي ( 477 ) : ثم لو كان الجمع هكذا لجاز الجمع 
بين العصر وامغسرب » والعشاء والصبح ٠‏ ولاخلاف بين الأمة في تحريم 
ذلك أه. 
مستند الإجماع على أن الضبح لا يجوز أن تجمع معها غيرها : 
أن الأصل في العبادات التوقيف ٠‏ ولم يرد عن النبي يكل ولو مرة واحدة أنه . 
جمع الصبح مع غيرها » مع وجود السبب المقتضي لذلك » وهو المشقة الجاصلة 
في السفر » فدلَ ذلك على عدم مشروعية جمعها مع غيرها .. 
الخلاصة : : ۰ 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الصبح لا يجوز أن تجمع معها غيرها » والله 


أعلم . 
المسألة السادسة 


قال أبوعمر -رحمه الله : وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر » ولا 


(١)الغني‏ :0179/70 . 
(5) المجموع : (۲/ 549) . 
(۳) الشرح الكبير : /١(‏ 447 ) . 


() طرح التثريب : (۳/ )١١۷‏ . 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مريض» ولا في حال الخطر يجمع بين الصبح والظهر » ولا بين العصر والمغرب » 
ولا بين العشاء والصبح. . . ]ها 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المغرب لا تجمع مع العصر : 

- قال الموفق ابن قدامة ( 7760 ) : ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين 
العصر والمغرب» والعشاء» والصبح » ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك (2أه. 

- وقال النووي )1۷٦(‏ : ولايجوز جمع الصبح إلى غيرها » ولا ال مغرب 
إلى العصر بالإجماع ‏ أه . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : ولو جاز الجمع هذا لجاز الجمع 
بين العصر والمغرب » والعشاء والصبح » وهو محرم بالإجماع © أه . 

-وقال بو زرعة العراقي ( 377 ) : ثم لو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين 
العصر والمغرب » والعشاء والصبح » ولا حلاف بين الأمة في تحريم ذلك أه. 
مستند الإجماع على أن المغرب لا تجمع مع العصر : 

أن الأصل في العبادات التوقيف » ولم يرد عن النبي يل أنه جمع المغرب 
مع مع العصرء ولو مرة واحدة مع كثرة أسفاره » ووجود السبب المقتضي لذلك 
وهو المشقة حال السفر ونحوه » فدل ذلك على عدم مشروعية جمعها مع غيرها . 
الخلاصة : 


.)59١4203716 /۱۲( : ديهمتلا)١(‎ 
. )۱۲۹ /۳( : (0)المغني‎ 
. )۲٤۹ /۲( : (۳)المجموع‎ 

(8) الشرح الكبير : (1/ )٤٤۳‏ . 
(5) طرح التثريب : (۳/ ۱۲۷) . 





کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات عت 
المسألة السابعة 
العشاء لا تجمع مع الصبح 

قال أبوعمر رحبمه الله : وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر'ؤلا مريض 
دا في حل لطر يجمع بين الصبح والشهر ٠‏ ولا بين المصر والشرب ».ولا بين 
العشاء والصبح. . ه2020 
واب مد مرفي حك الجاع على ان ادا لجع ع الح 

- قال الموقق ابن قدامة )77١(‏ : ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب » والعشاء والصبح » ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك اه 20 . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة (585) : : ولو جاز الجمع هذا جاز المع بين 
العصر وا مغرب » والعشاء والصبح » وهو محرم بالإجماع اه © 

-وقال أبو ززعة العراقي 877 ) : ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين 
العصر والمغرب » والعشاء والصبح » ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك اه . 
مستند الإجماع على أن العشاء لا تجمع مع الصبح : 

أن الأصل في العيادات التوقيف ولم يرد عن النبي بيا أنه جمغ العشاء مع 
الصبح ولو مرة واحدة مع الحاجة لذلك في السفر وحال امرض وغيره فد علق Ù‏ 
عدم مشروعيته . 
الخلاصة : 


صحة الإجماع علئ أن العشاء لا تجمع مع الصبح ٠.‏ والله أعلم 98 


.)7١8 ١۲۱١ /۱۲( : التمهيد‎ )1( 
 .)۱۳۹/۳( : المغني‎ )( 

() الشرح الكبير,: (1/ ٤٤۳‏ ) . 
() طرح التثريب : (۳/ 0159 . 





XK 
المبحث التاسع‎ 20 
صلاة الجمعة‎ 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : صلاة الجمعة فرض واجب . 
المسألة الثانية : الجمعة تنوب عن الظهر . 
المسألة الثالغة : حكم ترك الجمعة تمن تجب عليه . 
المسألة الرابعة : ليس على مسافر جمعة . 
المسألة الخامسة : من صلى الجمعة في وقت الظهر برئت ذمته وأجزأته 
صلاته. 
المسألة السادسة : غسل الجمعة للصلاة لا لليوم . 
المسألة السابعة : من صلى الجمعة بلا غسل أجزأته صلاته . 
المسألة الثامنة : التخطي لا يفسد الصلاة . | 
المسألة التاسعة : من لغا في الجمعة فلا إعادة عليه . 


8 ر 
الهم Do.‏ 





کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات يجن . 


المسألة الأولى 
صلاة ا جمعة فرض واجب 

قال أبو عمر -رحمة الله - : وان كان الإجماع في فرضها يفني عما سواه 

والحمد لله 0© : ' 
وقال : فكيف هن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر الجديع عليهم في 

الكتاب والسنة والإجماع )آم . يعني أن الواجب أحدهما . ١‏ 

ولم يحدد ابن عبد البر هل هي فرض عين أو فرض كفاية لعلمه بخلاف 
بعض العلماء في المسآلة فلذا أطلق ولم يقيد الإجماع . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض واجب : 

-قال ابن المنذر 71) : وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الاحترار 
البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم 29 آه . 

قال في الإشراف : وأجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة 9 ام . 

- وقال أبو بكر ابن العربي ( 547 ) : الجمعة فرض بإجماع الأمة ° هر . 

وقال الكاساني ( ٥۸۷‏ ) : والدليل على فرضية الجحمعة الكتاب والسنة. 
وإجماع الامة 29أه. , 

-وقال الموفق ابن قدامة ( 11°( : والاصل في فرض ا جم ةة الكتاب 
| والسنة والإجماع 57 أه .. 


(١)التمهيد‏ : (۱۰/ ۲۷۸ » ۴۷۷) .۔ 

(؟) المرجع السابق . 

()الإجماع : (۳۸) . 

(4) انظر : الإقناع ( ق / ۱۷ بْ)ء الأوسط : /٤(‏ ۲۹۱) . 
(5) عارضة الأحوذي : (۲/ )۲۸١‏ . 

(5) بدائع الصنائع :(۲/ 104 (Too.‏ . 

(۷) المغني :(۳/ 10۸ 104%( . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال : وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة 7 أه. 

وقال النووي ( 775 ) : واتفقوا على أنه لا يجوز ترك الجمعة 9) أه . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 1۸۲ ) : والأصل في فرض الجمعة الكتاب 
والسنة والإجماع ‏ أه . 

وقال : وأجمع المسلمون علئ وجوب الجمعة ° أه . 

- وقال ابن عابدين (1107) في سياق الاستدلال على وجوبها : وبالسنة 
وبالإجماع © أه . 
مستند الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض واجب : 

قوله تعالئ : «إ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله الآية 29 . 

والأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن صلاة الجمعة فرض واجب» والله أعلم . 

المسألة الثانية 
الجمعة تنوب عن الظهر 

من صلئ الجمعة ممن تصح منه فلا يشرع له صلاة الظهر حينئذ » لأن الجمعة 
(1) المرجع السابق . 
(۲) المجموع : )۳١۳ /٤(‏ . 
(۳) الشرح الكبير : (f0۹ ٤٥۸ /١(‏ . 
(5) المرجع السابق . 


(5) حاشية ابن عابدين : (۲/ .)١46‏ 
(1) سورة الجمعة » الآية : (90). 


حر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


تنوب وتجريء عنها في حقه . 

قال:أبو عمر ‏ رحمه الله - : ولا أجمع الفقهاء على أنها تنوب عن الظهر في 
يومها » وجب أن يكون وقتها وقت الظهر 23 أه 

ولم أجد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن الجمعة تنوب عن الظهر : 


والأصل في هذا فعل النبي بل حيث لم يرد عنه أنه صلئ الظهر مع الجمعة» 
ولا مرة واحدة-على كثرة ما صلى من الجمع -» ولم يثبت عنه ذلك لا في حلايث , 
صحيح ولااضعيف › لاهو ولا أحد من خلفاته الراشدين » والأصل في . 
العبادات التوقيف وعدم الابتداع » ولو كان جائرًا لفعله النبي يل ولو مرة واحدة. . 


الخلاصة : ْ 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الجمعة تنوب عن الظهر » وهو إجماع . 
قطعي » والله أعلم . 
المسألة الثالثة 
حكم ترك الجمعة ممن تجب عليه 


قال أبو عمر_رحمه الله : وقد أجمعوا على أن من لم يصل الجمعة 
وتركها مرات ثلاثاً » أو غيرها » وصلى في بيشه الظهر وهو قادر على إتيان: 
الجمعة» لا عذر له يحبسهعنها أنه غير كافر بفعله ذلك › إذا كان مقر ؛ أو 


متأولةٌ واكنه عند امع فاسق ساقط الشهادة وهو مع ذلك مؤمن لا يخرجه 
ذلك عن الإيمان ؛ وهو كمن ترك فرضاً وهو يقر به ) أه . 


.)١١؟‎ /۲( : راكذتسالا)١(‎ 


(۲) انظر : مواهب الجليل : (۲/ 178 )ء وأحال على التمهيد : الحديث الرابع لصفوان 1 
على ع بن نلم 


ولكنها ساقطة من النسخة الملبوعة منه » انظر : التمهيد : (15/ ۲۳۹) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سببد ا لد 


وقال : وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها من تجب عليه أنه غير 
كافر بفعله ذلك » إلا أن يكون جاحدًا لها مستكبرا عنها . وأجمعوا أنه بتركها 
ثلاث مرات من غير عذر فاسق » ساقط الشهادة ° آه . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

- قال القاضي عبد الوهاب المالكي ( 477 ) : وقوله : « من تركها ثلاثة 
متوالية طبع الله على قلبه » للإجماع من يعتمد علئ قوله ° أه . 

وحكى الإجماع السابق بنص عبارته ابن عبد البر أبو الحسن ابن القطان 
(574 )» والحطاب )۹٥٤(‏ » ولم يذكرا خلافاً . 
مستند الإجماع : 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي اة يقول على أعواد منبره‎ ١ 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم , ثم ليكونن من‎ 
. 29 الغافلين » . رواه مسلم‎ 

۲ وعن أبى الحعد الضمري ° رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
١‏ من تسرك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه » رواه اللخمسة » وحسنه 
الترمذي © . 





. )۳۲۲ /۲( : راكذتسالا)١(‎ 

(۲) المحعونة : (۱/ ۲۹۸) . 

(۴) انظر : الإقناع : (ق-۷١-ب)»›‏ مواهب الجليل : (۲/ ۱٦7‏ ۰ ۱1۸) . 

(۳) صحيح مسلم : (۲/ 041 ) » كتاب الجمعة (۷) » باب رقم (۱۲) » حديث رقم )۸1٥(‏ . 

() أبو الجعد الضمري » اسمه أدرع وقيل عمرو » وقيل جنادة » صحابي له حديث واحد » قتل يوم 
الجمل . 
انظر : التقريب : (1۲۸ ). التهذيب : /١7(‏ 954). 

(0) مسند أحمد : (۳/ 475 ) » سنن الترمذي : (۲/ ۳۷۳ ) » أبواب الصلاة » باب (۹١۴)ء‏ 
حديث رقم (000) » سان النسائي : (۳/ 88 ) » كتاب الجحمحة .)١5(‏ باب (5) ؛ = 


-0 اكاك إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


ادي ل عل سيق رك اع » ويس في الوص مابدل عل 
تكفيرهم بذلك » والتكفير حكم شرعي لا يثبت إلا بنص : ١‏ 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصنحته والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
ليس على مسافر جمعة 
قال أبو عمر - رحمة الله : وآما قوله ليس على سافر جممة» فإجماع 
لاخلاف فيه 29 أي , : 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المسافر ليس عليه جمعة : 
-قسال الإمام الشافعي ( 3١4‏ ) : لما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون 
تجب عل كل مصل بلا وقت عدد مصلين » وأين كان المصلي من منزل مام 
وظعن ( أي دار سفر وإقامة) فلم نعلم حلافاً في أن لا جمعة عليه إلا في دار. 
مقام9)أه. ا 
مقسام ا 
يعني أنه لا تجبٍ الجمعة على المسافز بدلالة أسلوب الحصر الذي عبّربة. 
-وقال الوزير ابن هبيرة ( ۰ ) : واتة تفقوا على أن الجمعة لا تجب على 
صبىي ء ولا عبد ؛ ولامسافر ۳ أه . 


ححديث رقم (۱۳۹۹)ء سنن ابن ماجه : (1 / 5417 ) » كعاب )٥(‏ , باب )٩۳(‏ » حديث رقم , 
۱۱۲٩(‏ ) » سنن أبي داود :17 377 ) » كتاب الصلاة » باب التشديد في ترك الجمعة » : 
حديث رقم )۱۰٥۲(‏ . 

. )۲۹۸ /۲( : راكذتسالا)١(‎ 

)الام :)1 14( . 

. )۱11/١( : الإفصاح‎ )( 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات صصح لك 


-وقال ابن رشد الحفيد ( 556 ) : وأما الشرط الثاني : وهو الاستيطانء فإن 
فقهاء الأمصار اتفقوا عليه » لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر وخالف 
. في ذلك أهل الظاهر 29 أه . 

وقد يكون ابن رشد ممن لا يعتد بخلافهم لذا حكئ الاتفاق . 

- وقال الموفق ابن قدامة ( 77١‏ ) : وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه » فلا 

يسوغ مخالفته © هھ . يعني أنه لا تجب على مسافر » وعني به إجماع الصحابة 

لبحتج به على من خالف من بعدهم . 

- وقال قاضي صفد العثماني ( 7/8١‏ ) : ومن لا جمعة عليه كالمسافر المار 
ببلدة فيها جمعة مخير بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق " أه . 

- وقال الزرقاني ( 3١99‏ ) : ( قال مالك : ولااجمعة علئ مسافر) 
إجماعااھ . 
مستند الإجماع على أن المسافر ليس عليه جمعة : 

استدل بعضهم على ذلك با ورد عن النبي 4لا : « أنه صلى يوم الجمعة بعرفة 
الظهر والعصر جمع تقديم » رواه مسلم © . 

ولو كانت الجمعة واجبة لصلاها ”© . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

خالف في المسألة : الزهري في قول عنه » والنخعي فقالا : تجهب عليه 
الجمعة» © , 


. )۲۷١ /۲( : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المغني : (۳/ 9317). 

(۳) رحمة الأمة : )0٤(‏ . 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ : )۳٠١ /١(‏ . 

(۵) صحيح مسلم : (۲/ ۰ کتاب الحج ( 15 ) » باب (19) » حديث رقم (1118) . 
)١(‏ انظر : المغني! (۳/ 515) . 

. )١١١ /۳( : المغني‎  ) 761 / 5 ( : المجموع‎ »)7١ /٤( : انظر : الأوسط‎ )۷( 


:)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات نون ' 


وبه قال أهل الظاهر ‏ . ونسبه ابن حزم لعمر بن المخطاب ١‏ 
الخلاصة : .' : ّْ 
عدم صحة الإجمباع لوجود خلاف قدي عن السلف في المسألة » والله 
أعلم . : 
المسألة الخامسة 
من صلى الجمعة في وقت الظهر برئت ذمته وأجزأته صلاته 
الظهر فقد صلاها في وقتها 7 أه . ' 
وقد سكن ابن عبد بر مع هذا لاف في أول وقتها وآخره لكنهم اجمموا 
على الإجزاء إذا صلاها فيْ وقت الظهر . ش 
- من واق ابن عبد رفي حكية الجاع على أن من صلى الجسعةوقت اله 
قال الإمام الشافعي ( 7١4‏ ) : ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تضلى 
وهذا الإجماع يقتضي إجزاءها بعد الزوال » وجو وقت الظهر . 


- وقال ابن المنذر )171١8(‏ : وأجمع آهل العلم أن الجمعة تجزيء إذا صليت | 
بعد الزوال أه . 


(١)انظر‏ : بداية المجتهد : )۲۷١ /۳١(‏ المحلئ : (17/ لاملل (ope foo‏ . 
() الاستذكار : (19/4/3). 

١ . (144/7 : )الام‎ 

() الأوسط :(7607/1). 





جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقد حكئ أبو الخطاب ( 57١‏ ) إجماع الصحابة : فقال وإجماع 
الصحابة : روئ وكيع السلمي “ عن عبد الله بن سيدان السلمي 29 قال : 
صليت الجمعة مع أبي بكر » وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم صليتها 
مع عمر » فكانت خطبته وصلاته إلى أن نقول انتصف النهار » ثم صليتها مع 
عشمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن نقول قد زال النهار» فلم أسمع أحدًا عاب 
ذلك » فدل أنه إجماع20 أه . 


- وقال أبو بكر بن العربي ( ٥٤١‏ ) : اتفق العلماء عن بكرة بيهم على أن 
الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس 7 أه . ' 


- وقال الموفق ابن قدامة ( 57١‏ ) : فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد 
الزوال وقت للجمعة » وإغا الخلاف فيما قبله © أه . 


وقال : وأحاديثئهم تدل على أن النبي با فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاته» ولا خلاف في جوازه ۳ آهھ. 

وقال ابن القطان (1۲۸ ) : المنير : ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت 
الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة » فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع 9© أه . 


)١(‏ ذكر محقق كتاب الانتصار أن كلمة « السلمي » فيها نظر » وهو وجيه إذ وكيم هو وكيع بن الحراح 
ولم يشتهر بهذه النسبة » ورواية هذا الأثر معروفة من طريق وكيع بن الجراح . 
انظر : حاشية الانتصار : (۲/ )88٠9‏ . 

(۲) هو عبد الله بن سيدان المطرودي بكسر الميم وسكون الطاء- السلمي » يقال له صحبة . 
انظر : الإصابة : (4 / 178) . 

(۳)الانتصار : (۲/ 869). 

. )۲۹۲ عارضة الأحوذي : (؟/‎ )٤( 

. )۲٤١ ۱١۰ /۳( : المخني‎ )0( 

(0) المرجع السابق . 

(۷) الإقناع : (ق / 18 -1) ٠‏ ولم يظهر لي من هو صاحب كتاب المثير . 


> إجماعات ابن عبد البر في العبادات = ۰ 


اغطاب10م.. 


أؤقاته » ولا خلاف اذه وائ الاو 25 ا 
في جو : 
-وقال الزيلعي 017150 : : ولنا : :ماهير أن عليه الصلاة والسلام ان ١‏ 
يصليها بعد الزوال » وكذا الخلفاء الراشدون » ومن بعدهم من الأئمة فصار : 
إجماعاً منهم على أن وقتها بعد الزوال 29 أه . 
-وفال الزركشي (۷۷۲) : فإن الإجسماع على أن ما بعد الزوال وقت ۰ 
لل OF‏ ّْ 
-وقال العيني ( 07 ) : أجمع العلماء «علئ أن وقت المجمعة بعد زوال ا 
الشمس 27 أه ثم ذكر الخلاف فيما قبل الزوال . 
مستند الإجماع على أن من صلى الجمعة وقث الظهر أجزأته صلاته : : 
عن سلمة بن الأكوع:رضي الله عنه قال 0 كنا جع مع رسول الله وك إذا ْ 
أزالت الشمس› ثم نرجع نتيع الفيء » متفق عليه ° . : 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن من صلئ الجمعة وقت الظهر فقد برأت ذمته 
وأجرأته صلاته » والله أعلم . 


..)477 /١( : الشرح الكبير‎ )١( 

(1) المرجع السابق . 

(۳) تبيين الحقائق :4/0 

(6) شرح الزركشي :(۲/ 1374) . 

١ . )۲۸١ /٥( : عمدة القاري‎ )5( 

(7) صحيح البخاري ؛ (۷/ 414 ) » كتاب المغازي :ا(۳( حديثا رقم 
(4154)؛ صحيح مسلم : 289/5 ) ۰ كتاب الجمعة 07 باب (9) » حديث رقم( 879). 


صح إجماعات ابن عبد البر في البادات 0 
المسألة السادسة 
غسل الجمعة للصلاة لا لليوم 

الغسل للجمعة إنما يشرع قبل الصلاة » أما بعد الصلاة فلا يعتبر غسله » ولا 
يستحق أجر غسل الجمعة . 

قال أبو عمر_رحمه الله : وقد أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد 
صلاة اجمعة يوم الجمعة » فليس ممغتسل للسنة » ولا للجمعة » ولا فاعل لما أمر 
يه( أى. 

وقال : لإجماعهم على آنه لو اغتسل بعد الجمعة في باقي اليوم لم يكن 
مغتسلاً » وأنه غير مصيب في فعله © أه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن غسل الجمعة للصلاة لا لليوم : 

- قال أبو بكر محمد بن الفضل الحنفي )۳۸١(‏ : لإجماعهم على أنه لو 
اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر ‏ أه . 

-وقال المرغياني ( ٥۹۳‏ ) : لو اغتسل بعد صلاة الجبمعة لا يعتبر 
بالإجماءع©) أه . 
مستند الإجماع على أن غسل الجمعة للصلاة لا لليوم : 

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : « إذا جاء 


(١)الاستذكار‏ : (؟/ /9/ا؟) . 

.)1١6١/١5( : التمهید‎ )۲( 

(۳) انظر : حاشية تبيين الحقائق : /١(‏ 1۸) » مجمع الأنهر : )۲١ /١(‏ . لعله محمد بن الفضل 
أبو بكر الكماري الحنفي » يقال كان يحفظ المبسوط » توفي سنة ١۳۸ه‏ . انظر : الجواهر المضية : 
(۳/ ۳۰۰) » كشف الظنون : (۲/ »)١144‏ هدية العارفين : (۲/ 07) » تاج التراجم : .)٥۳(‏ 

. )١8 /١( : انظر : حاشية تبيين الحقائق‎ )٤( 


DD‏ الا إجماعات ابن عبد البر في العبادات, س 


أحدكم الجمعة فليغتسل » متفق عليه . 

ووجه الدلالة منه أنه أمر به عند الإتيان لصلاة الجمعة » وهذا تحديد له بوقت ٠‏ 
محدد فدل أنه لا يشزع إذا فات وقته . 

قال ابن دقيق العيد : في الحديث ديل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء 98 
الجمعة 9" أه. : 
الخلاف امحكي في المسألة :. 
القول الأول : ٠‏ 

قول الجمهور أن الغسل للصلاة لا لليوم وحكى فيه الإجماع كماسبق ١‏ ' 
القول الثاني : 
أن الغسل لليوم لا للصلاة » وبه قال ابن حزم 50 
الخلاصة : | 

يظهر ‏ والله أعلم +صحة الإجماع وثبوته على أن غسل الجمعة للصلاة لا. 
للبوم» وخلاف أبن حزم جلاف شاذ لا يعرف له سلف » والله تعالى أعلم : , 

. المسألة السابعة 
من صلى الجمعة بلا غسل أجزأته صلاته 

قال أبو عمر رحمه اله وقد أجيع العلا ء على أن صلاة من شهدا 

الجمعة على وضوء دون غسل جائز ةماضية 9) أه 


)١(‏ صحيح البخاري : (۲/ ۴۷۲ ) ۰ كتاب الجمعة (11) » باب (5) » حديث رقم (0) » صبخيح 
مسلم : (۲/ 08) » كتاب الجمعة (۷) » حديث رقم ( 849 ) . ٠‏ 

(؟) انظر : فتح الباري : (۳۵۸/۲) .' 

(۴) انظر : المحلئ : 4557/10 م174 ) . 

. )۲۷٤ 2 ۲۷۲ /۲( : الاستذكار‎ ):( 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال : لاتفاقهم على أن من شهد الجمعة بغير غسل أجزأته صلاته ‏ أه . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع بإجزاء صلاة من صلى الجمعة بلا غسل : 
-حكئ الخطابي (۳۸۸) -رحمه الله الإجماع فقال: ولم تختلف الأمة 
في أن صلاته مجزية إذا لم يغتسل ٩”‏ أه . 
- وقال ابن رشد الحفيد ( 040 ) : ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطاً في 
صحة الصلاة ‏ أه . 
- وقال الزركشي (777) : لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقاً © أه . 
مستند الإجماع على إجزاء صلاة من صلى الجمعة بلا غسل : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الناس ينتابون يوم الجمعة من 
منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار > يصيبهم الغبار والعرق ؛ فيخرج منهم 
العرق» فأتى رسول الله بيا إنسان منهم ‏ وهو عندي - فقال النبي كله : « لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا »رواه البخاري 7" . 
ووجه الدلالة أنه دل على اس حباب الغسل » والصلاة لا تبطل بترك 
مستحب » وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذا الحديث وما في معناه مثل 
هذا الفهم فلم يروا بطلان الصلاة على من تركه بل وأجمعوا على ذلك كما في 
قصة عثمان مع عمر حين أتى عثمان متأخرا » فلم يأمره بإعادة صلاته ٠.‏ 
وقولة « لو» قرينة صارفة لحديث أبى سعيد مرفوعاً ٠‏ غسل الجمعة واجب 
)١(‏ المرجع السابق . 
(؟) معالم السئن : /١(‏ 5 
(۳) بداية المجتهد : ( ۳ / ۲A۷‏ ) . 
(4) شرح الزركشي : (۲/ 0508 . 


(5) صحيح البخاري : 0/ 5ع كتاب الجمعة »)١١(‏ باب (10) » حديث رقم ( 107 3 
۳(« صحيح مسلم : (۲/ ۱ ) » كتاب الجمعة (۷) ؛ باب )۸٤۷(‏ ۔ 


ش إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


على كل محتلم ».. 

قال ابن حجر رحمه الله- : وزاد بعضهم فيه : أن من حضر من الصحابة 
وافقوهما على ذلك » فكان إجماعًا منهم على أن الغسل ليس شرطً في صحة | 
الصلاة » وهو استدلال قولي 07 آه . 
الخلاف المحكي في المسألة : 


روي عن الشافعي رحمه الله - حلاف في المسألة وهو أحد القولين عنة » . 1 
فقدقال في الرسالة : فكان قول رسول الله بيا : «غسل يوم الجمعة , 
واجب ۲ . وأمره بالغسل يحتمل معنيين : الظاهر منهما : أنه واجب » فلا ! 
تجزيء الطهارة لصلاة الجلمعة إلا بالغسل » كما لا يجزيء في طهارة الجنب غير : 
الغسل » ويحتمل واجب » في الاختيار والأخلاق والنظافة 7© أه . 

لکن أجيب عنه بجوابين : 
+ الأول : أنه صرح باختيار أنه سنة ولیس بواجب حيث قال بعده بقليل : قلما' 
لم يترك عثمان الصلاة للغسل » ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل : دل ذلك على ؛ 
انهما قد علما من أمر رسول اللي بالغسل على الاختيار » لا عبن آنا لا جز 


٤ 
غيره (4) أه‎ 


الثاتي :أن معنن قوله * الظاهر ‏ أن ظاهر للفظ لكن ترك لعن آقوئ من » 
ذكره أبو زرعة الغراقي » )أ . . : 
والقول باستحباب الغسل هو الشهور عنه وهو يؤيد هذا الاحتمال لان 


1 1 فتح الباري‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الغدري : صحيح البخاري :544/5 ) ؛ كتاب الأذان 
»)۱١(‏ حديث رقم (۸0۸) » صحيح مسلم :0 ۰ )ء كتاب ال عة (۷) » باب (1) ٠.‏ 
حديث رقم (845). 

(*) الرسالة : (19506-707مز458). 

(4) المرجع السابق . 

(۵) طرح التغريب : ( 0151/1 . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الصلاة لا تبطل بترك سنة " أه» بل حكئ بعض الشافعية أنه لا خلاف عن 
الشافعي أنه يرئ الاستحباب ٠»‏ ولم يذكروا عنه قولاً بالوجوب أصلاً ") اه . » 
بل إن بعض العلماء الذين يرون وجوب الغسل لم يروه شرطاً لصحة الصلاة . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن من صائ الجمعة بلا غسل أجزأته صلاته 
والله أعلم . 
المسألة الثامنة 
التخطي لا يفسد الصلاة 
التخطي يوم الجمعة مكروه عند كثير من أهل العلم » بل رأ بعضهم 
تحريمهء لكنهم مع ذلك مجمعون أنه لا يفسد الصلاة . 
قال أبوعمر_رحمه الله : وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئًا من 
الصلاة ۳ أى , 
ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن التخطي لا يفسد الصلاة : 
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : جاء رجل يتخطئ رقاب الناس يوم 
الجمعة والنبي يك يخطب » فقال له رسول الله ب : اجلس فقد آذيت » . رواه 


أحمد وأبو داود والنسائي ) » وصححه ابن خزية (0) . 


ووجه الدلالة منه أنه لم يأمره بإعادة الصلاة . 

. المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع الساب 

(”) الاستذكار : (۲/ 3184). 

(£ )مسند أحمد :4 188 )ء سنن أبي داود /١(‏ ۲۹۲ 2غ كتاب الصلاة » الجمعة » باب تخطي 
رقاب الناس يوم الجمعة » حديث رقم ۱١١۸(‏ ) » سنن النسائي ٠١ Tf):‏ كتاب الجمعة 
0 باب ( ۰ حديث رقم (۱۳۹۹). 

(۵) صحيح ابن خزية : (۳/ ٠١١‏ ) » كتاب الجمعة » باب رقم (9/4) » حديث رقم )۱۸١١(‏ » 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الخلاصة : 1 0 
ثبوت الإجماع وصحته على أن التخطي لا يفسد الصلاة » وإلله تعالى . 
أعلم . 
المسألة التاسعة 
من لغا في جمعته فلا إعادة عليه 

من لغا في أثناء جمعته فقد حرم أجر الجمعة بقدر ما لغاء أما صلاته فهي ٠‏ 
صحيجة ولا يجب عليه إعادتها . : . 

قال أبو عمر_رحمه الله : لأن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون : إن 
جمعته مجزية عنه » ولا يصلي أربعًا ٩‏ أه 

وقال : وقد أجمعوا أن من تكلم ولغا فلا إعادة عليه للجمعة »ولا يقال 
له: صلهاظهراء فلما أجمعواعلئ ماوصفنا دل أن الإنصات ليس من ! 
فرائضها 9 أه. | 

وقال : وعلئ هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل النظر. 
.لا يختلفون في ذلك » وحسبك بهذا أصلاً وإجماعاً 27 أه 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن من لغا في جمعته فلا إعادة عليه : 

حكن ابن بطال ( 55 ) أن جماعة الفقهاء مجمعون علئ أن جمعته | 
مجزئة عنه ولا يصلي أربعا ۳ أها. ش 


قال ابن حجر رحمه الله_( 07 ) : قال العلماء : معناه لااجمغة له 


(١)الاستذكار‏ : (۲/ 23785 ۲۸۳) . 
(9) المرجع السابق . ا 

(©) التمهید : (19/ ۳۷) . 

(4) انظر : طرح التثريب : (۳/ 707) . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه ° أه . 

- وقال الزرقانى )١١994(‏ : قال العلماء : معئئ ولا جمعة له كاملة 
للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه 29 أه . 

-وقال الشوكانى : )٠٠٠١(‏ : قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة 
للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه ۳ه . 
مستند الإجماع على أن من لغا في جمعته فلا إعادة عليه : 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : جلس النبي يك يوماً على المثبر فخطب 
الناس » وتلا آية » وإلى جنبي أبي بن كعب » فقلت : يا أبي متئ أنزلت هذه 
الآية؟ فأبئ أن يكلمني» ثم سألته » فأبئى أن يكلمني ء حتئ نزل رسول الله وَل 
فقال لى أبى : ما لك من جمعتك إلا ما لغيت » فلما انصر ف رسول الله جئته » 
قأخبرته فقال : « صدق أبي , فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ ارواه 


ب 290 , 


أحمد ورواه ابن ماجه ٩2‏ > وصححه صاحب الزوائد ©2 » وابن خز 
ووجه الدلالة منه أنه لم يأمر أبا الدرداء بالإعادة 2 ولو بطلت جمعته لأمره 
بإعادتها ظهراً . 


. 6414/50: فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ : )۳١۷ /١(‏ . 

(۳) نيل الأوطار : (۳/ 629336 . 

(5) مسند أحمد : (۵/ ۱٤۳‏ ) » سنن ابن ماجه : /1١(‏ 5». كتاب إقامة الصلاة » باب رقم 
(43): حديث رقم »)١1111(‏ قال في الزوائد : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . 

(۵) انظر : سنن ابن ماجه : (۱/ 387 ) . 

. )18019/( حديث رقم‎ » )۷١( صحيح ابن خزية : (۳/ 64١1)ء كتاب الجمعة » باب رقم‎ )١( 





ش جح( 0ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 012 


الخلاف امحكي في المسألة : 

القول الأول : 1 ش 
قول الجمهور أن من لغا في الخطبة لم تبطل صلاته . 
القول الثاني : 

آنه تبطل صلاتهونسبه ابن حزم لابن مسعود وابن عمر وبي بن كعب قال : ظ 
ْ لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف 27 أه . 
وقد حمل اهدر كلام هؤلاءالصحاية علن بطلا الاجر دون الصلاة . 
الخلاصة : 

عدم صحة الإجماع لوجود خلاف في المسآلة منسوب إلى الصحابة رضي 
الله عنهم » وهو وإل كان محتملاً إلا أنه يجعل للقول الثاني قوة بحيث لا ينعقدا . 
الإجماع معها » كما أن ظواهر بعض النصوص تؤيده » والله أعلم . 


` المخلى : (۳/ ۲۷۰ م018).‎ )١( 





هم ككف 
١‏ م 


المبحث العاشر 
صلة العيدين 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : يجوز أداء صلاة العيد قبل الزوال . 
المسألة الثانية : لا يجوز أداء صلاة العيد بعد الزوال . 


4 ر 
گکہ۔ Do‏ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات بت . 


المسألة الأولى 
يجوز أداء صلاة اليد قبل الزوال _ 

ليلاً- قال اناقل وال صلا الي باع من للم I0,‏ ْ 

-قال ابن رشد الحفرد 5403 ) : واتفقوا عل أن وقتها من شروق الق 
إلى الزوال 20 أه : 

-وقال النووي 775 ) : واتفقوا على خروج الوقت بالزوال (" أه . 

-وقاك أبو امسن ابن اقطان 11413 ) : النير : : ووقت صلاة العيدين من 
O‏ : 

-وقال الرملي ( 1١04‏ ) : وأماكون آخر وقتها الزوال فمتفق علي © ٠‏ 
مستند الإجماع على جواز أداء صلاة العيد قبل الزوال : ۰ 
الإجماع » لأن الإجماع بحد ذاته دليل على وجود مستند له وإن خفي علينا۔ . 
الخلاصة : > 
ثبوت الإجماع وضحته على جواز أداء صلاة العيد قبل الزوال »“والله 


أعلم . 


.)709/14( : التمهيد‎ )١( 
. )٠٠٠١ /٤( : بدايّة المجتهد‎ )9( 
. )۷١ /۲( : روضة الطاليين‎ )۳( 
١ ()الإقناع : ( ق1۹ ب).‎ 
. )۲۸۷ /۲( : نهاية المحتاج‎ )0( 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الثانية 
لا يجوز أداء صلاة العيد بعد الزوال 

قال أبو عمر_رحمه الله : وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا 
تصلئ يوم العيد بعد الزوال 237 أه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم جواز صلاة العيد بعد الزوال : 

-قال الطحاوي )©7١1(‏ : وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتئ 
زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها (© أه . 

-وقال القاضي عبد الوهاب المالكي ( 417 ) في سياق حديثه عن رؤية 
هلال شوال : وإنما قلنا إنه إذا كان بعد الزوال لم يصلوا للإجماع على 
ذلك 29 أه. 

-وقال ابن رشد الحفيد ( 996) : واتفقوا علئ أن وقتها من شروق الشمس 
إلى الزوال؟ أه . 

- وقال النووي 775 ) : واتفقوا على خروج الوقت بالزوال ”° أه . 

- وقال أبو الحسن ابن القطان (8؟5 ) : انير : ووقت صلاة العيدين من 
حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس » ولا تنازع بين أهل العلم في 
ذلك ٣‏ آه. 


-وقال الرملي ( 5 )٠٠١‏ : وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه 9 أه . 


.)5590 /14(: ديهمتلا)١(‎ 

(0) شرح معاني الآثار : (1/ ۳۸۸) . 
(") المعونة : /١(‏ £1۳ ) . 

. )۴٠١ /٤( : بداية المجتهد‎ )5( 

() روضة الطالبين : (۲/ )۷١‏ . 
()الإقناع : (ق1۹-ب) . 

(۷) نهاية المحتاج CTAY‏ . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات نت 


مستند الإجماع : 


أن الأصل في العباذات النوقيف » فلا يجوز أداء الصلاة في وقت لم يأذن 


الشارع في أداء الصلاة فيه أ. 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز أداء صلاة العيد بعد الزوال » ؤالله ' 


أعلم . 


ولي 
المبحث الحادي عشر 
صلة الكسوف 


وفيه مسألة واحدة : 
مسألة : صلاة الكسوف لا أذان فيها ولا إقامة . 


4 رم 
498ب_ رب ن 








کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 2 
مسألة 
صلاة الكسوف لا أذان فيها ولا إقامة 

قال بو عمر = رحمه الله- : وأجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس 
فيها أذان ولا إقامة ٩ه‏ أ 
من وافق ابن عبد البر في جكاية الإجماع على أن صلاة الكسوف لا أذان فيها ولا ' 
إقامة : 

- قال ابن حزم (487 ) : ولايؤذن ولايقام لشيء من النوافل كالعيدين ٠.٠‏ 
والاستسقاء » والكسوف وغير ذلك » وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد ' 
- ولا لصلاة ة فرض على الكفاية : كصلاة الجنازة » ويستجب إعلام الناس بذلك ' 
مثل : النداء : الصلاة جامعة . وهذا ما لا يعلم فيه خلاف » إلا شينًا كان بنو أمية . 
قد أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين » وهو بدعة 29 أه 

-وقال النووي (77 ) : وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولايقام 29 أه . 

-وقال ابن دقيق العيذ ( 7١7‏ ) : لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقاً ° آ هھ 

- وقال ابن حجر (۸۵۲) : وقد اتة تفقوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام أم0© . 

- وحكاه العيني ( 100 ) عن ابن عبد البر » ولم يذكر خلافا 29 1ه 
مستند الإجماع على أن صلاة الكسوف لا أذان فيها ولا إقامة : 

أن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت عن النبي كك أنه ضتلاها بأذان ‏ , 


(١)الامبتذكار‏ : (۷/ ,.)1١١١‏ 
(5)المحلئ : (۲/ CYT 1۷A‏ . 
| (۳) شرح مسلم : (1/ )۲۰٤‏ , 
)٤(‏ إحكام الأحكام : (۲/ "18 ) . 
(5) فتح الباري : (۲/ ٥۳۴‏ ) ء والكلام محتمل أنه لابن دقيق العيد . 
(5) عمدة القاري : (5/ 1۲) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات اا 


ولا إقامة » وعلئن ذلك سار خلفاؤه الراشدون » وسلف الأمة وأجمعوا عليه . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن صلاة الكسوف لا أذان فيها ولا إقامة » 


والله أعلم 





4 با 
: ۳ 


المبحث الثانى عشر 
صلاة الاستسقاء 


وفيه مسألة واحدة : 
مسألة : مشروعية الخروج للاستسقاء . 


رم 
ےہ دك 








O‏ = إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
مسألة 
خرو ر ر 

والبروز عن المصر والقرية إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند ٤‏ 
احتياجه سنة مسئونة سنها رسول الله اة وعملها الخلفاء الراشدون بعده ١‏ أأه . 
1 وقال : أجمع العلماء على أن اروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع 
إلى الله عنز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه ٠‏ في نزول 
الغيث عند احتباس ماء السماء » وتمادئ القحط » سنة مسنونة سنها رسول الله : 
يك » لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك أه 

من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية الخروج للاستسقاء: 

- قال الماوردي ( 755) : وقد روئ الشافعي عن أبي بكر وعمر وعلي. 
رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء كصلاة العيدين » وجهروا بالقراءة » وروئ ! 1 
أصحابنا عن عثمان ؤابن عباس وأبي موسئ الأشعري رضي الله عنهم أنهم ضلوا 
للاستسقاء » وليس لهذم الجماعة مخالف » فثبت أنه إجماع » ولأن ما سن له 
الإجماع والبراز سن له الصلاة 9 أه . 


-وقال الوزير ابن هبيرة ( 000 : واتفقوا على أن الاستسقاء » وهو طلب, 
السقيا والدعاء والسؤال والاستغفار مسئون 247 أه . 


-وقال ابن رشدالحفيد(0960) : أجمع العلماء على أن اطخرو إلى" 


(١)الاستذكار‏ : (۷/ 19 ) : 
(0) التمهيد : (/1/ .)1١97‏ 
(" الحاوي :(2018/5). : 
9)الإفصاخ :<1/ 180). 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقال النووي ( 1۷١‏ ) : أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة آھ. 

وقال : وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على 
نسيان الراوي. . . ولو لم يصل أصلاً كان بياناً جواز الاستسقاء بالدعاء بلا 
صلاة 7 آھ. 

وقال : السنة أن يصلئ في الصحراء بلا خلاف 249 أه . ومقتضاء 
مشروعية الخروج لها . 

وقال قاضي صفد العثماني ( ٠‏ : واتفقوا على أن الاستسقاء 
مسنوك آھ. 

-وقال ابن حجر( )۸٥۲‏ : وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب 
حنيفة أيغنًا أنه لا يستحب الخروج » وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة 0م 

فكأن ابن حجر يرئ صحة الإجماع وأنه لا يصح عن أبي حنيفة خلاف في 
المسألة وأنه إنما اشتبه على القرطبي قوله في المسألة » وأبو حنيفة إنما روئ عنه إنكار 
الصلاة للاستسقاء ولم ينكر الخروج آھ. 


. )۲١۷ / ٤ ( : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) شرح مسلم : (70/ ۱۸۷  )‏ المجموع : (5/ (Yo‏ . 

(۴) المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق . 

() رحمة الآمة : (1۳) . 

) فتح الباري : (۲/ ٤۹۲‏ ) »وانظر : شرح الزرقاني على الموطأ : (1/ )04١‏ . 
(7) انظر : تحفة الفقهاء : ( ؟ / 188 ) ء البناية : ( ”/ )1۷٤‏ . 


00 سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات سن : 


مستند الإجماع على مشروعية الخروج للاستسقاء :. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « شكا الناس إلى رسول الله بيار قحوط 
المطرء فأمر بر فوضع له في المصلى » ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ....» الحذيث 
وفيه أنه دعا الله عز وجل » رواه أبوداود 00 وصححه الحاكم والذهبي وابن 
السكن 69 ۰ 
٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسل عن الصلاة في الاستسقاء قال :1 . 
«خرج رسول الله يا متواضغاً , متبذلاً » متخشعاً » متضرعاً » فصلى ركعتين كما 
يصلى في العيد » لم يخطب خطبکم هذه » رواء أبوداود ؛ والنسائي وابن ماجه. 1 
وصححه الترمذي وابن حبان () والحاكم » ووافقه الذهبي . ' 

ودلالة الحديثين ظاهرة على مشرعية الخروج والدعاء والتضرع لله عز 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية الخروج للاستسقاء » والله أعلم . 


(1) رواه آبو داود في سننه : (۲/ 04) » جماع آبراب صلاة الاستسقاء ؛ حديث (0118/99 :' 

() تلخيص الحبير : ( 55/7 ) » المستدرك /١(‏ ۳۲۸) صلاة الاستسقاء . 

(۳) سان أبي داود : (۱/ ۴٠۲‏ )» جماع أبواب صلاة الاستسقناء » حديث ))١178(‏ سان 
النرمذي:(445/75)ء أبواب الصلاة » باب (۳۹۵) » حديث (008)» سنن النسننائي : : 
»)١577/(‏ كتاب الاستسقاء (۱۷)» باب (۳)ء حديث (216+7): سنن ابن ماجه 175/107 4)» 
كتاب إقامة الضلاة (0)ء. باب (1078) ء حديث (1133) ء المستدرك : (۱/ ۳۲۸ ۴۲۷ ) ) 
صلاة الاستسقاء . ْ 


لاا 
انقلا 


عبد آله نباك بن عبد آله اليوصي. 
انل الثافِف 


يك حارطينة الفشر والثونيم 


الطبكة الأولك 


اه = 9944م 


هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية لنيل درجة الماجستير 


وقد نوقشت وأجيزت بتقدير ممتاز 





١ ° 3‏ ه 

4 حأرطيبة للنشروالتوزيع 
المملكة العربية السعودية - الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب : ۷11۲ - رمز بريدي: ۱۱٤۷۲‏ ات: ٤۲٥۳۷٣۳۷‏ - فاكس: ۲١۸۲۷۷‏ 





“e‏ َي 
2 الفصل الثالث يا 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : غسل الميت وما يتعلق به. 
المبحث الثاني : كفن الميت . 
المبحث الثالث : الصلاة على الميت . 
اللبحث الرابع : في حمل الميت ودفنه وما يتعلق به . 


3 
الهم 93 








“e‏ كبا 
9 ۳ 


المبحث الأول 
غسل الميت وما يتعلق به 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : وجوب غسل الميت . 

المسألة الثانية : جواز غسل المرأة لزوجها . 

المسألةالثالثة : المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إذا مات في عدتها . 
المسألة الرابعة : لا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا مباشرتها باليد . 


8 و 
الله ZI‏ 








)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0 
المسألة الأولى 
وجوب غسل اميت 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله : غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة » , 
فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة ‏ أه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب غسل الميت : : 

د قال ابن حزم (405 ) : واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه إن كان بالغاً 
وتكفيته ما لم يكن شهيدا أو مقتولاً ظلماً في قصاص فرض ° أه . : 

-وقال القاضي أبوالوليد ابن رشد ( 570 ) : وغسل اليت إغا هو عبادة 
للأحياء تعبدوا بها فيه » فهي واجبة عليهم على الكفاية بإجماع 7) آه 

وقال السمر قندي ( 01٠‏ ) فان سل اليت واجب يلجم الامعليه من 
لدن آدم عليه السلام إلى يؤمنا هذا 29 أه 


- وقال الوزير ابن هبيرة( 570 ) واتفقواعلى أن غسل ايت مشريع . : 
ونه من فروض الكفايات إذا:قام به قوم سقط عن الباقين © أ 


.-وقال الكاساني ( ٥۸۷‏ ): فالدليل على وجوبه ‏ يعني غسل الميت - الخص 
والإجماع ۳ هھ ١‏ 


وقال : والإجماع منعقد على وجوبه 0نم 


(١)التمهيد‏ : /۲٤(‏ 15؟). 

(5) مراتب الإجماع : )۳٤(‏ . 

(") البيان والتحصيل : (۲/ )۲٠١‏ . 
(4) تحفة الفقهاء : (۲/ ۲۳۹) . 

(0) الإفصاح: (۱/ 187). 

(5) بدائع الصنائع : (۲/ 09/69 . 
(۷) بدائع الصنائع : 70 / 6/6٠‏ . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات gg‏ 


-وقال ابن رشد الحفيد ( 5945 ) : وأما الأموات الذين يجب غلسهم فإنهم 

اتفقوامن ذلك على غسل الميت المسلم » الذي لم يقتل في معترك حرب 
الكفار ) أه . 

- وقال القرطبي (717/1) : وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت 
مشروع معمول به في الشريعة لا يترك ° أه . 

وقال : فإن غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة » فوأجب غسل كل 
ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة 9© أه . 

-وقال النووي ( 57/7 ) : غسل الميت فرض كفاية » وكذا التكفين والصلاة 
عليه والدفن بالإجماع ° أه . 

وقال : وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين . . واعلم أن غسل الميت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا حلاف 7 أه . 

وقال قاضي صفد العثماني ( )۷۸٠١‏ : واتفقوا على أن غسل الميت فرضن 
كفاية 9) أه. 

-وقال البابرتي (1/85) : وقدم الغسل لأنه أول ما يصنع به » وهوواجب 
على الإحياء بالإجماع 0 آه. 

وقال العيني ( 8660 ) : وأجمعت الأمة على هذا أه .يعني على 
وجوبه. 


. )۲۹٤ / ٤( : بداية المجتهد‎ )١( 

(؟)جامع الأحكام الفقهية :284 CTA‏ . 

(۳) المرجع السابق . 

(5) روضة الطالبين : (؟/ ۸ المجموع : C۲ / ٩(‏ . 

(0) المرجعين السابقين . 

.)514(: رحمة الأمة‎ )١( 

(۷) شرح العناية : (۲/ 0108 . 

(۸) عمدة القاري : (1/ ۳۹۳ )ء وانظر : البناية : (۳/ )51١‏ . 


حر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


- وقال الكمال ابن الهمام ( 811 ) : غسل الميت فرض بالإجماع )هد . . 

- وقال برهان الدين ابن مفلح ( 885 ) : (غسل الت السام ( وتكفية 
والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ). . . . ولا نعلم فيه خلافاً ) أه ْ 

- وقال المرداوي ( 886 ) : قوله (غسل اليت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : 
فرض كفاية ) بلا نزاع ىم 


- وقال الرملي )٠١١١(‏ : ( وغسله ) أي الميت ( وتكفينه والضلاة عليه ) ' 
وحمله ( ودفنه فروض كفاية ) إجماعاً )6 آھ. 
مستند الإجماع على وجوب غسل اليت  :‏ ` 00 

عن أم عطية رضي الله عنها قالت ٠:‏ دخل علينا رسول الله ا حين توفيت ٠‏ 
ابنته فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ... » الحديث زواه ا 
البخاري ل ' 


ووجه الدلالة أنه أمر به » والأمر يقتضي الوجوب . 
الخلاف امحكي في المسألة :. 
٠‏ اعترض أبن حجر +رحمه الله ا 


ندا 20 اھ 


. )٠١١ /۲( : شرح فتح القدير‎ )١( 

)لدع : (۲/ ۲۰( . 

. )٤۷١ /۲(: الإنصاف‎ 9 

() نهاية للحتاج : (۲/ )44١‏ . 

(4)صحيح البخاري : (۳/ ١79‏ ) ء كتاب الجنائز ( 77 ) » باب (8) ۰ حديث رقم (01767 ع 
صحيح مسلم : : 2343/10 » كتاب الجنائز 0010 » باب (11) » حديث رقم )٩۳۹(‏ 2 

. CY f): فتح الباري‎ )5( 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات "تك 0 30 


لكن رد عليه العيني بأنهم قالوا سنة مؤكدة يعنون به الواجب ‏ آه . 

وقد حكئ بعضهم أن مسصطلح المالكية في السنة المؤكدة أن المراد بها 
الواجب» ولذا قالوا يعاقب تاركها 29 أه . 

ثم إن هذا حلاف متأخر فإن القرطبي صاحب المفهم توفي سنة (195) » 
ولم ينسب هذا القول لقائل معين غيره » وقد حكئ غير واحد من المالكية الإجماع 


في المسألة . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على وجوب غسل لميت » والله أعلم . 
المسألة الثانية 
جواز غسل المرأة لزوجها 


قال أبو عمر-رحمه الله : هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع 
السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من 
(إجازات) 207 غسل المرأة زوجها من غير نكر على أحد منهم . . . ولم يختلف 
الفقهاء فى جواز غسل المرأة لزوجها ° أه . 

وقال : وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة لزوجها 2 آھ. 

وقال : وآما غسل المرأة زوجها فلم يختلفوا فيه ۳ آھ. 
(1) عمدة القاري : (797/50). 
(؟)انظر: الحكم التكليفي : د . أبو الفتح البيانوني : )٠۷١-٠۷١(‏ » قواعد المقري : (۳۸۸/۲)؛ 

المذهب المالكي » محمد المامي : (۳۷۹) . 

(۳) هكذا في النسخة المطبوعة . 
(:) الاستذكار : (۸/ ۱۹۸) . 
)٥(‏ التمهيد : (۱/ ۰۳۸۰ 841"). 
(1) المزجع السابق . 


ع اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز غسل المرأة لزوجها : 

- قال الإمام أجمد (41؟ ) : ليس فيه اختلاف بين الناس (0) أه . 

- قال ابن المنذر )۳٠۸(‏ : وأجنمعوا عل أن المرأة تغسل زوجهها إذا 
مات 7 آه. 

- وقال الماوردي ( ١715‏ بعد أن ذكرتفسيل علي لقاطسة رضي ال 
عنهما: : ثم لم يكن من الصحابة منك ر فعله فدل أنه إجماع آھ. ش 

-وقال القاضي عبد الوهاب ( 557 ) : وأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف 
فيه 0 آم | 

- وقال الوزير ابن هبيرة ( 2070 : واتفقوا علئ أن للزوجة أن تغنسل ٠‏ 
زوجها ۳ آھ . : 


- وقال ابن رشد الحفيد ( 4ه ) : وأجمعوامن هذا لباب عاي جواز غسل 
المرأة زوجها ۳ آه. 


- وقال الموفق ابن قندامة ( ٠‏ : ويجوزللمرأة غسل زوجهابلا 
خلاف © أه. 


وقال : وغسل علي فاطمة فلم ينكر منكر » فكان إجماعاً ‏ أه 





. 0431 /۳( : انظر : المغني‎ )١( 

(0)الإجماع : )٤۲(‏ , الأوسط : (0/ 84") . 
(۳)الحاوي : (۳/ ..)1١57‏ 

. )۳6١ /١( : (4)المعونة‎ 

. )۱۸١ /١( : الإفصاح‎ )( 

(5) بداية المجتهد : ٤(‏ / 1( 

. )۲٤۷ /1١١ : الكافي‎ )۷( 

(8) المرجع السابق . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال سبط ابن الجوزي ( ٠١٤‏ ) : واتفقوا على أنه لو مات الزوج حل لها 
غسله ما دامت فى العدة ) أه . 

-وقال النووي ( 1۷٦‏ ) : وأجمعوا أن لها غسل زوجها ۳ آھ. 

وقال في كتاب آخر : فالصواب الاحتجاج بالإجماع . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : أن عليا رضي الله عنه غسل 
فاطمة عليها السلام واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماعاً ۳ هھ 

-وقال قاضي صفد العثماني ( 7/8٠‏ ) واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل 
زوجها ٩۵‏ أه. 

-وقال الرملي ( ٠٠١4‏ ) : وهي تغسل زوجها بالإجماع © آھ. 

-وقال الزرقاني ٠١94‏ ) : ولا خلاف في جواز تغفسيل المرأة 
لزوجها 9) أه. 
مستند الإجماع على جواز غسل المرأة لزوجها : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع إلي رسول الله اة من جنازة 
بالبقيع» وآنا أجد صداعاً في رأسي » وأقول وارأساه » فقال : « بل أنا وارأساه » 
ما ضرك لومت قبلي فغسلتك وكفنتك » ثم صليت عليك › ودفنتك » رواه أحمد 
وابن ماجه والدارقطني والبيهقي 0) > وقال فى الزوائد :إسناد 





. )٠١ » ۲٤۹( : الإنصاف‎ راثيإ)١(‎ 

.)۱١١۲ ١۱۱۴ /٥( : شرح مسلم : (۷/ 6). المجموع‎ )۲( 

. )١۴١ /١( : الشرح الكبير‎ )۳( 

(£) رحمة الأمة : .)٦٤(‏ 

(5) نهاية المحتاج : (؟/ 5564). 

(7) شرح الزرقاني على الموطأ : (۲/ 1/7). 

(۷) المسند : (7/ 778 ) » سنن أبن ماجه : ٤۷١ /١(‏ ) » كتاب الجنائز : (5 ) » باب (4) > 
حديث رقم :)١8476(‏ سنن الدارقطني (۲/ )۷١‏ » كتاب الجنائز » سنن البيهقي : ( 1/ 
اللخرية : 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات >= 


رجاله ثقات ()» وصححه ابن حبان 29 . 
الخلاصة : 

نبوت الإجماع » وصحته على جواز غسل الراةلزوجهاء والله أعلم ... 

المسألة الثالثة 
الطلقة امبتوتة لا تغسل زوجها إذا مات في غدتها 

قال أبو عمر_رحمه الله - : ولجمعوا على أن امطلقة البتوتة لاتقل Ù‏ 
زوجها إن مات في عدتها © أه ١‏ 
وق عد لب في کا صاع عى أن اة اوت سی زوجي : 
مات في عدتها : 

-قال:ابن رشد الحفيدٍ ( 965 ) : وكذلك أجمعوا علن أن الطلقة المتونة لا . 
تغسل زوجها 9 زم 
مستد الإجماع على أن الطلقة البو لاتفسل زوجها إذامات في عدته + ٠‏ 

أن الأصل في سل النساء الأجانب للرججال النع '*) والخروج عن هذا 
الأصل يحتاج إلى دليل . 

ومعلوم أن المطلقة المبتوتة أجنبية عنه . 


٠ . ) 80/8 /١( : مصباح الزجاجة‎ )١( 

() ولم أجده في صحیح ابن حبان وقد نسبه له ابن حجر في التلخيص : ۱۰۷,1۲ ) . 

(؟) الاستذكار : (۸/ )۱۹۹٩‏ . 

: )۳٠۲ /٤( : بداية المجتهد‎ )6( 

)بوت هذا الاصل بالنصوصن الالة على رم نظر السا لرجال أو ماستهم + وسبق ذكرها في 
مسألة : تحريم النظر إلى عورة الميت أو مباشرتها باليد . 


ب إجماعات ابن عبد البر في العبادات "gg‏ 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع » وصحته على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إذا مات 

في عدتها » والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
لا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا مباشرتها باليد 

قال أبو عمر_رحمه الله : أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي 
والميت يحرم ولا يجوز » وكذلك مباشرته باليد من غير ما أحل الله مباشرته من 
الزوجين وملك اليمين إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق 
فيهم 290 أه. 

وقال : وقد روئ معنى الإجماع الذي ذكرنا من أخبار الآحاد آھ. 

وقال : السنةالمجتمع عليها تحريم النظر إلى عسورة الحي والميت » 
وحرمة الميت حياً كحرمته حياً » ول يجوز لأحد أن يغسل ميتاً إلا وعليه 
مایستره 09 آهھ. 
وقال : ومن السنة الجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا 


وعليه خرقة 29 أه . 


- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم النظرة لعورة اميت أو مباشرتها 
باليد : 


-قال ابن حزم ( 451 ) : واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة 


(١)الاستذكار‏ : (۸/ 001896195 01۸۳ . 
(؟) المرجع السابق . 
(۴) المرجع السابق . 
(4) المرجع السابق . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


والزوجة والأمة ”° | 

-وقال الموفق ابن قذامة ( 1( وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نغلم 
فيه خلافاً ٩۳‏ هم : 

-وقال النووي 7150 ) : ويستحب نقله إن وضع حال وسخر عن 
العيون» هذا لا خلاف فيه آھ 

وقال : واتفقوا على وجوب تخطية ما بین سرته وركبته أه . | 

وقال في كتاب اخر : ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل » والمرأة إلى : 
عورة المرأة » وهذا لا حلاف فيه » وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة » والمرآة إلى , 
عورة الرجل حرام بالإجماع 2 أه. 


- وقال شسمس الدين ابن قدامة ( 145) : ويجب ستر عورة ليت بغير | 
خلاف علمناه » وهو ما بين سرته الى ركبته آھ 


-وقال البرزلي )۸٤ ٤(‏ : اجمعنا على أن ستر عورة الت وجب 0386 


- وقال الرهوني (۱۲۳۰) : ابن بشیر (148 ) : لا خلاف في وجوب ستر : 
الميت ”") أه. 





() مراتب الإجماع : (۱۵۷) , 

(5) المغني : (۳۹4/۳) . 

() المجموع : (65/ 17350178 ).. 

(8) شرح مسلم :(4/ ۳۰) . 

(0) الشرح الكبير : /١(‏ ۵۳۸) . 

(5)انظر : مواهب الجليل : (۲/ ۲۱۳۲ء 717). 
أما ترجمته فهو الإمام أبو القاشم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني + التونسي » له ديزان كبي رفي 
الفقه؛ وله الحاوي في النوازل » ضمنه الونشريسي مختصراً في المعيار » توفي سنة ٤٤‏ ۸ه . انظر: 
شجرة النور : /١(‏ 548) , الأعلام : (8/ )1۷١‏ , 

(۷) حاشية الرهؤني CTA:‏ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على تحر النظر لعورة الميت أو مباشرتها باليد : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ي4 قال ١:‏ لاينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ‏ ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي الرجل إلى الرجل في 
ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الغوب الواحد » رواه مسلم 29 . 

ووجه الدلالة أنه دل على تحر النظر إلى العورة أو ماستها بالبشرة بدون 
حائل » وهذا عام في الحي والميت 2 لأن اميت يموته لا تسقط حرمته . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على تحريم النظر لعورة الميت أو مباشرتها 
باليدء والله أعلم . 


. )۲۳۸( ؛ کتاب الحیض (7) , باب (۱۷ ) ؛ حديث‎ ) ۲۹٦ /۱( : صحيح مسلم‎ )١( 
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وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : اللفائف في الكفن لا تخاط . 
المسألة الثاني : كراهية الحرير في كفن الميت . 
المسألة الثالثة : لا يكفن الميت في ثوب يصف العورة . 


و 
گے Da‏ 





عدا كع إجماعات ابن عبد البر في العبادات بح 


المسألة الأولى 
اللفائف في الكفن لا تخاط 

الكفن إن كان مخيطًا أصلاً كالقميص فقد رأئ بعض العلماء جؤاز التكفين 
به .. أما إذااكان غير مخيط كاللفائف فلا تشرع خياطته » وإئما يلف بها على حالها. : 

قال أبو عمر -رحمة الله : وقد أجمعوا أن لا تخاط اللفائف ١١‏ هى 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن اللفائف في الكفن لا تخاط : 

ونم جد من وائق بن عبد ابر عل حكاية الإجماع » إلا أن امطاب حكاء 
عنه ولنم يذكر خلا 27 أه 
مستتد الإجماع على أن اللقائف فى الكفن لا تخاط : 

عن عائشة رضي الله عنه. : « كفن رسول الله يكل في ثلائة ألؤاب بينض ' 
سحولية جدد يمانية » ليس فيه قميص ولا عمامة » أدرج فيها إدراجاً ٠‏ متفق عليه: 
© : 

ووجه الدلالة منه أن قوله أدرج فيها أي لف فيها لفاً . 

قال في اللسان : والإدراج لف الشيء في الشيء 29 أه . 

وإذا كان المشروع اللف فلا حاجة حينئذ للخياطة . 
الخلاصة : 

. ثبوت الإجماع وصحته على أن اللفائف في الكفن لا تخاط » والله أعلم‎ ٠ 

(١)الاستذكار‏ : (۸/ 0 
(7) مواهب الجليل : 770/5 ) , 
(؟) صحيح البخاري : (۳/ 176 ) » كتاب الجنائز رقم (۲۳) » باب (18 ) » حديث ( 0019534 


صحيح مسلم : (۲/ 149) ؛ كتاب الجنائز ( 1١‏ ) » باب ( 11 ) » حديث رقم )٩4٤1(‏ . / 
() لسان العرب : )۳۲١ /٤(‏ . 


حب إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح :كسد 
المسألة الثانية 
كراهية الحرير في كفن الميت 

قال أبو عمر_رحمه الله : وقد أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير 
للرجال في الكفن ٩‏ أه . 

وقال في المطلع : والخز المعروف الآن : معمول كله من الإبريسم فهوحرام 
على الرجال. . فأما الإبريسم فهو الحرير 29 آه . أي أنه نوع من الحرير . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على كراهية الحرير في كفن الميت: 

-قال ابن المنذر )7١8(‏ : وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير 9" أه . 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : قال أحمد: لا يعجبنى أن تكفن في شىء 
من الحرير » وكره ذلك الحسن وإسحاق . قال ابن المنذر : ولا أحفظ من غيرهم 
خلافهم ©) أه. 
مستند الإجماع : 

عن أبي موسئ رضي الله عنه مرفوعاً : « أحل الذهب والحرير وللإناث من 
أمتي » وحرم على ذكورها » 0 أه . 

وهذا عام شامل لحال الحياة والموت » ولا دليل على التفريق بينهما . 
الخلاف امحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 


. )۲۱١ /۸( : راكذتسالا)١١‎ 
. )۳١۲( : المطلع‎ )۲( 

(۳)الإجماع : (4۲) . 
()المغني : (۳/ ۳۹۳) . 
(0) سبق تخريجه ص )٤0۷(:‏ . 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


القول الأول : 

أنه يكره وهو قول الجمهور وحكي فيه الإجماغ كما سبق . 
القول الثاني : 

آنه يجوز مطلقاً » وهو قول عند المالكية وهو مروي عن مالك في قول له . 
القول الثالث : 

أنه يحرم إلا للضرورة:؛ وهو يحكى عن الإمام مالك لك 

كما أن الخلاف في لياس الرجال الأحياء للحرير وارد هنا أيضً وهو خلاف 
قليم عن الصحابة رضي الله عنهم كما سبق ذكره 20 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 

؛ ‏ المسألة الثالثة 
لا يكفن الميت في ثوب يصف العورة 


قالأبوعمر_رحمهالله : وأجمصواعلى أنه لايكفن في ثوب 


يضف 00 أه. 


ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية هذا الإجماع . 
مستند الإجماع على أن المينت لا يكفن في ثوب يصف العورة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي بلا 
-وهوم حرم » فقال النبي بلا : « اغسلوه بماء وسدر, وكفنوه في ثوبين... ٠‏ 
)١(‏ انظر : قوانين الأحكام الشرعية : (44 ) ء طرح التثريب : (۳/ )۲۷١‏ . 


(1) مذكور في مسالة تحر الحرير على الرجال . 
(*) الاستذكار 0 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الحديث رواه البخاري 999 . 

ووجه الدلالة منه أن الثوب الواحد فى الكفن يكفى فى العادة لستر العورة» 
وإِغا زيد فيه لئلا يصف البشرة » لأن الثوب الواحد إذا لف فيه الميت بانت بعض 
أعضائه » فلذا يشرع له ثوبان أو ثلاثة » والمرأة خمسة ؛ لأنها عورة كلها . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الميت لا يكفن في ثوب يصف العورة › 


والله أعلم . 


34 17570 ( )ء كتاب الجنائز ( 71 ) » باب (11 ) » حديث رقم‎ ٥ 07: صحيح البخاري‎ )١( 


صحيح مسلم : (۲/ 818 ) » كتاب الحج ( 15 ) » باب ( 15 ) ؛ حديث رقم (1505) . 





“ م 
4 المبحث الثالث 0 
الصلاة على الميت 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : مشروعية التكبير في صلاة الجنازة . 
المسألة الثانية : وجوب استقبال القبلة في صلاة الجنازة . 
المسألة الثالثة : الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المع ركة وعاش قايلاً 
يصلى عليه . 
المسألة الرابعة : كراهية الصلاة على ما قدم من القبور. 
المسألة الخامسة : لا يجوز ترك الصلاة على أهل الكبائر . 


3 
الله د 





عن اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 
المسألة الأولى 
مشروعية اكير في صلاة الجنازة 

قال أبو عفر رحمه الله ارا عل اتک يها بارال 
لقلةها عل تھا صلاة ولا صل إلابوضوء 10م 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية التكبير في صلاة الجائر:. 

ولم أر من نص على حكاية الإجماع على مشروعية اتكبير في صلاة الجنازة . 
إلا أن بعض العلماء حكئ الإجماع على أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات 
ولا شك أن هذا الإجماع يتضمن أصل المشروعية . 00١‏ 

وحن حكاه على هذه الصفة : 

-عبد الله بن نسعود ( ۳۲ ) رضي الله عنه فقد قال حين سكل عن اكير : 
كل ذلك قد صنع:» فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع 9 أه . 

وقال : : أجمعوا اعلى أربع ۳ آھ. 

- وقنال إبراهيم النخبعي 95 ) : قبض رسول الله يل والناس مختلفون » ' 
فمنهم من يقول : كبر النبي اة أربعاً » ومنهم من يقول : خمساء وآخر يقول : 
سبعاً » فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم : انظروا أمراً تجتمعون عليه » ` ' 
فأجمع آمرهم علئ أربع تكييرات47) أه . 

وروي عنه أنه قال : اجتمع أصحاب رسول الله ي في بيت أبي مسعوذ» : 


. )۲۸٤ /۸( : راكذتسالا)١(‎ 

() انظر : التمهيد : /٦۰(‏ ه7"7) . 
(۳) المرجع السابق . ' ٠‏ 

() انظر : التمهيد ٦(۰:‏ / ۳۳۹ › ۳۳۷) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


واجتمع رأيهم على أن التكبير على الجنائز آربع ° أه . 
وحكاه الماوردي ( 7715 ) إجماعًا عن الصحابة رضي الله عنهم على 
1 )7( 
ريع 5 
- وحكيئن مثله الكاساني ( 0۸۷ ) ) . 
-وقال قاضي صفد العثماني ( CVA:‏ : وتكبيرة الجنازة أربع 
بالاتفاق (4) أه. 
مستند الإجماع على مشروعية التكبير في صلاة الجماعة : 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال : « كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 
أربعاً» وأنه كبر خمساً علئ جنازة فسألته » فقال : كان رسول الله بها يكبرها » 
رواه مسلم 00 ٠.‏ 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية التكبير في صلاة الجنازة » والله 
أعلم . 
المسألة الثانية 
وجوب استقبال القبلة في صلاة الجنائز 


قال أبو عمر -رحمه الله : وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة » 


(١)انظر‏ : التمهيد : (5/ "الا ۳۳۷) . 

(۲) الحجاوي : (۳/ 8686). 

() بدائع الصنائع : (۲/ (YA!‏ . 

(4) رحمة الأمة : (/5) . 

() صحيح مسلم : (۲/ 704 ) ء كتاب الجنائز (۱۱) » باب )۲٤(‏ » حديث رقم (481) , 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. وح 


ولو كانت دعاء كما كما زعم الشعبي لازت إلى غير القبلة ‏ أه . 
من وافق أبن عبد البر في حكاية الإجصاع على وجوب استقبال القبلة في صلاة 


الجنائز: ْ 

القبلة ) أه . ش 00 
- وقال أبو الحسن ابن القطان )٩۲۸(‏ : النكت : .. . ولاخلاف أنه لا. 

يصلئ على الحنازة إلا إلى القبلة 27 أه . ش 


مستند الإجماع على وجوب استقبال القبلة في صلاة ا جدائر : 
قوله تعالى : قد رئ تقب وجهك في السّمَاء فيك قبل قرضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فووا وجوهكم شطرة .. .¢ إلكية © . 

ش ووجه الدلالة أن الآية دلت على وجوب استقبال القبلة في كل صلاة » 
وصلاة الحنازة صلاة تشترط لها الطهارة و ستر العورة والقراءة والقيام ‏ ويشرع ' 
فيها التكبير والدعاء » وقد سماها الله تعالى صلاة في قوله : ولا تصل على أحد أ 
مهم مات أبدا ولا تقم على قَيْرِه . ل الآية ( , 

وقد بين النبي يكل الآية بفعله فصلاها إلى القبلة » ولم ينقل عنه ولا مرة ' 
واحدة أنه صلاها إلى غير القبلة . 
الخلاصة : : 

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب استقبال القبلة في صلاة الجنائز » ؤالله ٠‏ 


أعلم . 

¡| .)584 /8(:راكذتسالا)١(‎ 

..)۳۸١ ./ 5 ( : بداية المجتهد‎ )١( 
١ .)باد؟١ )لقاع : (ق‎ 

(6) سورة البقرة » الآية : (1514). 
)٥(‏ سورة التوبة » الآية : (84). 





حس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الثالنة 
الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المعركة 


وعاش قليلاً يصلئ عليه 

قال أبوعمر_رحمه الله : وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً 
ولم يمت في المعترك وعاش أقل شيء فإنه يصلئ عليه (21أه . 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن الشهيد إذا حمل حياً وعاش يصلى عليه : 

حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سعد بن معاذ وأنه أصيب يوم الخندق 
رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة » رماه في الأكحل » فضرب عليه رسول 
الله ية خيمة في المسجد يعوده من قريب » فلم يرعهم ‏ وفي المسجد خيمة من بني 
غفار_إلا والدم يسيل إليهم» فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من 
قبلكم؟ . فإذا سعد يغذو جرحه دماً » فمات فيها ٩‏ متفق عليه ° . 

قال ابن قدامة : قال : (وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه ) معن قوله 
(رمق) أي حياة مستقرة فهذا يغسل ويصلى عليه » وإن كان شهيداً » لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلئ عليه » وكان شهيداً اه ٩‏ . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المعركة 
وعاش قليلاً فإنه يصلئ عليه » والله أعلم . 


. )۲٤٤ /۲٤( : التمهيد‎ )١( 

(1) صحيح البخاري : ٥١١ /١(‏ )ء كتاب الصلاة (8) » باب (۷۷) » حديث رقم (1337) » 
صحييح مسلم : (/ 18940 ) ء كتاب الجهاد (۳۲) , باب (77) » حديث رقم (1759) . 
(۳) المغني :(۳/ ۲ ) ؛ ولم أجد ما ذكره في روايات الحديث » ولعله فهم أن الأصل التخسيل 

والصلاة عليه» فلو حرج عن هذا الأصل لنقل عنه . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 
المسألة الرابعة 
كراهية الصلاة على ما قدم من القبور 

اميت إذا دفن حديئاً جازت الصلاة # على قبزه » ولو كان قد صلی عليه » 
على اختلاف بينهم في تحديد ضابط القدّم © . أ 

أما إذا قدم دفنه فتكره الصلاة عليه  .‏ 

قال أبو عمر -رحمه الله- : وقد أجمع العلماء أنه لا يصلئ عل ما قدم من 
القبور7©أه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على كراهية الصلاة على ما قدم' من القبور: 

- قال الماوردي ( 775 ): وأما الجواب عن حديث عقبة بن عامنر 97 
م مہ حالصل لهم اماع رایام علئ ان الصا بعد شما سن غير 

ئرة ©) آه. 

-وقال الكاساني (۸۷) : الاترك ا المظم لاابصلى عليه 
بالإجماع 2 أه . 

والظاهر أنه يقصد لقدمها . ٠‏ 

:- وقال الموفق ابن قدامة( 77١‏ ) : وتجويز الصلاة عليه مطلقاً باطل بقبر 
(1) انظر :.الجموع : /١(‏ ۸١۲)ء‏ المقني : (9/ 08 ): ؛ فتح الباري : (6/ 0180 » وقداذكر 


ابن عبد البر أن أكثز ما قيل:ستة أشهر . الاستذكار : (۸/ 4١4‏ ) » قلت : بل قيل : ثمان سنن ١‏ 
كماسيأتي . 
(۲) التمهيد : (5/ ۲۷۹) . 
() هو عقية بن عامر الجهني ؛ صحابي + فقيه » ولي أمرة مصر لمعاوية » مات قرب الستين . 
انظر : التقريب : ( )۹٩١‏ » تجريد أسماء الضحابة : )۳۸٤ /١(‏ , 
(2)الحاوي : (۳/ 7806). 
(5) بدائع الصنائع : (۲/ (YA‏ . 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


النبي بيا » فإنه لا يصلئ عليه اتفاقاً 29 أه . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة ( 187 ) : . . قبر النبي اء لا يصلئن عليه 
الآن إجماعاً 2 أه . 
مستند الإجماع على كراهية الصلاة على ما قدم من القبور : 

قديستدل له بأن الأصل في العبادات التوقيف » وصلاة الجنازة مؤقتة 
بالفترة التي تلي الموت » فتكون على المنع حتين يثبت ما يدل علئ جوازها . 
الخلاف المحكي في المسألة : 
القول الأول : 

أنه لا يصلى على ما قدم من القبور » وبه قال جمهور العلماء » وحكي فيه 
القول الثاني : 

أنه يجوز أن يصلئ على القبر أبدً) » وهو وجه عند الشافعية . 

قال النووي_رحمه الله : والسادس يصلى عليه أبدا فعلى هذا تجوز 
الصلاة على قبور الصحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم اليوم » واتفق الأصحاب 
على تضعيف هذا السادس 9 أه . 

وورد عن عمر- رضي الله عنه ‏ أنه صلئ على عظام بالشام ©)» وهو 
خلاف معتبر على هذا . 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والمسألة وإن لم يئبت فيها إجماع لكن هذا لا يعني 
(١)المغني‏ :(۳/ 108). 
() الشرح الكبير : (1/ .)٠٦1١‏ 


(۳) المجموع : .)5١517١8/5(‏ 
)٤(‏ انظر : الحاوي : (۳/ 397) . 


إجماعات ابن عبد البر في الغبادات ص 


ترجيح القول بجواز الضلاة على فا قدم من القبور› ذهو قول ضعيف 
ومرجوح» لكن ضعف القول لا يعني ثبوت:الإجماع . 
المسألة الخامسة 
لا يجوز ترك الصلاة على أهل الكبائر 

اختلف العلماء في الضلاة على البغاة والشهداء وأهل البدع ‏ ما ما غداهم: 
من المسلمين من أهل الكببائر أو غيرهم قلا يجوز ترك الصلاة عليهم جملة ».وإن 
اختلفوا في صلاة الإمام على بعضهم . 

قال أبو عمررحمه الله : وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة 
على المسلمين المذئيين من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر ° .ه ش 

وقال : وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين 
من أهل الكبائر كانوا أو صالحين » وراثة عن نبيهم يل قولاً وعملاً + واتفق 
الفقهاء على ذلك إلا في الشهداء » وأهل البدع والبغاة فإتهم اختلفوا في الصلاة 
على هؤلاء " أه 

وقال أيضًا في مشروعية الصلاة على الزانية : وهذا ما لا أعلم فيه 
لاف 9 أه . ْ ْ 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم جواز ترك الصلاة على أهل 
الكبائر : 

-قال محمد بن سیرین ( ١١١‏ )-رخمه الله - :ما أعلم اتابن الصحاية 
والتابعين ترك الصلاة علي أحد من أهل القبلة آثم] 27 أه . 


(١)الاستذكار‏ : (۸/ 779 ) . 
(۲) التمهيد : 3791/50 ۳۳۲) . 
` (۳) الاستذکار : (۸/ )۲۸٤‏ . 


عبس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقالابن حزم (405) : واتفقوا أن المسلمين يصلون على 
المرجوم 29أه. 

- وقال القاضي عياض ( 555 ) : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل 
مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا 7 أه . 

وحكاه الحازمي ( 084 ) أيضًا كما قال الشوكاني 29 . 


-وقال القرطبي 7710 ) : وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة 
على جنائز المسلمين » من أهل الكبائر كانوا أو صا حين » وراثة عن نبيهم ڳلا قولاً 
وعملاً » والحمد لله » واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد » وإلافي آهل 
البدع والبغاة © أه . 


- وقال قاضي صفد العثماني ( 7/8١‏ ) : واتفقوا على أن قاتل نفسه يصلى ‏ 
عليه" أه. 


- وقال العيني ( 855 ) : ( ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه ) 
هذا بالإجماع آه. 


- وقال الشوكاني )٠١٠١(‏ : ومن المرجحات أيضًا الإجماع على الصلاة 
على المرجوم © أه . 


. )۲۸۵ /۸( : راكذتسالا)١(‎ 

() مراتب الإجماع : )۱۳١(‏ . 

(۳)انظر : شرح مسلم : (۷/ )٤۷‏ . 

() انظر : نيل الأوطار : ( ١‏ / ۲۹۹ ) »لكنه خاص بصاحب الدين . 
(6) جامع الأحكام الفقهية :0 .CYAT‏ 

(5) رحمة الأمة :(58). 

(۷) البناية : (۳/ ۳۲۷ ) . 

. )٠١ /٤( : )نيل الأوطار‎ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


مستند الإجماع على عدم جواز ترك الصلاة على أهل الكبائر 
خديث جابر رضي الله عنه في قصة رجم ماعز رضي الله عنه وفيه : أن 
النبي به صلى عليه » رواه البخاري > . 
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : « أن النبي تله صلى على الغامدية . 
التي زنت بعد رجمها ‏ » . رواه مسلم 29 . 
الخلاف انحكي في المسألة : 
القول الأول : 
أنه لا يجوز ترك الصلاة ة على جميع المسلمين سواء كانوا من أهل الكبائر أو 
صالحين » وهو قول جمهور العلماء » وحكي فيه الإجماع كما سبق . 
القول الثاني : 
أنه لايصلئ علی الفاسق سواءً كان فاسقًا صريعًا أو متاولاً » وبه قال طمر | 
بن عبد العزيز والأوزاعي : 
القول الثالث : 
قدلا يصن علن فاج الطريق + وهر رك لشائدي . 
القول الرابع 
أنه لا يصلئ علئ من قتل في حد » وبه قال الزهري . 
القول الخامس : 
أنه لا يصلى على النفساء إذا ماتت في نفاسها من الزناء وه قال لجسن 
البصري ” . 


(1) صحيح البخاري : (4/ ۳۸۸) ۰ كتاب النكاح (38): باب (11) » حديث (0۲۷۰) ' 
صحيح ملم : (۳/ 1818) » كتاب الحدود (۲۹) » باب( 5 ) » حديث رقم (1391) .1 
(۲) صحيح مسلم :1857/8 ), کتاب الحدود (۲۹) » باب (6) » حديث (159480). 


يجبيح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاصة : 


أعلم . 


(١)انظر‏ : شرح مسلم : (۷/ ٤۷‏ ) » بداية الملجتهد : (5 /87") » نيل الأوطار : ( 5 / 80) ء 
الشرح الكبير : /١(‏ 578 ) » رحمة الأمة : (54). 
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المبحث الرابع 
حمل الميت ودفنه وما يتعلق به 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : استحباب شهود الجنائز . 
المسألة الثانية : تحريم النياحة على الميت . 
المسألة الثالفة : كراهة اتباع الجنازة بنار . 


وم 
ےہ Dan‏ 





کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات عع ' 


المسألة الأولى 
استحباب شهود الجنائز 

قال أبو عمر_رحمه الله : وقد أجمعوا أن شهود الجنائر خير وفضل . 
وعمل بر ) أه. ا 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على استحباب شهود الجنائز : ْ 

- قال النووي (375 ) : قال الشافعي والأصحاب : يستحب للرجال أتباع ! 
الجنازة حت تدفن » وهذا مجمع عليه ٩‏ آه . ۰ 

- وحكاه الزرقاني )٠١94(‏ عن ابن عبد البر » ولم يذكر خلافاً 29 أه . 
مستند الإجماع على استحباب شهود الجنائز : | 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « من شهد الجنازة حتى يصلي ٤‏ فله . 
قيراط » ومن شهد حت تدفن كان له قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : «مثل ' 
الجبلين العظيمين » رواه البخاري 29 . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على استحياب شهود الجنائز » والله أعلم . 
المسألة الثانية 
تحريم النياحة على الميت 
قال أبوعمر_رحمدالله _: وأجمع العلماء على أن النياحبة 0 


لا تجوز للرجال ولا للنساء أه . 


(1) الاستذكار : (۸/ 0# ).: 

: . )۲۳١ /٥( : المجموع‎ )5( 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ :(؟/ 49) . 1 

(4) صجيح البخارئ : (۲ / 1١8‏ ) » كتاب الإيمان (۲) , باب (7"5) » حديث رقم »)٤۷(‏ وكتاب 
الجنائز برقم (۱۳۲۳)ء صحيح مسلم : (۲/ ٦٥۲‏ ) > كتاب الجنائز (11)ء باب (۱۷)» حديث 
رقم(945). 1 ٠‏ 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وقال : وأما البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة العلماء » وكلهم 
يكرهون النياحة ورفع الصوت بالبكاء والصراخ 20 أه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم النياحة على الميت : 

قال النسووي )1۷١(‏ : فيه دليل على تحري النياحة وهو مجمع 
عليه( أه. 

وقال : والصواب ما ذكرناه أولاً » وأن النياحة حرام مطلقاً » وهو مذهب 
العلماء كافة ©) أه . 

وقال في موضع آخر : وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك ) أه . يعني 
التحريم . 

- وقال الزيلعي (7/557) : وهو مكروه بالإجماع ) أه . وكلامه محتمل 
لكراهته التنزيه والتحريم . 

وقال العيني ( 864) : وما يستفاد منه أن النوح حرام بالإجماع "© أه . 

-وقال الرملي )٠٠٠٤(‏ : في سياق الاستدلال على تحرهه: 
وللإجماع 7 أه. 


-وقد حكئ الإجماع عن ابن عبد البر شمس الدين ابن مفلح وحفيده برهان 


. )۳۱٤ /۸( : راكذتسالا)١(‎ 

(۲) التمهيد : (۱۷/ )۲۸٤‏ ۔ 

(۳) شرح مسلم : (7/ ۲۳۹ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۸) ء المجموع : (8/ 20741 ۲۸۳) . 
() المرجعين السابقين . 

() المرجعين السابقين . 

(5) تبیین الحقائق : (۱/ )۲٤١‏ . 

(۷) عمدة القاري : (5/ )٤٥۲‏ . 

(8) نهاية الحتاج : (۳/ )١١‏ . 


حر )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


الدين وزذكرا الخلاف في المسألة أيضنًا ٠‏ . 
مستند الإجماع على تحريم النياحة على الميت : 
١‏ عن أم غطية رضي الله عنها قالت ١:‏ أخذ علينا ابي لله عند البيعة أن له 
تتوح » متفق عليه © 1 
7-وعن ابن مسعودا رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ليس منا من لطم ا خود وشق 
الجيوب , ودعا بدعوى الجاهلية » متفق عليه ) . 
قال ابن حجر : قِوله ( ودعا بدعوئ الجاهلية ) . . . أي من النياحة ٠‏ 
ونحوها اھ0 . ْ 
الخلاف الحكي في المسألة : 
القول الأول : 
قول الجمهور أنه تحرم النياحة وحكي فيه الإجماع . 
القول الثاني : 
أنها تكسره وهو رواية أخسرئ عن الإمامأاحمد. 
رجحهابيعض التابالة ؛ كالآأمديء ولبن حامر °٩‏ » 
وابن بطسة ٠‏ » وأبو حفص العكبري ) » وأبو يعلى » والخرقي 6270 
()انظر : الفروع : (۲/ ۲۹۰)ء والبدع : (۲/ 0585 . : 
() صحيح البخاري J):‏ 1 )ء كتاب الجنائز (۲۳) » باب )٤۵(‏ » حديث رقم (5 OT‏ 
صحيح مسلم : ( 7/ 140) ؛ كتاب الجنائز (۱۱) » باب )۱١(‏ » حديث رقم (985) . ١‏ : 
() صحيح البخاري : (۲/ 175), كتاب الجا (]7) + باب (80) ٠‏ حديث رقم 017440 : 


صحيح مسلم :9/0 ). كتاب الإيمان :(1)ء باب(44)» حديث رقم ( ٠۳‏ ام 
(4) فتح الباري ONE 7P):‏ 


)٥(‏ هو أبوعباد الله الحسن بن حامد بن علي بن مزوان البغدادي الوراق » إمام الحنابلة في عصرم » له. 
شرح علئ الخرقي» والجامع في عشرين مجلداً في الاختلاف » توفي سنة ٠۳‏ ١ه‏ . انظر : السير: 
2787/1 المقصد الأرشد : ۳٠۹ /١(‏ ) » البداية والنهاية : (11/ ۳۷۳) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات =v‏ 


القول الثالث : 

أنها تباح وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد واختارها الخلال » وبه قال بعض 
السلف كوائلة بن الأسقع » وأبي وائل (4) > وأبي البختري 00 . 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف قديم في المسألة » والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
كراهة اتباع الجنازة بنار 

قال أبو عمر_رحمه الله : قد روئ حديث أبي هريرة مرفوعاً عن النبي 
يكن أنه قال : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار » ٠"‏ ولا أعلم بين العلماء خلافاً في 
كراهة ذلك أه . 





)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن محمد العكبري المعروف بابن بطة ؛ فقيه عابد » زاهد » قوال بالحق 
مستجاب الدعوة» له الإبانة الكبرئ والصغرئ »ء والسنن والمناسك وغيرها » توفي سنة ۳۸۷ه. 
انظر : المنهج الأرشد : (۲/ 24١‏ » الشذرات : (9/ 157) . ١‏ 

(۲) هو الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري » كان عابدا صالخا . توفي سنة 9ه . 
انظر : تاريخ بغداد : (11/ ۲۳۹ ) + المقصد الأرشد : (۲/ )١١١‏ » المنهج الأحمد : (5/ 
¥( . 

(۴) انظر : الشرح الكبير : (1/ 088 )» المبدع : (۲/ ١۲۸)ء‏ الفروع : (5/ 4°( 
الإنصاف : (۲/ 054) . 

(4) هو أو وائل شقيق بن سلمة الأسدي » الكوفي » ثقة مخضرم » من سادات التابعين » روئ عن 
الأربعة » ومعاذ وغيرهم » مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . 
تقريب التهذيب : (578)., الخلاصة : /١(‏ 107) . 

(0) انظر : المصنف لابن أبي شيبة : (1/ ١۱)ء‏ الشرح الكبير : /١(‏ 084 )ء المبدع : (7/ 
)ء أما بو البختري فهو : سعيد بن قيروز الطائي » مولاهم › أحد العباد » وثقه يحيى بن 
معين» وكان فقيهاً عالماء خرج مع ابن الاشعث » وتوفي سنة 5/ه. 
انظر : السير : /٤(‏ ۲۷۹) » الخلاصة : /1١(‏ ۳۸۸) . 

(5) انظر تخريجه من الصفحة الآتية . 





ع اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقال : وقال بعض العلماء : لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري ناراً » وفينما 
ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله ) أه . ١‏ 

وقال في كتاب آخر : وهذا مجتمع عليه © أه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على كراهة اتباع الجنازة بنار : ْ 

- قال ابن المنذر (۴۱۸) : دکره کل من نحفظ عن من أهل لملم تيع 
الميت بثار تحمل معه 9) أ ها 

قال اتوي (01/5) : وتقل ابن اشر وغيره الإجماع عليه ۵ "٠‏ 

يعني الكراهة . ْ 

- وجكئ الإجماع الموفق ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة عن ابن النذر ٠‏ ا 
ولم يحكيا خلافاً 29 » وبه قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أهل الفثيا : 
المشهورين ولم يعرف لهم مخالف 2 . 
مستند الإجماع على كراهة اتباع الجنازة بنار : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لا قال : « لا تتبع الجنازة بوت 
ولا نار رواح احمد وأبو داود وسكت عليه (8) » والحديث ضعفه بض . 
العلماء() . 





(١)الاستذكار‏ : (۸/ ۲۴۵ )۲۲۹٣۰‏ . 
(5) المرجع السابق .© , 
(۳) التمهيد : (۲۱/ .)91١‏ 
(:) الأوسط )۳۷۰./٥(:‏ . ا 
: (5) انظر : روضة الطالبين : (5/ ١١١‏ )ء المجموع : (5/ )۲٤١‏ . 
؛ (5)انظر : المغني : ( *8/ ٠ ) ٠٠١‏ الشرح الكبير : /١(‏ /اه ) . 
(۷) انظر : المغني : (۳/ ٠٠١‏ )اء الأوسط : (8/ .)١۷١‏ 
(۸) مسند أحمد : (۲/ ۵۲۸ ۵۳۲ ۰ ٤۲۷‏ ) ۰ سنن أبي داود : ( 7/ 77 ) » کاب التائز» 
برقم (۳۱۷۱)؛ وسكت عليه . 1 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه يقويه » 
ويدل أن له أصلاً في السنة » ويشهد له : 

؟-ماروئ أبو بردة قال : أوصئ أبو موسئ الأشعري حين حضره الموت 
فقال : لا تتبعوني بمجمر . قال له : أوسمعت فيه شيئًا ؟ قال : « قال نعم من 
رسول الله کل ؛ رواه ابن ماجه ۳) وحسنه صاحب الزوائد 299 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على كراهة اتباع الجنازة بنار » الله أعلم . 





)١(‏ انظر : إرواء الغليل : (7/ ٠) ١144‏ نصب الراية : (۲/ )۲۹١‏ » العلل المتناهية: 
(EA)‏ 

(۲) سنن ابن ماجه : ٤۷۷ / ١(‏ ) » کتاب الجنائز (3) » باب (۱۸)› حديث رقم )۱٤۸۷(‏ . 

(۳) مصباح الزجاجة : ٠ ) ٤ /١(‏ وانظر : شرح الزرقاني على الموطأ : (؟ / ۷۸) . 
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الفصل الرايع 
كتاب الزكاة 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : حكم الزكاة وما يتعلق به . 
المبحث الثاني :زكاة بهيمة الأنعام . 
المبحث الثالث : زكاة الحبوب والثمار. 
المبحث الرابع : زكاة النقدين . 
المبحث الخامس : زكاة العروض . 
المبحث السادس : زكاة الفطر . 
المبحث السابع : إخراج الزكاة . 
في البحث الثامن : أهل الزكاة . 


رم 
الهم 03 











- 


جه 
١ 4#‏ 


المبحث الأول 
حكم الزكاة وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : وجوب قتال مانعي الزكاة . 


المسألة الثانية : لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس . 
المسألة الثالثة : الركاز فيه الخُمس ‏ 


رو 
0 





عر باه إجماعات ابن عبد البر في العبادات 53 
المسألة الأولى 
وجوب قتال مانعي الزكاة : 
قال أبو عمر -رحمه الله : آلا ترئ أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما ' 
نزع به من هذا الحديث » وقال : من حقها الزكاة » ففهم عمر ذلك من قوله ' 
وانصرف إليه وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانعي الزكاة » كما قاتلوا آهل 
الردة. . . ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا : ما تركنا ديننا ولكن شححنا على ' 
أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة وكان ذلك غندهم ' 
في معنى قوله عليه السلام : إلا بحقها ء فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف , 
إمام جماعتهم وفرق كلمتهم 27 اه . ۰ 
وقال : بدأ أبو بكر رضي الله عنه قتال الجميع يعني الرتدين ومانعي الزكاة. 
- ووافقه عليه جميع الصحابة بعد أن كانوا خالفوه في ذلك 27 ١ه‏ . 
وقال : واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتالهم حتى يؤدوا حق الله ' 
تعالى في الزكاة كما يلزمهم ذلك في الصلاة )اه . ا 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب قتال مانعي الزكاة : 
- قال أبو الخطاب الكلوذاني ( ٠٠١‏ ) : والدليل الثاني من الخبر : أن أبا بكر ۰ 
ذكر أنه يقاتلهم على منع العناق ولم يخالفه أحد من الصحابة فثبت أنهم أجمعوا . 
على وجوبها 29 اه . ْ 
وقال الموفق ابن قدامة ( 57١‏ ) : وإن لم يكن أخذها ب يعني الزكاة إلا 


(1) التمهيد : (۲۱/ ۲۸۲) .. 
(0)الاستذكار : (975/9). 
(۳) المرجع السابق . 
(#)الانتصار : (۳/ )۱۹٤‏ . 


يبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سا١‏ الت 


بالقتال » قاتله الإمام ؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال :« لو منعوني عناقاً 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله َة لقاتلتهم عليها » رواه البخاري » وتابعه الصحابة 
على ذلك فكان إجماعاً اه . 

وقال النووي 7710 ) في سياق الحديث عن حكم منع الزكاة : 5 ورأئ 
أبو بكر رضي الله عنه قتالهم »> واستدل عليهم فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه 
فصار قتالهم مجمعاً ٩‏ اه . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : واتفق الصحابة رضي الله عنهم 
علئ قتال مانعى الزكاة 22 اه . 

-وقال الزركشي (۷۷۲) : وأجمع الصحابة على وجوبها وعلئ قتال 
مائعيها ۶اه . 

-وقال العيني ( 804 ) : وأجمع العلماء على أن مانعها تؤخذ قهراً منه » 
وإن نصب الحرب دونها قتل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة » ووافق 
على ذلك جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 20 اه . 

وقال : .... قتالالممتنع من الصلاة كان إجماعاً من رأي 
الصحابة ١١اه.‏ 

- وقال البهوتي ( ٠١6١‏ ) : ( فإن تاب ) و( أخخرج ) كف عنه ( وإلا) أي 
وإن لم يخرج ( قتل ) لاتفاق الصحابة علئ قتال مانعها © اه . 


. )۲۷۸ 251/1 /۱( : الكافي‎ )١( 

(۲) الجموع :(6/ 0708 . 

(۳) الشرح الكبير : (۱/ 0590 1۹۲) . 
(4) شرح الزركشي : (۲/ ۳۷۳) . 
(0)عمدة القاري : (۷/ 10۹ ١‏ ۱۷۲) . 
(5) المرجع السابق . 

(۷) كشاف القناع : (۲/ /781) . 


کا )س إجماعات ابن عبد البر في العبادات >= 


مستند الإجماع على وجوب قتال مانعي الزكاة : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « أمررت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله , ويقيموا الطبلاة » 
ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على 
الله ) رواه مسلم ° . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وضحته على وجوب قتل مانعي الزكاة » والله أعلم . 
ٍْ المسألة الثانية 
لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس 0 
الزكاة واجبة على الكافر وهو يعذب عليها يوم القيامة ولا تجزيء غنه لو . 
دفعها إلا أن يسلم . وكذلك لا تؤخذ منه ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله 7 
وقد حكى غير وأحد من العلماء الإجماع على أنه لا زكاة على الكافر . 
بمعن أنها لا تجزيء ولا تؤخل منه . 
قال أبو عمر -رحمه الله : وأجمع العلماء ء على أن لا زکاة على آهل 
الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا زرعهم ولا ثمارهم ؛ إلا أن من 
العلماء من رأئ تضعيف:الصدقة على بني تغلب دون جزية . . . 0 اه. 


وقال : وكذلك قول مالك : وليس على آهل الذمة ولا المجوس في نخلهم 


rer‏ ۲ كتاب الان (۱)ء باب الأمريقتال اناس حت يقولوا لاإ إل 
. (8)حديث رقم (T/0):‏ . 

. )١١ /٤( : الحلئ‎ : 0 

(۳)الاستذکار : (۹/ ۳۱۲ ) ء التمهيد : (۲/ )۱۳١‏ . 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


ولا كرومهم ولا زورعهم ولا مواشيهم صدقة . . ( قال أبوعمر): فهذا أيضاً 
إجماع من العلماء (27 اه . 
- هن وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن لا زكاة على أهل الكتاب ولا 
المجوس : 


- قال ابن المنذر )۳١۸(‏ : وأجمعوا على أن لا صدقة على آهل الذمة في 
ھ. 
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شيء من أموالهم ما داموا مقيمين 
صدقات ۳ اھ. 

-وقال الماوردي ( ۳٠٤‏ ) : فأما المشرك فلا زكاة عليه إجماعاً ° اه . 

- وقال ابن حزم (551) : واتفقوا علئ أنه لا زكاة علئ كافر في شيء من 
أمواله حاشا ما أنبتت أرضه فإنهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر آم لا » وحاشا أموال 
نصارئ بني تغلب فإنهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة م لا؟ 20 اه . 

- وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد ( 570 ) : لأن النصراني والعبد ليسا من 
أهل الزكاة فلا زكاة عليهما إلا أن تبلغ الثمرة أو الزرع حد وجوب الزكاة فيهما 
وهما من أهل الزكاة » وهذا ما لا اختلاف فيه ”° اه . 

- وقال الكاسانى ( ٥۸۷‏ ) : أما شرائط الأهلية فنوعان : 
)١(‏ انظر : المرجعين السابقين . 
(؟)الإجماع : (£1 04). 
(”) الإجماع : (£7 » 04) . 
() الحاوي : (۳/ )١۱‏ . 


(6) مراتب الإجماع : (۳۷) , 
)١(‏ البيان والتحصيل : (۲/ (o1‏ . 


ا تتام إجماعات ابن عبد البر في العبادات أبس 


مسلم بلا خلاف» لأن فيه معنئ العبادة » والكافر ليس من آهل وجوبها ابتداء فلا 
يبتدأ به عليه ٩‏ اه. 

-وقال النووي 591/50 ) : لأن مراد المصنف أن الزكاة لا تجب على الكافر 
سواء كان حربياً أو ذمياً » وهذا لا خلاف فيه 29 اه . 

- وقال ابن جزي المالكي )4١(‏ في شروط وجوب الزكاة : الشرط الثاني 
: الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع "اه . 
مستند الإجماع على أن لا زكاة على أهل الكتاب ولا الجرس 

قوله تعالئ : [ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسولم ولال 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون # 9) , 

قال القرطبي -رحمه الله : والعنئ وما منمهم من أن تقبل منهم نفقاتهم 
إلاكفرهه “اه . 

وقد دل على ذلك عمل النبي ب وخلفاته الراشدين من بعده حيث لم يقبت 
عن أحد منهم أنه أخذ الزكاة من أهل الذمة » وإنما الواجب عليه اللجزية . : 
الخلاصة : اا 

ثبوت الإجماع وضحته على عدم وجوب الزكاة على أهل الكتاب ولا: 


(1) بدائع الصنائع : (۲/ 859 ) . 

(؟) المجموع : (5/ 1۹۹) . 

(۳) قوانين الأحكام الشرعية : (95) . 
(4) سورة التوبة » الآية 84 ).. 

(6) الجامع لأحكام القرآن : (۸/ 157) . 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
المسألة الغالغة 
الركاز فيه امس 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وفي إجماعهم على أن فيه الخمس دليل على 
أنه لم يملكه ملكا تاماً 29 اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الركاز فيه الخمس : 

- قال ابن المنذر (7718) : وأجمعوا على أن الذي يجيز 7(" الركاز عليه 
الخمس ۳ اه. 

-وقال ابن هبيرة ( )21١‏ : واتفقوا على وجوب الخمس في الركاز وهو 
دفين الجاهلية في جميع الأشياء إلا الشافعي فإنه قال في الجديد من قوليه : لا 
يجب الخمس فيه إلا في الذهب والفضة خاصة وهو مذهب مالك )اه . 

- وقال الموفق ابن قدامة ( 77١‏ ) بعد أن ذكر حديث « وفي الركاز الخمس » 
الآتي : وهو أيضا مجمع عليه اه . ثم حكاه عن ابن المنذر . 

وقال في موضع آخر في قدر الواجب في الركاز : وأما قدره فهو الخمس لما 
قدمناه من الحديث والإجماع 27 اه . 

- وقال العينى ( ۸٠١‏ ) : الوجه الثالث : مسألة الركاز وفيه وجوب الخمس 
وهو إجماع العلماء إلا ما روي عن الحسن وقد ذكرناه م 


. ) ٦٤ /۹( : راكذتسالا)١(‎ 

() لعلها يجد . 

(") الإجماع : (44) . 
(:)الإفصاح : (۱/ ۴۱۷) . 
)٥(‏ المغنی : )۲۳١ ۰ ۲۳۲ /٤(‏ . 
(5) المرجع السابق . 

(۷) عمدة القاري : (۷/ 358) . 


ع اسح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


وخلاف الحسن الذي ذكره هو خلافه في بعض أنواع الركاز حيث فرق بين 
ركاز أرض الحرب وأرض العرب » وهذا الخلاف ليس واردا على عين مسألتنا فلا ' 
يخرق الإجماع . 

-وقال ابن نجيم ( 4۷( : ووجوب المخمس اتقاقاً لموم الحديث 9 وفي 
الركاز الخمس »اه . 
مستند الإجماع على أن الركاز فيه الخمس : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «العنجماء اء جار » وفي الركاز 
الخمس' متفق عليه © . 
الخلاصة: 0 1 

ثبوت الإجماع وصبحته على وجوب الخمس في الركاز » وخلاف الشافعي ' 
ومالك والحسن البصري إنا.هو في بعض أنواعه لا في أصل المسألة » والله أعلم . 


() البحر الرائق : (5/ 38 ) . : 
(۲) صحيح البخاري.: (1/ 4" )»ء كتاب الزكاة(5؟)2» باب (55) » حديث رقم »)۱٤۹۹(‏ 
صحيح مسلم : (۳/ ٤‏ , كتاب الحدود (۲۹) » باب (3١)؛:‏ حديث رقم )1۷۱١(‏ . 





هي ف 
: 1 


المبحث الثانى 


زكاة بهيمة الأنعام 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : لا تضاف الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم في تكميل 
النصاب . 


المسألة الثانية : الخمس من الإبل فيها شاة . 

المسألة الثالفة : ما دون الخمس من الإبل لا زكاة فيها . 

المسألة الرابعة : الغنم والمعز تضم إلى بعض في الزكاة . 

المسألة الخامسة : ما زاد على الأربعمائة من الغنم في كل مائة شاة . 
المسألة السادسة : العوراء لا تجزيء في الزكاة . 
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Do اكه‎ 





صر )> إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 
المسألة الأولى 
لا تضاف الإبل إلى البقر 

ولا البقر إلى الغنم في تكميل النصاب ` 

قال أبو عمر -رحمه الله- : وأجمعوا أنه لايضاف الثمر إلى الزيب > ولا 
إلى البر » ولا البر إلى الزبيب » ولا الإبل إلى البقر » ولا البقر إلى الغتم ° 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

-قال ابن المنذر )۳٠۸(‏ : وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا 
البقسر؛ وعلئ أن البقر لا تضم إلى اليل والغدم ء وعلئ إستقاط الزكماة عن كل 
صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها اه . ْ 

- وقال الخطابي (۳۸۸) : ولم ييختلفوا في أن الغنم لات تضم إلى الإبل ولا 
إلى البقر "١اه‏ . 

-وقاك السمرقتدي ( +04 ) : وأمااأستفاد في الحول : فإن كان من غلاق : 
جنسه كالإبل مع الشاة ونحوها : لا يضم بالإجماع )اه ٠‏ 

-وقال الموفق ابن قداسة ( 57١‏ ) : ولا خنلاف بين أهل العلم في غير 
الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب ؛ فا ماشية 
ثلائة أجناس : الإبل والبق روالغنم ولا يضم جنس منها إلى آخر !* اه . 


(1) التمهيد : (۲۰/ 1680). 

(5) الإجماع : ( 49 ) . 

(") انظر : عمدة القاري : (۷/ )۱۸٩۹‏ . 
(©) تحفة الفقهاء : (۲/ 31/9 ) . 
(0)المغني : (6/ .)۲۰٤‏ : 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقال القرطبي ( 77١‏ ) : وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى 
الب ولا البر إلى الزبيب » ولا الإبل إلى البقر » ولا البقر إلى الغنم اه . 

-وقال الكمال ابن الهمام(741) : والسوائم المختلفة الجنس لا تضم 
بالإجماع كالإبل والغنم "اه . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : وجملة ذلك أنه لا خلاف بين 
أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل 
النصاب ء فالماشية ثلائة أجناس الإبل » والبقر » والغنم اه 

- وقال شمس الدين ابن مفلح ( *57) : ولا يضم جنس إلى جنس آخر في 
تكميل النصاب . . .كأجناس الثمار ( إجماعاً ) » وأجناس الماشية 
(إجماعاً) ۶١اه‏ 


- وقال البابرتي ( 787 ) : والسوائم المختلفة ا لجنس كالإبل والبقر والغنم لا 
يضم بعضها إلى بعض بالإجماع 2 اه 
-وقال ابن عبد الهادي (505 ) : وعدم ضم أجناس ساقط (إجماعاً ) 
كالماشية ( إجماعاً) ”)اه 


- مستند الإجماع على أن لا تضاف الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم في 
تكميل النصاب : 
ومستند الإجماع هو عدم الدليل ¢ لأن الأصل أن لا تضم الأجناس إلى 


. )۴١١ /۱١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )١( 
. )551 /۲( : شرح فتح القدير‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير : (1/ 547) . 

. )٤1۷ /۲( : الفروع‎ )( 

() شرح العناية على الهداية : (۲/ 5717) . 
)١(‏ مغني ذوي الأفهام : (۷۳) . 


جل - إجماعات ابن عبد البر في العبادات ے 


بعض كما لا تضم النقدان إلى زكاة الخارج من الأرض لاختلاف الجنس:» فكذلك 
البقر والغنم والإبل لا تضم إلئ بعض في تكميل النصاب ؛ لأنها أجناس مختلفة 
عيناً وحكماً . 
الخلاصة : 0 
بوت الإجماع وصحته على أن لاتضاف الإبل إلى البق » ول البق إل 
الغنم في تكميل النصاب ء: والله أعلم . ۰ 
المسألة الثانية 
الخمس من الإبل فيها شاة 
قال أبو عمر رحمه الله وهذا أيضًا إجماع من العلماء أنه ليس في خم | 
من الإبل إلا شاة واجدة © اه . ْ 
وقال : وأفادنا قوله:: « ليس فيما دون حمس ذود صدقة » ۳ فائدتين : ' 
إحداهما : إيجاب الزكاة في الخمس فما فوقها .... ١اه‏ . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الخمس من الإبل فيها شاة : 
- قال ابن المنذر (114) : وأجمعوا عدي أن في خمس مسن الإبل 
شا 0اه 


-وقال الماوردي ( 714 ) : ل اختلاف بين العلماء أن أول النصاب في 


1 1 ' , )۱۳۷ /۲۰( : التمهيد‎ )١( 
: كتاب الزكاة‎ » ) 71/١ /7 ( : (؟) متفق عليه من حديث أبي سعيد : انظر : صحيح البخاري‎ 
» 205 حديث رقم (5 5 صحيح مسلم :0 اح كعاب الزكاة‎ ۰)٤( باب‎ »)54( 

باب (۱۲)؛ حديث رقم )٩۷۹(‏ . 
(*) الاستذكار : (9/ )٠١‏ . 
(4) الإجماع : (4) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


الإبل خمس » وأن الواجب فيها شاة “١ه‏ 

وقال ابن حزم ( ٤٥1‏ ) : وات تفقوا على أن في خمس من الإبل مشان راعية 
غير معلوفة ولا عوامل - ليست فيها عمياء ‏ ذكوراً كانت أو إناثاً » أو مختلطة » إذا 
أتمت عاماً شمسياً عند مالكها كما ذكرنا فى الذهب زكاة شاة "° اه 

- وقال السمرقندي ( 05٠‏ ) : اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين ٠‏ وعليه 
الإجماع : أن لا زكاة في الإبل مالم تبلغ خمساً فإذا بلغت خمساً » ففيها شاة إلى 
تسع ...۰ . ۳ اھ 

-وقال الوزير ابن هبيرة ( ٠٠٠‏ ) : وأجسمعوا علئ أن النصاب الأول في 
الإبل حمس » وأن في حمس منها شاة 29 | 

وق بن رش اتید( ۵۹۵ ) : وأجمع الاما علن في کل حمس من 
الإبل شاة إلى أربع وعشرين اه . 

-وقال الموفق ابن قدامة( 55١‏ )بعدأنذكر نصاب الإبل : 
وهذا کله مجع عليه إلى أن يبلغ عشرين وماثة » ذكره ابن ادر 60م 

- وقال القرطبي (51/1) : اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذود من 
الإبل فلا زكاة فيه » فإذا بلغت خمساً فقيها شاة © اه . 


. )۷۷ /۳( : يواحلا)١(‎ 

(۲) مراتب الإجماع : (726) ء وانظر : معن المشان في : لسان العرب : ( )١١۷ / ١5‏ . 
(۳) تحفة الفقهاء : (۲/ 781). 

.)١95/1( : الإفصاح‎ )( 

(6) بداية المجتهد : ٤(‏ / 55) . 

. )۱١ / ٤١ : )المغني‎ 0 

(۷) جامع الأحكام الفقهية : ٠١١ /١(‏ ) . 


حر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات ص 


دقل : وهذا أي فاق من العلماء أنه يس في حمس إلا شاة واحدة وهي 
فريضتها 0)إى : 

- وقال القرطبي (310/1) : اتفقت الامة علئ أن ما كان دون حمس ذود من 
الإبل ذف فلا زكاة فيه » فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ‏ , : 

-وقال شمس الدين ابن مفلح (727) : أقل نصاب الإبل خمس؛ 
(إجماعاً)» فتجب فيها شاة (إجماعاً) 27 اه . ْ 

-وقال الزركشي (۷۷۲) : قال ( فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر, 
السنة ففيها شاة . . . ) : هذا أيضا مجمع عليه 29 اه . 


-وقال قاضي صفد العثماني ( (YA‏ : وأجمعوا على أن التصاب الأول في. 
الإبل خمس » وفيه شاة ھ. 


-وقال العيني ( 805 ) ا بلغت خمسآسائة وسال عليه الحول تبه 
شاة » وهذا بالإجماع » وليس فيه حلاف 29 اه . 


لوقك برها لين أبن ملح | ا : (ولازكاة فيه اجن تبلغ 
خمساً) . . (فتجب فيها شاة ) إجماعاً 6زم 


- وقال ابن عبد الهادي ( ١ ٩‏ ) في الخمس من الإبل : وواجب (إجماغاً) 
فيهاشاة ۳ اه 1 


. المرجع السابق‎ )١( 

(1) يعني حديث أنس الآتي. في مستند الإجماع . 

(۳)الفروع : (709/5). | 

(4) شرح الزركشي : (۲/ ۳۷۳) . 

(4) رحمة الأمة : )۷٤(‏ . 

(5) عمدة القاري : (۷/ ۱۸۹) ء وانظر : البناية : (۳/ )٠۷١‏ . 
0 المبدع : (/ (1١‏ ` 

(0) مغني ذوي الأفهام : (۷۱) . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


-وقال البهوتي )٠٠١١(‏ : (فتجب فيها) أي الحمس (شاة) 
إجماعاً ١‏ اه. 
مستند الإجماع على أن الخمس من الإبل فيها شاة : 

حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وفيه : « إن هذه فرائض 
الصدقة التي فرض رسول الله َة على المسلمين ... » الحديث › وفيه : « فيما دون 
خمس وعشرين من الإبل الغنم » في كل حمس ذود شاة » رواه البخاري ° . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الخمس من الإبل فيها شاة » والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
ما دون الخمس من الإبل لا زكاة فيها 

قال أبو عمر_رحمه الله : ففي هذا الحديث دليل علئ أن ما كان دون 
خمس من الإبل فلا زكاة فيه » وهذا إجماع أيضًا من علماء المسلمين "اه . 

وقال في كتاب آخر : وفي هذا الحديث دليل علئ أن ما كان دون خمس من 
الإبل فلا زكاة فيه 29 اه . 

وقال : وأفادنا قوله : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » ° فائدتين : 
إحداهما إيجاب الزكاة في الخمس فما فوقها » ونفي الزكاة عما في دونها ولا 


. )184 /۲( : كشاف القناع‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : ( 1/ ۳۱۷ ) » کتاب الزكاة (5 1) » باب (۳۸) » حديث رقم )١104(‏ . 
(۳) التمهيد : /5١(‏ ۱۳۷) . 

. )۱١ ۰1٤ /۹( : ()الاستذكار‎ 

(6) سبق تخريجه ص (۷۲۰). 


ص له إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


خلاف في ذلك إو : 
- من وافق أبن عبد البر في حكاية الإجماع على أن ما دون الخمس من الإبل لا زكاة 
فيها : 00 

- قال الإمام الشافعي ( 5 :5 ) بعد أن ذكر حديث ' ليس فيما دون خم 
ذود صدقة» ) : وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفاً لقيته "١ه‏ . 


-وقال ابن المنذر )۳٠۸(‏ : وأجمعوا علئ أن لا صدقة فيما درن حمس 
ذود من الإيل °۳ اه . 

وقال الماوردي ( ٦٤‏ ۳) : لا اختلاف بين العلماء أن أول التصاب في الإبل . 

١‏ وتال القاضي عبد الزهاب لالكي ( 4۲۲ ) : وإقا تلن إن اول اي 
خمس لقوله ته : ليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة » 020 2 ولا 
خلاف في ذلك 61م ا 

وهذا صريح في نفي الزكاة عما دون الخمس » وأنه لا خلاف فيه . 


-وقال ابن حزم 16557 ) : واتقة تفقواعلى أنه ليس في أقل من حمسن من 
الإبل شيء ‏ اه 
وبل شي 


)١(‏ المرجع السابق.. 

(۲) سيق تخریجه . 

)الام 2/50 1). 

(4) الإجماع : (47) . 
(0)الحاري : (۳/ ١.01/0‏ 
(1) سبق تخريجه ص :(۷۲۰). 
() المعونة : (1/ 3888) . ٠‏ 
(8) مراتب الإجماع :(۳۹) ! 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال السمرقندي ( 55٠‏ ) : اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين » وعليه 
الإجماع : أن لا زكاة في الإبل ما لم تبلغ حمسا )اه . 

-وقال الوزير ابن هبيرة ( 0( : وأجمعواعلئ أن النصاب الأول في 
الإبل خمس 9 اه . 

- وقال الموفق ابن قدامة ( 570) : وأجمع المسلمون على أن مادون خمس 
من الإبل لا زكاة فيه 29 اه . 

-وقال القرطبي 77١‏ ) : اتفقت الأمة على أن ما كان دون الخمس ذود من 
الإبل فلا زكاة فيه 24 اه . 

- وقال النووي 71,5 ) : فأول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمة » نقل 
الإجماع فيه خلائق » فلا يجب فيما دون حمس شيء بالإجماع )زهي 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 1۸۲ ) : وقول المصنف : ١‏ ولا شيء فيها 
حت تبلغ خمساً » مجمع عليه . . وقوله عليه السلام : « ليس فيما دون حمس 
ذود صدقة » فإذا بلغت خمساً ففيها زكاة » 29 وهذا مجمع عليه أيضًا 9 اه . 

-وقال شمس الدين ابن مفلح (175) : أقل نصاب الإبل خمس 
(إجماعاً) © اه . 


. )۲۸١ /۲( : تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)1١95/١( : الإفصاح‎ )( 

. )١١ /٤( : المغني‎ )۳( 

(°1 /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )٤( 
. (Too fo): اللجموع‎ )5( 

(1) سيق تخريجه ص :(۷۲۰) . 

. (ME /١( : الشرح الكبير‎ )۷( 

(۸) الفروع : (۲/ ۳۹۹) . 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات - 


-وقال الزركشي : (۷۷۲) : وقد انعقد الإجماع علئ وجوب الزكاة في: 
الإبل في الجملة » وأن أقل نصاب الإبل حمس » فما دون الخمس لا شيء فيها » | 
وقد جاءت السنة مصرحة بذلك 290 اه 00 

-وقال العيني ( 880 ) : وفيه أن ما دون حمس من الإبل لأزكاة في ٠»‏ 
وهذا بالإجماع اه . 

.يقال ابن عبد الهادي فال ١‏ ) وأول صاب الإبل بالغ (اجماعة 
مسد الماع على أن مون امس من الأب لكا ها 

قوله بل : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة #متفق عليه (4) 0 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن مادون الخمس من الإبل لا زكاة فيهاء والله 
أعلم . ١‏ 

المسألة الرابعة 
الغنم وا معز يضم بعضها إلى بعض في الزكاة 
قال أبو عمر رحفه الله : والغنم الضأن والمعز يضاف بعضها إلى بعض 
بإجماع اه اا ا 


(1) شرح الزركشي : (۲/ ۳۷۳) . 
(۲) عمدة القاري : (۷/ 777 ) . 
(۳) مغني ذوي الأفهام : (71) . 
(4) سيق تخريجه ص :(۷۲۰) . 
(0)التمهيد : (۲۰/ !)1١6١‏ 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


وقال : ولم يختلف العلماء في ضم الضأن والمعز في الصدقة اه 

وقال : لا حلاف بين العلماءفي أن الضأن والمعز يجمعان " اه . 
- هن وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الغنم والمعز تضم إلى بعض في 
تكميل النصاب: 

قال ابن المنذر 7140 ) : وأجمعوا علئ أن الضأن والمعز يجمعان في 
الصدقة ۳١اه‏ . 

-وقالابن حزم(105) : واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان 
معاً اه. 

- و قال ابن رشد الحفيد ( 0460 ): واتفقوا على أن المعز تضم مع 
الغنم )اه. 

-وقال الموفق ابن قدامة )57١(‏ : لا نعلم خلافاً بين آهل العلم في ضم 
أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة » وقال ابن المنذر : أجمع من 
نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز ”° اه . 

-وقال القرطبي ( 1۷١‏ ) : ويضاف الضأن إلى المعز بإجماع ري 


- وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في 


.)7514 /١0 : الكافي‎ )١( 
.)158 /9( : (؟)الاستذكار‎ 

(؟) الإجماع : (£۳) . 

(5) مراتب الإجماع : (51) . 

(6) بداية المجتهد : ( 8 / 0۷) . 

(Yl 0e /٤( : )للمغني‎ 0 

(۷) جامع الأحكام الفقهية : (1/ )191١‏ . 


عا إجماعات ابن عبد البر في العبادات هون 


ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة ٠‏ اه . 
مستند الإجماع على أن الغنم والمعز تضم إلى بعض في تكميل النصاب : 
عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتبْ لهم :7 إن هذه فرائض الضدقة التي 
فرض رسول الله بار على المسلمين ... » الحديث . وفيه ١:‏ وفي صدقة الغبم في أ 
سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين وماثة ... » رواه البخاري © . 
ووجه الدلالة منه أن اسم الغنم اسم جنس يشمل جميع الأنواع الداخلة ٠ ١‏ 
تحته كالضأن وا معز » ولا دليل على إخراج نوع منهاعن مسمئ الغنم فبقيت غلى 
أصل الوجوب . 
الخلاف امحكي في المسألة : : 
ولم أر خخلافاً لاحد من العلماء إلا خلافاً شادًا لابن لبابة محمد بن يحي 
المالكي (ت٤٠۳)‏ 7(" من أن الضأن والمعز صنفان لا يجتمعان في الزكاة 24 ., 
الخلاصة : ْ ا 00 
ثبوت الإجماع وضحته في ضم الضأن إلى المعز » والخلاف المحكي في 
المسألة عن ابن لبابة خلاف متأخر شاذ لا يعتد به » ولا يعرف له سلف ومثل هذه 
المسألة مما تعم به البلوئ وتكثر الحناجة إلى معرفتها ومع ذلك فلم يعرف فيها: ' 
قول لأحد من السلف ٠»‏ والله أعلم . ۰ 


(1) الشرح الكبيز : (1/ فك )٦٤۳‏ . 

(۲) سبق تخزيجه ض :(۷۲۳) . أ 

(7) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة القرطبي » شيخ المالكية في عضره » له حظ' 
من الشغر والنحو » توفي سنة 15 ۳ه . : 
انظر : السير : /۱٤(‏ 888 )ء الشذرات : (۲/ 558؟). 

() انظر : مقدمات ابن رشد /1١١(::‏ 53814 ) . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
المسألة الخامسة 
ما زاد على الأربعمائة من الغدم في كل مائة شاة 

قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر نصاب الغنم إلى الأربعمائة ثم 
قال: ثم كلما زادت مائة ففيها شاة اتفاقاً وإجماعاً ) اه . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

- قال محمد بن الحسن الجوهري ( ت حوالي )75٠‏ : وأجمع الفقهاء أن ما 
زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير 
الثلاث الشياه الواجبة للثلاث المائة حتى يتمم أربعمائة » فإذا تمت كان فيها أربع 
شياه» وكذلك فيما هو أكثر من ذلك » لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة 
مائة على العدة إلا الحسن بن صالح بن حي الكوفي رضي الله عنه » فإنه قال : إذا 
زادت الغنم على ثلاثماثة شاة كان فيها أربع شياه» وكذلك فيما هو أكثر من ذلك » 
كلما زادت على ماثة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرئ والله أعلم 6زم 

وخلاف الحسن بن صالح إنما هو في الثلاثماثة » فلا ينقض الإجماع . 

-وقال القاضي عبد الوهاب الباقلاني ( 477 ) في سياق ذكر نصاب 
الغنم: . . . ثم ما زاد على ذلك > فقي كل مائة شاة . . وإنما قلناذلك لتواتر 
الأخبار على الصفة التي ذكرناها في حديث عمرو بن حزم 7 وأنس © 
(7) نوادر الفقهاء : (40) . 
(۳) حديث عمرو بن حزم رواه : النسائي : (۸/ /ا5- ٠60‏ ) » كتاب القسامة (40) » حديث رقم 

(467مغ_لاممغ) . 


(4) سبق تخريجه . 


صل اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات عن : 


وابن عمر 2١(‏ وغيرهم» ولا خلاف في جملة ذلك )اھ . 

-وقال أبو الحسن ابن القطان ٦۲۸(‏ ) : : الونباه : : وليس فيما دون المائة بعد 
لالم شيء حتن تبلغ أريعماتة ۽ وما زاد فكذلك بإجماع في كل مائة شاة 
شاة 7 اه. 


وقال القرطبي 117 ) بعد أن ذكر النصاب إلى الأربعماثة : ثم كلما ' 
زادت مائة ففيها شاة إجماعاً واتفاقاً © اه . 
- وقبال الكمال ابن الهمام ( 0١‏ : .. فإذا بلغت أربعماثة ففيها أربع 
شياه» ثم في كل ماتة شاة * د مكذا ورد ايان في كتاب رسول الله يك » وفي ۾ 
كتاب أبي بكر رضي الله عنه ‏ » وعليه انعقد الإجماع ”)اه . ش( 
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : بعد أن ذكر حديئاً مرفوعاً فيه : ! | 
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة » قال : هذا مت متفق عليه في صلدقة القدم 
أيضً )اه ١‏ 


, »)1[/ /۳( : والترمذي في سننه‎ » ) ۱١ » ١4 / 7 ( : حديث ابن عمررواه : أحماد في مسنده‎ )١( 
وأبو داود في'سئنه : (۲/ ۰)۹۸ کاب‎ ٠ )4( كتاب الزكاة (0) » حدیث (711)» باب رقم‎ 
/1١( : الزكاةء باب في زكاة السائمة » حديث رقم (/1651) » (21579 ۰ ) وابن ماجه‎ 
: ء كتاب الزكاة (۸) »باب (9) » حديث (1748) » والحديث حسنه الترمذي‎ ) ۳ 

(؟)المعونة : (۱/ ۳۹۲) . ْ 

()الإقناع : (ق/ ۲۲-ب) . 

(4) جامع الأحكام الفقهية : ( 2301/3 . 

(0) سبق تخريجه ص:(۷۲۳) ! 

(3) شرح فتح القدير : (؟/ ۸ 

(۷) مجموع الفتاوی : (۲۰/ ۴۵) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مهد ل 


- وقال ابن نجيم ( 47١‏ ) : . . . ثم كل مائة شاة شاة ) بالإجماع ١اه‏ 
يعني ما زاد على الأربعمائة . 
مستيد الإجماع : 

حديث أنس السابق أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم ١:‏ إن هذه فرائض 
الصدقةالتي فرض رسول الله بيا على المسلمين .. » الحديث . وفيه : « وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة , فإذا زادت ففيها 
كل مائة شاة » الحديث 239 اه . 

ودلالةالحديث ظاهرة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته ء والله أعلم . 

المسألة السادسة 
العوراء لا تجزئ في الزكاة 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ فى الصدقة إذا 
كان ہیا "اه 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن العوراء لا تجزيء في الزكاة : 

- قال ابن رشد الحفيد ( 544 ) : وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار أنه لا 
0 اھ 


يؤخد في الصدقة تيس ولا هرمة ولاذات عور 


. )9171 /۲( : البحر الرائق‎ )١( 
.)۷۲۳( : سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)١6١ /9( : الاستذكار‎ )"( 

(5) بداية المجتهد : ( 85 / 28) . 


ع اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات س ' 


مستند الإجماع على أن العوراء لا تجزيء في الزكاة : 


حديث أنس السابق وفيه : ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوازولا. 
تيس إلا أن يشاء المصدق » 217 اه . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحنه على أن العوراء لا تجزيء في الزكاة » والله أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص :(۷۲۳). 





ره ` 
4“ ۳ 


المبحث الثالث 
زكاة الحبوب والثمار 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . 
المسألة الثانية : لا يضاف العمر إلى الزبيب » ولا إلى البرء ولا البر إلى 


الزبيب . 
المسألة الثالئة : ما سقي بالسماء فيه العشر , وما سقي بالنضح نصف 
العشر . 


وم 
ZZ‏ 





ش )سے إجماعات ابن عبد الب في العبادات > 
المسألة الأولى 
وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب 

قال أبو عمر رحمه اله : واجمع العلا كلهم من السلف وانخئف علن 
أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب © . ا 

وقال : وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ‏ 
كما ذكزنا )اه ش ۰ ۱ 
- من وافق ابن عبد البر في حكايةالإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير 
والتمر والزييب : 

- قال ابن المنذر 514 ) : وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الخنطة 
والشعير والتمر والزييب 0 اه . 

-وقال القاضي عبد الوهاب ( 477 ) : فأما التمر والزبيب فلا حلاف في 
وجوب الزكاة فيهما 9 اه .. ٠‏ 

-وقال ابن حزم ( ٤٥٦‏ ) بعد أن ذكر القمح والشعير والتمر وغيرها:: لا 
خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه الأنواع 0 اه . ' 

-وقال ابن رشد الحفيد( 0984 ): وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال ؛ فإنهم 
اتفقوا منهنًا على أشياء واختلفوا في أشياء » أما ما اتفقوا عليه فنصنفان من 
)١(‏ التمهيد : /5١(‏ 448١01؟67١).‏ ش 
(؟) المرجع السابق . 
(") الإجماع : (47) . 


(6)المعونة :(26)40:90/1 . 
() امحل : (5/ 1۲ء م )1٤‏ . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المعدن. . . وصنفان من الحبوب الخنطة والشعير » وصنفان من الشمر : التمر 
والزيب 90 1ه . 

- وقال الموفق ابن قدامة ( 77١‏ ) : وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة 
في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قاله ابن المنذر وابن عبد البر "اه . 

وقال النووي (7717 ) : فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على وجوب الزكاة في في التمر والزبيب ‏ اه . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : وأجمع أهل العلم على وجوب 
الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . حكاه ابن المنذر وابن عبد البر اه 

-وقال ابن جزي المالكي )74١(‏ : فتجب الزكاة في القمح والشعير 
إجماعاً عاً. . . والثاني : الثمار : فتجب في الثمر والزبيب إجماعاً اه 

-وقال الزركشي ( ۷۷۲) : وأجمع المسلمون عليه في البر والشعير والتمر 
والزييب29اه . 

- وقال برهان الدين ابن مفلح ( 884 ) : وأجمعوا على وجوبها في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب » حكاه ابن المنذر ")اه 


.)١9 /6( : بداية المجتهد‎ )١( 
.)184 /٤(: (0)المغتي‎ 

(۳) المجموع /١(:‏ ا( 

(5) الشرح الكبير : /١(‏ 1۳۷) . 

() قوانين الاحكام الشرعية : )1١١١(‏ . 
(7) شرح الزركشي : (۲/ )٤٩۷‏ . 
(0) المبدع :(۲/ ۳۳۷( . 


- اا ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات يس ' 


مستند الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب:: 
١‏ - قوله تعالى : وآنُوا حَقَهِيومَ حصاده ...4 () . ْ 
ووجه الدلالة أنهسا دلت على وجوب الخارج من الأرض ومنه الحنطة 

i ١ والشعير.‎ 

٣‏ -عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي اة قال : «... ليس فيما دون 

خمسة أوسق صدقة » متفق عليه 29 , 0 
ووج الدلالة أنه دل على وجوب الزكاة على كل ما بلغ خمسة أوسق من ' 

الحبوب والثمار من تمر وزبيب وحنطة وشعير وغيرها . ٠‏ 

٣‏ خديث :یس في حب ولا لمر صدقة حتى يلغ حمسا أرق روا 

. ٩ مسلم‎ 

الخلاصة : 
بوت الإجماع وصضحخته علئ وجوب الزكاة في اخنطة والشعير والشمر 

والزبيب» والله أعلم . 

المسألة الثانية 
لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر 
ولا البر إلى الزبيب ‏ 
قال أبو عمر - رحمة الله : وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزييب » وله ' 
إلى البر » ولا البرنإلئ الزبيب 29 اه . ْ 


. )151( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

() سبق تخزيجه ص 0 

(9؟) صخيح مسلم : (5/ 304) كتاب الزكاة 0150 ؛ حديث رقم( / ٩۷٩‏ 
(6) التمهید : (١؟/ .)١5١‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن لا يضاف التمر إلى الزبيب › ولا 
إلى البرء ولا البر إلى الزبيب : 

-قال ابن المنذر (718) : وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى 
الزييب0©اه . 

وقال الخطابي 984 ) : ولم يختلفوا في أن الخنم لا تضم إلى الإبل ولا 
إلى البقرء وأن التمر لا يضم إلى الزبيب اه . 

وقال القاضي عبد الوهاب ( 457 ) : فصل : لا يضم الصنف إلى غيره : 
وإنما قلنا أنه لا يضم صنف إلى غيره لقوله بلا : « ليس فيما دون خمس أوسق 
صدقة » 9) 5 وقد علمنا أنه لم يرد بذلك من كل شيء » فوجب حمله على 
وقتهء فكذلك إذاكان في وقته. وكان من غير صنفه » ولا خلاف في 
ذلك © اه. 

-وقال ابن حزم )٤01(‏ : وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى 
الزبيب” اه . 


-وقال الموفق ابن ققدامة ( 570 ) : ولا خلاف بين أهل العلم في غير 


.) ۲٣۷ /۹( : راكذتسالا)١(‎ 

(5) الإجماع : (6۳) . 

(”) انظر : عمدة القاري : (۷/ )١85‏ . 
(4) سبق تخریجه ص :(۷۲۰). 
(©)المعونة : ٤1۳ /١(‏ › 4514). 
(2) المحلى : (1/ وم 542). 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات وت . 


حبرب والأنمن أ لا يشم جنس الن جنس أشر في كيل التصاب .. والثمار . 


لا يضم جنس إلى غيره » فلا يضم التمر إلى الزبيب . . ٠١‏ 


-وقال القرطبي ( ١لا‏ ): وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى ١‏ 


البر» ولا البر إلى الزبيب 997 اه 


-وقال شمس الدين أبن قدامة ( 585 ) : وجملة ذلك أنه لا خلاف بين أهل 
العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل ' 
النصاب . . . وكذلك الثما ر لا يضم جنس إلى آخر » فلا يضم التمر إلى الزبيب » ٠‏ 


ولا إلى غيره من الثمار 29 اه . 


- وقال شمس الدين ابن مفلح (777 ) : ولايضم جنس إلى جنس آخر في 
تكميل النصاب . . كأجناس الثمار ( إجماعاً ) © اه . 


- وقال الرملي )٠٠٠٤(‏ : ولا يكمل ) في التصاب ( جنس بجنس» » ْ 


أما التمر والزبيب فبالإجماع هھ . 
مستند الإجماع على أن لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى الير ولا ابر إلى الزيب : 
حديث : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) 20 , : 
قال القاضي عبد الوهاب في الاستدلال به على المسألة : وإنما قلنا: إنه لا 
يضم صنف إلى غيره لقوله ي : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » 2١0‏ » وقد 


.)٠٠٤ /6( : (1)المغني‎ 

(؟) جامع الاحكام الفقهية : (1/ 0 
(*) الشرح الكبير : )٦٤۳ /١(‏ . 

(5) الفروع : (۲/ 11107) . 

(0) نهاية الحتاج : (۲/ )۷٤‏ .| 

(7) سبق تخريجه ص :(۷۲۰). : 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


علمنا أنه لم يرد بذلك من كل شسيء » فوجب حمله على الصنف 
الواحد7١2اه.‏ وهو استنباط دقيق منه رحمه الله . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

ولم أر خلافاً لأحد من العلماء في المسألة إلا تخريجاً ذكره ابن عقيل على 
رواية جواز ضم الحبوب إلى بعض » والتي هي أحد القولين في المسألة عن الومام 
أحمد . 

قال ابن مفلح : وخرج ابن عقيل ضم التمر إلى الزبيب على ا لحلاف في 
الحبوب17)اه. 

ومثل هذا التخريج لا يخرق الإجماع؛ لأنه ليس قولاً صريحاً عن الإمام 
أحمد وإنما هو قياس على قول له في مسألة أخرئ » ثم إن هذا التخريج لا يعرف 
له قائل معين » حتئ ابن عقيل الذي خرجه لا يلزم أنه يراه وإنما ذكره من باب العلم 
به. 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر ولا 
البر إلى الزبيب » والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
ما سقي بالسماء فيه العشر 
وما سقي بالنضح نصف العشر 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث الباب : وأجمع العلماء على 


.)٤1۳ /١( : المعونة‎ )١( 
. )٤1۸ ٤1۷ /۲( : الفروع‎ )5( 


)س إجماعات ابن عبد البر في العبادات س : 


القول بظاهرها في المقدار المأخوذ في الشيء المزكئ من الزروع » وذلك العشزافي 
البعل يعني ماء المطر كله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم ؛ كل 
. على أضله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة على حسبما قدمنا عنهم في 
باب عمرو بن يحيئ 2١7‏ من هذا الكتاب » وكذلك ما سقت العيون والأنهار ب لان 
الونة فيها قليلة » واتباعاً للسبنة » وأما ما سقي بالدوالي والسواني فنصف العشر ‏ 
فيما تجب فيه الزكاة عندهم ء هذا ما لا خلاف فيه بینهم ‏ اه . : 
. - من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن ما سقي بالسماء فيه العشر وما 
سقي بالنضح نصف العشر : ظ 

قال الإمام الشافعي ( ٠١4‏ ) بعد أن ذكر حديثاً في الباب : ولم أعلم . 
مخالفاً اه يعن في معنا » وقد بوب له باب قدر الصدقة مما أخرجت 
الأرض : ش ا 

وروی عنه الاوردي أنه قال : ولا أعلم في ذلك مخالفاً اه ثم قال الماوزدي 
وبه قول . : 


اله عت في لر إل ان سجس يه 021060 ْ 
-وقال ابن حزم (50 ) : واتشقوا ان في الفي رطل واربعنمنافة زطل ' 


: هو عمربن يحيئ بن عمازة بن أبي حسن المازني » المدني » روئ عنه مالك وابن جزيج‎ )١( 
. ه٠٤١ وأضرابهم ء ثقة كثير الحديث '» توفي سنة‎ 
. ) 158( : انظر:: تهذيب التهذيب : (۸/ ۱۱۸ ) 2 التقريب‎ 

' 955/5١ ( : التمهيد‎ )5( 

. CTY 50م‎ p(T) 

(:)الحاري : (۳/ 4۹) . 

(0) المجموع : (0/ 4144). 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ww‏ 


بالفلفلي كاملة فصاعدًا من القمح الخالص الذي لايخالطه شيء غيره . . أن فيها 
الزكاة 2 وذلك عشر ما ذكرنا إن كانت تسقى بالأنهار أو ماء السماء أو العيون أو 
السواقي › ونصف العشر إن كانت تسقئ بالدلو أو السانية › وذلك مرة في 


الدهر ١اه‏ . 
-وقال البيهقى (58: ) : بعد أن ذكر حديثاً في الباب : وهو قول العامة 
ولم يختلفوا فيه اه . 


وقال الكاساني ( ۸۷ ) : وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضية 
العشر ) اه . يعني فيما أخرجت الأرض . 

- وقال ابن رشد الحفيد ( 546 ): وأجمعوا علئ أن الواجب في الحبوب: 
أما ما سقي بالسماء فالعشر » وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر 9 اه . 

- وقال الموفق ابن قدامة ( 570 ) : الحكم الثالث : أن العشر يجب فيما 
سقي بغير مؤنة » كالذي يشرب من السماء والأنهار » وما يشرب بعروقه » وهو 
الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها » فتصل إليه عروق الشجر ء 
فيستغني عن سقي » وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية » ونصف 
العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح » لا نعلم في هذا خخلافاً ° اه . 

-وقال النووي 575 ) : وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء 
السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة » ونصف العشر فيما سقي 


. )78( : مراتب الإجماع‎ )١( 
.)٤٤٤ /6( : ()انظر : المجموع‎ 
. (1 /١(: بدائع الصنائع‎ )*( 
. )57 /٠١( : بداية المجتهد‎ )4( 
. )۱١١ /٤( : (5)المغني‎ 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


بالنواضح ويرها انه مزلت رة وهذا مق تی عليه 279 اه 
البيهقي الإجماع فيه 11 ١‏ 

ق بدا عام ساب أ 
بوجوب العشر فيما سقت:السماء ونصفه فيما سقي بالنضح : ولا نعلم فيه : 
خاد اه . : | 
ل : ٠‏ قيما مانت الما سيون العشر» 0 اديت كني مالو الاه 
عليه » وهو المقدار المأخوذ من المعشرات » ولكن اختلفوا في أي شىء يجب العشر : ش 
ونصفه" اه . يعني أن الخلاف واقع فيما تجب فيه الزكاة من الثمار لا في مقدار : 

- وقال شمس الدين ابن مفلح ( 751) : ويجب العشر ( إجماعاً) في 
واحد من عشرة( إجماعاً ) فيما سقي بغير مؤنة كالسيوح وما يشرب بعروقه 
كالبعل» ونصف العشر فيما سقئ بؤنة ( إإجماعاً ) 29 اه 

- وقال برهان الدين ابن مفلح : )۸۸٤(‏ : (ويجب العشر )واحد من 
عشرة إجماعاً ( فيما سقي بغير كلفة كالغيث والسيوح ) (٠.‏ ونصف العشر فيما 
٠‏ سقئ بكلفة كالد والي» اھ 


16854 /۷( : شرح مسلم‎ )1١( 
. )٤٤٤ /0( : (5)المجموع‎ 

(۴) الشرح الكبير : /١(‏ 544) . 
(4) يأتي تخريجه في مستند الإجماع . 
(0) مجموع الفتاوئ : (9؟5/ 737) . 
(0)الفروع : (۲/ 478). 
0)المبدع : (۲/ ۳66( . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات (O‏ 


-وقال البهوتى ( ٠١01‏ ) : يجب العشر وهو ( واحد من عشرة ) إجماعاً 
(فيما سقي بغير مؤنة ) ) اه . 
مستند الإجماع على أن ما سقي بالسماء فيه العشر وما سقي بالنضج نصف العشر : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ عن النبي َء قال : «فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ("2 , وفيما سقي بالنضح نصف العشر » رواه 


البخاري 20 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن ما سقي بالسماء فيه العشر وما سقي بالنضح 
نصف العشر ء والله أعلم . 


(١)كشاف‏ القناع : (۲/ )5١9‏ . 
(؟) العثرئ : هو النخل يشرب بعروقه من ماء المطر » وقيل غير ذلك . 
انظر : لسان العرب : 45/90 ) . 
(۳) صحيح البخاري : ( 7/ ۷ ) ء كتاب الزكاة (15) » باب (00)» حديث رقم ( )۱٤۸۳‏ . 





Ys” “ay 
9 المبحث الرابع‎ 4 
زكاة النقدين‎ 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : وجوب الزكاة في العين . 
المسألة الثانية : الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيه . 
المسألة الثالثة : وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ أربعين متقالاً . 
المسألة الرابعة : نصاب الذهب ربع العشر . 
المسألة الخامسة : تحلي النساء بالذهب حلال . 
المسألة السادسة : الآنية المتخذة من الذهب والفضة فيها الزكاة . 
المسألة السابعة : الخلي لا زكاة فيه إذا كان من الجواهر والياقوت . 


3 رم 
الله ده 





عرد املس هه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
المسألة الأولى 
وجروب الزكاة في العين 

عي هو ال سوا كان من ذهب أو فضة » من دراهم أو دتایر 1 كمايراد 
. به الذهب عامة . 

قال أبو عمر رحمه الله : وأجمعوا أن العين تؤخذ منها الصدقة ١"‏ اه . 

وقال في كتاب آخر : وأجمعوا أن العين مما تؤخذ منه الضدقة 9 ااه 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب الزكاة في العين : 

قال ابن امنذر )۳١۸(‏ : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسامة 
أشياء : الإبل» والبقرء والغنم » والذهب والفضة إلخ . . . 29 اه . 

د وقال القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي ( 45٠‏ ) : . . زكاة الذهب ثابئة 
بالإجماع اه . ٠‏ ۰ 0 

-وقال ابن حزم ( ٤0٦‏ ) : ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأمؤال : 
فقط وهي : الذهب والفضة ء والقمح والشعير + والتمر » والإبل والبقر والغتم : ' 
ضأنها وما عزها فقط . قال أبو محمد : لا حلاف بين أحد من آهل الإسلام في 
وجوب الزكاة في هذه الأنواع ° اه . 

<وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد ( (o‏ : مع أعل العام عا ان 


(1) انظر : المغرب: (7/ ٠)٩6‏ لسان العرب :(۹/ )٥۷١‏ . 
() الاستذكار : (15/ 0198 . 

(") التمهيد : (۲/ 6). 2 , 

(4) انظر : مجموع الفتاوئ : (79/ )1١‏ . 

(5) انظر : المجموع : 508/507 ) . 

(3) المحلى : (15/ 1۲ »م 3549). 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ع أل 


العين من الذهب والورق في عينه الزكاة تبراً كان أو مسكوكاً أو مصوغاً لا يجوز 
اتخاذها © اه . 

-وقال أبو بكر ابن العربي ( "557 ) : أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة من غير خلاف بينهم فيه " اه . 

- وقال ابن رشد الحفيد ( 056 ) : وآما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم 
اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء » أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن : 
الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي 0 اه . 

- وقال الموفق ابن قدامة ( 776 ) : باب زكاة الذهب والفضة : وهي واجبة 
بالكتاب والسنة والإجماع . . . وأجمع آهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة 
دراهم » وعلئ أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً » وقيمته مائتا درهم : أن الزكاة 
تجب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن 1247 ه . يعني أن الحسن يقول لاتجب إلا في 
الأربعين مثقالاً . 

-وقال النووي (575 ) : -وأجمعواعلى وجوب الزكاة في هذه 
الأنواع اه. 

يعني العين والزرع والماشية . 

وقال : هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ولا 
حلاف فيهام9) . 


-وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲) : باب زكاة الأئمان وهى الذهب 


. )۲۲۰ /۱( : مقدمات ابن رشد‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذي : (۳/ .)1١١7‏ 

(۳)بداية المجتهد : (5 / )١8‏ . 

.)5١923708/4(: ()المغني‎ 

(0)شرح مسلم : (۷/ ٠) 1١ ١ ٤۸‏ وانظر : المجموع : (5 / )٤۸۹‏ . 
(1) المرجعين السابقين . 


طن سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 


والفضة والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع اه © 00 
- وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ) عن ابن عبد البر إجماعا 60م.: 
-وقال شمس الذين ابن مفلح ( 787 ) : تجهب زكاة الذهب والفنضةا 

(إجماعاً) 27 اه. 
حكن الزركشي (۷۷۲) الإجسماع على وجوب الزكاة في الذهب 

والفضة في الحملة ©) . 
-وقال أبو زرعة الغراقي ( 8757 ) : فيه وجوب الزكاة في الذهب والفضة 

وهو مجمع عليه © اه . 
- وقال ابن عبد الهادي ( ٩‏ 4°( : باب زكاة الأئمان : زكاة الذعب والة 

واجبة ( إجماعاً) 290 اه.. ۱ 


-وقال الرملي ( ٠١١‏ ) في سياق الاستدلال على وجوب زكاة النقند :, ٠‏ 


والأصل في الباب قبل الإجماع مع مايأتي قوله تعالى : <.. والدين كترود 
الذهب والْفضّة . ٠‏ » الاي ااه 00 ْ 


- وقال البهوتي (؛ (1o1,‏ : باب زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان . 


. 0553 /1( : الشرح الكبير‎ )١( 
. )1١./58( : (۲)مجموع الفتاوئ‎ 
٠ . )456 /۲( الفروع':‎ )۳( 

(5) شرح الزركشي : (۲/ 441) . 
(0) طرح التثریب : (6/ )٩‏ . 
(0) مغني ذوي الأفهام : )۷٤(‏ . 
(۷) نهاية اللحتاج : (۲/ )۸٤‏ . 
(8) سورة التوبة :50 7) . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


(تجب زكاتهما ) بالإجماع ٩‏ اه . 
مستند الإجماع على وجوب الزكاة في العين : 

قوله تعالی : ل .. ودين يكروت الذهب والفضّة ولا ينفقونهًا في سيل الله 
برهم بداب یم 49 27 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الزكاة في العين » والله أعلم . 

المسألة الثانية 
الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيه 

إذا كان الذهب أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيه بإجماع » فإذا بلغ 
العشرين فهل تجب فيه الزكاة ؟ قولان للعلماء ذكرهما ابن عبد البر رحمه الله . 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمعوا على أن لا زكاة فيما دون عشرين 
مثقالاً إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم ° اه . 

وقال : وأجمعوا أنه ليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ما لم تبلغ قيمتها 
مائتي درهم )اه . 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين 
مثقالاً فلا زكاة فيه : 

قال الإمام الشافعي ( 7١5‏ ) رحمه الله : ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في 


. )۲۲۸ /۲( : كشاف القناع‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة » الآية(75)‎ 
.)1١45 7/5١ ( : التمهيد‎ )۳( 
(:)الاستذكار : (9/ ه7).‎ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


الذهب صدقة حت يبلغ عشرين مثقالاً » فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها 
الزكاة 209 اه. 

-وقال ابن المنذر (1518) : وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 
عشرين مثقالاً» ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه 279 اه . : 

-وقال ابن حزم )٤٥٩(‏ : وافسقواعلن أن من كان عنده من الذهب 
والفضة ما لا يبلغ إذا جمع قيمة عشرين ديناراً أو قيمة مائتي درهم أ و عشرین 
ديناراً بتكامل الأجزاء أو مائد ثتي درهم بتكامل الأجزاء ف فلا زكاة عليه في شيء من 
ذلك 9 اه ٠‏ 

-وقال التووي 75 ) بعد أن ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبية عن 
جده مرفوعاً : « ولا يجب في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شي/ قال وأما: 
حديث عمرو بن شعيب7؟) وابن عمر فغرينان ( “أ ويغني عنهما الإجماع ٠‏ 
فا مسلمون مجمعون على معناهما 29 اه . 
مستند الإجماع على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيه : 

عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إذا كانٹ لك مائتا 
درهم ‏ وحال عليها الحلؤل ‏ ففيها خمسة دراهم , وليس عليك شيء حتى کون 
لك عشرون دينارًا ‏ وحال عليها الحول ‏ ففيها نصف دينار » فما زاد فبحبنَاب ذلك» 


م :6/7( 

()الإجماع : (£6) . 

() مراتب الإجماع : (۳۸) : 

)٤(‏ انظر : حديث عمرو بن شعيب رواه الدارقطني  :‏ )+ بسند ضعيف كما قال ابن حجر 
انظر : تلخيصن الخحبير : (؟/ 1۷۳) . 

() ما حديث ابن عمر فلم أعثر عليه بعد البحث الطويل بهذا اللفظ أو نحوه . 

(5) المجموع : (5/ 188) . 


ع إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


رواه آبو داود ٩‏ وحسنه ابن حجر . 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً فلا 
زكاة فيه » والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ أربعين مثقالاً 

وجوب الزكاة في الأربعين مثقالاً محل إجماع من العلماء »> وفيما دون 
ذلك خلاف . 

قال أبو عمر رحمه الله : الأربعون ديناراً من الذهب لا خلاف بين علماء 
المسلمين في إيجاب الزكاة فيها » وذلك سنة وإجماع "اه . 

وقال : وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالاً فالزكاة فيه 
واجبة بمرور الحول ربع عشره » وذلك دينار واحد ١‏ اه . 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ 
أربعين مثقالاً : 

قال ابن حزم (551 ) : واتفقوا على أن في أربعين ديناراً مضروبة أو تبراً 
أو نقاراً أو سبائك . . زكاة دينار © اه . 


وقال في كتاب آخر : فصحت الزكاة في أربعين من الذهب ثم في كل 





. 4لاة()‎ YoY ۰۱9۷۲( سنن أبي داود : (7/ ۰ ) , كتاب الزكاة » حديث رقم‎ )١( 
. )1۲۸( : بلوغ المرام‎ )( 

. )۳١۰۴۳۹ /9( : الاستذکار‎ )۳( 

() المرجع السابق . 

(6) مراتب الإجماع (To):‏ 








إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح 


أربعين زائدة بالإجماع المتيقن المقطوع به ١اه‏ . 
- وقال ابن رشد الحفید ( 2646 ) بعد أن كر مستت الإجماع في الال : 


فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع » وهو اتفاقهم على 


وجوبها في الأربعين7") اه . 


مستند الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ أربعين متقالاً : 
لا کان ابن عبد البر- رحمه الله بنى هذا الإجماع على أنه أكثر ما قيل في 


المسألة » > فلذا يصح الاستبد لال على هذه المسألة بالأدلة الذالة على وجوب ال کاة 
في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ودحولها في دلالة النص من باب تحقيق المناط. 
ليس من واب تخريج المناط » ومن هذه النصوص حديث علي السابق مرفوعاً 

« .. وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها امول فقيها. 


نصف ینار .»الحديث 29 


وفى الباب أحاديث صريحة لكنها ضعيفة 9 


الخلاصة : 
بوت الإجماع وصحته على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ أريعين | 
مثقالأٌ والله أعلم . 
> المسألة الرابعة 
نصاب الذهب ربع العشر 


قال أبو عمر-رحمه الله : وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين ' 





(١)الحلى‏ : (£/ 1۸۲ م 14۳( . 

(؟) بداية المجتهد : (A / ٠(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص :(751), 

() انظر : سنن ابن ماجه : ( 01/١ / ١‏ )2 حديث (0۷۹۱) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مثقالاً > فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول : ربع عشر وذلك دینار واحد 27 اه . 
وقال : ولا حلاف بين علماء المسلمين أن في كل أربعين ديناراً من الذهب 
ديناراً من الذهب اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن نصاب الذهب ربع العشر : 
-قال ابن حزم (55: ) : واتفقوا على أن في أربعين ديناراً . . . زكاةٌ : 
دینار ٣‏ اھ. 
-وقال ابن العربى ( 247 ) : الأمة أجمعت على وجوب الزكاة في الذهب 
والفضة من غير خلاف بينهم » وكذلك اتفقوا على وجوب ربع العشر فيها إذا 


بلغت نصاباً 9) اه . 
وقال ابن قدامة ( 57١‏ ) : ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن زكاة الذهب 
والفضة ربع عشره © اه . 


- وقال الشوكاني ( )٠۲٠١‏ بعد أن ذكر حديئاً في الباب : فيه دليل على أن 
زكاة الذهب ربع العشر ولا أعلم فيه خلافًا اهھ. 
مستند الإجماع على أن نصاب الذهب ربع العشر : 





(1) الاستذكار : (۹/ 0*)ء أما مسألة مرور الحول فقد ذكر ابن عبد البر فيها خلافاً عن بعض 
الصحابة.. 

.)1١419 /۲۰( : التمهيد‎ )۲( 

(۳) مراتب الإجماع : (70) . 

.)1١١7 /7( : عارضة الأحوذي‎ )٤( 

. )۲٠١ /٤( : (0)المغني‎ 

. )٠١۷ /٤( : (5)نيل الأوطار‎ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


شيء ‏ يعني في الذهب > حت بكرن لك عشررن ارا ذا كات لك شرو 
ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف ديار » () . : 

قال الشوكاني رحمه الله : فيه دليل علئ أن زكاة رر ع اشر ول لوقي : | 
حلاف اھ . 
الخلاصة : 1 1 

ثبوت الإجماع وصنحته على أن نصاب الذهب ربع العشرء والله أعلم .' 

المسألة الخامسة 
لي لنساء ادهب خلال 

وقال ل :لانمل حلفي علماء المصار في جوز تخ للب لت" 

وفي ذلك ما يبدل عائ أن الخبر المروي من حديث ثويان » ومن حديث 


أخست حذيفة 47 عن النبي بيا في نهي النساء عن التختم بالذهب » ° » إماآن : 
کرو سرع لسع وبأخبار العدول في ذلك على ما قدمنا ذكره في حديث ‏ 


“إلخ اه. 





.)017/01(: سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار : (8 / 16017 )2 

. )۲٤١ /۱٤( (1۱١ /15(:)98 /11/( : التمهید‎ )۳( 

(5) هي فاطمة بنت اليمان العبسية » أخت حذيفة » صحابية » لها حديث واحد . 
انظر : التقريب : ( 07/07 ٠‏ التهذيب : (140/17) . اا 0 

(5) الحديث رواه : الإمام أحمد : (5/ ۳۹۸) ۰ (7/ 7807)» وأبو داود في سنه : (4/ ٠ »)٩۳‏ 
كتاب الخاتم » حديث (/471797) » سنن النسائي : (۸ / )١57‏ + كتاب الزينة (44)؛ باب (۳۹)» 
حديث (001197 2001158 وسنده حسن . ٍ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك » وردت بمثل ما أجمعوا عليه من ذلك آثار 
صحاح اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز تحلي النساء بالذهب : 

حكئ الإمام البيهقي (508) الإجماع فقال : واستدللنا بحصول الإجماع 
على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة . اه . 

- قال النووي 575 ) : أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع 
لبسه» ولا خلاف في شيء من هذا 7 اه . 

وقال : يجوز للنساء لبس الحرير » والتحلي بالفضة وبالذهب 
بالإجماع اه. 

وقال : يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة » كما يجوز لها خاتم 
الذهب وهذا مجمع عليه » ولا كراهة بلا خلاف اه . . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وأما باب اللباس : فإن لياس 
الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق 20 اه . 

وقال الحافظ ابن حجر ( e : )۸٥۲‏ فقدنقل الإجماع على إباحته 
للنساء!. ه0 , 

-وقال الرملي ( ٠٠١5‏ ) : ( ولها ) وللصبي أو المجنون ( لبس أنواع حلي 


. )١57 / 5 ( : السنن الكبرئ للبيهقي‎ )١( 

(0)المجموع : (6/ 0۲۲ › 0۲۳( (£/ ۳۲۸« (TE‏ 
(*) مجموع الفتاوئ : ( ٠١‏ / €( . 

. )۳١۷ /٠١( : فتح الباري‎ )5( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات > 


الذهب والفضة ) إجماعاً 2 اه . 
مستتد الإجماع على جواز تحلي النساء بالذهب : ظ 

حديث أبي موسئ السابق مرفوعاً : « أحل الذهب والحرير للإناث من أمني» 
وحرم على ذكورها ) 9 اه . 
الخلاصة : . 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز تحلي النساء بالذهب » وخلاف من 
خالف من المعاصرين لا يعتد به لتقدم الإجماع عليه 7" » ثم إنه حلاف في بمض 
أنواع الذهب لا في أصل المسألة » والله أعلم . 

المسألة السادسة 
الآنية المنخذة من الذهب والفضة فيها الزكاة 

قال أبو عمر -رحمه الله : أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو. 
الذهب عليه الزكاة فيها إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة » وليس ذلك 
عندهم من باب الحلي امتخذ لزينة النساء ولا من باب السيف المحلى »ولا 
الصحف الحائ في شيء » قشف على هذا الأصل ؛ واعلم أن ما أجمعوا عليه 
فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق ° اها . 
- من وافق ابن عبد الب في حكاية الإجمماع على وجوب الزكاة في الآنية التخذة من ١‏ 
الذهب والفضة : 

- قال الوزير ابن هبيرة ( 510 ) : واتفقوا على أنه إذا حالف واتخذ أواني 


(1) نهاية المحتاج : (۲/ 55):. 
(1) سبق تخريجه ص :(/401) . 
() انظر : آداب الزفاف للألباني : )٠٤١(‏ . 
(5) التمهيد : (35/ 0٠۹‏ . 


يج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الذهب والفضة واقتناها » فقد عصئ الله سبحانه وتعالى » وفيها الزكاة اه . 

- وقال الموفق ابن قدامة ( 77 ) في شرح قول الخرقي ( والمتخذ آنية الذهب 
والفضة عاص » وفيها الزكاة ) » قال : . . . إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير 
خلاف بين أهل العلم "اه . 

-وقال النووي (595 ) : قال الشافعي والأصحاب : فكل متخذ من 
الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه 
الزكاة بلا خلاف » ونقلوا فيه إجماع المسلمين اه . 

وقال في كتاب آخر : وأما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع » وهو 
نوعان : محرم لعينه كالأواني . . . ومحرم بالقصد . . . .)اه . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : واتخاذ الأواني محرم على 
الرجال والنساء وكذلك استعمالها . . . ففيها الزكاة بغير خلاف نعلمه بين أهل 
العلم © اه . 

- وقال قاضى صفد العثمانى ( 8٠١‏ ) : وأما اتخاذ أواني الذهب والفضة 
واقتناؤها فمحرم بالإجماع > وفيه الزكاة 29 اه . ٠‏ 


-وقال الرملي ( ٠٠١5‏ ) : ( ويزكي المحرم ) من ذهب أو فضة ( من 
حلي. . . ومن غيره ) كالأواني إجماعاً اه . 


. )۲١۷ /۱( : حاصفإلا)1١(‎ 

. )۲۲۸ /٤( : المخني‎ )( 

(*)المجموع : (5/ 01۸) . 
(4)روضة الطاليين : (۲/ ١5؟1).‏ 
(5) الشرح الكبير : /١(‏ 551 ) . 
١‏ ) رحمة الأمة : (41). 

(۷) نهاية المحتاج : (۲/ ۸۸) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س! 


مستند الإجماع على وجوب الزكاة في الآنية المتخذة من الذهب والفضة + 

قوله تعالى :فإ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا بشقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم # ° |. 

وجه الدلالةمنهاأتهادلت على وجوب إخراج الركة في الذهب والضة 
عموماً » وقد خرج من ذلك زكاة الحلي امعد للاستعمال للنساء » خاصة عند من 
يقول به بدليل خاص » فبقي ما عداه على عمومه . 
الخلاصة : 

نبوت الإجماع وصحته علئ وجوب الزكاة في الآنيةالشخذة من الذهبٍ 
والفضةء والله أعلم . 0 

المسألة السابعة 
الحلي لا زكاة فيه إذا كان من الجواهر والياقرت ٠‏ 

والمراد بالحلي ما جرت العادة بلبسه . فأما ما لم تجر العادة بلبسه فلا يسمي . 

ش حلياً» وقد ذكر ابن قدامة ‏ رحمه الله - أنه يحرم عليها وفيه الزكاة 9 ... 


قال أبو عمر - رحمه الله- : وأجمعوا أن لا زكاة ذ في ال حلي إذا كان جوغراً أو 


ياقوتاً 2 لأذهب فيه ولا فضة اه . 


يعني إذا لم يكن عرزوضاً للتجارة . ٠‏ 
وقد نص ابن عبد البر_رحمه الله على عدم وجوب الزكاة لكثه ذكر مع 
ذلك الخلاف في وجوب الخمس في الجواهر والياقوت وكل حلية تخرج من 


(١)سورة‏ التوبة : )۳٤(‏ . 
(5)المغني : /٤(‏ 526). 
(*) الاستذكار : (۹/ 19/6) .' 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


البحر» بناءً على أنه ركاز » فإذا أخرج خمسه فلا زكاة فيه فيما بعد . 
الجواهر والياقوت: 
-قال ابن حزم (105 ) : فما اتفقوا علئ أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية 
ولاللتجارة من جوهر وياقوت ... ۳ اى. 
-وقال الموفق ابن قدامة ( ٠‏ ) في الجوهر : لأنها لا زكاة فيها عند أحد من 
أهل العلم اه . 
-وقال قاضي صفد العثماني ( ٠‏ : أجمعوا على أنه لا زكاة في غير 
الذهب والفضة من الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزمرد "° اه . 
مستند الإجماع على عدم جواز الزكاة في حلي الجواهر رالياقوت : 
ومستند الإجماع هو عدم الدليل ؛ لأن الأصل في الزكاة أن لا تثبت في نوع 
من الأنواع إلا بدليل . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على عدم وجوب الزكاة في حلي الجواهر 
والياقوت» والله أعلم . 


(١)الحلى‏ : (£/ 1007م 541). 
(5)المغني :(174/4). 
(۳) رحمة الأمة : (۷۹) . 


/ ج10 
»4 ۳ 
المبحث الخامس 
زكاة العروض 


وفيه : 


مسألة : العروض التي لم تعد للتجارة لا زكاة فيها . 


3 و 
اله Do‏ 








کک إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
مسألة 
العروض التي لم تعد للتجارة لا زكاة فيها 
العروض من متاع أو رقيق أو لباس ونحوها مما لم يعد للتجارة لا زكاة فيه . 
قال أبو عمر_ رحمه الله - في العروض : .لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا . 
كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة 29 اه . 
وقال : أجمع العلماء على أن لا زكاة على أحد في رقيقه إلا أن يكون ' 
اشتراهم للتجارة فإن اشتراهم للقنية فلا زكاة في شيء منهم اه . 1 
وقال : فأجرئ العلماء -من الصحابة رضي الله عنهم » والتابعين ومن ٠‏ 
بعدهم من الخالفين - سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرئ الرس ' 


والعبد إذا اقنى ذلك لخير التجارة » وهم فهموا المراد وعلموه » فوجب التسليم ل 
أجمعوا عليه 9) أه . 


تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيهاا ه . 

وقال : وأجمعوا أن العين ما توح من الصدقة » وأن الثياب والمتاع لا 
يؤخذ منها الصدقة . . .هھ 

وقد استائ ابن بد لبر من هذا الإجماع اليل كر فيا لاقن يعض 
العلماء0” , : ١‏ 
زكاة ھا 

قال بن سريج (۳۰ )نی سباق الاستدلال عل ان ل زكاة عل م 
(١)الاستذكار‏ : (۹/ 1١١١‏ مالالا لم ). 


.)5 /۲( ۰ )۱۲۹ ۱۳١ /۱۷( : (؟) التمهيد‎ 
. )۲۱١-۳۱٤١/ ٤( : التمهيد‎ )۳( 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح :أله : 


ورث عروضاً: قال : والحجة فى ذلك ما اتفقت عليه الأمة من أن ذلك لا زكاة فيه 


حتی يبيعه بعين أو ورق ٩‏ اه . 


- وقال القاضى عبد الوهاب ( 5757 ) : والعروض على ضربين : منها : ما 
لا تجب الزكاة فيه بوجه » وهو ما أريد للقنية ولم يرد للتجارة » وذلك كالثياب 
للبس والخيل للركوب» والرقيق للخدمة » وكل ما عدا الذهب والفضة والحرث 
والماشية ولا خلاف في هذا اه . 

-وقال ابن حزم ( 557 ) : فمما اتفقوا علئ أنه لا زكاة فيه : كل ما اكتسب 
للقنية لا للتجارة من جوهر وياقوت وغطاء وثياب وآنية . . . إلخ 7ھ 

وقال : وقد صح الإجماع أيضًا علئ أنه لا زكاة في العروض اه . 

- وقال الوزير ابن هبيرة ( 550 ) : واتفقوا على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا 
زكاة فیھا؟ اه . 

- وقال ابن رشد الحفيد ( 555 ) : واتفقوا على أنه لا زكاة في العروض التي 
لم يقصد بها التجارة © اه . 

-وقال النووي 775 ) : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة 
فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة » وبهذا قال العلماء كافة 
من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفراً أوجبوا في 
الخيل إذا كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً في كل فرس ديناراً 29 اه . 


(۱) الودائع : (۱/ ۴۳۳) . 
(5)المعونة : 7/10 )۷١‏ . 

(") المحلى : (£/ 1۳ 0ء م161( . 
() الإفصاح : /١(‏ ۱ 

(6) بداية المجتهد : (84/ 717) . 
)شرح مسلم :(۷/ 00( . 


حو امس إجماعات ابن عبد البر في العبادات: يجن . 


والخلاف الذي ذكره النووي في اميل قد أخرجه ابن عبد البر من الإ جم ۾ 
كما سبق جيث ذكر الخلاف فيه . 

-وقال الكمال ابن الهمام ( 18١‏ ) : للاتفاق على أن من ملك من الجواهر , 
النفيسة ما تساوي آلافاً من الدنانير ولم ينو فيها التجارة لا تجب فيها الزكاة 2١7‏ ه. 

-وقال ابن جزي المالكي (741) : وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام : ' 
للقنية خالصاً [ فلا ] " زكاة فيه إجماعاً © اه . 
مستند الإجماع على عدم وجوب الزكاة في العروض التي لم تعد للتجارة : 

عن بي هزيرة رضي الله غنه : أن رسول الله يك قال : ليس على السام في | 
عبده ولا فزسه صدقة » متفق عليه © . 

وقددل الحديث نصا أن لا زكاة ذ في اليل والرقيق وهي من العروض » كما 
دلّ على عدم وجوبها فيما كان في معنا من العروض الذي لم يعد للتجارة . 
الخلاصة : ۰ 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم وجوب الزكاة في العروض التي لم تعد . 
للتجارة » والله أعلم . 00 


(١)شرح‏ فتح القدير : (۲/ 153 ) . 

(۲) كلمة ناقصة تقتضيها ضرورة السياق » وهو خطا مطبعي بلا شك . 

() قوانين الأحكام الشرعية : (18 ) . 

(4) صححيح البخاري : (۴/ ۴۲۷ ) ء ,كتاب الزكاة (54) » باب (55) » حدیث رقم (0414) » : 
صحيح مسلم : (۲/ 719/5 ) , كتاب الزكاة ( ۱۲ ) » باب رقم ( ؟ ) . حديث رقم 09457 


رلجخة 
4 
المبحث السادس 

زكاة الفطر 


وفيه : 


مسألة : الشعير والتمر لا يجزئ منهما إلا صاع نبوي . 


3 
اله 








S™ 
۳ 


و 
0 


ا سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


ع 


٠‏ مسألة 
الشعير والتمر لا يجزئ منهما إلا صاع نبوي 
قال أبو عمر- رحمه الله : أجمع العلماء ن اشر اشر لايجزيء من 
أحدهما إلا صاع كامل : أربعة أمداد بمد النبي كله 290 اه ۰ 
وقال : واخختلف آهل العلم في مقدار ما يؤدي المرء عن نفسه في صدقة ٠‏ 
الفطر من الحبوب بعد إجماعهم أنه لا يجزيء من اشر والشعير اقل من صب 
بصاع النبئ ب » وهو أربغة أمداد مده يا 299 اه . ْ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الشعير والتمر لا يجزيء منهما 
إلا صاع نبوي : 
- قال ابن المنذر .718 ) : وأجمعوا علئ أن الشعير والتمر لا يجزيء من . 
كل واحد منهما أقل من صاع اه . ۰ 
- وقال الطحاوي )517١(‏ : ثم النظر أيضًا قد دل على ذلك ؛ وذلك آنا 
رأيناهم قد أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع 29 اه . ۰ 
-وقال ابن رشد الحفيد ( 555 ) : اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من . 
التمر والشعير أقل من صاع 2 اه . 
- وقال النووي (575 ) : ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل 
نفس صاع'» فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع 29 اه . ْ 


. )١۳١ /٤( : ديهمتلا)١(‎ 

(۲) الاستذكار : (۹/ باه م) ا 
(9) الإجماع : )٤0(‏ . 

(؟)شرح معاني الآثار : (۲/ 8097 ) . 
(0) بداية المجتهد : (8/ )١١4‏ . 
(1) شرح مسلم CMAN:‏ 


حب إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


وقال قاضي صفد العثماني ( ٥°‏ : واتفقوا على أنه يجوز إخراجها من 
خمسة أصناف : البر والشعير والتمر والزييب . . . . 217 اها. 

ثم قال : واتفقوا على أن الواجب صاع بصاع النبي ٤ة‏ من كل جنس من 
الخمس . . . إلخ اه . ثم ذكر خلافاً في البر فقط . 

- وقال العيني ( 850 ) : الوجه الثاني : في قوله : « أو صاعاً من شعير أو 
صاعاً من تمر » وهذا لا خلاف فيه ٩‏ اه . 

وحكاه في موضع آخر عن ابن عبد البر إجماعاً . 

- وقال برهان الدين ابن مفلح ( 885 ) : ( والواجب في الفطرة صاع ) 
بصاع النبي بي . . . ( من البر أو الشعير ) إجماعا ( أو دقيقهما » وسويقهما ؛ 
والتمر والزبيب ) إجماعا" اه . 
مستند الإجماع على أن الشعير والتمر لا يجزيء منهما إلا صاع نبوي : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما_قال :< فرض رسول الله لإا زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ... » الحديث متفق عليه ° . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الشعير والتمر لا يجزيء منهما إلا صاع 





. )۸٤( : رحمة الأمة‎ )١( 

(۲) عمدة القاري : (۷/ ۳۷۸ ۰ ۳۷۲ ) . 

(۳)المیدع : (۲/ ۳۹۲) . 

(4) صحيح البخاري : (۳/ ۷ ) : كتاب الزكاة (٤۲)ء‏ باب (۷۰)» حديث رقم »۱٥۰۳(‏ 
لو HON‏ 1617 ). 


“ey 
2 
المبحث السايع‎ 


إخراج الزكاة 


وفيه : 


مسألة : الزكاة واجبة فيما تخرجه أرض اليتيم . 


3 
اگکہ۔ 








Y™ 
۳ 


م 
ده 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات عن : 


9 


مسالة 
الزكاة واجبة فيما تخرجه أرض اليتيم, 

الزكاة واجبة فيما تخرجه أرض اليتيم باتفاق العلماء وإن كانوا قد اختلفوا 
في وجوب الزكاة في سائر ماله . 

قال أبو عمر- رحمه الله في سياق الاستدلال على وجوب الزكاة في مال . 
اليتيم غير نتاج الأرض قال :.فهذا من طريق الاتباع » وأما من طريق النظر . 
والقياس على ما أجمع علماء المسلمين عليه من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من 
الزرع والشهار » وهو ما لا بختلف فيه حجازي ولا عراقي من العلماء ۳ إھ. 


وقال لكن الإجماع فيما تخرجه أرض اليتيم يدل على أن حكم الزكاة في 
ماله ليس كحكم ما يلزمه في يدنه :من الفرائض اه . 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الزكاة واجبة فيما تخرجه أرض : 
الت : 0 


قال ابن القطان (518 ).: الإنباه "© : وفي إجماع جميع الأمة أن فيما 
أخراجت أرض اليتيم الزكاة والصلاة مع ذلك ساقطة عنه 0ه 


-وقال ابن الحاجب (545) : ويجب في مال الاطفال والمجانين اتفاقاعينا 


أو حرثاً أو ماشية أ اه 


(١)الاسذكار‏ : (4/ ۸۳ همأ . 

(؟) لم يظهر لي من صاحبه ‏ بعد البحث في الكتب المؤلفة في أسماء الكتب . 
)لقاع : (ق/ ١'داب).‏ 

() انظر : مواهب الجليل : (۲/ ۲۹۲).. 


ببس إجماعات ابن عبد البر في العبادات gg‏ 


- وذكر الزركشي ( 777 ) وجوب الزكاة في مال اليتيم عن بعض الصحابة 
ثم قال : ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ) اه . 

وحكئ البهوتي )٠٠١١(‏ وجوب الزكاة في مال اليتيم عن بعض الصحابة 
ثم قال : ولم يعرف لهم مخالف » وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر ولم ينكر 
فصار كالإجماع7)اه . 
مستند الإجماع على أن الزكاة واجبة فيما تخرجه أرض اليتيم : 

قوله تعالی : ل .. وآتوا حقّه يوم خصاده ...4 29 , 

ووجه الدلالة منها أنها عامة لم تفسرق بين أرض الصغير وأرض 
الكبير » والتكليف ليس مناط الوجوب » لأنها حق مالي للفقراء فخوطب به 
الصغير من باب خطاب الوضع كإجماعهم ‏ على خطابه بقيمة المتلفات وأرش 


الحنايات . 
وفي الباب أحاديث صريحة لكنها ضعيفة ”°“ . 
الخلاف اغكي في المسألة : 
اختلف العلماء قي وجوب الزكاة فيما تخرجه أرض اليتيم على أقوال : 
القول الأول : 
وجوب الزكاة . وهو قول الجمهور » وحكي إجماعاً . 
القول الثاني : 


أنها لا تجب الزكاة في مال اليتيم عموماً » وهو قول ابن مسعود» وأحد 


.)41١5 /۲( : شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) كشاف القناع : (۲/ 159). 

(۳) سورة الأنعام » الآية ( ١51‏ ) . 

(5) انظر حكاية هذا الإجماع في: الاستذكار : (۹/ ۸۳) . 
(5) انظر : جامع الأصول : (4 / 1۲۷) . 





سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


القولين عن ابن عسمر » وقول النخعي وسعيد بن جبير وأبي وائل وشبريح 
وغيرھ ٠.)‏ : 

ولم يفرق أصحاب هذا القول بين مال ومال . 
الخلاصة : 


عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف معتبر في المسألة » والله أعلم . 


() انظن : الصنف لابن أبي شيبة :8/ 160116١‏ )ى المغني : (6/ ۷۹ ۷١‏ الجموع : 
7٠ "ETF /0)‏ بداية المجتهد :(9/4). 
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١ 


: الله 


المبحث الثامن 
أهل الزكاة 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت . 
المسألة الثانية : لا يجوز دفع الزكاة في بناء مسجد ونحوه . 
المسألة الثالثة : الزكاة الواجبة لا تحل لغير المسلم . 

المسألة الرابعة : الزكاة والصدقة لا تحل لغني . 

المسألة الخامسة : العامل له من الزكاة بمقدار عمالته . 
المسألة السادسة : جواز الزكاة للعامل عليها وإن كان غنياً . 





١ع‎ 
۶ 


المسألة السابعة : جواز الزكاة للغازي في سبيل الله وإن كان غنياً . 


المسألة الثامنة : جواز الزكاة للغارم وإن كان غيناً . 

المسألة التاسعة : جواز شراء الزكاة وإن كان المشتري غنياً . 
المسألة العاشرة : جواز الزكاة للغني إذا أهداها له مسكين . 
المسألة الحادية عشرة : لا شيء على من قطع صدقة التطوع . 
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ک9 ۷ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 
المسألة الأولى 
لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين اميت | 
قال بو عمر رحمه الله : أجمعوا على أنه لا يؤدئ من الزكاة دين ميت › ش 
ولا يكفن منها » ولا یبن منها مسجد ء ولا يشترئ منهامصحف » ولا يعطول 
لذمي » ولالمسلم غنيالمبحث الثامن اه . 
ب من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم جواز دفع الزكاة في ق دين ! 
للبت : ٠‏ 


من الزكاة في يت 00 ل 


- حكن لاني عد رهاب 115 ) اند حلاف في اه اجوز مرق 
الزكاة لغير الأصناف الثمانية 9 


- وقال شمس الدين ابن قدامة ( 47 ) : ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في . ْ 
أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن نس والحسن 
0 أنهما قالا : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ۳ اه . 

- وحكيئئ البهوتى ي ( 1١81‏ ) الإجماع عن أبي عبيد » وأبي عمر ولم يذكر , 
لد 20 , 


(١1)الاستذكان:‏ (۹/ ۲۲۳) 0 
(؟) انظر : الفروع :(۲/ 714)» كشاف القناع : (۲/ 189) . 
(©المعونة 10/ 4490). ٠‏ 
(5) الشرح الكبير : (1/ )۷٠١‏ . 
(5) كشاف القناع : (۲/ 1)559. 


حم إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على عدم جواز دفع الزكاة في قضاء دين اليت : 
قولهتعالئ : (إِنْمَا الصدقات للمقراء والْمَساكين والعاملين عليِهًا 
وَالْمؤلَة لوبهم وفي الرقَاب والغارمين في سبيل الله وان اسيل فريضة مَن الله والله 
علیم حكيم © » 7 . 
قال ابن قدامة في وجه الاستدلال بالآية على المسألة : إنما للحصر 
والإثبات» تثبت الحكم للمذكور وتنفي عما عداه © اه . 
فدل ذلك على عدم جواز دفعها لغير من ذكر في الآية . 
الخلاف المحكي في المسألة : 
القول الأول : 
أنه لا يجوز قضاء دين ايت من الزكاة وعليه جمهور العلماء وحكي فيه 
الإجماع . 
القول الثاني : 
جوازه » وهو قول أبي ثور ونسب لبعض المالكية وهو وجه عند الشافعية » 
ورجحه ابن تيمية وذكره إحدئ الروايتين عن أحمد 297 . 
الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف قوي معتبر له حظ من دلالة النصوص » 
إذيرئ أصحاب هذا القول أنه داخل في سهم الغارمين » والله أعلم . 
المسألة الثانية 
لا يجوز دفع الزكاة في بناء مسجد ونحوه 
الزكاة لها مصارف محددة لا يجوز صرفها إلى غيرها » وهي المصارف 
(0)المغتي : (4/ 6176 . 


() انظر : الفروع : 7514/50 )» حاشية الدسوقي : ٤۹٦ /١(‏ ) » روضة الطالبين : (۲ 
"٠ /‏ جامع الأحكام الفقهية : (۱/ ۳۲۹) . 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات ح- 


الثمانية» وعليه فلا يجوز صرفها لبناء مسجد ولا شراء مصحف » ولا تكفين ميت 
ونحوها بإجماع , ٠‏ ش 

قال أبو عمر رحمه الله : أجمعوا على أنه لا يؤدي من الزكاة دين ميت 
ولا يكفن منهاء ولا يبنئ منها مسجد » ولايشترئ منها مصحف ؛ ولا يعطى ' 
لذمي» ولالمسلم غني127ه . ش ْ 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم جواز دفع الزكاة في بناء 
مسجد ونحوه : 

- قال الوزير ابن هبيرة ( 575 ) : واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة 
إلى بناء مسجد » ولا تكفين ميت » وإن كان من القرب لتعين الزكاة لما عينت: 
لاھ 
مستند الإجماع على عدم جواز دفع الزكاة في بناء مسجد ونحوه : 

قوله تعالئ : 8إِنَّمَا الصّدَقَات للفقراء وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ علَيها وَالْمؤْلقَة: 
ر ني لقاب والاريد وقي سل اله وان اسيل قرم ةم اله الل ممم 
©4 . 

والمراد بسبيل الله هنا الجهاد عند الجمهور كما سيأتي ٠‏ فلا يجوز دفعها في 
غيره . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء في مسألة دفع الزكاة في وجوه البر على ثلاثة أقوال : 
(١)الاستذكار‏ : /٩(‏ 2758 . 


(؟)الإفصاح : (۱/ )۲۳١‏ . 
() سورة التوبة : )1١(‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ل( 


وسبب الخلاف هو الخلاف في تفسير ‏ وفي سبيل الله ) هل المراد به الغزاة أو 
الغزاة والحجاج أو هو عام في كل وجوه الخير ولذا اختلف العلماء على أقوال : 
القول الأول : 

أن المراد بسبيل الله هو الجهاد والغزو فقط دون غيره وهو قول جمهور 
العلماء وعليه فلا يجوز شراء المصاحف وكفن الميت ولا بناء المساجد بها . 
القول الثاني : 

أن اراد ب © .. سبيل الله 4 الغزاة والحجاج والعمار دون غيرهم وبه قال 
ابن عمر وابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد ‏ . 

وعليه فلا يجوز بناء المساجد ولا شراء الكفن ولا المصاحف بها . 
القول الثالث : 

أن المراد بسبيل الله جميع وجوه البر » وقد ورد عن ابن عباس جواز صرف 
الزكاة في العتق وكذا قال الحسن البصري » بل ورد عن أنس رضي الله عنه 
والحسن البصري جواز صرفها في بناء الجسور والطرق وقالا : إنها صدقة ماضية» 
وقد رجحه جمع من الفقهاء كالكاساني » والرازي » وغيرهما . 

وبناء على هذا القول فيجوز بناء المساجد وشراء المصاحف وما في معنئ 
ذلك , 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 
(۱) انظر : فتح القدير : (۲/ 300/6)» الجامع لاحكام القرآن : (۸/ 186) . 


(1) انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء : 4١ /١(‏ )» الشرح الكبير : ٠ )۷٠١ /١(‏ بدائع 
الصنائع :(۲/ )٤۵‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


52 )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات‎ DOD 


المسألة الغالثة 
الزكاة الواجبة لا تحل لغير المسلم ْ 

زكاة امال الواجبة لا تحل لغير المسلم بإجماع عدا المؤلفة قلوبهم فإنه مبحل' 
خلاف ذكره ابن عبد البر وغيره . : 

قال أبوعمر_رحبمه الله : وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير 
المسلمين207 اه 

وقال : وأجمعوا على أنه لا يؤدئ من الزكاة دين ميت . . : ولا يعطئ' 
لذمي ولالمسلم غني ) انه.. 

هذ في الزكاة الوا + أما شير الواجبة فيجوز دفعها له بلا حلاف كما قال 
ابن عبد البر رخمه الله 29 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أ ن الزكاة الواجبة لا تمل لغير اللي : 

- قال ابن المنذر 17110 ) : وأجمعوا على أن لايجزيء أن يعطئ من زكاة 
. الال أسحد من أهل الذمة 9) اه 

وقال : وأجمعوا على أن الذمي لا طن من زكاة الأموال شيا ف . 

-وقال الجوهري ( لت حوالي )٠١‏ : وأجمعوا أن الذمي لا يعطئ من زكاة 
الأموال » ولا من عشور الأرضين إن لم يوجد مسلم إلا عبيد الله بن الجسن 
العنبري 7 فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في بلد المحطي مسلم 7) اه . : 


.)755 /١5( : ديهمتلا)١(‎ 

(5) الاستذكار : (4/ ۲۲۳ ) » وانظر : الخلاف فی المؤلفة : ص (۲۱۸ 0 719) . 

(۳) انظر : التمهيد : )۲٦۳-۱٤(‏ . 1 

()الإجماع : (146» ئ( 

(6) هو عبيد الله بن الحسن بن الخصين العنبري » التميمي ٠‏ فقيه بصري ثقة» توفي سنة ٣۸‏ ۱ها. 
انظر : تهذيب التهذيب : (۷/ ۷) » الأعلام : (14/ 157) . ١‏ 

(1) نوادر الفقهاء : )٤۸(‏ . ؛ 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الزكاة لمن توفرت فيه : والشرط الآخر هو الإسلام : وهو شرط في حق وجوب 
الزكاة والعشر بالإجماع حتئ لا يجوز صرفها إلى الكفار 270 اه . 

وقال وأجمعوا إن ظهر_أي المعطئ أنه حربي أو حربي مستأمن فإنه لا 
يجوزاه. 

- وقال ابن عطية (045 ) بعد أن ذكر قولاً لبعضهم بجواز دفعها للكافر : 
وهذا مردود بالإجماع 29 اه . 

- وقال ابن هبيرة ( 01( : واتفقواعلى أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى آهل 
الذمة("اه. 

وقال : واتفقوا علئ أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر 29 اه . 
دفعها إليه قال : ومنها أن يكون مسلماً فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا 
حلاف( اهم 

- وقال ابن رشد الحفيد ( 095 ) : وأجمع المسلمون علئ أن زكاة الأموال لا 
تجوز لأهل الذمة 9) اه . 

-وقال الموفق ابن قدامة ( 57١‏ ) : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة 
الأموال لا تعطئ لكافر ولالمملوك © اه . 
)١(‏ تحفة الفقهاء : (۲/ 217 م."#), 


(۲) انظر : جامع الأحكام الفقهية : )*7١ /1١(‏ . 
() الإفصاح : (۱/ ۲۲۸ ۲۳۱۰) . 

(5) المرجع السابق . 

(6) بدائع الصنائع : (۲/ لقع CAV‏ 

. )١١١ /١( : بداية المجتهد‎ )5( 

.)۳٠١ ١1۰7 /6( : (0)المغني‎ 





عد )اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات جد 


وقال : ولا حلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين 217 اه. 
- وقال القرطبي (:77/1 )بعد أن ذكر أن الزكاة لا تدقع لكاقر- : وا 
العلماء على ذلك على ما تقدم )اه . 


- وقال شمس الدين ابن قدامة ( °( : وزكاة المال لا يجوز دفعها إلن غير 
السلمين إجماعاً )اه . 


-وقال بن جزي اللكي (141) في شروط من تقسم عليهم الزكاة ‏ 
ويشترط فيها الإسلام والحرية اتفاقاً 29 اه . 


-وقال الزيلعي (1/55) : وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب'خرجوا من 
عموم الفقراء 2 اه 

-وقال قاضي صفد العثماني ( (VA:‏ : واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة 
إلى كافر ‏ ب يعني الحرپي ) وأجازه الزهري وابن شبرمة 9) إلى أهل الذمة 0©اه.. 


- وقال برهان الدين ابن مفلح ( i (AAS‏ ( ولا يجوز دفعهاإلى كافر) 
إجماعاً 8)اه. ش ش 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) جامع الأحكام الفقهية : (:1/ )۳۲١‏ . 

(۴) الشرح الكبير : (1/ 399) . 

(4) قوانين الأحكام الشرعية : ( ١١9‏ ) . 

(5) تبيين الحقائق : (۱/ ۳۰۰) . 

(3) هو الإمام العلامة فقيه العزاق عبد الله بن شبرمة » أب شبرمة القاضي » روئ عن انس وعامر بن 
واثلة وغيرهم » وعنه الثوري وابن عيينة وأضرابهم » ثقة فقيه » توفي سنة 5 4 ١ه‏ . 
انظر : :سير أعلام النبلاء :.(50/ 747 ) » مشاهير علماء الأمصار : )١58(‏ . 

(۷) رحمة الأمة : (850). 

. )٤۳١ /۲( : (0)المبدع‎ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


مستند الإجماع على عدم جواز دفع الزكاة الواجبة لغير المسلم : 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. » 
الحديث متفق عليه 292 . 
والحديث قد استدل به ابن رشد الحفيد وابن قدامة على المسألة 299 , 
دون غيره بدلالة قوله ١‏ أغنيائهم » أي أغنياء المسلمين » والزكاة لا تجب إلا على 
الغني المسلم . 
الخلاف المحكي في المسألة : 
القول الأول : 
القول الثاني : 
أنه يجوز وهو ظاهر كلام عكرمة © 2 واختيار سعيد بن جبير ومحمد بز 
الحنفية وعطاء وابن سيرين والزهري وابن شبرمة وزفر » وعبيد الله بن الحسن 
العنبري » والفقيه محمد بن إبراهيم المهدوي (4) . 
)١(‏ صحيح البخاري : (۳/ »© كتاب الجنائز (۲۳) » باب (۱) ء حديث رقم (۱۳۹۵)» 
صحيح مسلم : (۱/ ٥۰‏ ) » كتاب الإيمان (۱) . باب (۷) » حديث رقم (19) . 
(1)انظر : المغني : ( 5 / 5 ) » بداية المجتهد : )١١١ /١(‏ ۔ 
(۳) حيث فسر المساكين في آية المائدة بفقراء آهل الذمة » والفقراء بفقراء المسلمين » انظر : المحرر 
الوجيز لابن عطية : (۸/ )۴٠١‏ . 
() انظر : الملجموع : ۲۲١ /١(‏ )ء رحمة الأمة : (۸1) » الفروع : (۲/ ٦۳۷‏ ) » جامع 
الاحكام الفقهية : ۲١ /١(‏ ) » نوادر الفقهاء : (58 ). المصنف لابن أبي شيبة: ( 7 
/, والمهدوي هو الإمام محمد بن إبراهيم المهدوي ٠‏ آبو عبد الله » الفقيه » من أهل المهدية 


بالمغرب » نزل بفاس » وتوفي بها سنة 46 0ه. 
انظر : الأعلام : /٥(‏ 3595) . 


ع امس إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف قديم في المسآلة » والله أعلم . 

المسألة الرابعة ٠‏ 
الزكاة والصدقة لا تحل لغني 

الزكاة في الأصل لا تحل لغني إلا من استثني كالعامل ونحوه . 

قال أبو عمر رحمه الله : وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل' 
لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة المذكورين )اه . 

يعني العامل ونحوه » ويأتي إن شاء الله في المسألة التالية . 

وقال ولاخلاف بين علماء السلمين أذ الصدقةاللفروضة لا على لني إلا 
ماذكر في حديث أبي سعيد الخدري علئ مايأتي ذكره اه . 

وقال : مغ إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغني معروف الغنئ اه . 

وقال : وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة الواجبة غلى 
الأموال لا تحل لغني غير الخمسة المذكورين في هذا الحديث الموصوفين فيه اه .: 
عن واف ان عبد اير لي کا الإجماج على أن اکا والصدفة لا ل لني : 


لكب أوغني إلا تحمل حمالة . . AM.‏ 


- وقال الموفق ابن قدامة( (TY‏ :لاس من سهم الفا والساكية 
غني » ولا خلاف في هذا بين آهل العلم 9) اه 


.)1١1١ ١. ۹۷ /٥( )١١ 8 /5( : التمهيذ‎ )١( 
. )۲1۸ ۲۰۳ الاستذكار : (9/ 99ل‎ )۲( 
. )4980 /۲( : انظر : الفروع‎ )( 
. )1١۷ /٤( : (5)المغني‎ 


يسح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سس سه ١ك‏ 


-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : لا يجوز دفع الصدقة إلى غني 
لأجل الفقر والمسكنة بغير حلاف (21 اه . 

- وقال ابن عبد الهادي (404) : والغنئ ( إجماعاً ) مانع سواء كان بنفسه أو 
بغيره اھ . 
مستند الإجماع على أن الزكاة والصدقة لا تحل لغني : 
لخمسة.. » الحديث رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه (') وصححه الحاكم ووافقه 


الذهبي 9) . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الزكاة والصدقة لا تحل لغني » والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
العامل له من الزكاة بمقدار عمالته 


قال أبو عمر - رحمه الله : وقد أجمع العلماء أن العامل عليها لا يستحق 
مها » وإغا له بقدر عمالته » فدلٌ ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف 
بالسوية ۳ اه . 


وقال : فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن العامل علئ الصدقة لا يستحق 





. )۷1۷ ۷٠۸ /١( : الشرح الكبير‎ )۱( 

(۲) مغني ذوي الأفهام : (۷۸) . 

(۳) سنن أبي داود : (۲/ ۱۱۹) » كتاب الزكاة » حديث رقم )۱٦۳٥(‏ » (۱۹۳۷) » سان ابن 
ماجه: (۱/ 0940)» كتاب الزكاة (۸) » حديث رقم (۱۸4۱)» مسند أحمد : (۳/ 07) . 

. )٤١۸/١( : المستدرك‎ ):( 

.)۲۱۷ ۰۲۰٤ /9( : الاستذکار‎ )٥( 


حنى اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات وى 


جزءا معلوماً منها ثمناً أو سبعاً أو سدسًا » وإغا يعطى بقدر عمالته اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن العامل له من الزكاة بمقدار عمالته : 
دقال ابن رشا شید (618 ) :وام امامل عليه فلا خلاف عند الفقهاء 
أنه إنما يأخل بقدر عمله )اه 1 
- وقال أبو الحسن ابن القطان (78 ) : الإيجاز : واتفقوا أن العامل عليه" 
لا یستحق ثمنها » ونا له بقدر عمالته ٩۱ھ‏ . : 
-وقال العيني ( 8564 ) : اتفق العلماء على أن العامل على الصدقات هم 
السعاة المتولون قبض الصدقات » وأنهم لا يستحقون على قبضها جزءًا منها 
معلوماً سبعاً أو ثمناً » وإنما له أجز عمله على حسب اجتهاد الإمام (") اه 
مستند الإجماع على أن العامل له من الزكاة بمقدار عمالته : 
وقد يستدل له من المعنى بأن جمع الصدقات من الأعمال التي يحتاج إلِيها » . 
ولا يكن للإمام جمع الضدقات إلا بها » فإذا عدم المتطوع تعطل هذا العمل فلذا' 
جاز أن يعطى بقدر أجرته » ولا يعطى منها الشُمن ؛ لأن الشمن قد يكون زائدا عن' 
أجرته بأضعاف مضاعفة » وما زاد عن أجرته فلا يحل له وهو حرام عليه . 00 
ثم إنه لم يرد عن النبي يل أنه كان يعطئ أهل الزكاة أثماناً » وإنما يعطي: 
بقدر حاجتهم » ومن هؤلاء العامل فلم يرد أنه كان يعطيه الشمن » وإذا لم يغبت له 
الثمن ثبت له الأجر قدا عمله . 
الخلاف المحكي في المسألة : 0 
جمهور العلماء أن العامل إغا يستحق من الزكاة بقدر أجرته ولا يعطى 
الثمن: ش 


. )٠١١ /8( : بداية المجتهد‎ )١( 
. )1-734 (5)الإقناع : (ق/‎ 
. )۳۷ /۷(: عمدة القاري‎ )۴( 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقد روي عن الإمام أحمد أنه يستحق الثمن » وهي رواية خلاف المنصوص 
عنه» وقد ذكرهاالمرداوي بصيغة التمريض بعد أن حكى الإجماع عن ابن 
عبدالير 290 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن العامل لا يستحق الثمن وإنما يعطئ بقدر 
عمالته من الزكاة » والله أعلم . 

المسألة السادسة 
جواز الصدقة للعامل عليها وإن كان غنياً 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمع العلماء علئ أن الصدقة تحل لمن عمل 
عليها وإن كان غنياً ٩‏ اه . 

وقال_بعد أن ذكر مستند الإجماع الآتي إن شاء الله تعالى- : وأجمع 
العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا 
الحديث من الخمسة المذكورين. اه وفي الحديث ذكر العامل من الخمسة . 

وقال : ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني إلا 
ماذكر في حديث أبي سعيد الخدري علئ ما يأتي ذكره اه . 

وذكر العبارات السابقة بنصها فى كتاب آخر 29 اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز الصدقة للعامل عليها وإن كان 
غنياً : 

حكيئ المجد ابن تيمية ( 507 ) الإجماع أنه لا يشترط فقره 9) ؛ يعني 
يجوز دفعها له مع غناه . 
(۱) انظر : الإنصاف :(۳/ 79 )ء الفروع : (۲/ /501) . 
(۲) التمهید : /٥( ۰ )۱۰۱ 03١86 /٤(‏ ۹۷ 1. 
(۳) الاستذکار : (۹/ 1۹۹ o‏ ۲۰۳ 0۲۱۸ . 
(4) انظر : الإنصاف : (۳/ )۲١١‏ . 


عن )سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات نت 


-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 5485 ) : يجوز للعامل الأخذ مع الغنى. 
بغير خلاف علمناه 29 اه 


دولك رها ت ادون ابن مغل ( 114 ) في جواز دنع الزكاة امامل مع فن 
أنه لا يشترط فقره إجماعاً 237 اه ١‏ 


-وقال البهوتي ٠٠١١(‏ )في العامل : (ولا)يشترط(فقزه) 
إجماع()اه. 
مستند الإجماع على جواز الصدقة للعامل عليها وإن كان غمياً : 
قوله تعسالی : و الصّدقَات للفقراء وَالْمساكين والعاملين علَيها ...4 , 
الآية 2 . 
روج لذلا مها نه لولم يجز دشم هال مع خا لم يكن لاس علب 
معن ؟ لأنه إن كان فقيراً يدخل في سهم الفقراء والمساكين . : ش 
وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : « لا: 
تحل الصدقة لغني إلا لخنمسة : لعامل عليها » أو رجل اشتراها اله , أو غارم , أوغاز 
في سبيل الله » أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني » رواء أبو داود وان 
: ماجه وصححه الحاكم (25 . 
الخلاف المحكي في المسألة : : 
خالف في المسألة ابن القاسم فلم يجز دفعها للعامل الغني » وهو وجة في 
مذهب الحنابلة . 
الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 
)١(‏ الشرح الكبير : 108/10 ۷1۷) . (0)انظر : المبدع :(۲/ ۲۱۹ ١‏ 4756). 


(۳) كشاف القناع : (۲/ )۲۷١‏ , (4) سورة التوبة » الآية( 55) . 
(0) سبق تخريجه ص:(۷۸۳). 


بج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0 007 


المسألة السابعة 
جواز الزكاة للغازي في سبيل الله وإن كان غنياً 

قال أبو عمر_رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي سعيد السابق : وأجمع 
العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث 
من الخمسة المذكورين ١١‏ اه . 

وذكر في الحديث منهم الغازي في سبيل الله . 

وقال : ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني إلا 
ماذكر في حديث أبي سعيد الخدري علئ مايأتي ذكره اه . 

وحكئ العبارات السابقة في كتاب آخر بنصها ) اه . 

ولم أجد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على جواز الزكاة للغازي وإن كان غنياً : 

١‏ قوله تعالى : ظإِنّما الصدقات للفقراء وَالْمَسَاكين والعاملين عَلَيِهَا والْمؤلفة 
وم وي الراب والقاري وقي سبل لله ...6 957 اه . 

ووجه الدلالة أنه لو كان المراد بالآية الغازي الفقير دون الغني » لم يكن 
للنص عليه في الآية معنى » إذ يدخل حينئذ في سهم الفقراء لفقره » لا لأمر آخر. 

۲ -حديث أبي سعيد الخدري السابق مرفوعاً « لا تحل الصدقة لغني إلا 
خخمسة : لعامل عليها » أو رجل اشتراها بماله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله .. » 
الحديث9©) . 
)١(‏ التمهيد : /٤(‏ 6١35١١١)-(4/لاة-1١1)‏ 
(؟)الاستذكار : (201849/9 ۲۰۳ 5318). 


(۳) سورة التوبة : (59). 
(6) سبق تخریجه ص :(۷۸۳) . 





درن )سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات بست 
الخلاف الحكي في المسألة:' 

ذهب ابن القاسم من الالكية في احد قوليه إل له ل يجوز دفعها للفازي 
الغني ٠‏ وبه قال أبو حنيفةوصاحباه ( . ١‏ 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 

المسألة الثامنة 
جواز الزكاة للغارم وإن كان غنياً 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمع العلماء أن الصدقة الفروؤضة لاأتحل. 
لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة المذكورين 29 اه . 

وقال : ولاخلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة الفروضة لا محل لغني ». 
إلا ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري علئ ما يأتي ذكره اه . 

وحكى العبارات السابقة في كتاب آخر بنصها © اه . 
من وافق ابن عبد البر في خكاية الإجماع على جواز الزكاة للغارم وإن كان غا . 

- قال ابن حزم 855 ) : اتفقوا آن المسآلة حرام على كل قوي عل 
الكسب» أو غني إلا من من تحمل حمالة . . أ١‏ اه. 
مستند الإجماع على جواز الزكاة للغارم وإن كان غنياً : ِ 

قوله تعالى : ١‏ إِنَمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين وَالْعَاملينَ ليها والْمُؤلّفَة. 


.)8735 ١ 0۳٤ /۳( : ء البناية‎ ) 4٦ / ٠ ( : تفسير القرطبي : (۸/ 1 ) » بداية للجتهد‎ )١( 
آ).‎ ١ لاق‎ /4( 4151503١5 /14( : التمهید‎ )( 
. )۲۰۳۰۱۹۹ /9( : (؟) الاستذكار‎ 


() انظر : الفروع : (۲/ 598) . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


بهم وقي الرقاب والغارمين وفي سبل الله ... » الآية ١‏ . 

ووجه الدلالة منها أنه لولم يجز دفع الزكاة إلا للغارم الغني » لم يكن 
للنص عليه في الآية معنئ » إذ يدخل حينكار في سهم الفقراء أو المساكين لفقره لا 
لسبب آخر. 

حديث أبي سعيد الخدري السابق مرفوعاً : « لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة . . » الحديث ‏ وذكر منهم الغارم . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

ذهب ابن القاسم من ال مالكية في أحد قوليه إلى آنه لا يجوز دفع الزكاة للغارم 
إذا كان غي( . 

والقول الثاني له : جواز دفعها مع غناه . 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 

المسألة التاسعة 
جواز شراء الزكاة وإن كان المشتري غنياً 

قال أبو عمر رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري السابق : 
وأجمع العلماء أن الصدقة ا مغروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا 
الحديث من الخمسة المذكورين 29 اه . 

وذكر منهم في الحديث : « أو رجل اشتراها ماله » . 


. )5٠9 سورة التوبة » الآية(‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص : (۷۸۳) . 

(۳) تفسير القرطي : (۸/ 141703145 ). 

١ ۱۹۹ وانظر :الاستذكار:(9/‎ › )۱١۱-۹۷ /2(.)١١١61١١8/4(:ديهمتلا)4(‎ 
(¥ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


وقال في موضع آخر : ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة 
لا تحل لغني إلا ماذكر في حديث أبي سعيد الخدري على ما يأتي ذكره اه . 

ولم أجد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستدد الإجماع على جواز شراء الزكاة وإن كان المشتري غنيا : 

حديث أبي سعيد الخلدري مرفوعاً : « لا تحل الصدقة لغبي إلا لخمسة :العامل 
عليها » أو رجل اشتراها ماله .. » الحديث ١‏ . 
الخلاف الحكي في المسألة : 

أما شراء الزكاة لغير مخرجها فيجوز بغير حلاف » أما شراؤها من مخراجها 
فإن كان ابن عبد البر يريده بالإجماع الذي حكاه » فالإإجماع غيرصحيح ؛ لوجود 
خلاف مشهور في المسألة عن الحسن البصري » وهو قول قتادة ومالك © اه 
الخلاصة : ١ ١‏ 

أما الإجماع على جواز شرائها لغير مخرجها فيظهر أنه إجماع صخيح 
ولم أعثر فيه على حلاف لأحد من العلماء . 

أما أن يشتريها مسترجها ء فإن كان داخلاً في الإجماع الذي خكاه ابن عبد 
البر فهو غير صحيح » لوجود خلاف معتبر في المسألة » والله أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص :(۷۸۳) . : 
(1) المعونة : (۳/ ٠١١١‏ ) ؛ الكافي لابن عبد البر : (۲/ 2٠٠١8‏ ء المغني : »)٠١١/٤(‏ شرح 
مسلم : (11/ 007 ١‏ 





حت إجماعات ابن عبد البر في البادات 1 
المسألة العاشرة 
جواز الزكاة للغني إذا أهداها له مسكين 

قال أبو عمر رحمه الله - : بعد أن ذكر حديث أبي سعيد السابق : وأجمع 
العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحمل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث 
من الخمسة المذكورين) اه . 

وقال : ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني إلا 
ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري علئ ما يأتي ذكره اه . 

ولم أجد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على جواز الزكاة للغني إذا أهداها له مسكين : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة : لعامل عليها » أو رجل اشتراها ماله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله » 
أو مسكين تصدق عليه فأهدئ منها لغني » 9 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز الزكاة للختي إذا أهداها له مسكين » 
والله أعلم . 

المسألة الحادية عشرة 
لا شيء على من قطع صدقة التطوع 

قال أبو عمر- رحمه الله : أجمع العلماء على أنه لا شيء على من دخل 

(1)التمهيد : (4/ ۱۰۱۰۱۰۵ )۰ (۰/ ۹۷ .)1١١‏ وانظر : الاستذكار : (9/ ۱۹۹ 


(۳ 


(۲) سبق تخريجه ص :(۷۸۳) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


في صيام أو صدقة تطوع فقطمه عليه عذو من حدث أووغيره» ل يكن ل فيه 
0ه . : 


من اق ابن عبد ابر ف حكايةالإجماج على أن لا شي على من قطع صقا 
- قال الموفق ابن قدأمة ( 771١‏ ) : وقد انعقاد الإجماع على أن الإنسان لو 
و ةة هال مقار وشرع في الصدقة به » فأخرج بعضه لم تازمه الصادقة 
بیاقیه ٩۳‏ اه ْ 
- وقال المرداوي ')۸۸٩(‏ : لو نوئ الصدقة مال مقدر ؛ وشرع في الصدقة. 
به» فأخرج بعضه لم يلزمه الضدقة بباقيه إجماعاً 77 اه . 
مستند الإجماع على أن لا شيء ء على من قطع صدقة التطوع : ۰ 
عن النعمان بن بشيز قال : تصدق علي أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة 
بنت رواحة47) : لا أرضى حتئ تشهد رسول الله ب فانطلق أبى إلى النبئ جلا 
يشهده علي صدقتي فقال له رسول اللو : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال :. 
لا . قال : « اتقوا الله واعذلوا في أولادكم » متفق عليه واللفظ لمسلم ©  ,‏ :3 
قال إن قدامة : وقد دل حديث النعمان بن بشير على الرجوع في الصدقة 
لقوله : «تصدق علي أبي بصدقة » 20 اه 1 


.)5١75 7/1١ ( : راكذتسالا)١(‎ 

(۲) انظر : المغنى : (6 / 40/8) . 

, ) ٣٥۳ /۳(: الإنصاف‎ )0( 

. هي عمرة بنت رواحة أم النجمان بن بشير » صحابية‎ )٤( 

' انظر : الاستيعاب : ( 5 / /أ188) . 

(5) صحيح البخاري : ( ۵ / 111 ) » كتاب الهبة (01): باب (1117)) حديث رقم (050283 
۷)؛ صحيح مسلم : ۳ ۲ كتاب الهبات (٤۲)ء‏ باب (۳)ء حديث (15377) . 

) المغني :7/50 359) ٠‏ طبعة مكتبة الرياض الحديثة -ومكتبة المممهورية العربية » تحدقيق :محمد | 
سالم محيسن » وشعبان محمد إسماعيل . 





عيج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وهذا مقيد بما لم تقبض بالإجماع كما حكاه ابن حزم وابن حجر () . 


ومعلوم أن الرجوع في الحديث فيه سبب خارج عن إرادة بشير والد النعمان 
فلذا جاز له. 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن لا شيء على من قطع صدقة التطوع › والله 


أعلم . 


. )378 /85( : انظر : مراتب الإجماع : (۹۷) » فتح الباري‎ )١( 





e” “a 
۴ 7 


الفصل الخامس 
كتاب الصيام 


وفيه مباحث : 
امبحث الأول : حكم الصيام وما يتعلق به . 
المبحث الثاني : ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة . 
المبحث الثالث : ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء . 
المبحث الرابع : صوم التطوع . 
المبحث الخامس : الاعتكاف . 


3 م 
اگکہ۔ ZI‏ 








e” وه‎ 
۳ 4 


المبحث الأول 
حكم الصيام وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : لا فرض غير شهر رمضان . 
المسألة الثانية : وجوب الصيام إلى غروب الشمس . 
المسألة الثالثة : إذا ثبت هلال شوال نهاراً برؤيته ليلاً أفطر الناس . 
المسألة الرابعة : لا تقبل شهادة شوال إلا بشهادة رجلين . 
المسألة الخامسة : المريض إذا تحامل وصام أجزأه . 
المسألة السادسة : من لا يطيق الصوم لكبر فله الفطر . 
المسألة السابعة : الصيام لا يشرع فيه الاشتراط . 


3 رم 
الله ZI‏ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


: المسألة الأولى 
لا رض یر یر رر 
شی را 0 


وسواء كان عاشوراء أوغيره › ولذاقال : لايختلف العلساء انير" 
عاشوراء لیس بفرض صيافه » ولا فرض إلا شهر رمضان اه . 

وقال : لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه ‏ اه م ْ 

وقال : وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أن لا فرض من الصيام إلا شهر 
رمضان » وهذا أمر مجتمع عليه اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن لا فرض غير شهر رمضان : 

-قال الماوردي 1755 ) : أن صوم عاشوراء » وإن كان فرضاً فقد نشخ ' 
باتفاق العلماء" اه . 


- وقنال النووي (7195 ) : لايجب صوم خير رمضان بأصل الشوع ش 
بالإجماع9؟ اه . 


وقال في موضع آخر : وهذا الحكم الذي ذكره وهو کون صوم رمضان ركناً. 
وفرضاً مجمع عليه » دلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه ؛:وأجمعوا 
على أنه لا يجب غیره 29 اه.. 

وقال في عاشوراء : وأجمع العلماء ء عل أنه ليس بواجب اه . 

وقال في مؤضع آخر : وآ جمع السلمون علئ أنه الوم ليس بواج اه . 
(١)التمهيد‏ : (۲۲/ ۱٤۸‏ ) .(۷/ 7١5؟).‏ 

()الاستذکار : /3١((‏ 1۳۳ ). (1/ ۳11 ) . 
()الحاوي : (۳/ 4031). . 

. )4۴4 ۳۹ ۲٤۹ /7( : المجموع‎ )6( 

(0) المرجع السابق . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال في كتاب آخر : وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوئ 
رمضان وهذا مجمع عليه اھ . 

وقال الشوكاني ( 1150 ) : وفي الحديث أيضًا دليل على عدم وجوب 
صوم عاشوراء وهو إجماع 29 اه 
مستند الإجماع على أن لا فرض غير شهر رمضان : 
من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته » ولا نفقه ما يقول حتئ دن » فإذا هو 
يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله ية : « حمس صلوات في اليوم والليلة » . 
قال : هل غيرهن ؟ قال :< لا. إلا أن تطوع » . قال رسول الله ل : « وصيام شهر 
رمضان » . قال : هل علي غيره ؟ قال: : « لا . إلا أن تطوع » . قال : وذكر رسول 
الله لا الزكاة . فقال : هل على غيرها ؟ . قال : « لا . إلا أن تطوع» . قال : 
فأدبر الرجل وهويقول : والله لا أزيد علئ هذا ؛ ولا انقص منه . فقال رسول 
الله ية : « أفلح الرجل , إن صدق » متفق عليه © . 
الخلاف امحكي في المسألة : 

قال ابن حجر رحمه الله : ونقل عياض أن بعض السلف كان يرئ بقاء 
فرضية عاشوراء » لكن انقرض القائلون بذلك 249 اه . 

ولم أره منسوباً لأحد من العلماء بعينه . 
الخلاصة : 





(۱) شرح مسلم :(6159/1. 
(۲) نهاية الحتاج : )۳١١ /١(‏ . 


(۳) صحيح البخاري : (۱/ ۱۰١‏ )» کتاب الإیان (۲) » باب (74) » حديث (41) » صحيح 
مسلم : ٠ /1١(‏ )۰ کتاب الإيمان (۱) » باب (۲) » حديث (۱۱) . 
(4)فتح الباري : /٤(‏ 545) . 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات. ضح 
المسألة الثانية 
وجوب الصيام إلى غروب الشمس ٠‏ 
قال أبو عمر- - رحمه الله : والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس » على هذا إجماع علماء المسلمين 29 اه . 0 
وقد ذكرابن عبد الير -رحمه الله - خلا في طلوع الجر » وبقي اتهاء ش 
الصيام بغروب الشمس مجمعاً عليه عنده لا خلاف فيه . . 
من وافق ابن عبد ابر في حكاية الإجماع على وجوب الصيام إلى غروب الشمس + 
- قال ابن سريج ( ١ ٦‏ )في سياق ذكروقت الصيام : وذلك من وقت 
طلوع الفجر الأول إلى وقت غروب الشمس + وقد أجمعت الأمة علي ذلك : 
فحصل في اتفاقها ما وجب بالنص عن الله تعالى ( اه . 
-وقال ابن حزم (14057) : واتفقوا م تفقوا على أن الأكل لما يخذي من الطعام ما 1 
تاه امس اله في انم والشسرب والوطء حرام من حون طلوع الشسمس إل 
:غروبها7؟) اه . 
-وقال أبن هبيرة ( 03 ) : واتفقوا على أن وجوب الصوم ووقته من أؤل أ 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ٠»‏ وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعدم.: ا 
المحرم للأكل والشرب والجماع © اه . 00 
-وقال ابن رشد الحفید 590 ) :اااي تعلق بزمان الإسساك فام ۰ 


: .)597 7/15١: التمهيد‎ )١( 

() الصحيح « الثاني » ولعله خطأ:مطبعي . 
١‏ الودائع (rie f0:‏ 

(5) مراتب الإجماع :4( 

(0)الإقصاح : (۱/ ۲۳۵). ! 











چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس ”اه . 

- وقال النووي (5195 ) : ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع 
| لمسلمين ٣‏ اه. 

وحكاه الموقق ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة عن ابن عبد البر ولم 
يذكرا حلاف ۳ .اه . 

- وقال ابن جزي المالكي ( ١‏ ) في زمن الإمساك : وآخره غروب 
الشمس إجماعاً ١‏ اه . 
مستند الإجماع على وجوب الصيام إلى غروب الشمس : 

قوله تعالئ : ط ثم أتهوا الصيام إلى الليل 4 207 . 

ومعلوم أن غروب الشمس أول الليل وبه ينصرم النهار . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الصوم إلى غروب الشمس » بل هو 

المسألة الثالغة 
إذا ثبت هلال شوال نهاراً برؤيته ليلا أفطر الناس 

شوال رئي بموضع استهلاله ليلاً » وكان ثبوت ذلك وقد مضئ من النهار بعضه أن 





. )۱۳۹ /8( : بداية المجتهد‎ )١( 

() الجموع :(50/ ۳۲۳) . 

(۳) انظر : المغني : )۳۲١ / ٤(‏ » الشرح الكبير : (۲/ ۴) . 
(4) قوانين الأحكام الشرعية : (114) . 

. ) ١81/( سورة البقرة » الآية‎ )٥( 


.)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات بح 


الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك . . . .اه 
وقد اختلف العلماء فيما إذارقي تهااً هل يقطرون او يتسوك اسي ٠‏ 
ثلائين17) اه . ومحل الإجماع هو فيما إذا رآه الشهود ليلاً » وآدوا شهادتهم ْ 
نهاراً. 1 ٠‏ 
- من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على وجوب الفطر إذا ثبت هلال شوال ٠‏ 
نهاراً برؤيته ليلا : ا 
- قال ابن حزم (501 ) : وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال ٠‏ 
أن الصيام والإفطار بذلك واجبان » واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بغد زوال الشمس؛ 
ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فإنه لليلة مقبلة 29 اه . 
وفي كلام ابن حزم تقييد للرؤية بالليل . : 
وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لبعض عماله : إن الأهلة بعضها 
أكبر من بعض » فإذا رأيتم الهلال نهاراً » فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما ' ' 


رأياه بالأمس 9 زه 


وورد عن علي رضي الله عنه وب قال غير واحد من الصحابة ولم يعرف لهم 
مخالف 7 ذاه . 


' . )۳۵۹ /۱۲( : التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر : جامع الأحكام الفقهية : (1/ .)٠٤٤‏ 

(؟) مراتب الإجماع : (40). ! 

(4) انظر : التمهيد : (۲/ 475 ) » جامع الأحكام الفقهية : (1/ 755) . 
() انظر : التمهيد : (۲/ 4١‏ ) ؛ جامع الأحكام الفقهية : (1/ ..)۳٤١‏ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات )= 


مستند مستند الإجماع على وجوب الفطر إذا ثبت هلال شوال نهاراً برؤيته ليلاً : 

عن جعفر بن أبي وحشية ٩‏ أن أبا عمير بن آنس ٩‏ حدثه قال ٠:‏ أخبرني 
عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله بلا قالوا : أغمي علينا هلال شوال 
فأصبحنا صياماً » فجاء ركب من آخر النهار إلى النبي لا فشهدوا أنهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمر النبي بلا الناس بأن يفطروا من يومهم › وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» 
رواه الإمام أحمد والأربعة إلا الترمذي بلا 0 وصححه ابن المنذر وابن 
السكن» وابن حزم ) 8 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الفطر إذا ثبت هلال شوال نهاراً 
برؤيته ليلاً » والله أعلم . 

المسألة الرابعة 
لا تقبل في شهادة شوال إلا شهادة رجلين 


قال أبو عمر -رحمه الله : أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء 





)١(‏ هو جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري » الواسطي » أحد الأئمة الحفاظ » ثقة » عابد» 
توفي ساجداً عند المقام سنة 5 1١ه‏ . ١‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء : ٥ / ٥(‏ )+ التاريخ الكبير : (۲/ . 

(۲) هو أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري » قيل اسمه عبد الله » وكان أكبر ولد أنس » ثقة قليل 
الحديث» من الرابعة . 
التقريب : (571) » تهذيب التهذيب : (17/ 1۸۸ ) . 

(۳) المسند : (8/ لاه » 0۸ )ء سنن أبي داود  ) ٠١ / ١(‏ كتاب الصلاة » صلاة العيدين » 
حديث رقم (/1101) » سنن النسائي : ( 1/ ٠)ء‏ كتاب العيدين : »)١9(‏ باب (۲) » 
حديث رقم (1901) » سان ابن ماجه : (۱/ 014 ) » كتاب الصيام : (۷) ؛ باب (5) » 
حديث (۱16۳) . 


(4) انظر : تلخيص الحبير : (۲/ ۸۷) . 


: ع اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات 5 


على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان ° اه . 
-من وا ابن عد ابر في حكايةالإجماع على أن لا قبل في شهادة شوال إل 
شهادة رجلين : 

قال الإمام رماي 160 ) : ولم يختلف أهل العلل في الإقطار نه لا : 
يقبل فيه إلا شهادة رجلين 77 اه 

وقال الماوردي ( 734) : أمنا هلال شوال وسائر الأهلة سوئ رمنضان فلا : 
نعلم خلافاً بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكئ أبي ثور أنه قبل 
شهادة الواحد في هلال شوال قياساً على هلال رمضان لتعلقه بعبادة » هذا 
غلط (۳) ان . 


-وقال ابن العربي 0473 ) : فأما الفطر فاتفق العّماء على الا يكو ألا 
بائنين إلا أبا ثور فإنه قال : يفطر بقول الواحد.. . وأقوئ ما لكم على هذه الحالة 
في التمسك به أنه مسبوق بالإجماع 29 اه . 

<وقال ابن هبيرة ( 05٠‏ ) : وأجمعوا علئ آنه لا يقنبل في هلال شواك إلا 
شهادة عدلين » إلا أن أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اث شترطه في هلال زمضان» : 
ويجبر مع وجودها في هذا الشهر خاصة شهادة رجلين أو رجل وامرآتين ° اها. 

يعني أن أبا حنيفة يشترط في حال الصحو شهادة جمع غفير » عليه فلا 
يخرق قوله هذا الإجماع الحكي". ٍ 

وقسد حكن بسن رش د الحفيسد846) 490 ولوق . 


)١(‏ التمهيد : ,)8*04/1١4(‏ أ 
(۲) سنن الترمذي : (۳/ 78) : 
(۳) الحاوي : (۳/ 61۲) . 
()القبس :(۲/ 188). 
() الإفصاح : )۲٤۲/١(‏ . 
١‏ ) بداية المجتهد : ١(‏ / ۲ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ابسن قدامة (570) 217 » وقاضي صفد العثماني (  )۷۸٠‏ الإجماع والاتفاق 
هنا مع حكايتهم لخلاف أبي ثور فلعلهم لم يروه ناقضاً للإجماع . 
مستند الإجماع على أن لا تقبل في شهادة شوال إلا شهادة رجلين : 

عن عبد الرحمن بن زيد بن النطاب 227 أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه 
فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله 4ة وساءلتهم » وإنهم حدثوني : أن 
رسول الله ل قال:.. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته » وانسكوا لها , فان غم 
عليكم فأقوا ثلاثين » فإن شهد شاهدان مسلمان » قصوموا وأفطروا » رواه أحمد 
والنسائى (4) » وسكت عليه ابن حجر فى التلخيص ‏ » ويشهد له حديث 
الحارث ابن حاطب . ٠‏ 

عن الحارث بن الحاطب 230 قال ١:‏ عهد إلينا رسول الله اة أن ندنسك 
للرؤية فإن لم نره » وشهد شاهدا غدل نسكنا بشهادتهما » رواه ابو داود 
والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح ” . 


.)198 /٤( : ىنغملا)١(‎ 

(5) رحمة الأمة : )۹١(‏ . 

(۳) هو عبد الرحمن زيد بن الخطاب العدوي » روئ عن أبيه وعمه عمرو ابن مسعود وغيرهم » ولد 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه » ودعا له مات سنة بضع وستين . 
انظر : تهذيب التهذيب : (50/ ۱۷۷۹ ) » التقريب : (5159). 

()المستد : ۳۲١ /٤(‏ ) » سنن النسائي : »)1١77 / ٤(‏ كتاب الصيام : (۲۲) , باب (۸)» 
حديث رقم (5115) . 

(0) تلخيص الحبير : (۲/ ۱۸1) . 

)١(‏ هو الحارث بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي » ولد بأرض الحبشة » ولي مكة لابن الزبير 
سنة 77 ها » ذكره ابن حبان فى الثقات » وهو صحابي صغير كما قال ابن حجر . 
انظر : التهذيب : (۲/ 18 ) ء الثقات : ( 7/ ۷۷) ء التقريب : )٠٤١(‏ . 

(۷) سنن أبي داود : (۲/ ۳۰۱ ) » كتاب الصوم » حديث رقم (۲۳۳۸) » سان الدار قطني (۲ / 
۷ » كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية الهلال » حديث رقم )١(‏ . 
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.: الخلاف المحكي في المسألة‎ ٠ 

ورد عن أبي ثور رنحمه الله أنه يجيز الفطر بقول واحد خلاقاً 
للجمهور 297 ؛ ورنجحه الشؤكاني 7" 

وورد عن الإمام أحمد- رحمه الله رواية بقبول عدل واحد في هلال شوال 
لكن قيده ما إذا كان بموضع ليس فيه غيره » وجمهور الأصحاب على الزواية : 
الخلاصة : ْ : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن لا تقبل في شهادة شوال إلا شهادة رجلين » : 
وخلاف من خالف مسبوق بالإجماع » إذا مثل هذه المسألة تتكرر كثيراً »ومع 
ذلك لم يعرف فيها خلافقليم » فدل على صحة الإجماع » والله أعلم . 

المسألة الخامسة 
المريض إذا تحامل وصام أجزأه : 

قال أبو عمر رحمه الله : إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام : ' 
وأتم يومه أن ذلك مجزيء عنه | . ه 9؟) وهذا محمول علئ مالا يضربه . ْ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المريض إذا تحامل وصام أجزأه :' ٠‏ 

قال ابن حزم (101) : واتفقوا على أن الريض إذا تحامل على نفسه فصام 


أنه يجزؤه ا a.‏ 
-وقال ابن هبيرة ( ٠‏ ) في صوم المريض : وأجمعوا على أن إن تجمل 
وصام أجزأه | a.‏ 
)١(‏ انظر : بداية المجتهد : (8/ 15 )0 الفروع : ( 7/ ٠١‏ ) » القبس 5( )زمه 
الأمة : (90). 
)نيل الأوطار : )۲١١/(‏ » وانظر : تهذيب الآثار : (۲/ ۷۷٠‏ . 
(”7) الإنصاف :(۳/ 5976 ) .ا () التمهيد : )۱۷١/۲(‏ . 


(5) مرائب الإجماع : (50) ١‏ وللحلى : (4/ 50م 7.0/55 (5)الإفصاح ٠ .)۲٤١ /١(:‏ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (kw‏ 


-وقال النووي )1۷١(‏ : واتفقواعلى أنه لو تكلف الصوم فصام فلا 


فدية | a.‏ 
مستند الإجماع على أن المريض إذا تحامل وصام أجزأه :. 

أن الأصل وجوب الصيام وإغا رخص للمريض حال المرض» تخفيفاً عليه 
والعمل بالرخصة ليس بواجب بخلاف العزية » إلا إذا كان تركها يؤدي لتلف 
وإلا كانت مندوبة أو مباحة (21 » فإذا تركها حينئذ فلا حرج عليه ويصح صومه › 
ويصدق عليه حينها أنه امتثل النصوص الآمرة بوجوب الصيام » ومن أتى 
بالواجب شرعا فقد برئت ذمته . 
الخلاصة : 


نقل بعضهم عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يصح صومه » 
وقال بعضهم يكره صومه » وقيل يحرم مع الصحة » والشأن في ثبوت السند عن 
الصحابة » فإن ثبت فلا إجماع . 

المسألة السادسة 
من لا يطيق الصوم لكبر فله الفطر 

قال أبو عمر_رحمه الله : أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير 
والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار » ثم اختلفوافي الواجب 
علیهما ...۱ . ھ0). 1 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز الفطر لن لا يطيق الصوم لكبر : 
العاجزين عن الصوم أن يفطرا | . ه 0 . 

. )5951 /56(: الجموع‎ )١( 

() انظر : شرح الكوكب المنير : (VAY /١(‏ . 

(۳) انظر : حاشية ابن قاسم : (۳/ )۳۷٤‏ » المبدع : (۴/ 5١)ء‏ كشاف القناع : (۲/ 271١‏ . 
)٤(‏ الاستذکار : (9/ ۲۱۳) . () الإجماع : )٤۷(‏ . 
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والعجائز الذين لا يطيقسون الصيام 2 أوبطيقونه على مشقة شديدة لهم 


الإفطارا . 2002 , ْ 
ا وأجمرا لام كشي كي رايط الصو 
أنه يفطر فيي رمضان ولا إد ھ7 . 


وقال ابن هييرة ۱۰2 01( ٠‏ واجسموا على أن لش والشيخة إن مجاه 
منهما »إلا مالكاً فإنه قال : : لايجب عليهما فدية | . GF‏ 


-وقال ابن رشد الحفيد )٥۹٥(‏ سرن 

يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا! . ھ0 , ! 
-وقال القرطبي )1۷١(‏ : وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لأ 

. يطيقون الصيام أو يطيقونه على م* مشقة شديدة أن يفطرواا . 2022 : 

- وقال الكمال ابن الهمام (381) بعد أن ذكر قول ابن عباس وابن مر أن 


الشيخ الكبير والمرأة الكبير يفطران ويطعمان قال : لم يرو عن أحد منهم خلا 
ذلك فكان إجماعاً | 20 


والشاهد منه إثبات الفط ر لهما . 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس : (۲۷) » وأبوجعفر هو أحمد بن محمد 
بن إسماعيل النحوي المعروف بابن النحاس > إمام كبير في العربية» له إعراب القرآن والناسخ 
والمنسوخ وغيرهماء وكان من أذكياء العالم» توفي سنة۳۳۸ه انظر السير: ٠)٤١ /٠١(‏ مجم أ 
الأدباء: (8/ 074 . 1 

() مراتب الإجماع : (50) ., 

, . )۲٤١ /١( : الإفصاح‎ )( 

) بداية المجتهد : /٥(‏ ۱۸۲) . 

(5) تفسير القرطي : (۲/ ۲۸۹).. 

)شرح فتخ القدير : (۲/ 703) . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وحكئ نحوه القرافي (585) 217 . 

وقال ابن جزي المالكي )۷٤1(‏ : فإن الشيخ والعجوز العاجزين عن 
الصوم يجوز لهما الفطر إجماعاً » ولاقضاء عليهما! . ھ 7 . 

- وقال شمس الدين ابن مفلح (157) : ومن عجز عن الصوم لكبر وهو 
الهم والهمة > أو مرض لا يرجن برؤه فله الفطر (إجماعاً) .ا a‏ . 

-وقال المرداوي )۸۸٥(‏ : قوله ( ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا 
يرجئ برؤه أفطر» وأطعم عن كل يوم مسكيناً ) بلا نزاع | . ه © . 

-وقال ابن عبد الهادي (909) : وسائغ (إجماعاً) الفطرلكبير لا يقدر 


عليه » ومريض (إجماعاً) لا يرجئ برؤه | . ھ0 . 


-وقال البهوتي )٠٠١١(‏ : ( ومن عجز عن الصوم لكبر ) وهو الهرم 
والهرمة ( أو مرض لا يرجئ برؤه أفطر ) أي له ذلك إجماعاً | . ه20 . 


مستند الإجماع على جواز الفطر لمن لا يطيق الصوم لكبر : 
قوله تعالئ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ... » الآية ) . 


قال ابن عباس : هو الشيخ والشيخة © . 


.)607586 /۲( : ةريخذلا)١(‎ 

(۲) قوانين الأحكام الشرعية : )١١5(‏ . 
() الفروع : (۳/ ۴۳) . 
(4)الإنصاف :(۳/ )۳۸٤‏ . 

() مغني ذوي الأفهام : ( )4٠‏ . 

(5) كشاف القناع : (۲/ )۳١۹‏ . 
(۷) سورة البقرة : )۱۸٤(‏ . 

(۸) انظر : زادالمسیر /١(‏ 185) . 





سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات :يح 


وقال ابن عباس أيضاً في الآية : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن. 
كل يوم مسکیناً » ولا قضاء عليه | . ھ7 . ٍ 


الخلاصة : : ا 
ثبوت الإجماع وصحته على جواز الفطر لمن لا يطيق الصوم لكبر والله 
أعلم . : 0 
المسألة السابعة 
. الصيام لا يشرع فيه الاشترا تراط : 
المراذ بالاشتراط هنا أن يقول : نوت الصيام إلا أن حدث عارض » كما 
يفعل الحاج في الحج . 1 
قال أبو عمر -رحمه الله أما الصلاة والصيام فأجمعوا أن لا مدخل 
للاشتراط فيهما!. ه29 , 
وإغا لم يشرع فيهنما لأن الواجب لا يجوز قطعه بحال ولو اشترط » وما 
النفل فيجوز ولو لم يشترط . 
ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجفاع . 
مستند'الإجماع على أن الصيام لا يشرع فيه الاشتراط : 
قوله تعالى ٠‏ ل با أيها الذين آمتوا أطيعرا الله وأطيعوا الرسول ول تيلو 
أعمالكم ...4 الآية 29 . . 
ووجه الدلالة منها : 


أن اماد بالآية الفرض » لان الغل حرج بدليل حاص بجوازة تمه وارام 
(1) انظر : تفسير القرطبي : (۲/ ۲۲۸۸ . 


(۲) الاستذكار : 0985/1١‏ . 
(۳) سورة محمد : ( 8 ") . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات لصحا املد 


يشترط فتبقئ دلالة الآية في الفرض » وهي تدل بعمومها على تحريم قطع الفرض 
عموماً سواء اشترط أولم يشترط . 


الصوم . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الصيام لا يشرع فيه الاشتراط › والله 


أعلم . 





7 المبحث الثاني 
ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام . 

المسألة الثانية : من ذرعه القيء فلا شيء عليه . 

المسألة الشالغة : من وطيء مراراً في يوم واحد قبل أن يكفر فليس عليه 
إلا كفارة واحدة . 

المسألة الرابعة : من وطيء ثم كفر ثم وطيء فعليه كفارة أخرى . 
المسألة الخامسة : جواز الفطر لمن أراد السفر إذا غاب عن العمران ولا 
كفارة عليه إن حبس حينئذ . 

المسألة السادسة : من فطر غيره بأكل أو شرب لم يكن بفعله ذلك 


مفطراً . ۶ 
گے Da‏ 








)سسس إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


المسألة الأولى 
قال أبو عمر رسمه الله إجماعهم علن أن الاحتلام بانهار لايقسد 
الصيام | Pa.‏ 0 
وقال : ومن الحسجة أيضاً في ذلك أن العلماء ء أجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا 
يفسد الصيام | . 029 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسذ الصيام : 


- قال الاوردي (15؟) : وكذلك من احتلم نهار كان على صومه باتفاق 
العلماء |. ه١‏ : 


'-وقال ابن حزم )٤٥7٩(‏ : وأما الاحتام فلا حلاف في أنه لا تقض الصوم 
إلا من لا يعتد بها . اليا 1 

-و ل أبو بكر ابن العربي (01) : وأما الاحتلام فلا حلاف بين الأمة أنه 
لا يؤثر في الصوم | . هم © . ا 
- وقال ابن رشد الحفيد (045) في سياق الاحتتجاج . : ومن الحجة لهما . 
الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم !.. ه 17 . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : ومن احتلم بغي تیار كالنائ لم 
يفطر باتفاق الناس | . ها © . 


br 





,) 456 /۱۷( : التمهيد‎ )١( 

. )٤۹ /۱١( : (0)الاستذكار‎ 

(۳)الحاوي : (۲/ 415). 

(5) المحلى : ( 5 / ۷١۳۳ء ٠)۷١‏ ولم أر هذا ا لحلاف الذي ذكره ابن حزم » ولعله عنى الخلاف 
في صوم من أصبح جنباً من جماع » أو أن المراد لا يعتد به لو وجد . 1 

(0) عارضة الأحوذي : ( */71471):. 

0) بداية المجتهد : /١(‏ 159) . 

(۷) مجموع الفتاوئ : (۲۵/ 29174 . 


عي إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال ابن جزي المالكي (741) : من احتلم في نهار رمضان لم يفسد 
صومه إجماعاًا. ھ 7 . 

وقال الحافظ ابن حجر )۸٥۲(‏ : فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل » 
ولا يحرم عليه » بل يتم صومه إجماعاً| . ه ۳ . 

-وقال الزرقاني )23١19(‏ : فقد يحتلم أي الصائم بالنهار » فيجب عليه 
الغسل ويتم صومه إجماعاً! . ه " . 
مستند الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق عليه © . 

ووجه الدلالة منه أنه دل علئ عدم فساد الصوم بالفعل غير الاختياري كفعل 
الناسي والنائم ونحوهما » ومعلوم أن عذر النائم أولئ من عذر المستيقظ > لآن 
النوم أخو الموت . 

وفي الباب أحاديث صريحة لكنها ضعيفة ° . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم » والله 


أعلم. 





(1) قوانين الأحكام الشرعية : )١14(‏ . 

(۲) فتح الباري : 140 / )۱٤۸‏ . 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ : (؟/ 1117) . 

(5) صحيح البخاري : (4/ ٥‏ كتاب الصوم (۳۰)ء باب (۲۹) » حديث (۱۹۳۳)» صحيح 
مسلم: (۸۰۹/۲) » كتاب الصيام (15)» باب (۴۴) ؛ حديث (1188) . 

(5) انظر : مجمع الزوائد : (۳/ 621197١‏ . 


عد اسح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


. المسألة الثانية 
من ذرعه القيء فلا شيء عليه 

قال أبو عمر - رحمه الله واختلف العلماء ء فيمن استقاء بعد إجماعهم على 
أن من ذرعه التي“ ء فلا شيء عليه | . 000 ا 

-قا ابن سريج 7.1 خرف ا رمه تيه فلاتضا. عليه ولا كفارة » 
والحجة في ذلك ما اتفقت تاعليه الأمة! . ه ^ . 00 

-وقال ابن المنذر )٠۸(‏ : ولجمعز عل ان لاشيء عل السا تاره 
القيء » وانفرد الحسن البضري فقال : عليه » ووافق في أخرئ| . و02 : 1 

وال الخطابي ۲۸۸ :١‏ لاأعلم حلاف ينأل العام في من شرع 
القيء فلا قضاء علية! . 

-وقال البغوي )21١5(‏ : والعمل عند اهل العلم على حديث آي غويرة. 
قالوا: : من اشتقاء عمداً فعليه القضاء » ومن ذرعه القيء ء فلا شيء عليه لم 
يختلفوا في هذا! . م 1209 '' : 
- وقال ابن هبيرة ( )م : وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فصومه ١ ٠‏ 

-وقال مواق ان قدامة (51) : ومن شرعه القيء فلا شيء عليه » وهلا 





.)1١84 /15١؟(‎ : راكذتسالا)١(‎ 
أ‎ .)7*45/١(: الودائع‎ )۲( 

(5) الإجماع : )٤۷(‏ . 
1 (4) معالم السئن: (۲/ 95) . 
(0) شرح الشنة : /١(‏ 40( . 
(0) الإقصاح ٠. 0545/١١:‏ 


بحس إجماعات ابن عبد البر في العبادات (kw‏ 


قول عامة أهل العلم! . ه ‏ ثم حكئ الإجماع عن الخطابي . 

- وقال قاضي صفد العثماني )۷۸٠(‏ : وإن ذرعه القيء لم يفطر بالإجماع » 
وعن الحسن في رواية أنه يفطر ا . ه 297 . 

- وقال العيني )۸٥٥(‏ : وقد قام الإجماع علئ أن من ذرعه القيء فلا قضاء 
عليه 1 . ھ۳ . 

-وقال المرداوي (8/6) : قوله ( أو ذرعهالقئ) لم يفسد صومه بلا 
نزاع |. ھ0 . 
غلبه!. ھ ° . 
مستند الإجماع على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من ذرعه القيء فلا شيء عليه » 
ومن استقاء فعليه القضاء » رواه أحمد وأبو داود والترمذي ° » وصححه ابن 
حبان والحاكم ووافقه الذهبي ° . 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف عن الحسن البصري إلا إذا ثبت أن القول 


.)338 /٤( : ينغملا)١(‎ 

(؟) رحمة الأمة : (4۲) . 

(۳) عمدة القاري : (۹/ 98) . 

() الإنصاف :(7019/7). 

(۵) مغني ذوي الأفهام : (41) . 

(5) المسند : (۲/ ۹۸٤)ء‏ سنن أبي داود ( ج ۲/ ٠١‏ ) » كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداً 
حديث رقم ( )ء سنن ابن ماجه : (۱/ ٥۳۹‏ ) ء كتاب الصيام (۷)ء باب (۱۹)» حديث 
(0775)» سنن الترمذي : (۳/ ۹۸) كتاب الصوم (٦)ء‏ باب (۲۵)» حديث (9770) , 

(۷) صحيح ابن حبان : (717/0) » كتاب الصرم ء باب قضاء الصوم » حديث رقم )١١۹(‏ . 
المستدرك : )٤۲۷/١(‏ . 


صر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات. د 


الثاني له رجع به عن الأول لما بلغه الخبر » فيكون إجماعاً ضحيحاً وعليه فيكون 
قوله الأول خط محضاً لمخالفته للنص » والله أعلم . 
۰ المسألة الثالثة 
من وطيء مراراً في يوم واحد قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمعوا علئ أن ليس على من وطيء مرازاً في 


يوم واحد إلا كفارة واحدة | اس 


وقال : وأجمعوا علئ من وطيء في بوم واحد مرتین أو أكثر أنه لیس عليه 
إلا كفارة واحدة ١‏ . ھ۳ . ١‏ 

-قال ابن رشد الحأفيد (056) واجممواعان أنه من وطى مار آي يوم 
واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة! . ھ7 . 


قال الموفق ابن قدامة ( 00 وذ وطن ثم وى قبل انكف في يوم واد ٠‏ 
فعليه كفارة واحدة بلا حلاف | . ه © , 
يكو في يو واحد دفي ودين ٠‏ فإ كا في يو امد کنا واه زه في 
خلاف بين آهل العام | و 
الأول فان کان في يرم واشد امات كقارة واحدة بير او 
(١)الاستذكار‏ : .)33١ /٠١(‏ 
. (؟) التمهيد : (۷/ 141) .. 
(۳) بداية المجتهد )۱۹٤./٩(‏ . 
() الكافي : (Toy /١(‏ . . 
() المغني : (FA /٤(‏ . 
(5) الشرح الكبير : )۳١/۲(‏ . 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقال العيني (800) : وأجمعوا أنه ليس على من وطئ مراراً في يوم واحد 
إلا كفارة واحدة! . هى ) . 
فإنه تكفيه واحدة بغير حلاف | . ه © , 
مستند الإجماع : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى النبي ية فقال هلكت 
يارسول الله ! قال : «وما أهلكك؟» قال : وقعت على امرأتي في رمضان . قال : 
«هل تجد ما تعتق رقبة . ٠.‏ الحديث متفق عليه . 

ووجه الدلالة منه أنه لم يستفسر منه هل فعلها مرتين أم مرة فدل أن الحكم 
واحد ما دام لم يكفر . أو نقول أن النص الشرعي يكون عاماً لا يختص بصورة 
السبب وتكون فيه الزيادة التي يحتاج الناس لمعرفتها » فلما لم يفصل فيها دل على 
أن حكم المسألتين واحد سواء فعلها مرة أو مرتين مادام أنه قبل التكفير . 
الخلاصة : 
فليس عليه إلا كفارة واحدة » والله أعلم . 

المسألة الرابعة 
من وطيء ثم كفر ثم وطيء فعليه كفارة أخحرى 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمعوا على من وطيء في رمضان فكفر عنه 
ثم وطۍ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرئ | . ه ‏ . 
(١)عمدة‏ القاري : (9/ .)9١‏ 
(0)المبدع : (۳/ 6 
(۳) صحيح البخاري : /٤(‏ ۳٦۱)ء‏ کتاب الصوم (۳۰)؛ باب رقم (۳۰)ء حديث رقم (1۹۳)» 


صحيح مسلم : 34700 كتاب الصيام (۱۳) 3 باب »)۱٤(‏ حديث رقم (۱۱۱۱) .. 
(4)الاستذكار : 0038/9١‏ . 


عد اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات, حت 


من وافق ابن عبد البر في حكابةالإجمماع على أن من وليء لم كفر ثم وطيء فعلية 
كفارة أخرى: 


- قال ابن هبيرة ( (o‏ : وأجمعوا عن أنه إذا وطي» وكفر ثم عاد فوطيء 
ثانيا في يومه ذلك » أنه لا يجب عليه كفارة ثانية | . ه (23. 


-قال ابن رشد الحتفييد (2105) : فإنهم أجمعوا على أن من وطيء في يوم 
رمضان ثم كفر ثم وطيء في يوم آخر أن عليه كفارة آخرێ! . ه 7" .. 

- وقال الموفق ابن قدامة )57١(‏ : وجملته أنه إذا كفر ثم جامع ثانية.» لم 
يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين » فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية: 
بغير خلاف نعلمه | .ه20 . : 

- وقال سبط ابن اللحوزي (504). : وأجمعوا على أن لو افطر بالجنماع ثم 
كفن » ثم آفطر أنه تھب كفارثان | . ه ھ ©2؛ ثم حكن خلافا رکانه لم بره يخرق 
الإجماع . 


-وقال الدين ابن قدامة (585): إذا جامع ثانية » فان كان 
شمس الدين ابن ثم 6 في 
يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه | . ھ 7 , 


فعليه كفارة أخرئ إجماعاً | . . © 


وقال العيني )۸٥٥(‏ :أجممرا عن امن وطي؛ في رمضانئم وطي في 
0 


يوم آخر أن عليه كقارة أخرئ .١‏ اه 
)١(‏ الإفصاح : 088/10 , ' 

() بداية المجتهد : (5/ 94() . 

(۳) المغني : (73850/4). | 

(4) إيثار الإنصاف : (84) . 

(۵) الشرح الكبير : (۲/ )۳١‏ . 

(7) قوانين الأحكام الشرعية )١1١80(::‏ . 
(۷) عمدة القاري : (9/ .)9١‏ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


- وحكاه برهان الدين ابن مفلح )۸۸٤(‏ عن ابن عبد البر إجماعاً » ولم يذكر 
خلافاً 210 

وكذا حكاه البهوتي عنه »> ولم يذكر خلافاً . 
مستند الإجماع على أن من وطيء ثم كفر ثم وطيء فعليه كفارة أخرى : 

والأصل في المسألة حديث أبي هريرة السابق في قصة الأعرابي حيث أمره 
النبى ية بالكفارة 29 . 

أن كل يوم وطۍ فيه فهو عبادة مستقلة قد استقلت بكفارتها كما لو كانا 
يومين من رمضانين اثنين » ولو قلنا أنه يلزمه كفارة واحدة فقط للزم أن تكون 
الكفارة لما يستقبل من العمر لا لما مضئ » وهذا باطل بالإجماع » إذ معناه أن من 
كفر مرة واحدة لم يلزمه كفارة أبداً فيما يستقبل من عمره ولو وطى آلف مرة . 
الخلاف الحكي في المسألة : 

القول الأول : أن من وطيء ثم كفر ثم وطيء من يوم آخر فعليه كفارة ثانية 
وهو قول جمهور العلماء . 
القول الثاني : 

أن عليه كفارة واحدة وهو رواية عن أبى حنيفة خلاف المشهور عنه » 
واختاره أبو بكر عبد العزيز 9 من الحنابلة ( . 


. )۳٤ /۳( : عدبملا)١(‎ 

(۲) كشاف القناع : (۲/ 1( 

(۳) سبق تخريجه ص:(819) . 

(5) هو الإمام عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف بغلام الخلال » أبو بكر » الحتبلي » 
صاحب فهم وديانة » واسع الرواية » موصوفاً بالعبادة والأمانة » صاحب مصنفات منها تفسير 
القرآنء توفي سنة ۳٠۳‏ ه . انظر: المقصد الأرشد : (۲/ )٠١١‏ » طبقات الحنابلة : .)١19/5(‏ 

(0)انظر : المحلئ : ( 5/ )٤٠١‏ + الإفصاح : (1/ 0547 » الفروع : ( ۸( » تحفة الفقهاء : 
(I/D)‏ 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 

: المسألة الخامسة‎ ٠ 
لا كفارة على المسافر إذا أفطر عند غيابه عن العمران ثم حبس عن السفر‎ 

قال أبو عمر-رحمه الله : وقد أجمعوا أنه لو مشي في سفره حتئ تغيب 
بيوت القرية والمصر » فنزل فأكل » ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السنفر لم 
تلزمه كفارة ١‏ . هم 20 , 0 
من رافق ابن عبد البر في حكاية الأجماع على أن لا كفارة على المسافر إذا أفطر عدر 
غيابه من العمران : 2 ١‏ ' 

ولم رمن واق ان عب ابر علن سکاب الجما بص عباقه ».لكل خا ٠‏ 
من العلماء من حكوا الإجماع على جواز الفطر في السفر عموماً  »‏ ومن غاب 
عن العمران فهو مسافر بلا شك ٠‏ وإذا ثبت له الجواز شرعاً » لم يكن لإيجاب 
الكفارة عليه معن وقد أفطر بعذر شرعي . 
مستند الإجماع : 


قال عبيد بن جبر (۳ : ركبت مع أبي بصرة الغفاري © ' في سفينة من 
الفسطاط في شهر رمضان › فدفع » ثم قرب غداءه » فلم يجاوز البيوت حت دعا 


(١)الاستذكار‏ : (9/ )٩۹۰‏ , 1 
(؟)انظر : رحمة الأمة : (89) » الفتاوئ الكبرئئ : /١( 0) 6۸۸ ۳٦1۷ /١(‏ ۲) الشرح الكبير: 
(5/ 014 16). المغني 5 (4/ 22407540 الإفصاح : )۲٤۷ /١(‏ الفروع : )٠١/۳(‏ ؛ 

مغني ذوي الأفهام : (89)ء البيان والتحصيل : (۲/ 719) . 

(۳) هوعبيد بن جبر القبعلي ؛ مولن أني بصرة؛ قبل هون بعث به للقوقس مع مازي عن هذا 
صحبة» وثقه الخسوي ٠‏ انظر : التقريب : .)۳۷١(‏ التهذيب:: (50/9) . 

(4) هو أبن بصرة حميل غل وزن حميد بن بصرة الغفاري» صحابي » سكن مصرء ؤمات بها انظر: 
التنهذزيب  :‏ ) : التقريب OAD:‏ . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح :"لله 


بالسفرة» ثم قال : اقترب . قلت: ألست ترئ البيوت؟ قال أبو بصرة : أترغب 
عن سنة النبي هة ؟ فأكل . رواه أحمد وأبوداود والدارمي» ‏ بسند حسن» 
والحديث قد سكت عليه أبو داود والمنذري وابن حجر في التلخيص . 

ووجه الدلالة منه أنه دل علئ جواز الفطر بالغياب عن العمران وأنه لا كفارة 
بذلك الفطرء ومعلوم أن من حبس حينئذ فهو معذور بعذر خارج عن إرادته › 
والفطر إذا جاز بعذر شرعي فلا كفارة فيه . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

ورد عن ابن كنانة (ت 186 ) 22 من المالكية حلاف في المسألة حيث قال 
بوجوب الكفارة على من أفطر نهاراً في السفر » لأنه يرئ أن الفطر لا يجوز إلا لمن 
سافر ليلاً» أما من طرأ عليه السفر نهاراً فلا يفطر على مذهبه " . 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع 2 والله أعلم . 

المسألة السادسة 
من فطر غيره بأكل أو شرب لم يكن بفعله ذلك مفطراً 


إذا فطر الإنسان غيره بأكل أو شرب ونحوه فإن الآكل والشارب يفطر بذلك 


(١)المسند:‏ (5/لاء ۳۹۸ )» سان أبي داود: (27148/5: كتاب الصوم » باب متئ يفطر الصائم إذا 
خرج » حديث رقم (1417): سنن الدارمي : (۲/ ۱۸) » كتاب الصوم )٤(‏ » باب متي يفطر 
الرجل إذا حرج من بيته يريد السفر ( /179) » حديث رقم ( ۱۷۱۳ ) » آما ما يخشئ من إرسال يزيد 
بن أبي حبيب فقد زال ذلك بسبب تصريحه بان كليب بن ذهل أخبره بذلك» انظر: حاشية المنتقئ: 
044/0 . 

(۲) هو عثمان بن عيسئ بن كنانة؛ وكنانة مول عثمان بن عفان» وكان من فقهاء المدينة»آخذ عن 
مالك» وغلب عليه الرأي» وكان مجلسه عن يمين مالك لا يفارقه» واستخلفه مالك على مجلسه 
قبل وفاته» توفي سنة 149 ه . انظر: ترتيب المدارك : (۲۹۲/۲) . 

(۳) انظر : قوانين الأحكام الشرعية : ( )١١8‏ . 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات: ك 


بلا إشكال» أما من فطره فإنه لا يفطر بذلك وإن كان فعله محرماً إن کان الفط من 
لا يحل له الفطر » لآنه من التعاون على الإئم والعدوان . 7 
قال أبو عر رحمه الله : أجمعت الأمة أن رجلاً لو سقئ زجلا ماء » ْ 
. وأطعمه خبزاً » طائعاً أو مكرهاً» لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطراًا . ھ7 
ونما قاله ابن عبد البر ليبين أن حديث : « أفطر الحاجم واللحجوم» ‏ ليس | 
على ظاهره. 
ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن من فطر غيره بأكل أو شرب لم يكن بفعله ذلك مفطراً : 
قوله تغالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى» " . 
ووجه الدلالة أن فعله وإن كان محرماً فلا يعد إفطاراً منه » وإغا الإفطار تمن ْ 
أكل أو شرب » فلا يؤاخذ بفعل غيره وإنما يأئم بفعله هو » وهو تفطیره» ومعلوم 
أنه ليس كل فعل محرم يفطر الصائم ولا يفطره إلا ما ورد النص به . 
الخلاصة : 1 ش 
ثبوت الإجماع وصجته ٠‏ والله أعلم . 


.:)١78 /31١( : الاستذكار‎ )١( 

(5) الحديث رواه أبوداؤد :(2708/5: كتاب الصوم؛ باب في الصائم يحتجم »> جديث رقم 

٠‏ (5934)» وابن ماجه (۱/ »)٥۳۷‏ كتاب الجنائز (۷)ء باب (۱۸)» حديك (183)) وصاختحه 
البخاري واب بن المديني من حاذيث شدادء وله طرق آخرى عن عدد من الصحابة» انظر : تلخيص 
الخبير : (9/ 0198 

(۳) سورة قاطر : (۱۸) + 





o” bé 
۳ 4 


المبحث الثالث 
مايكره ويستحب وحكم القضاء 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : من ترك الصوم عمداً فعليه القضاء . 
المسألة الثانية : جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان . 
المسألة الثالثة : امجنون لا قضاء عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت . 


4 م 
اگکہ۔ ZIR‏ 





)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


المسألة الأولى 
من ترك الصوم عمد فعليه القضاء 

قال أبو عمر -رحمه الله : وأجمعت الامة ونقلت الكافة فيمن لم يعم ٠‏ 
رمضان عامدء وهو مؤمن بفرضه » وإغا تركه أشراً وبطراً » تعمد ذلك ثم تاب , 
عنه : أن عليه قضاءه۱. هم 7). 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن من ترك الصوم عمداً فعليه القضاء: 

قال الحطاب (5 90) : والمعنئ أنه يجب قضاء رمضان إذا أفطر فيه وسواءً : 
كان الفطر لعذر أو لغير عذر » ولا خلاف في وجوب قضائه| . ه " . 
مستند الإجماع على أن من ترك الصوم عمداً فعليه القضاء : 

قوله تعالی : لیا ھا الذي آمُوا جب عَكُم الام ما عب على الدين من . 
قیلکم أعلكم تقون 20 أياما معدودات فمن كان مكم مَرِيضا أو على سقر فعدة من يم ْ 
حر الآية 99 , 

ووجه الدلالة أنها دلت على وجوب الصوم وثبوته في الذمة ».وآئه لاثبرا ؛ 
الذمة إلا بفعله » وآن من كان له عذر فإنه يقضي » فكذلك من لا عذر له من باب 
أوائ » ولذا شرع قضاء الصوم عن اليت لثبوته في ذمته ٠‏ 
الخلاف الحكي في المسألة : 

قال ابن تيمية رحمه الله : واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم 
عامداً :هل يقضيه؟ فقال الأكثرون : : يقضيه . وقال بعضهم لا يقضيه » ولايصح 
فعله بعد وقته كالحج | ها 29 


. )١١١ /١( : (1)الاستذكار‎ 

() مواهب الجليل : (۲/ )٤٤۸‏ . 

٠, )۱۸٤( : سورة البقرة‎ )۳( 

(4) مجموع الفتاوئ : (۲۲/ ۸۹ )٠١۳.۰‏ . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات سه ١‏ لك 


وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله إثبات الخلاف وعدم وجود إجماع في 
المسألة » ولعل سبب الخلاف هو الخلاف فى صحة حديث : ١‏ من أفطر يوما من 
رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدهر» (©. 

ولعل من أسباب الخلاف في هذه المسألة : الحلاف في مسألة أصولية : 
وهي هل يجب القضاء بأمر جديد آم لا؟ 27 . 

والخلاف فى المسألة خلاف معتبر » ولا يقال إن الخلاف حادث متأخر بعد 
إجماع السلف » لأن هذه المسآلة من النوازل التي يغلب على الظن أنها لم تكن في 
عصر السلف وإنما تكلم عنها المتأخرون إما لأنها وقعت » أو من باب افتراض 
الوقوع كما هو عادة المتأخرين في الافتراض خلافاً لمذهب السلف- . 

وبيان ذلك أنه لم يكن يتصور عادة في عهد السلف أن يوجد مسلم ينطق 
بالشهادتين ويؤدي الصلاة وشعائر الدين » ويمتنع مع ذلك عن صيام رمضان 
متعمداً ۳ . 

وقياس قول ابن حزم بعدم القضاء على من ترك الصلاة متعمداً أنه لا يقضي 
في الصوم أيضا © . 
الخلاصة : 


» انظر : صحيح ابن خزية : (۲۳۸/۳) » رقم (199/8) » وقال ابن خزيمة : إن صح الخبر‎ )١( 
. وضعفه الألباني في حاشيته‎ 

(1) انظر : شرح الكوكب المنير : (۳/ ٠١‏ + 01) » المستصفئ : ( .)11١ 1١/58‏ 

() ولعل السبب هو الخلاف في تصحيح حديث ‏ من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصها 
الله لم يقض عنه صوم الدهر » » انظر : صحيح ابن خصزية : (۲۳۸/۳) » حديث رقم 
(AY)‏ . 

(5)المحلى :(۲/ 1۰ م۴۷۹) . 


> إجماعات ابن عبد البر في العبادات‎ sD 


3 المسألة الثانية 
جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان 

قال أبو عمر_رحمة الله : وق أجمع العلماء ٠‏ على قضاء ماعلي من اتام 
رمضان في شعبان بعده أنه.مؤد لفريضة غير مفرط | . ھ7 . 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع :. 00 

قال المجد ابن تيمية (197) : يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك ' 
رمضان ثان» ولا نعلم فيه خلافاً ١‏ . ه ۳ . ٠‏ 
مستند الإجماع : ْ 

حديث عائشة رضي الله عنها قال : كان يكون علي الصوم من رمضان فما ' 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) مت متفق عليه » قال بعض الرواة : وذلك لمكان أ 
رسول الله اة . ش 

وقد أقرها النبي كه غلى ذلك » فدل ذلك على جوان: 9 
الخلاف المحكي في المسألة :! : 

ذهب داود من الظاهرية إلى أنه يجب القضاء من أول يوم بعد العيد» وعليه/ 
فيحرم التأخير إلى شعبان , 

وذهب كثير من الشنافعية إلى أن من أفطر بلا عذر فلا يجوز له التأخير وان ؛ 
القضاء واجب عليه على الفور وصححه النووي وغيره من الشافعية ية 29 : 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع والله أعلم . 
١١)الاستذكار‏ : (۱۰/ ۲۲۹) . (۲)انظر : الفروع : (93:/7) .. 
(؟) صحيخ البخاري : )١89/5(‏ »كتاب الصوم (١۳)ء‏ باب »)٤١(‏ حديث »)1۹١١(‏ ضحيح 

مسلم:(؟/ ؟ ١4)ءاكتاب‏ إلصيام (۱۳)» باب (۳)» حديث رقم )١145(‏ . ٍ 

() انظر : فتح الباري :'( 5 / 191) . () انظر : الفروع : (۳/ 691 . ', 
(5) انظر : المجموع”: (5/ 137) . : 


سج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الثالثة 
امجنون لا قضاء عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت 

على أن المجنون المطبق لا ش_يء عليه بخروج الوقت من صلاة ولا صيام 
إذا أفاق من جنونه وإطباقه |. ه 20 , 

ولم أر من من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن انجنون لا يقضي إذا أفاق بعد خروج الوقت : 

حديث : « رفع القلم عن ثلاث . . . وعن المجنون حتى يفيق .. » 
الحديث9) : 

ووجه الدلالة منه أنه دل على عدم تكليف المجنون حال جنونه » وبناء عليه 
فلا يخاطب با مضئ حال جنونه » لأن القضاء فرع الأداء » وإنما يخاطب إذا أفاق 
من جنونه باليوم الذي أفاق فيه أو بما يستقبل من أيامه . 
فاته» كما أن الجنون يزيل التكليف بالكلية » وتثبت الولاية على المجنون كالصغير 
بخلاف النوم . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

لا خلاف بين العلماء أن المجنون إذا أفاق من جنونه يجب عليه أن يقضي ما 
يتركه فيما يستقبل من أيامه » " كما لو أفاق في أثناء شهر رمضان » لأنه 
مخاطب به أداء . 

واختلف العلماء في مسألتين : 


(١)التمهيد‏ : (۳/ ۲۹۱ ). 
(۲) سبق تخريجه ص :(/71 09 . 


(۴) انظر : المغني : (4/ 118) . 


| )سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الأولى :ذا فاق من جنونه في أثنا اليوم وهي محل خلاف على قولين » . 

وليست هي محل بجثنا . 1 

ش الثانية :اق من جدوت بعد خروج الوقت فهل يجب عليه قضاء اقات 
١‏ أثناء جنونه كما لو أفاق أثناء الشهر فهل يجب عليه قضاء ما مضئ ؟ 
اختلف العلماء على أقوال : 
٠‏ القول الأول : 0 
أنه ل يلزمه القضاء » ونسبه الماوردي 7 للجمهور؛ وه قال اپو ٹون ' : 
والشافعي في الجديد » وبه قال مالك وأنحمد في إحدى الروايتين عننهما » وهو . 
مذهب الشافعية وبه قال جمهورهم » وهو المذهب عند الحنابلة . 
1 القول الثاني : 00 
أنه يلزمه القضاء ؛ ونه قال مالك وأحمد في الرواية الأخرئ عنهنها » 
والشافعي في القديم ونسب لابن سريج . 

القول الثالث : 

1 إن جن في أثناء الشهر قضئ ما مضئ من الشهر ».وإن جن جميع الشهز فلا 
قضاء عليه » وبه قال أبو حنيفة والثوري » وهو وجه عند الشافعية ية ۳ , ١‏ 
الخلاصة : , 


عدم ثبوت الإجماع لوجود خلاف قوي ومشهور في المسألة » والله أعلم . : 


() انظر : الجموع :0 (Ye‏ . 

() انظر في المسألة : الجموع (٠١:‏ المغني : (4/ 415) » الشرح الكبير :(5/: 
۸ الإفصاح : (501/1؟)ء البناية "/ 1/09 المعونة : )٤۷١ /١(‏ » ء قوانين الحكام 
الشزعية: )1١۸(‏ . 1 





ل كب 
4 ۳ 


المبحث الرابع 
صوم التطوع 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : تحريم صوم العيدين . 
المسألة الشانية : من قطع صيام التطوع بعذر خارج عن إرادته فلا شيء 
عليه. 


3 م 
الله Da‏ 





ص سس إجماعات ابن عبد البر في العيادات. يح 
المسألة الأولى 

قال أبو عمر -رحمه الله : في يوم الاضحئن والقطر؛ : وصبيام هذين : 

اليومين لا خلاف بين العلماء ء أنه لا يجوز على حال من الأحوال لالمتطوع ولا : 

لطر ؛ ولا لقاض فرضاً » ولا متمتع لا يجد هديا » ولا لاحد من التاس كلهم أن 1 

يصومهما » وهو إجماع لاتنازع فيه | , 1 1 

وقال فيمن نذر نذراًفوافق أحدهما : فأجمعوا آن لايصومهماا . 0 


. بصيامهما » وهذا إجماع | . هه ١‏ ش 


وقال: وكلهم مجمع على ان صيام يوم القطر » ويوم الأضصحن ليجو 
ج جه من الوجوة » لا المتطوع ولا لناذر صومه » ولا أن يقضي فيهما رمضان » | 
لأن ذلك معصية | 230 1 

وقال: وأجمعوا عل أن التي عن صيا يوم انحر » ويرم الفط تي ش 
عموم | Da.‏ 00 

وقال: : فليس له صيام النحر بإجماع من علماء المسلمين | . ھ 0 وقال: 
وقد أجمعوا آن لا يحل لأخد صومه| . ه 27 . 

وقال.فيمن نذر فوافق يوم عيد : فأجمعوا أنه لاايصومهاا . ه 00 

وقال: وأما نهيه ية عن صيام الفطر ويوم النحر فلا خلاف بين العلماء أنه ' 
١‏ يجوز سيامها لناذر ولا لتو ٠‏ ولا يقضئ فيها رمضان » ولا يضامان في | 
صيام التتابع | . ه أ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم صوم العيد 1 

قال الطبري 0711 | الج تدم خم سوب لد 


0 


TEEN: (VY /T) CTY |1۰) (144 /۳) (۲۷ ۲1 /1( : )الت مهد‎ 
HY 


ين إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ww‏ 


صام قبله أو يعده | .ا هم 00 
وقد حكاه الإمام ابن المنذر (71) إجماعا 29 . 
-وقال الطحاوي (١7؟)‏ : وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن 


صومهما حرام | . هھ ) . 


-وقال ابن حزم (555 ) : وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا 


يجوز ا. ۾ ), 


- وقال أبو بكر ابن العربي (057) في صومهما : وإما اتفقوا على يوم الفطر 
أوالأضحئ لاتفاق الأخبار الصحيحة عن النهي عنها! . ه ”° . 


-وقال ابن هبيرة(٠٦٥)‏ : وأجمعوا على أن يوم العيدين حرام 
صومهما!. ه92 . 
الحرم . 

- وقال ابن رشد الحفيد (545) : وأما الأيام المنهي عنها ع فمنها أيضاً متفق 


.)۲٤١ /١5(2)1١4*” /1١( : راكذتسالا)١(‎ 

() انظر : فتح الباري : )۲۳٤ /٤(‏ . 

(۳) انظر : الإنصاف : (7/ ۱ ) فقد نسبه له » ولم أره في كتبه . 
(5) شرح معاني الآثار : (۲/ )۲٤۷‏ . 

(؛)الحاوي : (۳/ 498) . 

(6) مراتب الإجماع : )1١(‏ . 

(7) عارضة الأحوذي : (7/ )۴١١‏ . 

(0) الإقصاح : (۱/ 5844) . 


عل سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


عليها » ومنها مختلف فيه |: أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى | ه ١(‏ 


-وقال الموفق ابن قندامة (570) : أجمع أهل العم على أن ضبوم يومي : 
العيدين منهي عنه 3 محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة١‏ . ھ ). 


-وقال النووي (7903) : وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليوفين 
بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك | . 290 


وقال في كناب آخر: : وأجمع العلماء على ترم صوم يمي انين : الفطر 
والأضحى لهذه الأحاديث! . ه٠‏ , 


-وقال شمس الدين ابن قدامة (5485) : اتفق أهل العلم على أن صوم يومي ٠‏ 
العيدين محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة! هر © . 

- وقال القرافي (5184) : في سياق حديثه عن الأيام المنهي عنها : آما العيدان , 
فبالإجماع! ١ Oa.‏ ْ 


۰ -وقال شمس الدين ابن مفلح 01/779 : يحرم صوم يومي العيدين ٠‏ 
إجماعاًا. ى © , : 


-وقال الحافظ ابن حجر (101) : وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد ٠‏ 
سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع | . 00 


.)515 /28( : بداية اللجتهد‎ )١( 
(EE / 4( : (5)المغني‎ 

(*) شرح مسلم : (۸/ )۱١ ۱١‏ . 
(5) المجمرع : (1/ 4۸۳ › 46۳( . 
(5) الشرح الكبير : (۲/ 58) , 
(5) الذخيرة : (5؟/ 4۹۷ ), ' 

(۷) الفروع :790 ۱۲۷) . 

(8) فتح الباري : (15/ "57 ) م 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال العيني (850) : وتحريم صوم هذين اليومين أمر مجمع عليه بين أهل 


العلم . ١.ه‏ . 
إجماعاًا. ه30 . 

-وقال ابن عبدالهادي(094١9):‏ : ويحرم (إجماعاً) صوم 
العيدين 1.ه20 . 


وقال الزرقاني )٠۱٠۹۹(‏ : ( يوم الفطر والأضحئ ) فصيامهما حرام على 
كل أحد من متطوع وناذر وقاض فرضاً متمتع وغير ذلك إجماعاً لأنه 


معصية ...]ااه © . 


مستند الإجماع على تحريم صوم العيدين : 
صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر » 2*0 متفق عليه . 
الخلاصة : 
المسألة الثانية 
من قطع صيام التطوع بعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه 

قال ابو عمر_رحمه الله : أجمع العلماء علئ أنه لا شيء على من دخل 
في صيام أو صدقة تطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه 
(١)عمدة‏ القاري : (50/ ۲۹۱) . 
(0)المبدع :(۳/ 0( . 
(۳) مغني ذوي الافهام : )۸٤(‏ . 
)٤(‏ شرح الزرقاني على الموطأ : (۲/ ۲۳۹) . 
(0) صحيح البخاري : (4/ ۹), كتاب الصوم (۳۰) » باب (77)) حديث رقم (1191)) 

صحيح مسلم : (۲/ ٠‏ كتاب الصيام »)١7(‏ باب (۲۲) » حديث رقم (۸۲۷) . 


اه إجماعات ابن عبد البر في العبادات ف ' 
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؛ سيب |. ھہ 
والحدث في الصوم مثل الإغماء والجنون ونحوهما ما يفسد الصوم . 
من راق بن عبد ابر في حكايةالإجسماع على أن من قلع صوم التطوع بعذر فلا 
شيء عليه : 
صبام تطوع فطلم لعذر شاا .ا © 0 
مسد الإجماح على أن من قطع صم لتطوع بعذر ارج عن إردت قلا وم علي : 
عن عائث ئشة رضي الله عنها قالت : « دخل علي النبي يكل ذات يوم فقال: 
هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا . قال: فإني إذاً صائم . ثم أتانا من يوم آخمر فقلنا : ْ 
يارسول الله أهدي لنا حيس . فقال : أرنيه فلقد أصبحت صائماً فاكل » رواه | 
مسل . 1 
ووجه الدلالة أنه دل على جواز قطع التطوع في غير حال العذر » فمع العذر . 
الخارج عن إرادة المرء يجوز من باب أولى . : 
الخلاصة : : ٠ ٠١‏ 
ثبوت الإجماع » وصحته على أن من قطع صوم التطوع بعذر خارج عن ش 
إرادته فلا شيء عليه » والله أعلم . 


(١)الاستذكاز‏ : /35١(‏ ۲۰۲) . 
(5) بداية المجتهد : ( ١ )۲۳۸ / ٥‏ 00 
: (7) صحيح مسلم : (۲/ 0 كتاب الصيام (۱۳)ء باب (۳۲)» حديث )۱۱١٤(‏ .' 





و4 o”‏ 
4 المبحث الخامس ا 
الاعتكاف 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الاعتكاف سنة وليس بواجب . 
المسألة الثانية : جواز الاعتكاف في غير رمضان . 
المسألة الثالثة : استحباب الاعتكاف في رمضان . 
المسألة الرابعة : لا اعتكاف إلا في مسجد . 
المسألة الخامسة : المعتكف في العشر الأول أو الوسط من رمضان لا 
يخرج إلا إذا غابت الشمس من آخر أيام اعتكافه . 
المسألة السادسة : الوطء يفسد الاعتكاف . 
المسألة السابعة : المعتكف لا يباشر ولا يقبل . 


رم 
ےہ دل 





سرا سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات .حت 


المسألة الأولى 
الاعتكاف سنة وليس بواجب 


قال أبو عمر - رحمه الله- : وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس ' 
بواجب » وأن فاعله محمود عليه مأجور فيه ؛ وهكذا سبيل السنن كلها ليست 


من وافق ابن عبد لبر في حكاية الإجماع على أن الاعدكاف سنة ولس بابب : 

- قال الإمامأحمد(41) : لا أعلم عن أحد من العلماء حلاف آنه 
مسئون! 290 : : 
- قال ابن سريج ٠١(‏ ) الإستدلال على مشروعية الاعتكاف: إذا قيل لك 
ما الأصل في الاعتكاف تقول : ككتاسب الله وسنة نبيه ص وما اتفقت علي | 
الأمة1ه 60 . 


-وقال ابن المنذر (/81) : وأجنسعوا على أن الاعتكاف لا يجب بعلن 
الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه | . هى ©) , 


- وقسال ابسن هبيرة ( مم : تفقوا على أن الاعتكاف مشروع راه 
قربةا 00 , ١‏ 


سن إلااذيكون ندرا فلزم الوفاءي) الاخلاف في هذه اجملة حمل 
الله اھ 


. )٥۲ /۲۳(: ديهمتلا)١(‎ 

(؟) انظر : فتح الباري : (5 / ۲۷) . 
(۳) الودائع : (۱/ 23819 . 

(:) الإجماع : (£۷) . 

, (00 /١( : الإفصاح‎ 2) 

. )1635 /٤( : (5)المغني‎ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


القرب » ونافلة من النوافل | . ه ”° . 
وقال : وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة | .هھ 


-وقال النووي (51/5) : وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس 
زفف 


وقال: فالاعتك اف سنةبالإجماع 3 ولايجب إلا بالنذر 
بالإجماع . 1... 

-وقال شمس الدين ابن قدامة )٦۸۲(‏ : مسألة : ( وهو سنة إلا أن ينذره 
فيجب ) لا نعلم خلافاً في استحبابه » وأنه إذا نذره وجب عليه | .هھ 0, 

ثم حكى الإجماع السابق عن ابن المنذر أنه لا يجب . 

ب وقال شمس الدين ابن مفلح ( 757) : وهو سنة (إجماعاً)| . ه © . 

ا -وقال الزركشي (۷۷۲) : قال : والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذراً فيلزم 

الوفاء به ا. ه7 . 

-وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع 
وأنه قربة|. هھ . 

وقال أبو زرعة العراقي (۸۲۲) : فيه استحباب الاعتكاف في الجملة وهو 


. ريض‎ C۹ /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )١( 

(۲) شرح مسلم : (۸/ /59)ء المجموع : (1/ )0١١‏ . 
(۳) المصدر السابق . 

(5) الشرح الكبير : (۲/ 209 . 

(0) الفروع : (۳/ 21517 . 

(5) شرح الزركشي : (۳/ )٤‏ . 

(۷) رحمة الأمة : (/91) . 

(۸) طرح التغريب : (5/ 151 ) . 


عل ؛ اسح إجماعات ابن عبد البر في العبادات' = 


-وقالالحافظ ابسن حجر 8050 : وليس بواجب إجماعاً الاعلئ من 


نذرها .هھ 000 


-وقال ابن عبد الهادي ٩(‏ 4۰( : وهو مستحب (إجماعاً) واجب (إجماعاً) 


Pa. 1 بنذره‎ 


مستتد الإجماع على أن الاعدكاف سنة وليس بواجب : 


قوله تعالی : [ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود » 7 . وفيها 
دلالة ظاهرة على مشروعيته . ١‏ 

قال ابن قدامة : : ويدل على أنه غير واجب أن اصحابه لم يعتكفواا؛ ولا 
أمرهم النبي يك به إلا مبن أراده » وقال عليه السلام : ١‏ من أراد أن يعستكف 
فليعتكف العشر الأواخر » 29 |.م © , 


الخلاف الحكي في المسألة : 
حكي عن بعض المالكية أنهم قالوا : الاعتكاف جائز» قال ابن الغربي :' :وهو ' 

جھل ۱. هھ يعني جهل تمن قال به . 

ْ ولعلهم أساؤا فهم كلام الإمام مالك في المدونة قال : لم يلقي ان آبایکر 

ولاعمر ولا عثمان ولا أحداً من سلف هذه الأمة ولا ابن المسيب ولا أحداً من 

التابعين» ولا عن أدركت اقتدي به اعتكف» ولقد كان ابن عبمر من المجتهدين ». 


(1) فتح الباري : ٤(‏ / ۷۱ 

(۲) مغني ذوي الافهام : )۸٤(‏ . 

(۳) سورة الج :(10) . 1 

(5) الحديث متفق عليه » ورواه مالك واللفظ له: انظر : صحيح البخاري : (/). کاب 
الاعتكاف (۴۳)ء باب )١(‏ خدیث (۲۰۲۷)» صحيح مسلم : (5/ 264374 كتاب الصيام 
(1)» باب (١٤)ء‏ حديث ,)۱۱١۷(‏ الموطأ : )۳٠۹/١(‏ » تحقيق عبد الباقي . 

() المغني :167/50 ) . 

1 انظر : طرح التثريب :0 ۷ ٠»‏ فتح الباري: : (VY /D‏ بدلية للجتهد /o‏ 140 . 


حبس إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ewe‏ 


وأقام زماناً طويلاً فما بلغني عنه أنه اعتكف إلا آبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام» ولست أرئ الاعتكاف حراماً » فقيل له : فلم تراهم تركوه؟ فقال: 
أراه لشدة الاعتكاف عليهم » لأن ليله ونهاره سواءا. م230 . 

وسياق كلامه يدل علی أنه لا ینکر استحبابه » ولذا قال في موضع آخر: 
وقد اعتكف رسول الله يك وعرف المسلمون سنة الاعتكاف | . ه 20 . 

وقد حكي هذا الخلاف مجملاً » ولم ينسب لقائل معين . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب » والله 
أعلم . 

المسألة الثانية 
جواز الاعتكاف في غير رمضان 

قال أبو عمر-رحمه الله : وأجمع العلماء على أن رمضان كله موضع 
للاعتكاف › وأن الدهر كله موضع للاعتكاف إلا الأيام التي لا يجوز 
صيامها!. م20 . 

وقال: فما أجمع العلماء عليه من ذلك : أن الاعتكاف جائز الدهر كله إلا 
الأيام التي نهئ النبي يلل عن صيامها! . ه © . 

وقال: وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو 
بعضهء وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا ا Pa.‏ 

وقال : وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان » وهو أمر لا خلاف 

ف 


فيها.ه”*. 


. )5738 ۰۲۳۷ /۱( : المدونة‎ : رظنا)١١‎ 
.)895 /۲۳( : التمهيد‎ )۲( 
. )۴۰٤ ١۲۷۳ /۱۰١( : الاستذكار‎ )۳( 


ع )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


من وافق بن عبد ابر في حكايةالإجماع على جواز الاعتكاف في غير رمضان : 
- قال الرملي رحمه الله (5 61٠١‏ : (وهو مستحب كل وقت ) في رمضان 
ھ 7© . يعن إلا ما استثني من الأيام التي يحرم ضومها . 
-وقال البهوتي(١6١٠)‏ : (وهوسة كسل وقت ) قال في شرح 
المنتهن : إجماعاًا. م 05 , 
مستند الإجماع على جواز ز الاعتكاف في غير رمضان : 
عموم النصوص الذالة على مشروعية الاعتكاف كقوله.تعالئى : (وطهريي 
للطائفين والقائمين والركع السجود ) 257 وقوله : 8 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد ي **) مافي معناها من الكتاب والسنة » حيث لم تفرق بين قت ووقت 
في الجواز . 1 
أما الأيام المنهي عن صيامها فقد اختلف العلماء في الاعتكاف فبها ناد على 
اختلافهم في جواز الاعتكاف بدون صوم . : 
الخلاصة : ش 


وغيره بالإجماع | . 


ثبوت الإجماع وصحته على جواز الاعتكاف في غير رمضان » والله أعلم. 
المسألة الثالنة 
استحباب الاعتكاف في رمضان ْ 
قال لبو عمر- رحمه الله وأجمعر أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر 


01 نهاية المحتاج‎ )١( 
00 لعله يقصد ابن العماد المؤرخ في شرحه على المنتهى : انظر : مفاتيح الفقه الحنبلي‎ )1( 
: , )۳٤۸ /۲ (۰: كشاف القناع‎ )9( 
(4)سورةالحج : (۲). أ‎ 
! . )۱۸۷( : سورة البقرة‎ )0( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح لأ 


رمضان كله أو بعضه . ۰| . هھ 7 . 
وقال : وأجمع العلماء أن رمضان كله موضع للاعتكاف | Pa.‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع : 
-قال شمس الدين ابن مفلح (177): وآكده رمضان (إجماعاً) | . ه . 
- وقال ابن عبد الهادي (405) : مؤكد (إجماعاً) في رمضان! . هم 49) . 
- وقال الرملي )١٠١٠١5(‏ : ( وهو مستحب كل وقت ) في رمضان وغيره 
بالإجماع 1. ه20 . 
-وقال البهوتي )1١51(‏ : وآكده في رمضان إجماعاً | a.‏ 
مستند الإجماع على استحباب الاعتكاف في رمضان : 
رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير » فأخذ 
ا حصير بيده » فنحاها في ناحية القبة » ثم أطلع رأسه فكلم الناس » فدنوامنه »› 
فقال: « إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة , ثم اعتكفت العشر الأوسطء 
ثم أتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخمر » فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف » 
فاعتكف الناس معه » . متفق عليه واللفظ لمسلم. ولم يذكر البخاري العشر 
الأول © , 
(١)الاستذكار‏ : /9١(‏ ۲۷۳) . 
(۲) التمهید : (۲۳/ 05). 
(۳)الفروع : (۳/ )۱٤١‏ . 
(5) نهاية المحتاج : (۳/ 515) . 


(5) كشاف القناع : (۲/ (EA‏ . 
(۷) سبق تخريجه ص :(810) . 


:)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصخته على استحباب الاعتكاف في رمضان » إوالله ' 
أعلم .. ٠‏ ش 000 
. المسألة.الرابعة 
الا اعتكاف إلا في مسجد 


قال أبو عمر ‏ رحمه الله : فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف ٠‏ 
لايكون إلا في مسجدا . ه 20 . 
وقال: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدا : هى ) : 
وكلام ابن عبد البر مقيد بالرجل » ؛ لانه حك خلافاًفي اعتكاف امرأة في 
غير المسجد كبيتها » ولم يره إجماعاً (© . 
من وافق ابن عبد لبر في حكاية الإجماع على أن لا اعدكاف إلا فى مسجد ؛ ْ 
-قال القاضي عبد الوهاب (577) : وإنما قلنا إن من شرطه المسجد لقوله 
تعالى : ا وأنتم عاكفون في المسناجد © " . . لأنه إجماع ١‏ . هى ©. 
' -وقال الموفق ابن قدامة )77١(‏ : ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا: 
كان المعتكف رجلاً » لا نغلم في هذا بين أهل العلم خلافاً! . م ٠.‏ 2< | 
- وقال القرطبي (119/1) : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا کون إل في 


: .)*"50:/84(:ديهمتلا)١(‎ 
. )۲۷۵ ۲۷۳ 1١7: الاستذكار‎ )5( 
٠. 0180 : سورة البقرة‎ )۳( 
. 064٠ . £۸٩ /1( : العونة‎ )5( 
, )٤11 /٤( : المغني‎ )( 


جين إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسجداءه 7 . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة (587) : لا يجوز للرجل الاعتكاف في غير 
المسجد » لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ١‏ . ه ”° . 

-ونقل الونشريسي )۹1٤(‏ عن بعض الشيوخ قوله : لا حلاف أن 
الاعتكاف لا يكون إلافي مسجد مباح لكافة الناس » لا حجر فيه 
على أحدا. م29 . 

-وقال الرملي ( 5 23٠١‏ : ( وإنما يصح الاعتكاف في المسجد ) للاتباع رواه 
الشيخان » وللإجماع ٠٠١.‏ . ه 29., 

- وقال البهوتي ۱۰١ ١(‏ ) : فلا يصح بغير مسجد بلا حلاف | . ه , 
مستند الإجماع على أن لا اعتكاف إلا في مسجد : 

قوله تعالى : #... وأنتم عاكفون بالمساجد # (2 , 

قال القاضي عبد الوهاب : وإئما قلنا إن من شرطه الملسجد لقوله 
تعالئ : «إوأنتم عاكفون في المساجد )| . هى © . 

ووجه الدلالة من الآية أنه ذكر المسجد فى صيغة الحال » المفيدة للشبوت: 
والدوام تما يدل على لزومه في كل الأحوال . ۰ 


. )۳۷١ /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )١( 
. 657 /۲( : الشرح الكبير‎ )۲( 

(۳) المعيار المعرب : /١(‏ 571 ) . 

(4) نهاية المحتاج : ( 7/ 518) . 

(0) كشاف القناع : (۲/ )١١١‏ . 

(5) سورة البقرة : (14۷) . 

. ) 589 /١( : المعونة‎ )۷( 


عد )اسم إجماعات ابن عبد البر في العبادات. وح 


الخلاف المحكي في المسألة : 
القول الأول : أنه لا يجوز إلا في المسجد وهوقول الجمهور . 
القول الثاني : أنه يجوز في كل مكان وهو قول ابن لبأبة من المالكية'. ٠ ٠‏ 
القول الثالث : يجوز الاعتكاف في مسجد البيت للرجل وامرأة ؛ وهؤوجه: 
- عند الشافعية وحكي قولا'قديا عن الشافعي ؛ وقول عند المالكية () . ۰ 
الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع والله أعلم . 
٠‏ المسألة الخامسة 
لا يشرع للمعتكف الخروج من معتكفه إلا بعد غروب الشمس 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله : قد أجمعوا في المعتكف في العشر الأول أو ' 
الوسط من رمضان آنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر أيام اعتكافه | . ه 29.. 
وقال : : لا أعلم خلافاً في المعتكف في غير رمضان أو في العشر الأول أو: 
الوسط من رمضان أنه لا بخرج من اعتكافه إلا إذا غربت الشمس من آخر أيام 
اعتکافه | ..ه ۳), ! : 
وقال : قد أجسمهوا في العتكف المشر الأول أ الوسط من رمضان أنه 
يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه | . ى 9©. 
(١)انظر‏ : الحلاف في : الجموع : (5/ 505 ). بداية المجتهد : (5/ +90 )ء البتاية 7 
۷ ) المعونة : /١(‏ 54:) » الفروع : ( 7/ ٠١١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية : (119) » 
شرح الزرقاني على الموطاً :0 0/5؟)ء تحفةالفقهاء : (۲/ 95" ) ؛ نيل الأوطار : 
١ . (0‏ . 


(۲) الاستذکار : (۱۰/ ۳۲۰) . 
(۳) التمهيد : (۲۳/ 6ه). 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (<= 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أنه لا يشرع للمعتكف الخروج من 
معتكفه إلا بعد الغروب : 
ولم أر من وافقه على حكايته لکن قد حكاه اين حجر رحمه الله عن أبي 
)00 
عمر ٠‏ 


مستند الإجماع : 

أن اليوم ينتهي بغروب الشمس فإذا كان عليه نذر » أو نوئ أياماً معدودة فإنه 
يخرج بعد غروبها لانتهاء اليوم بها » وأما الخروج قبلها فهو نقص في اعتكافه . 
الخلاصة : 
بعد غروب الشمس » لأن من نذر أو نوئ أياماً محددة فإن المشروع له إكمالها كلها 
وعدم النقص منها 2 ومن خرج قبل الغروب فقد نقص من يومه ‏ قال ابن مفلح : 
ويخرج بعد مدة الاعتكاف إجماعاً | . ه 29 . وهذا لا يحصل إلا بالخروج بعد 
الغروب 3 وعلئ كل فالاعتكاف أصلاً مستحب 2 فله قطع ما نواه علئ الراجح 2 
والخروج أي وقت شاء 3 مالم يكن نذراً ٠.‏ 

المسألة السادسة 
الوطء يفسد الاعتكاف 
قال أبو عمر- رحمه الله : لا أعلم خلافاً في المعتكف يطأ أهله عامداً أنه 


قد أفسد اعتکافه | . م 29 , 





. {4 /١( : انظر : موسوعة الإجماع‎ )١( 
(OW /7( : الفروع‎ )۲( 
.۔‎ )۳۱١١ ۳۹۸ /5١( : الاستذکار‎ )۳( 


صل )الس إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقال: : فأجمع العلماء على أنه إن وطيء في انكف عامنأني ل أوثهار 
يبدا اعتكافه | ٠ه‏ يعني يستأنف لبطلانه بذلك . : 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الوطء يفسد الاعتكاف :: 

- قال ابن المنذر (۴۱۸) : أجمعواعلئ أن من جامع امراته وهو معتكف 
عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه | . ھ7 , 

-وقال ابن حزم (457) ::واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف | . ه 
وسكت عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده . 
وقال ابن هبيرة (040) : وأجمعوا على أن الوطء يبطل الاعتكاف النذور ٠‏ 
والمستون معاًا.ه 0© . ۰ 

- وقال ابن رشد الحفيد (04) اهم أجمعرا عن أن لكف إنا جاع 
عامداً بطل اعتكافه إلا ما روي عن ابن لبابه في غير المسجدا . ه ` 

- ؤقال الموفق ابن قندامة )٦۲١(‏ : وجملة ذلك أن الوطء في الاعتكاف ' 
محرم بالإجماع . .. فان وطيء في الفرج متعمدا افسد اعتكاقه بإجماع اهل ۾ 
العلم » حكاه ابن المنذر عنهم | . ه ھ 7 ., ْ 

-وقال النووي (519/5). : إذا جامع المستكف عن نذر تتابع ذاكراً له عالا 
بالتحريم » فقد ذكرنا أنه يفسد اعتكافه بالإجماع | . هھ 7 , 





(0)الإجماع : (18). : 
() مراتب الإجماع : (41) . ! 
(؟) الإفصاح : (۱/ )۲١۸‏ . 
() بداية الجتهد : /٥(‏ 559 ) ؛ 
(5) المغني : ٤۷۳ /٤(‏ ) . 

0) المجموع :(1/ 809 ) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸1۲) 4 الوطء في الاعتكاف محرم 
حكاه ابن المنذرا . ه 7 . 

وقال القرطبي )1۷١(‏ : وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو 
معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه | . ه 7( . 

وحكاه أيضا الزركشي " . 

- وقال قاضي صفد العشماني )۷۸٠(‏ : ولو باشر المعتكف في الفرج عمداً 
بطل اعتكافه بالإجماع ١‏ . هم 17) . 

-وقال ابن عبد الهادي (4094) : ووطؤه في الفرج مبطل 
( إجماعاً)ا:ه 7 . 
مستند الإجماع على أن الوطء يفسد الاعتكاف : 

قوله تعالئ : #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 290 . 

قال ابن عبد البر : وأجمعوا أن قوله تعالى  :‏ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد 4 قد اقتضئ الجماع | . ه © . 

يعني دخل فيها الجماع . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع © . 


. )۷١ /۲( : الشرح الكبير‎ )١( 

. )۳۷۴۳ /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )١( 

(۳) شرح الزركشي : (۱۲/۳) . 

(4) رحمة الأمة :(/99) . 

. )۱۸۷( : مغني ذوي الأفهام : (86) . (5) سورة البقرة‎ )٥( 

(۷) الاستذكار : (۱۰/ 9"39). (8) انظر : فتح الباري : (5 / ). 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات :ص : 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع في المسألة وصحته على أن الوطء يفسد الاعتكاف . ْ 

اماما نسبه ابن رشدالابن لبابة (ات 08616 » فلم أر من نسبه له غيره » ولعله 
۰ فهمه من لازم قوله بجواز الاعتكاف في غير المسجد » ومعلوم أن لا زم امهب ' 
ليس بمذهب ٠‏ ولذا يظهر آنه لا تصح نسبته إليه » والله أعلم .: ا 

المسألة السابعة 
المعتكف لا يباشر ولا يقبل 

قال أبوعمر_رحمنه الله : أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولايقيل | 
واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك | VP a.‏ 

وعبارة ابن عبد البر محتملة للكراهة والتتحري » والظاهر أنه يققضد 
الكراهة . 
راق ان عد رف سكل الع على أ الكل ليرول ل 


المباشرة ا 02 


ا ا 7؟ء ولم يذكر خلافاً ! 
مسد الإجماع على أن امعتكف لا بباشر ولا يقبل : . | 
قوله تعالى : «إ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) الآية ) 
والقبلة تدخل في مفهوم المباشرة . 
9) الإجماع (N:‏ 


(۳) جامع الحكام الفقهية :0 لفق 
)٤(‏ سورة البقرة : (/1481) , 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاف المحكي في المسألة : 

لم يختلف العلماء في كراهة القبلة والمباشرة» ولعل هذا مراد ابن عبد البر 
بحكاية الإجماع على الكراهة » أما التحريم ففيه قول عند الحنابلة أنه يحرم 
ذلك 7 , 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على كراهة القبلة والمباشرة للمعتكف للمعتكف » والله أعلم . 


(۱) انظر : الفروع : ( 0191/7 





س سي 
4 الفصل السادس ١‏ 
كتاب الحج 

وفي مباحث : 
البحث الأول : حكم الحج وما يتعلق به . 
المبحث الثاني : المواقيت . 
المبحث الثالث : الإحرام . 
المبحث الرابع : محظورات الإحرام . 
المبحث الخامس : الفدية . 
المبحث السادس : صيد الحرم . 
المبحث السابع : دخول مكة . 
اللبحث الثامن : صفة الحج والعمرة . 
المبحث التاسع : الفوات والإحصار. 
المبحث العاشر : الأضحية والهدي . 


/ ١ 
Da. الہ‎ 











ل ذا 
۹ ۳ 


المبحث الأول 
حكم الحج وما يتعلق به 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الحج غير واجب على من لم يبلغ . 

المسألة الثانية : من يخاف الطريق ليس بمستطيع . 

المسألة الثالنة : من أخر الحج بعد استطاعته ففعله أداء لا قضاء , ولا 
يفسق بتاخيره . 

المسألة الرابعة : المعتمر لا يصنع عمل الحج كله . 


ر 
Da 8‏ 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 
المسألة الأولى 
الحج غير واجب على من لم يبلغ 

قال أبو عمر-رحمه الله : وأجمع علماء المسلمين أن الحج غير واجب؛ 
٠‏ على من لم يبلغ من الرجلى والنساء! ..ه 27 . 
من واق ابن عبد ابر في حكليةالإجماع على أن احج غير واجب على من لم يلع : 

- قال الإمام الشافعي ( 4 ٠‏ : ولم يختلف المسلمون عليه فيما وصفت في 1 
الذين لم يبلغوا الحلم والماليك لو حجوا » وأن ليست غلئ واحد منهم فريضة 
الحجا. ه ۾ ۳7 1 ْ 

وال ابسن السار 5100 :واج واغلن سقوط فرض الح عن 
الصبي |. هھ" ْ ١‏ 

ولان ري( )فی سباق ر شرو وچرپ اي : واماالبلوغ 
فأجمغت الأمة عليه| . هن 29 . : 

' وجملة ذلك أن الحج إغا يجب بخمس‎ : )1۲١( -وقال الموفق ابن قدامة‎ ٠ 
. © ه.١| شرئط : الإسلام. » والحقل » والبلوغ » والحرية » والاستطاعة‎ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (585) : ( وإغا يجب الحج والعمرة بخمسة 


شروط : اإإسلام والسقل والبلوموالحسرية والاستطاعة) لا نعلم في هذا كله ش 
خلافاًا. ھ( 


. )۱١۷ /۹( : التمهيد‎ )١( 

ام :7 11( . 
(9)الإجماع : (07) . 1 
(#)القبس :(041/5). ` 
(0) المغني : (31/8) . 

(5) الشرح الكبير :(5/ ۸۲).. 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وذكر الزيلعي (۷1۲) أن اشتراط البلوغ والحرية ثابت بإجماع 
الل 230 

وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : وأجمعوا على أن الصبي لا يجب 
عليه الحج 1ه 20 . 
والبلوغ (إجماعاً)! . ه 29 . 
مستند الإجماع على أن الحج غير واجب على من لم يبلغ : 

حديث : «رفع القلم عن ثلاثة .... وعن الصبي حتى يحتلم» (4) . 
الخلاصة : 
أعلم . 

المسألة الثايِة 
من يخاف الطريق ليس بمستطيع 

اللصوص والفتن ما قطع الطريق ويخاف منه في الأغلب ذهاب المهسجة والمال 
فليس من استطاع إليه سبيلاً| . ه © . 
(١)انظر‏ : تبيين الحقائق : (۲/ ۳) . 
(۲) رحمة الأمة : (94). 
(؟) مغني ذوي الأفهام : (45) . 


,0)751(: سبق تخريجه ص‎ )٤( 
.)5517/15( : التمهید‎ )۵( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


ولق ان عبد لسري سك لإا عل ذم مضق طرق ی 
١‏ واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زاداً وراحلة وشا يتخلف لاهله مدة مشي" 
وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه آبواه أو أحدهما فإن الحج عليه 
فرض| .م ».وفي كلامه إشارة إلى أن من يخاف الطريق فلا يجب عليه الحج . 
موقل شين الإسلا بن نسي 170 فمن أعتقد أنه احج اسن 
١‏ لزوم السفر باتفا المي 208 
مستند الإجماع على أن من يخاف الطريق ليس بمستطيع : ا 
قوله تعالئن : © ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 وإذاكان. 
في طريق الح تلف وهلكة فليس ممستطيع لقوله تعالى : ولا تلقوا بایدیکم إلى . : 
التهلكة ى 299 , 0 
الخلاصة : أ 
ثبوت الإجماع وصحتة على أن من يخاف الطريق ليس بمستطيع» والله : 
٠‏ أعلم. ا 0 
المسألة الثالئة | 
من أخر الحج قليلاً بعد استطاعته ففعله أداء لا قضاء ولا يفسق بتأخيزة 
اتفق العلماء على أن من أخخر الحج أعواماً بعد استطاعته ثم آداه فإنه کون ' 


(1) مراتب الإجماع : (41). ٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ : (51/ 591 ) . 
(۳) سورة آل عمران : (/إ9 ) . , 

. )1١96( : سورة البقرة‎ )٤( 





حبس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أداء لا قضاء ولا يفسق بتأخيره » علماً بأنهم اختلفوا في وجوب الحج هل هو على 
الفور أو التراخي ؟ ). 

قال أبوعمر_رحمهالله_ : ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع 
العلماء على ترك تفسيق القادر ‏ على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء 
وليس عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج 
وقتها» ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر قضاء » ولا كمن أفسد حجه 
فلزمه قضاؤه» فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن [حج] نين 3 بعد أعوام من وقت 
استطاعته أنت قاض لما كان وجب عليك » ولم يأت بالحج في وقته» علمنا أن 
وقت الحج موسع فيه |.ه 29. 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

- قال النووي (51/7) : واحتج أصحابنا أيضاً بأنه إذا أخره من سنة إلى سنة 
أو أكشر وفعله » يسمئ مؤدياً للحج لا قاضياً بإجماع المسلمين » هكذا نقل 
الإجماع فيه القاضي أبو الطيب وغيره » ونقل الاتفاق عليه أيضاً القاضي 
حسين ٩‏ وآخرون ۱ . ھ0 . 
(1) انظر الخلاف في : التمهيد : /٠١(‏ 2050-1535 . 
(۲) نفي التفسيق لا يلزم منه عدم التحريم» لأنه ليس كل المحرمات يفسق بها فاعلها . 
(۳) زيادة توضيحية . 
)٤(‏ التمهید : (15/ 1۷۳) . 
)0( هو الحسين بن محمد بن أحمد المروذي» يعرف بالقاضي حسين » أبو علي ١‏ صاحب التعليقة 

المشهررة عند الشافعية» فقيه كبير الشأن عندهم » توفي سنة ٠١‏ ٤ه.‏ انظر : طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة: »)509/١(‏ الأعلام : (۲/ 05014 . 

. )۸4 /۷( : الجموع‎ )١( 


٦ے‏ إجماعات ابن عبد البز في العبادات' ضح 


- وحكاه القرطبي (1۷1) : عن ابن عبد البر ولم يذكر خلا 7 .: 

-وقال الزيلعي )۷٦۲(‏ : ولوحج في آخر عمره ليس عليه الإثم ' 

' بالإجماع 1.ه 20 , ش 
مستند الإجماع : 


عن أبي هزيرة رضي الله عنه قال : بعثني أبوبكر رضي الله عنه في تلك 
الحجة في المؤذنين » بعثهم يوم النحر يؤذنون نى أن لا يجج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد ‏ : ثم أردف النبي يك بعلي بن أبي طالب ١‏ 
أمره أن يؤذن ببراءة . قال أبو هريرة : فأدن معنا على في أهل من يوم لتر" 
ببراءة ؛ وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ١‏ متفق عليه » 
واللفظ للبخاري ©)2. 


ووجه الدلالة منه أن النبي ول لم يبحج عامه ذاك مع وجود الراحلة والزاد . 
وأمن الطريق» ؤلا يمكن أن يفعل النبي بي ذلك وهو قضاء ويترك الأداء » فدل أن ٠‏ 
عله ذلك أداء وكذا كل من أخره أعواما فهو ادا لا قضاء » كما دل أن المؤخر لا شْ 
يوصف بالفسق إذا أخره قل قليلاً » كما فعل النبي إل حين آخره عاماً . 


. )۳۸۲ /١( : جامع الأجكام الفقهية‎ )١( 

(؟) تببيين الحقائق : (؟5/ ۳) . | 

(؟) وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن قول حميد مرسل ثم ذكر أنه موصول عند الترمذي بسند حسن 
بمعناه. انظر: الفتح : (۸/ ۳٠۸‏ ) ء أما مقالة أبي هريرة الأخيرة فهي موصولة عند البخاري ؛ آما 
حميد فهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» روئ عن أبيه وعشمان وآبي هريرة وأبن 
عباس » وعنه ابن شهاب الزهري» وقتادة وغيرهم ٠‏ كان فقيهاً » نيبلا شريفاء ثقةء توفي سنة 
0ه. انظر: السير: (5/ ۲۹۳)ء التهذيب : (5/ 40) . 000 

(4) صحيح البخاري: (۸/ ۳۱۷)ء كتاب التفسير (10): باب (۲, *) حديث (04389 101 . أ 
صحيح مسلم : (۲/ 487)» كتاب الحج (15)» باب (۷۸)» حديث )۱۳٤۷(‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من أخر الحج قليلاً بعد استطاعته ففعله أداء 
لا قضاء ولا يفسق بتأخيره » والله أعلم . 

المسألة الرابعة 
المعتمر لا يصنع عمل الحج كله 

قال أبوعمر_رحمه الله : وهذا إجماع من العلماء أنه لا يصنع المعتمر 
عمل الحج كله ا والإجماع يدلك علئ أن قوله في هذا الحديث «وافعل في 
عمرتك ما تفعل في حجك» 2١(‏ كلام ليس على ظاهره وآنه لفظ عموم أريد به 
الخصوص |. هھ . 

ولم أر من واقق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن المعتمر لا يصنع عمل الحج كله : 

قوله تعالئ : © وأتموا الحج والعمرة لله  ..‏ الآية 29 . 

ووجه الدلالة أن العطف يقئضي المغايرة ولو في بعض الأعمال » فدل أن 
المعتمر لا يصنع عمل الحج كله . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن المعتمر لا يصنع عمل الحج كله » والله 
أعلم . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري :0 م > كتاب الحج (586)) باب رقم (۱۷)ء حديث رقم 
«(Io‏ صحيح مسلم (ATI):‏ کتاب الج )۱١(‏ » باب (1)ء حديث رقم (۱۱۸۰) . 

. )۲٦١ /۲( : (؟)التمهيد‎ 

(۳) سورة البقرة: )١195(‏ . 





لخ دا 
1 ۶ 


المبحث الثانى 
المواقيت 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المواقيت المكانية ما عدا ذات عرق محل إجماع . 
المسألة الثانية : من كان بمكة فعمرته من الحل . 


/ ١ 
78 الہ‎ 





عراس إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حت 


ْ المسألة الأولى 
المواقيت المكانية ما عدا ذات عرق محل إجماع 

قال بو عمر_رحمه الله_بعد أن ذكر الأحاديث المشهورة ذ في المؤاقيت!: 
أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين -فيماعلمت- 
على القول بهذه الاحاديث واستعمالها » لا يخالفون شيئاً منهاء واختلفوا في 
ميقات أهل العراق » وفيمن وقته . . ١.ه‏ 20 , 

وهذه المواقيت هي ذو الحليفة لأهل المدينة » والجمحفة لأهل الشام » وقزن 
لأهل نجدء ويلملم لأهل اليمن . 
من وافق ابن عبد البر على أن المواقيت المكانية عدا ذات عرق محل إجماع : 

- قال ابن المنذر (۴۱۸) : وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن الي يك في 
المواقيت 1ه 29 , ْ ْ 

- وقال ابن حزم (463) : وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة » والجسفة ش 
لأهل المغرب ء وقرن لأهل نجد » ويلملم لأهل اليمن » والمسجد الحرا م لهل 
مكة » مواقيت الإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة| ١ه‏ 0 : 

- وقال ابن العربي (047) بعد أن ذكر أحاديث الباب : أهل العلم متفقون ْ 
علئ هذه المواقيت .هم ©) '. 

-وقال ابن رشد الحفيد )٥۹۵(‏ : . . . إن العلماء بالجملة مجمعون على أن 





. )٠١١ /16( : التمهيد‎ )١( 
ْ .:)48( : الإجماع‎ 
! .)17( : مزاتب الإجماع‎ )( 

() عارضة الأحوذي : (4/ )٠١‏ . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المواقيت التي منها يكون الإحرام : أما لأهل المدينة فذو الحليفة » وأما لأهل الشام 
فالجحفة » ولأهل جد قرن » ولأهل اليمن يلملم . . ١.ه‏ ”° . 

-وقال الموفق ابن قدامة (570): وقد أجمع آهل العلم على أربعة منها 
وهي : ذو الحليفة » والجحفة » وقرن » ويلملم ا.ه © . 

وقال القرطبي )17١(‏ بعد ذكر حديث المواقيت : وأجمع آهل العلم على 
القول بظاهر هذا الحديث واستعماله » لا يخالفون شيئاً منه | . ه 29 . 

-وقال النووي )1۷١(‏ : وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت 
مشروعة اه 29 . 

وقال : والأربعة الأولى من هذه المخمسة نص عليها رسول الله اء بلا 
خلاف » وهذا مجمع عليه .٠.ه‏ ثم ذكر الخلاف في ذات عرق . 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲) : وقد أجمع أهل العلم على أربعة 
منهاء وهي : ذو الحليفة » والجحفة » وقرن » ويلملم اه © . 

وقال ابن دقيق العيد )7١7(‏ في فوائد حديث المواقيت : الأولئ : أن 
توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن ١.ه‏ 0 

-وقال ابن عبد الهادي (404) : موقت (إجماعاً) لأهل المدينة: ذو 
الحليفة» ولصر والمغرب والشام: الجحفة . ولليمن (إجماعاً) : يلملم . ولنجد 





. )۲۹۱ /8( : بداية المجتهد‎ )١( 

. )٠٦ 7/52: (5)المغني‎ 

(۳) جامع الأحكام الفقهية : /١(‏ ۳4( . 

. )۲١٠/۷( : شرح مسلم : (۸/ ۸۲) ء المجموع‎ )٤( 
. )٠١۳ /۲( : الشرح الكبير‎ )5( 

. )* /۳( : إحكام الأحكام‎ )١( 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات < : 


(إجماعا) اليمن . والحجاز والطائف : قرن!.م ١‏ 

0 ْ : مستتد الإجماع‎ ٠ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي بل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة‎ 

| ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن امنازل » ولأهل اليمن يلملم . 1 الحديث‎ ٠ 


. متفق عليه 29 , 
الخلاصة : 
بوت الإجماع وصححته على لمواقيت الكانية الشهورة ما عدا قات عرق 1 
والله أعلم . 
المسألة الثانية 


قال أبو عمر رحمه الله : وأما قول مالك : لا يهل الرجل من أهل مكة 
حتى يخرج إلى الحل فيحزم منه » فقد ذكرت لك أن ذلك إجماع من العلماء لا ' 
يختلفون فيه » والحمد لله » لأن العمرة زيارة البيت › إنمايزار الحرم من خارج . 
ارم“ زار الور في به من غير يبت » وتلك سنة لل في امعدمرين من 
عباده|.ى © , 

وقال : والعمرة یقاتا لها إلا امحل ؛ فمن أتى الل امل بها نشي 
قريب أوبعيداً فلا حرج » وهذا ما لاخلاف فيه بين العلماء |. ه © . 

وقال: : هذا مالا خلاف فيه » ولايصح العمرة عند الجميع إلامن الل لكي 
وغيره Pal.‏ 





)١(‏ مغني ذوي الافهام : (۸۷) .! ؛ 

(1) صحيح البخاري ٤ N):‏ كتاب الحج (10) ا حديث رقم (4 01 صح 
مسلم : ( ۸ کتاب المج )۱١(‏ » باب (۲)» حديث (۱۱۸۱) . 

(”) الاستذكار : (1۱/ 1714ء 1۷۰ لاف 1٦0؟)‏ . 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن من كان بمكة فعمرته من الحل : 

- قال ابن حزم (507 ) : واتفقوا على أنه لا يعتمر إلا من الحل من كان من 
غير القارنين والمقيمين بمكة |١.ه‏ 23 . 

وقال: واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبها أن يحج من عامه إنما 
هو إحرام من الميقات أو من الحل . . 1.ه © . 

- وقال ابن هبيرة (070): وأجمعوا على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من 
الحرم» وإئما يكون من أدنئ الحل » أو ما بعده » فأما من مكة فلا|.ه ”° . 

- وقال الموفق ابن قدامة )1۲١(‏ : ( وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل» 
وإذا أراد الحج فمن مكة) أهل مكة من كان بها سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم» 
لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته 
للحج» وإن آراد العمرة فمن الحل» لا نعلم في هذا خلافاً 1.ه 7 . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲) : وإن أراد العمرة فمن الحل , لا 
نعلم في هذا خلافاً |.هم 29 . 

- وقال الزيلعي (777): قال يعني صاحب المتن_رحمه الله ( وللمكي 
الحرم للحج؛ والحل للعمرة أي الوقت لأهل مكة الحرم في الحج » والحل في 
العمرة للإجماع على ذلك 1.ه © . 

- وقال برهان الدين ابن مفلح (884) : ( . . . من كان في الحرم خرج إلى 


(١)مراتب‏ الإجماع : 2450 )٤۷‏ . 
(5)الإفصاح : (1/ ۲۷9) . 
(")المغني : (05/ 09) . 

(5) الشرح الكبير : (؟/ )٠٠١‏ . 


(0) تبيين الحقائق : (۲/ ۸) . 


عر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات بن . 


لحل فأحرم منه) وكسان سيقات اله بير خلاف نعلمه» ولا فرق ين الكي 
وغيره1.ه 20 . 
مستند الإجماع على أن من كان تبكة فعمرته من الحل : 00 
حديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه آنه يك أرسلها مع عبد الرحمن , 
بن أبي بكر فاعتمرت من التنعيم» متفق عليه 227 ٠‏ والتنعيم من الحل . 
ووجه الدلالة مته أنه دل أن المشروع في العمرة الاعتمار من الحلء وأنة لا 
يشرع الإحرام من الحرم ولو كان جائزاً لأمر عائشة به ومعلوم أن الإحرام للعمرة 
من لتاس التي يجب الاق دام قيسها وتدخل في ديت واوا وني , 
مناسککم» 0 1 
قال ابن حجر رحمه الله : واستدل به علئ ت تعين اروج إل الح لن 
أراد العمرة من كان ببكة وهو أحد قولي العلماء » والشاني : تصح العمرة, 
ويجب عليه دم لترك الميقات |. ه ” : 
والخلاف الذي ذكره ابن حجر لا ينقض الإجماع لأنه يتفق مع ما ذكره ابن 
عبد البر من تحريم الإحرام من مكة ووجوب الإحرام من الحل ولذا أوجبوا عليه ما 
يدل أنهم يرون وجوب الإحرام من الحل . : 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن من كان بمكة فعمرته من الحل » والله أعلم 


. 507 /۳( : عدبملا)١(‎ 

(1) صحيح البخاري: (9/ 516): كتاب الحج (۲۵)ء باب (11): حديث (907(): ضحيح 
مسلم : (۲/ ۸۷۰)» كتاب الحج (۱۵)ء باب (۱۷)» حديث (1111) . 

(۳) رواه مسلم : (۲/ 447) ؛ كتاب الج »)١6(‏ باب (61): حديث رقم (۱۲۹۷) . 

.:) 1٩۷ /۳( : فتح الباري‎ )٤( 





U‏ يدا 
: 1 


المبحث الثالث 


الإحرام 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : مشروعية تقليد الإبل والبقر . 
المسألة الثانية : المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية . 
المسألة الثالقة : مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة . 


7 
ےہ 2 





9 لتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 
المسألة الأولى 
مشروعية تقايد الإبل والبقر 

قال أبو عمر رحمه الله : والذي اموا عليه من تقليد الهدي :الل . 
والبقر» واختلفوا في تقليد الغتم . ..1.ه © . 

وقال : وقد أجمعوا أن التقليد سنة .١‏ ه ‏ يعني في الإبل والبقر . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية تقليد الإبل والبقر : 

/ -قال ابن رشد الحفيد (596) : وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف‎ ٠ 
. واختلفرا في تقد‎ ٠ أنه يقلد تعلاً ار ملين أوسا أشبه ذلك من لم يجد النعال‎ 
الغنم . . 1ه 29 . ا‎ 

ب وقال النووي (51/5).: فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدى » وهما سئئان , 
بالاتفاق|. ھ0 ` ١ش ١‏ ' 

- وقال أبو زرعة العزاقي (۸۲۲) : وقد اتفق العلماء على استحباب سوق | 
الهدي ؛ وعلئ استحباب تقليد الإبل والبقر» واختلفوا في استحباب تقليد . 
الغنم | oO‏ ' 

وقال في موضع آخر: وفيه استحباب تقليد الهدي وهو أن يجعل في عنقه 
ما يستدل به علئ أنه هدي وهو متفق عليه في الإبل والبقرا. هم 7 


)1755 /۲۲( : التمهيد‎ )١( 

() الاستذكار : (577/1) . 

, (") بداية المجتهد : ( 8/ 6٤۷۸‏ ):. 

)٤(‏ شرح مسلم : (۸/ ؟11).. 

. )٠١١ ١۳۹ /8( : طرح التثريب‎ )٥( 


حح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مس ۷ے 


-وقال العيني ( 806 ) : النوع السابع : في التقليد وهوسنة 
بالإجماع .هھ . 
مستند الإجماع على مشروعية تقليد الإبل والبقر : 

عن حفصة رضي الله عنها قالت :« قلت للنبي ية ما شأن الناس حلوا ولم 
تحل من عمرتك . قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي , فلا أحل حتى أحل من 
الحج ) متفق عليه . 

ووجه الدلالة منه أنه دل على مشروعية تقليد الهدي عموماً » وقد بوب 
البخاري -رحمه الله-على هذا الحديث فقال: باب فتل القلائد للبدن 
الخلاف المحكي في المسألة : 

ولم أررخلافاً لأحد من العلماء في المسآلة إلا خلافاً لابن حزم بعدم تقليد 
البقر وهو خلاف لا يعتد به لتقدم الإجماع عليه . 

قال أبو زرعة العراقي بعد أن حكئ الاتفاق في المسألة : -لكن ابن حزم 
الظاهري خالف فيه فقال: إنها لا تقلد يعني البقر-لعدم وروده » ولم أعتبره 
لأني لم أرله فيه سلفاًا. ه © . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية تقليد الإبل والبقر » والله أعلم . 


. 016٠ 235 /٥( : طرح التغريب‎ )١( 

.)؟٠١‎ /48( : يراقلاةدمع)١(‎ 

(۲) صحيح البخاري : (۳/ ۲۳٤)ء‏ كتاب الحج »)٠١(‏ باب ٤(‏ ۳)ء حديث ))١057(‏ صحيح 
مسلم : (۲/ 407)» كتاب احج (19): باب (506): حديث (۱۲۲۹) . 

. )٥٤۳ /۳( : (۳)الفتح‎ 


)سے إجماعات ابن عبد البز في العباذات| سے ١‏ . 


المسألة الثانية 
المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية 


قال أبوعمر_رحمه الله : وأجمع العلماء ء على أن السنة ذ في المرأة أن لا 
ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع نفسها|.ه ( )١‏ يعني في التلبية . 

وقال في كتاب آخر : وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترقع 
صوتهاء وإنا عليها أن تسمع نفسها فخرجت من جملة ظاهر الحديث |.ه 7 .. 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية : ' 

- قال سليمان بن يسار ( بعد ٠٠١‏ ه ) رحمه الله : السنة عندهم أن المرأة لا 
ترفع صوتها |.ه 60 

- وقال إن للنذر 518 : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ١‏ 
ترفع صوتهاا.ه 

د وقال العيني 007ب : وأجمعوا أن امراة لاترقع صوتها باللبية » وإغا 
عليها أن تسمع نفسها |.ه ” 0 

ل ل ار جا ال 
الحفيد والموفق ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة وشمس الدين ابن مفلح وبرهان 


الدين ابن مفلح والزركشي 29 . ولم يحكوا خلافاً . 


یرید :ب «عندهم؟ الصحابة والتابعين . 


(؛) طرح التريب :)101/0( . 

(١)التمهيد‏ : (۱۷/ ؟85؟)., 

.)۱۲۲ /۱۱١( : الاستذكار‎ )۲( 

(۴) انظر : المغني : /١(‏ 0359 . 

(5) انظر : كشاف القناع : )٤١١١/۲(‏ . 

(5) عمدة القاري : (۷/ )٤٤٤‏ . 
(5) انظر : بُداية الملجتهد : (9/ )٠٠١‏ ع المغني : (5/ ۰ الشر الكبير60/ 00156 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 3ة101للت6تك 0 00 


مستند الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية : 

ولم أر نصاً صريحاً في المسألة » ولعل مستند من حكى الإجماع أن صوت 
المرأة فتنة فلا ينبغي لها أن ترفع صوتها ولذا لا يشرع لها الأذان للرجال » ولا رفع 
الصوت بالقراءة في حال إمامتها بالنساء بحضرة الرجال » ثم إن النبي يه لم يرد 
عنه أنه أمر النساء برفع الصوت بالتلبية كأمره بذلك للرجال حتى كانت تبح 


أصواتهم 00 
ا خلاف المحكي في المسألة : 
وقد حكئ بعضهم خلافاً عن بعض السلف كعائشة وميمونة وعطاء 
بمشروعية الجهر للنساء 9© . 
ولا شك أن مثل هذا الخلاف خلاف معتبر لا يثبت معه إجماع . 
الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع ٠‏ والله أعلم . 


المسألة الثالئة 
مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة 
التلبية مشروعة في النسك وصيغتها : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك» » وهذه الصيغة متفق 
على مشروعيتها واختلفوا في مشروعية الزيادة عليها . 
قال أبوعمر_رحمه الله : وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية» 
واختلفوا في الزيادة فيها . . ١.ه‏ ) . 


الفروع: ( ؟/ ٥‏ )ب المبدع : (۳/ 18 ) , شرح الزركشي : (۳/ )١14‏ . 
() انظر : الآثار في ذلك في عمدة القاري : (/1/ )٤٤١‏ ء المصنف : (778) الجزء المفقود منه 
المطبوع مفرداً . 





9 لتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات. عن : 


وقال في كتاب آخر : وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية » واختلفوافي 
الزيادة فيها ٠ Pal.‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة : . . 
المسلمون جميعاً على أنه هكذا يلبي بالحج | Pa.‏ 

وحكاه + عن الطاحاوي إبن حجر وشسمس الدين ابن مفلح ولم کردا 
اا 20 , : 

-وقال ابن حزم )٤٥٩(‏ : واتفقوا أن من قال في تلبيته :لبيك الهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» » 
فقدلبن. ۱ . هھ ۳ . 

-وقال القرطبي )1۷١(‏ : أجمع العلماء على هذه التلبية |. هم © 

-وحكاه العيني عن ابن عبد البر ولم يذكر خلافاً 9 . 
مستند الإجماع : 
قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » متفق عليه ”° . 
الخلاصة : 1 
ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة ء والله 


أعلم . 


٠, )۱۳۷ /1١١( : (؟)التمهيد‎ 

0: 1)9١ /۱۱( : راكذتسالا)١(‎ 

(؟) شرح معاني الآثاز : (۲/ 159 ) ء وانظر : فتح الباري : (۳/ 5٠١‏ ) + الفروع .: (۳/ ..)۴٤١‏ 

(*) مراتب الإجماع : (18 ) ١‏ 

(4) انظر : الفروع (ED:‏ 

(0) انظر : عمدة القاري : (۸/ 4 ) . 0 

1) صحيح البخاري ارم كتاب احج 0100 باب 900 + حديث (1648): يع 
مسلم : ماه ۾ كما ب الحج (18)» با رةه » حديث .)١١8452‏ 1 1 





5 المبحث الرايع ا 
1 محظورات الإحرام ١‏ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : تحريم حلق شعر الرأس على الحرم . 
المسألة الثانية : تحريم تغطية الرأس . . 
المسألة الثالفة : جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة يلقى 
عليها الثوب. 
المسألة الرابعة : تحريم التطيب على الحرم بعد إحرامه . 
المسألة الخامسة : تحريم الصيد في حال الإحرام . 
المسألة السادسة : لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على الصيد . 
المسألة السابعة : صيد البحر حلال للمحرم . 
المسألة الثامنة : تحر الوطء على الحرم حتى يحل للإفاضة . 
المسألة التاسعة : جواز تغطية المرأة لوجهها إذا كانت بحضرة الرجال . 
المسألة العاشرة : الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج . 
المسألة الحادي عشرة : جواز القميص والدرع والسراويلات للمحرمة . 
المسألة الثانية عشرة : جواز غسل الحرم رأسه من الجنابة . 
ف لسألة ن عشرة : يجوز نزع الشوكة ونحوها . 


کہ 





/ 
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سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 
المسألة الأولى 
تحريم حلق شعر الرأس على الحرم 

قال أبو عمر_رحمه الله - : فإن العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجباً 
على الحرم أن لا يأخذ من شغره شيئاً من حين يحرم بالحج لن أن يرمي جمرة 
العقبة في وقت رميها ).. 

وقال : لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز للمحرم حلق شيء من شعر 
رأسه حتى يرمي جمرة الغقبة يوم النحر:إلا من ضرورة1.ه ° . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحرج حلق شعر الرأس على الحرم': 

- قال ابن المنذر (714) : وأجمعوا على أن الحرم منوع من : الجماع . . 
وأخذ الشعر ...1.ه 00 . 

وقال : وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجزه أو 
نورة وغير ذلك1.ه . . 

-وقال الطحاوي (751) : وإ حلق قبل بلوشه مله وجب علي ع 
وهذا إجماع . . فنظرنا في ذلك فإذا هو القارن.قد حلق رأسه في وقت الل 
عليه حرام وهو في حرمةاحجة وفي حرمة عمرة | ا 


-وقال الماوردي (714*) دمض الكل في أن الحرم وع من حاق 
رأسه إجماعاً| و 7 ۰ 


.)706/1/( : ديهمتلا)١(‎ 

. )551/ /1١( : الاستذكار‎ )( 

(۳) الإجماع : (5 ) . 

(5) شرح معاني الآثار : (؟//5179) . 
(ه)الحاوي : ۱۱٤ /٤(‏ ) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷( 


-وقال ابن حزم (155) : والمحرم هو الذي يحرم عليه لباس القمص» 
والعمائم» والبرانس » وحلق رأسه إلا لضرورة بالنص والإجماع |. ھ 7). 

-وقال ابن رشدالحفيد(٥0۹)‏ : وأجمعوا على منع حلق شعر 
الرأس 29.1 . 


أخذ شعره إلا من عذر اه 29 , 


- وقال القرطبي (81/1) : أجمع أهل العلم على أن المحرم تمنوع من حلق 
شعره وجزه وإتلافه بحلق أو بنورة أو غير ذلك » إلا في حالة العلة كما نص علئ 
ذلك القرآن|.ه ©) . 

-وقال النووي (57/7) : فأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس » 
نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره |.ه © . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة ( 585 ) : أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز 
للمحرم أخذ شيء من شعره إلا من عذرا. ه 290 . 

- وقال شمس الدين أبن مفلح (777) في باب محظورات الإحرام : وهي 
تسع : إزالة الشعر بحلق أو قطع أو نتف أو غيره بلا عذر يتضرر بإبقاء الشعر 
بالإجماع .هھ 0 . 


(1) المحلي :(0/ ۲١۳‏ م0۸14 . 
() بداية المجتهد : (8/ ٤١1١‏ ) . 

. ) ٠٤١ /٥( : المغني‎ )9( 

(4) جامع الأحكام الفقهية : )٤١١ /١(‏ . 
() الجموع : (۷/ )۲١۲‏ . 

(5) الشرح الكبير : (۲/ )١١١‏ . 

. )۳٤۹ /۳( : الفروع‎ )۷( 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


-وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : يحرم على المحرم أشياء بالاتفاق. 
منها: لبس المخيط . . . وإزالة الشعر والظفر . . الخ1.ه 237 . ْ 
- وقال العيني (۸۲) : ولا خلاف بين العلماء أن لا يجوز له حلق شي من 
شعر رأسة حتى يرمي جمزة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة .ه207 . 
- وقال برهان الدين ابن فلح )۸۸٤(‏ في محظورات الإحرام :وهي 
تسعة : حلق الشعر ) إجماعاًا. ه 20 . : 
-وقال ابن عبد الهادي (405) في محظورات الإحرام : وهي تسع ٠:‏ 
أولها: إزالة الشعر : محرم ( إجماعاً) بحلق أو قطع ( إجماعاً ) أو نتف (إجماعاً) 
أو غير ذلك بلا عذر أو ضررا. ه © 
مستند الإجماع على تحريم حلق شعر الرأس على ارم : 
قوله تعالئ : ا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) الآية ° 
والنهي في الآية يقتضي التحريم . 
الخلاصة : 
بوت الجاع رصحت علن حرم حلق شعر راس للمحوم » وله اعلم . 
المسألة الثانية 
تحريم تغطية الرأس 
تنطية الرأس من محظووات الإحرام بالإجماع » أ الجه هو سحل ْ 
خلاف بين العلماء . 


)١(‏ رحمة الأمة .)١١*(:‏ إ 
(۲) عمدة القاري : (۸/ ۳۷۷) . 
(۳) الدع : (۳/ 01۳1 . ¦ 
(4) مغني ذوي الأفهام CAA):‏ . 
(6) سورة البقرة : .)١95(‏ ش 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


قال أبو عمر - رحمه الله : اختلف العلماء من الخلف والسلف في تخمير 
المحرم لوجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه |. ه237 . 

وقال : وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه » وأنه ليس له أن يغطي رأسه 
بنهي رسول الله ص عن لبس البرانس والعمائم |.ه . 

وقال في كتاب آخر : وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه » وأنه ليس له أن 
يغطي رأسه . . 1.ه 99 , 

وقال: وأجمعوا على أن المحرم لا يخمر رأسه ». اھ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم تغطية الرأس : 

- قال ابن المنذر )۳١۸(‏ : وأجمعواعلى أن المحرم منوع من : لبس 
القميص » والعمامة» والسراويل والخفاف والبرانس1.ه 9" . 

والبرنس نوع من أغطية الرأس (4) . 

وقال الماوردي )۳٠٤(‏ في المحرم : فعليه كشف رأسه إجماعاًا. ه ° . 
والقلانس والجباب والقمص والمخيط . . ١.ه‏ 229 . 


وقال الوزير ابن هبيرة(*٦٥)‏ : واتفقواعلى أن إحرام الرجل في وجهه 





. )۲۸ ٤١ /1١( : راكذتسالا)١١‎ 

. )۱١۹ ۰۱۰٤ /1١6( : التمهید‎ )۲( 

(؟) الإجماع :(00) . 

(4)انظر : المغرب في ترتيب المعرب : /١(‏ 14) . 
(0)الحاوي : /٤(‏ ۱۰۱ ) . 

(5) مراتب الإجماع : )٤۲(‏ . 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


ورأسه » فلا يجوز له تغطيتها بشيء من اللباس |. ه ٩7‏ 
-وكذا حكاه القاضي عياض ۳ 
- وقال النووي (17/5) بعد أن ذكر حديث ابن عمر السابق فيما يلبس 
المحرم : وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات 
وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما . . ونبه ص بالعمائم 
والبرانس علئ كل ساتر للرأس مخيطاً كان أوغيره . . . 1ه 29 . 0 
وقال : أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريه ١.ه‏ 7 
-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) في ستر الرأس بما يتصل به : والمتصل 
اللازم منهي عنه باتفاق الأئمة | Ja.‏ 01 
- وقال الزيلعي (15/) الان وجوب للدم يتغطية اراس سطع 
عليه ا a.‏ ا 0 
اي آنه من محظورات الإحرام . ۰ ١‏ 
-وقال شمس الدين ابن مفلح (67؟7؟) : القالث: تغطية الرأس: 
إجماعاًا. ه ‏ يعنى أنه من المحظورات . ْ 
-وقال برهان الدين ابن مفلح )۸۸٤(‏ في محظورات الإحرام : الثالث: : 
تغطية الرأس ) إجماعاًا. ه © . 
)١(‏ الإفصاح : (۱/ ۲۸۳) .! 
() انظر : نيل الأوطار : )٥/6(‏ . 
() شرح مسلم : (۸/ ۷۳ ٤۷ء‏ ۱۲۸( . 
(4) مجموع الفتاوئ : (۲۱/ ۲۷) . 
(5) تبيين الحقائق : (۲/ ٥۳‏ ) : 


(5)الفروع : (۳/ )۳١١‏ . | 
(۷)المبدع : (۳/ 1۳۹( . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وقال البهوتي )٠٠١١(‏ في محظورات الإحرام : الثالث : تغطية الرأس 
إجماعاً .ه20 , 
- وقال الزرقاني )٠١95(‏ : ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً .١‏ ه 9 . 
مستند الإجماع على تحرج تغطية الرأس : 
حديث ابن عمر مرفوعاً سئل رسول الله يط ما يلبس المحرم؟ . قال : « لا 
يلبس الحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل » الحديث متفق عليه 29 . 
قال النووي : ونبه يكل بالعمائم والبرنس على كل ساتر للرأس مخيطاً كان 
أوغيره|.ه 49 . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على تحر تغطية الرأس » والله أعلم : 
المسألة الثالفة 
جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة يلقى عليها الثوب 
أجمع العلماء على جواز دخول الخباء والفسطاط والاستظلال بالشجرة 
يطرح عليها ثوب » واختلفوا فيما عدا ذلك . 
قال أبوعمر_رحمه الله : وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء 
والفسطاط» وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوباً |. ه 2 . 


. )٤۲٤ كشاف القناع : (؟/‎ )١( 

(7) شرح الزرقاني على الموطأ : (۲/ 715) . 

(۳) صحيح البخاي : (571/1)» كتاب العلم (17)؛ باب (012) » حديث (1174)) صحيح مسلم : 
(5/1 ۸۳ كتاب الج »)١5(‏ باب (۱)ء حديث (۱۱۷۷) . 

(4) شرح مسلم : (۸/ )۷٤‏ . 

.)١١١ /٠٠١( : التمهيد‎ )45( 


حر اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حح 


وقال في كتاب آخر : وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط » 
وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوباً 1.ه ١ . ٩‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز الاستظلال باخباء والفنسطاط 
والشجرة يلقى عليها الوب : ا 

- قال سند بن عنان:الأسدي (551) : ولا خلاف في دخوله تحت سقف أو 
في خيمة أو قبة على الأرض |. ه 77 0 

- وقنال الموفق ابن قدامة )٦۲١(‏ : ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائطأ 
والشجرة والخباء ‏ وإن نزل تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوب يستظل به 
عند جميع أهل العلم .ها 20 . 

- وقال النووي (531/5) وفي هذا الحديث جوازالاستظلال لمحو بق 
وغيرهاء ولا حلاف في جوازه للنازل .١‏ ھ (4) 

وقال : وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز | و 

وقأل في كتاب آخر : وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف' 
جازا. © . ۰ 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸): وهذا بخلاف القعود في ظل أو 
سقف أو حي هة أو جر أو ثوب يظلل به » فإن هذا جسائز بالكتاب والستة 
والإجماعا .ھل 


: )٤۷/١١( : راكذتسالا)١١(‎ 

(۲) انظر : مواهب الجليل : (۳/ )۱٤۳‏ . 

٠.0۱۳١ /٩(: ا معني‎ )۳( 

(8) شرح مسلم : (۸/ 000141 )٤1/۹(‏ . 

4 /۷( : المجموع‎ )٥( 
' .)۳۲۷ /١( : وانظر : الفتاوئ الكبرئ‎ ۰) ۱۱۲ /۲۹( 51 /۲١( : مجموع الفتاوئ‎ )5( 


يجح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح لل 


وقال : فأمالمنفصل-_يعني الظل_الذي لايلازم فهذايياح 
بالإجماع 1.ه 7 . 

وقال : وله أن يستظل تحت السقف والشجر» ويستظل في الخيمة » ونحو 
ذلك باتفاقهم .١‏ ه 290 . 
مستند الإجماع على جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة يلقى عليها الثوب: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع » وفيه «وأمر بقبة 
من شعر فضربت له بتمرة» فأتى عرفة , فوجد القبة قد ضربت له بدمرة» فتزل بها 
حتى زاغت الشمس» رواه مسلم ٠.‏ 

وغير القبة داخل في معناها . 

وعن أم الحصين " قالت : « حججت مع رسول الله 5ي في حجة الوداع» 
فرأيت أسامة وبلالاً » وأحدهما آخذ بخطام ناقة البي بيا والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحر حتى رمى جمرة العقبة » (#أرواه مسلم . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة 
يلقى عليها الثوب » والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
تحريم التطيب على الحرم بعد إحرامه 


قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن 


. المرجع السابق‎ )1١( 

(۲) صحيح مسلم : (۲/ ۸۸٦‏ ۸۹۳)ء كتاب الح ,)١5(‏ باب (19) حديث (۱۲۱۸) . 

() هي آم الحصين بنت إسحاق الأحمسية» شهدت خطبة حجة الوداع» روئ لها مسلم والأربعة. 
انظر : التهذيب : (157/17)» التقريب : (9/85) . 

. )۱۲۹۸( باب (0)01 حديث‎ »)۱١( كتاب الج‎ ALE /W0: صحيح مسلم‎ )٤( 


قرب تلآ به زعفرا كان ؛ أو خیرم اھ 1" . 
جع ادلم Va.‏ 


الطيب حت يرمئ جمرة العقبة اه 7 , 


إحرامه .هم 20 . 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماح على ترم التطيب على الخرم بعد إحرامة : 


للك ن : داج موا على أن الحرم منوع من :لجع 
وقتل الصيد › والطيب . . ھ 7 , ١‏ ش ش 


-وقال القاضي علد الوهاب (415) : الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو 
كثيرة» منع حظرء تجب الفدية بتناوله » ولا حلاف في ذلك اه . 
- وقال ابن حزم (507) : واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران 


والورس ...1. هم ©) ؛ 


وقال : وأما اجتناب القصد إلى الطيب فلا نعلم فيه خلافاً | .020 
- وقال أبو بكر ابن العربي )٥٤۳(‏ : لاخلاف أن الطيب حرم على 
المحرم بعد الإحرام | . ه ھ0 , ش 1 
)١(‏ التمهيد : ۳١۹ /۱۹( , )۱۷ / ۱۰7۰ )۱۰٤ /١8(‏ ) ء الاستذكار : (08/11) : 
(5) الإجماع : (19) . 
(") المعونة : /١(‏ +058 . 
() مراتب الإجماع : )٤١(‏ .أ 
() المحلى : (ه/ ملام CATV‏ . 
(5)عارضة الأحوذي : ٦١ /٤(‏ ) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال ابن رشد الحفيد (690) : وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب 
كله يحرم علئ المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه ١ه‏ . 

-وقال الموفق ابن قدامة )1۲١(‏ : أجمع أهل العلم على أن المحرم 
ممنوع من الطيب |. ھ 7 . 

-وقال النووي )1۷١(‏ : لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف 
بالإجماع |. ھ ". 

وقال: قد ذكرنا أن الطيب حرام على المحرم » وهذا مجمع عليه | . ه © . 

-وقال شمس الدين ابن قدامة ( 587 ) : أجمع أهل العلم على أن المحرم 
ممنوع من الطيب | 0 

وقال شمس الدين ابن مفلح (۷۹۳) في محظورات الإحرام : الخامس : 
الطيب بالإجماع 1.ه 9 . 

-وقال الزركشي ( 1//1) : ( ولا يتطيب المحرم ) هذا بإجماع | . ه ‏ . 
منها لبس المخيط . . . وقتل الصيد واستعمال الطيب ١‏ . ه ^ . 


. 033١ بداية المجتهد : (ه8/‎ )١( 
. )٠٤١ /0(: (0)المغني‎ 
.)53/50(: شرح مسلم‎ )۴( 
. )۲۹٤ /۷( : المجموع‎ )5( 

(5) الشرح الكبير : (۲/ )٠١١‏ . 
(5) الفروع :(۳/ )۳۷١‏ . 

(۷) شرح الزركشي : (۳/ ۱۲۷) . 
(۸) رحمة الأمة ( )1١7‏ , 


> إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


مج علا 
الطب للمحرم والحرمة) انهم ف ذلك سوا ٠‏ وام يختلف العلماء ف في 
ذلك Pa. ١‏ 


وحكئ الإجماع في موضع آخر عن بعض العلماء ولم يذكر خلافاً . ا 
-وقال العسيني (806) : أما نفس الطيب فإنه ممنوع منه بإجماع أهل. 
العلم !.ه ( ْ 
0 :ونش السشلاف انكل مايخ دت اللي يحرم بلا 
خلاف!.ه ( : ش 
برعا لأ سج هاي سرت اساي :ا 
الطيب) فيحرم إجماعاً| 2020 0 


- وقال البهوتي )1١91(‏ في سحظورات الإحزام ' : الخامس 8 الطيب 
إجماعاًا. ه ). 


مستند الإجماع على تحريم التطيب على الحرم : 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سثل رسول الله كلما يلس الحرم ؟ ١‏ 
قال : م لا يلبس الحرم القميص ‏ ؛ ولا العصامة: ولا البرنس » ولا السرازيل » ولاو 


(1) طرح التثريب : (0/ .)٤۹‏ 

(۲) فتح الباري : (£/ 5۲)» (۳/ ۹71 2105404 
(۳) اليناية : )٠٤١ /٤(‏ . 

() عمدة القاري : (۷/ ٤۲۳‏ ) . 

(ه)المېدع : (۳/ 146). 

(1) كشاف القناع C/N:‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح ملت 


مسه ورس › ولا زعفران .. » متفق عليه 0 


وإنما هى عن الورس والزعفران لما فيهما من الطيب 29 . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على تحريم التطيب على المحرم بعد إحرامه » والله 
أعلم . 
المسألة الخامسة 
تحريم الصيد في حال الإحرام 


الصيد في حال الإحرام محرم سواءً كان بالاصطياد أو الهبة أو الشراء أو 
نحو ذلك بإجماع العلماء . 

قال أبو عمر -رحمه الله : وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول 
صيد وهب له » ولا يجوز له شراؤه » ولا اصطياده » ولا استحداث ملكه بوجه 
من الوجوه » لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك | . ه 29 . 

وقال : وأجمع العلماء أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد إذا وهب له بعد 
إحرامه » ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه 
وهومحرم » ولا خلاف بين العلماء في ذلك أ a.‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم الصيد في حال الإحرام: 

قال ابن المنذر )۳١۸(‏ : وأجمعراعلى أن المحرم منوع من : الجماع ٠ء‏ 


. )۸۸۱(: سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) انظر في كونهما من الطيب : المغرب في ترتيب المعرب : (۲/ )۴٠١‏ » لسان العسرب: (5/ 
١ ١ 0‏ 

(۳) التمهيد : (۹/ 28). 

() الاستذکار : (۱۱/ ۲۹۹) . 


س - إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقتل الصيد . . . الخ١‏ . ه ١‏ 
ب وقال الطحاوي 17710 ) : وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام 
على المحرم! . ه 02 : 


- وقال القاضي عبد الوهاب المالكي ( 477 ) : يحرم قتل الصيد» وذيحه» " 
واصطياده على المحرم في الل والحسرم ؛ ويحرم في الحرم على المحرم والحلال 
. . ولا خلاف في ذلك !| . ھ ۳ . 
- وقال ابن حزم ( ٤07‏ ) : واتفقوا علئ أنه لا بحل للمحرم أن يتضيد فيقتل 
شيئاً ما يؤكل من الصيد البري في الحرم » ولا ما دام محرماًا . ه 20 ١‏ 
وقال: ولا خلاف في أن تعمد قتل الصيد في الإحرام فسوق| . ه .. 
وقال في قتل الصيد في الإحرام : فلأنه بلا خلاف معصية | . ه . 200 ! 
-وقال اين رشد اميد 0810 : وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ؛ ولال 
آكل ما صاد هو منه! . ر 
الصيد واصطياد عل الحرم .د ١‏ 
-وقال النووي (51/5) : تبجعت الام عن ضرع ايدني حا 


1 .)149( : عامجإلا)١(‎ 

(0) شرح معاني الآثار : (۲/ )۱۷١‏ . 

, )0 ۳۳ /١( : المعونة‎ )۴( 

(4) مراتب الإجماع :0( 

() المحلي pe ۷ /٥(:‏ ل ل CAVTp‏ . 
(1) بداية المجتهد : )۳١١./٠١(‏ . 

(۷) المغتي :(0/ ۱۳۲) . 


حب إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الإحرامء» وإن اختلفوا في فروع منه 3 ودلائله نص الكتاب والسنة وإجماع 
الأمةا.ه 7 , 


-وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲) : لا خلاف بين أهل العلم في نحرم 
قتل صيد البر واصطياده على المحرم 1.ه 27 . 

- وقال شمس الدين ابن مفلح ( 1/7 ) في محظورات الإحرام : التاسع : 
قتل صيد البر المأكول واصطياده بالإجماع | . ه (2 . 

- وقال الزركشي ( 777 ) ( ولا يقتل الصيد ولايصيده ) هذا إجماع والحمد 
للها © , 


-وقال العيني ( 400 ) : الأول : في قتل الصيد في حالة الإحرام وهو 
حرام بلا خلاف! . ه © . 


(السادس: قتل صيد البر ) إجماعاً | . ه © . 


وقال ابن عبد الهادي ( ۹٠۹‏ ) في محظورات الإحرام : التاسع : حرام 
(إجماعاً ) قتل صيد بر مأكول » واصطياده (إجماعاً) | . ه " . 


- وقال البهوتي ( ١ه )١‏ في محظورات الإحرام : السادس : قتل صيد 
البر الماكول وذبحه إجماعاً| . ه © , 


. )۳١١ /9(: عومجملا)١(‎ 

() الشرح الكبير : (۲/ )١59‏ . 
(") الفروع : (۳/ 61404 . 

(4) شرح الزركشي : (۳/ ۱۲۳) . 
(0)عمدة القاري : (۸/ )۳٤١‏ . 
0 )الدع : (۳/ 16۸( . 

(۷) مغني ذوي الأفهام : )4١(‏ . 
(۸) كشاف القناع : (۲/ 41731 ) , 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: => 


مستند الإجماع غلى تحريم:الصيد على الحرم : 
قوله تعالئ : ظ يا أيهاالذين آمنوا لاتقعلوا الصيد وأنعم حرم .. » الآية © 
ودلالتها واضحة على التحريم . ش 
الخلاصة : ْ 
ثبوت الإجماع وصحته علئ تحريم الصيد على الحرم 3 والله أعلم . 
المسألة السادسة 


لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على الصيد ١‏ 
قال أبو عمر- رحمه الله - : وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحدلال. 
علي الصيسد ءاقل أو كثر فقد فصل مسا لايجوز له » وهذا إججماع من 
العلماء! . 


وقال ون هاي عل ان لحر ذا عا احلا على اليد بال ار 
كثر فقد فعل مالا يجوز له » وهذا إجماع من العلماء| . ه 29 . 


نراق ان عبد بر في کا لامع على أ لجز سحو أ بين شلال 
على لصي ' 


' الدال الجزاءا Oa.‏ 


قال الكمال ابن الهمام : ولیس الناس! إذذاك إلا الصحابة 
)١(‏ سورة المائدة : (96) . 

. )٠١١ /۲١( : التمهيد‎ )۲( 

(۳) الاستذكار : (۱۲/ ۲۷۸) . 

(4) شرح فتح القدير : (۳/ )۷١‏ . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ومعلوم أن وجوب الحزاء فرع تحريه . 

-وقال محمد بن الحسن الجوهري ( ت حوالي )٠٠١‏ : وأجمع الصحابة 
رضي الله عنهم أن على الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتله 
المدلون؛ أو المشار إليه وهو محرم » أو في الحرم | . ه ° . 

والجزاء فرع التحريم كما سبق . 

- وقال القاضي أبو يعلي (158) : ولا خلاف أن الإعانة توجب 
الجزاءا. هھ . 

- وقال الموفق ابن قدامة (110) بعد أن ذكر أن على المحرم الجزاء بالدلالة : 
ولأنه قول علي وابن عباس » ولانعرف لهما مخالقاً من الصحابة | . ه © . 

-وقال الحافظ ابن حجر (801) : فاتفقوا-كما تقدم علئ تحريم الإشارة 
إلى الصيد ليصطاد » وعلئ سائر وجوه الدلالات على المحرم | . ه © أي على 
تحريم ذلك . 

مستند الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على الصيد : 

حديث أبي قتسادة رضي الله عنه في قصة صيده وإهدائه للنبي مه : « 
أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قال :قالوا : لا , قال: « فكلوا ما 
بقي من ححمها » متفق عليه ( . 


.)19/1(١ : نوادر الفقهاء‎ )١( 

(0) انظر : الفروع : ( "405/9 ) . 

„CITY /0): المغني‎ )( 

(5) فتح الباري : /٤(‏ ۲۹) . 

(5) صحيح البخاري : (/۰۲۹ ۰)۲۸ کتاب جزاء الصيد (۲۸)ء باب (4» 05). حديث (۱۸۲۳ ۰ 
٤,)؛‏ صحیح مسلم : (۲/ 801)» کتاب الحج (۱۵)ء باب (۸)ء حديث (11953) . 


إجماعات ابن عبد البر في العباذات = ش 


وقد بوب عليه البخاري رحمه الله : باب لا يشير المحرم إلى الضيد لكي ' 
يصطاده الحلال ۵ , : 
ذلك ١‏ 000 
الخلاصة : ٠‏ 
برت الإجماع وصحته على أنه لا جوز للمحرم أن يمين الخال عل 
الصيدء والله أعلم . ا 
المسألة السابعة 


صيد البحر حلال للمحرم ْ 

قال أبو عمر - رحمه الله في صيد المحرم لصيد البحز : أما صيد المحرم ٠ ٠)7‏ 
فحلال للمحرم والحلال بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمةا ..ه ١ | ٠.‏ 

وقال بعد آن ذكر إباخة صيد البحر : هذا ما لا خلاف فيه! . هى © , ' 

أما ضابط صيد البحر فهو محل خلاف بين العلماء . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن صيد البحر خلال للمحرم : 

- قال ابن المنذر (۳۱۸) والجمعوا على أن ميد البحر للمخرع ماح . 
اصطياذه » وأكله:» وبيعه » وشراؤه! : ه © . 


وقال : وأججمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم : | : اصطياذه » 


وأكله » وبيعه » وشراۇه! ١‏ ھ 0 , 


. )۲۹ ۲۸ /٤( : فتح الباري‎ )١( 

. صيد البحر ؟‎ ١ لعلها‎ )7١( 

(۳) الاستذكار : /1١1(‏ ۲۸۸ :۴۹۵) . 
9 )الإجماع : (0401). ` 


ين إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال ابن حزم (465) : وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من 
سمكةه 230.1 , 

-وقال ابن رشد الحفيد (556) : وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال 
كله للمحرم ا . م2922 

-وقال الموفق ابن قدامة (57) : وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر 
مباح للمحرم اصطياده » وأكله » وبيعه » وشراؤه1.ه © . 

وقال: الثاني : صيد البحر مباح في الإحرام بغير حلاف | .ه 2 . 

-وقال النووي (51/5) : وأما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص 
والإجماع 1.ه 18 . 


-وقال شمس الدين ابن قدامة (585) : فأما صيد البحر فلا يحرم على 
المحرم بغير حلاف | . ه © . 
وقال: لا يحرم صيد البحر على المحرم بغير خلاف | . ه 22 . 


- وقال شمس الدين ابن مفلح (۷1۳) : ولا يحرم صيدالبحر 
إجماعاًا. ه0 , 


-وقال برهان الدين ابن مفلح ( )۸۸٤‏ : ( ولا يحرم صيد البحر على 
المحرم) إجماعاً .١‏ ه 29 . 


. )15( : مراتب الإجماع‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد : ( ه/ /1410 ) . 
(۳)المغني : (IA CYA /٥(‏ . 

. )١١ /۷( : ()المجموع‎ 

. )١١١ ٠١١ /۲( : الشرح الكبير‎ )٩( 
. )٤٤۲ /۳( : (0)الفروع‎ 

0)المبدع : (۳/ 010۷ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: = : 


- وقال المرداوي ( قم ) : قوله ( ولا يحرم صيد البحر على الحرم ) هذا | 
لجع a.‏ ْ 

قله تمالس : عل لم مید ابعر واه تاعا کر سيار .. ) 
الآية 9 , 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن صيد البخر خلال للمحرم » ؤالله أعلم . 

المسألة الثامنة ا 
تحريم الوطء على الحرم حتى يحل بالإفاضة 

قال أبو عمر_رحمه الله. : وأجمع علماء ء المسلمين على أن وطء الشسناء. 
على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف للإفاضة |.ه 229 . 

وقال فيمن لم يطف بعد للإفاضة وإن رمئ الجمرة : قد أختلف في الطيب » 
ولم يختلفوا أن النساء عليه حرام | . هى 50 
من وق ابن عبد ابر في حكاية الإجسا على تخوم الوط على اشر حتى يحل 
بالإفاضة : ا 

قال ابن سريج )۳١١(‏ : والحجة في الامتناع قوله تعالى : [ فمن فرض! 
فيهن الحج فلا رفث 4 247 فحظر الجماع علينا في حال الإحرام » وقد اتفقت الأمة' 


(١)الإنصاف‏ :(۳/ 4 
(۲) سورة المائدة : (471) . 
(۳) الاستذكار : (۱۲/ ۲۸۹ ) )۳٣۷‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : (1۹۷) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


على حظر ذلك 1. ه29 . 
الجماعا.ه (؟. 

وقال الطحاوي )۳۲١(‏ : وأجمعوا أن الجماع حرام عليه في حالته 
الأولئ .١‏ ه 27 يعني حال الإحرام قبل الرمي . 

-وقال ابن حزم (505) : واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكراً لحجه 

-وقال ابن رشد الحفيد (096) : أجمع المسلمون على أن وطء النساء على 
الحاج حرام من حين يحرم | 5 2032 

-وقال النووي (1۷1) : وأجمعت الأمة على تحر الجماع في حال 
الإحرام سواءً كان الإحرام صحيحاً أم فاسداًا. ه 7 . 


-وقال أبوزرعةالعراقي(؟855) : وأجمعواعلى أنه لاا يحل 
الجماع ١.ه‏ ”© يعني لمن لم يطف للإفاضة ويحل كل الحل . 

- وقال ابن عبد الهادي (404) في محظورات الإحرام : السابع : حرام 
(إجماعاً ) الوطء في الفرج | . ه ‏ . 


. (FIA /٠(: الودائع‎ )١( 

(0)الإجماع : (64) . 

(۳) شرح معاني الآثار : (۲/ طرف 7 
(6) مراتب الإجماع :(13). 

(5) بداية المجتهد :(5/ .)171١4‏ 
)١(‏ المجموع : (۷/ 0) . 

(۷) طرح التثريب : (8/ )۸١‏ . 

(۸) مغني ذوي الافهام : ( الى 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات نحن : 


مستند الإجماع على تحريم الوطء على الحرم حتى يحل بالإفاضة : 
قوله تعالئ : ظإ :فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج > الآية ١‏ , 
ْ رفت اجماع » وقد استدل إن سريج بالآية على ريه في حال الإخرام. 
كما سبق . ش 
والنفي قد يكون أبلغ من النهي في الدلالة على التحريم . 
الخلاصة : ب 
ثبوت الإجماع وصحته على تحريم الوطء على المحرم حبتئ ينجل : 
بالإفاضةء والله أعلم . أ 
. المسألة التاسعة 
جواز تغطية المرأة الحرمة لوجهها إذا كانت بحضرة رجال 
يجوز للمرأة بالإجماع تغطية وجهها إذا كانت بحضرة رجال بل يجب ؛ آما . 
إذا لم تكن بحضرة رجال فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله خلافاً بين العلمناء في 
إحرام المرأة في وجهها هل يجب كشفه أم لا ؟ 
قال أبو عمر رحمه الله- : وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها ' 
من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليها! . ه 29 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز تغطية الرأة اأغرمة لوجهها ۾ ٠‏ 
بحضرة الرجال : 
-قال ابن المنذر (01/0) : أجمعوا على أن الراة تلبس المخيط كله » والخفاف 
ون لها أن تغطي رأسها » وتستر شعرها » إلا وجهها » فتسدل عليه الثوب سدلاً : 


.)1١8/16( : (؟)التمهيد‎ ٠ .)1819/( : سورة البقرة‎ )١( 


يح إجماعات ابن عبذ البر في العبادات 


خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال! . ه 299 . 
قال الموفق ابن قدامة (570) : فأما إذا احتاجت إلى ستر وجههالمرور 
الرجل قريباً منها » فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها » روي ذلك 
عن عثمان وعائشة » وبه قال عطاء » ومالك والفوري والشافعي وإسحاق 
ومحمد بن الحسن » ولانعلم فيه خلافاً! . ه ) . 
مستند الإجماع على جواز تغطية المرأة احرمة لوجهها بحضرة الرجال : 
عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان الركبان مرون بنا » ونحن محرمات 
مع رسول الله اة » فإذا حاذوا بنا » سدلت إحدانا جابابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والدارقطني» وابن خزية في صحيحه (» وله شاهد يقويه 240 . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على جواز تغطية المرأة المحرمة لوجهها إذا كانت 
بحضرة الرجال » وإنما حكاه ابن عبد البر مع بداهته ووضوحه حتئ لا يتصور أن 
منعها من تغطية وجهها حال الإحرام عام حتئ ولو كانت بحضرة رجال » بل 
تخطيته واجبة بلا إشكال . والله أعلم . 
المسألة العاشرة 
الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج 
الوطء قبل الوقوف بعرفة محرم ومن محظورات الإحرام وما يفسد احج 


.)164 /0(: انظر : شرح الزرقاني على الموطا : (۲/ 15 7) . (5)المغني‎ )١( 

(۳) المسند : (7/ »)١‏ سنن أبي داود : (۲/ »)١717‏ كتاب المناسك» باب في المحرمة تخغطي 
وجههاء حديث رقم (۱۸۳۳)» سنن ابن ماجه : (۲/ 91/4): كتاب المناسك (50)ء باب (۲۳)ء 
حديث (۲۹۳۵)» صحيح ابن خزية /٤(:‏ ۳٠۲)ء‏ كتاب المناسك» باب (104), حديث رقم 
(291).: سان الدارقطني : (۲/ 7594)؛ كتاب المج » حديث رقم (551) . 

() انظر : التلخيص الحبير : (۲/ ۲۷۲)» وقد صحح الحاكم هذا الشاهد كما قال ابن حجر . 





إجماعات ابن عبد البر في العباذات س ٠‏ ' 


بإجماع العلماء » أما لو كان بعد عرفة ففيه حلاف ذكره ابن عبد الير ”© . 
قال أبو عمر راحمه الله # : واجمعوا عن أن من وطيء قبل الوقوف بعرفة.. 


فقد أفسد حجه | : ھ7 
وقال: وذكرنا الإجماع فيمن وطيء قبل الوقوف بعرفة| . ه 7) يعني أنه 
وقال : ومن أصصاب أله قبل وقوفه بعرفة فسد حجه عند الحم ٠‏ و 
. هذا إجماع العلماء . ھ 7 , 
من راق بن عبد لد في حكية الإجماع على أن لوطء قل الوقوف بعرفة فد 
١‏ الحج: ا 


-قال ابن المنذر 1/0 : وأجمصوا على أن من وطيء ء قبل أن يطوف 


: ويسعئ أنه مفسدا O a.‏ 


يعني قبل الوقوف بعرفة » لان من العلوم أن الشريع تأر سعي الج 
وطواف الزيارة عن يوم عرفة . 

وقال أيضاً : ج امل العلم على أن المج لايفسد ئبان شيء في جال 
الإحرام إلا الجماع! ..ه ‏ . 

-وقال القاضي عبذ الوهاب (7؟5) : فإذا وطيء «غامدا في الفرج أفسد ْ 


حجه» وعمرته بلا خلاف | . ه20 


وقال: لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف فإنه يفسد الحج | . ه 


١‏ )التمهيد : /1٠١(‏ 4؟). 
(؟)الاستذكاز : (۱۲/ 51284220799). 
© التمهيد : 2084/1380 , 

(4) الإجماع : (05) . 

(5) انظر : المغني : (0/ 5 

(5) المعونة : (10/ 8#ه) . 


عبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد )٥۹١(‏ : وأما من وطيء قبل الوقوف 
بعرفة» فلا خلاف بين آهل العلم في أنه قد أقسد حجه |. ه 297 . 

-وقال ابن هبيرة (210) : واتفقوا على أن الحرم إذا وطيء عامداً في 
الفرج» فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد . . . اھ7 

-وقال ابن رشد الحفيد ( 086 ) : فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج 
فلقوله سبحانه [ فمن فرض فيهن احج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في احج 4 ٩‏ 
واتفقوا على أن من وطيء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه اه أ . 

-وقال الموفق ابن قدامة )1۲١(‏ : أما فساد الحج بالجماع في الفرج 
فليس فيه اختلاف | . ه © . 

كما أنه ذكر الأثر عن ابن عمر أن رجلاً سأله عن الجماع في احج فقال : 
أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس لل » الأثر > قال ابن قدامة بعده : 
وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك » وروي أيضاً عن عمر_رضي الله 
عنه.» ولا مخالف لهم » فكان إجماعاًا . ه 29 . 

وقال القرطبي )1۷١(‏ : وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف 
بعرفة مفسد للحج | . ه ) . 


- وقال النووي )1۷١(‏ : إذا وطئها في القبل عامداً » عالاً بتحريه » قبل 


. )٤١١ /۳( : البيان والتحصيل‎ )١( 

. )۲۸۷ /١( : الإفصاح‎ )( 

(۳) سورة البقرة : (۱۹۷) . 

. ) ٤1٥ /8 ( : بداية المجتهد‎ )٤( 

. (7 /٥( : المغني‎ )6( 

. (0A /١( : الكافي‎ )5( 

(۷) جامع الأحكام الفقهية : /١(‏ 458 ) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت : 


الوقوف بعرفات ؛ فسد حنجه بإجماع العلماء!. ه 29 . 
-وقال القراني (184) : ولاخلاف أن الوط قبل الوقوف يفنُسد' 
الحج 5.1 
ش -وقال الزيلمي (1/55) : ( أ وأفسد حجه بجماع في أحد السبيلين قبل ' 
لوقوف بعرفة ) هذا الكلا) يشتمل علن شمن أحدهها : وجوب الشاةيه » 
والثاني : فساد الحج وهو مجمع عليه | . ه ْ 
- وقال قاضي صفد العثماني ( ۲ : وإذوطيء الحرم في الح وار 
بل لجال الاول فسد نمكه ووجب الضي في فاسده » والقضاء »مان الفودمن ‏ 
حيث أحرم في الأداء بالاتفاق! . ه ْ 
-دقالالرلي 01١٠40‏ : ركذا يفسد (اشي بالجماع اكور يل 
التحال الأول ) سواء كان ن قبل الوقوف وهو إجماع » أوبعده خلافاً لأبي 


a. ٠. 


سعد الإجماح على أن الوطء قبل لووف يعرف يفسد احج :. 


قوله تعالى : ل فمن فرض فبھن احج فلارفت ولا فسوق ولا جدال في اع ٠‏ 
الكي 29 , : 


قال بن رشد الحفيد : قآما إجماعهم على إفساد الججماع للحج فلقرد. 


(١)الجموع‏ : (611/۷). . 
() الذخيرة : (۳/ ۲۷) . 
(۳) تبيين الحقائق : (۲/ .0۷ ) . 
(4)رحمة الأمة : )۱١١(‏ . 
(6) نهاية المحتاج : (TE /١(‏ 
)١(‏ سورة البقرة : ١91/(‏ ) . 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


تعالئ : © فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج 4 ١‏ . ه217 . 
ولعله بنئ استد لاله على أن النهي يقتضي الفساد . 
والرفث في الآية المراد به الجماع كما فسره به جماعة من الصحابة 
والتابعين 29 , 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج » 

والله أعلم . 
المسألة الحادية عشرة 
جواز القميص والدرع والسراويلات للمرأة الحرمة 

قال أبو عمر_رحمه الله في شرح حديث الباب : وأجمعوا أن المراد بهذا 
الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء » وأنه لا بأس للمرأة بلباس 
القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف | . ه27 . 

وقال: ولا خلاف بين العلماء بعد ما ذكرنا في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس 
القمص والخفاف والسراويلات وسائر الثياب التي لا طيب فيهاا . ه © . 

وقال أيضاً : وأجمعوا أن المراد بهذا ا لخطاب في اللباس المذكوز الرجال دون 
النساء > وأنه لا بس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والحمر 
والخفاف 1.ه © , 


. ) 554 /0( : بداية المجتهد‎ )١( 

() انظر : تفسير القرطبي : (۲/ /ا١5‏ ) . 
(۳) التمهيد : (۱۵/ 0304 .)1١8‏ 

() المصدر السابق . 

. )۲۸ /۱۱١( : الاستذکار‎ )( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقد ذكر ابن عبد البر في الخفاف خلافاً في موضع آخر 290 . 
من رافق ابن عبد البر في حكاية الإجسماع على جسواز ليس القميص والدو 
والسراويلات للمحرمة: ْ 

-قال عبد الملك بن حبيب (۴۳۸) : والإجماع على الرخصة للمرأة في 
الحفين والسراويل .هھ . ب 

-وقال ابن المنذر (7148) : وأجمعوا على أن للمراة الحرمة لبن المي 
والدروع والسراويل والخمر والخفاف | Pa.‏ ْ 

وق لبن حزم 4000 : وأجمعوا أن لباس المخيط من الشاب كله للمرأة: ۰ 
حلال1. ھ0 ٍْ 

وسكت عليه این تی في نقد" ۰ 

- وقال الحافظ ابن حجر (۸۲) في شرح حديث ابن عمر قیما لبس ' 
المحرم : : قوله (الحرم) أجمعوا على أن ا مراد به هنا الرجل » ولا يلتحق به امرآة في 
ذلك ۱. ھ7 . 

ثم حكى الإجماع عن ابن المنذر . 


وقد حكئ الموفق ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة والزركشي والعيني 
والزرقاني الإجماع عن ابن امنذر » ولم يذكروا خلافاً 29 , 


:. )١١١ /٠١( : التمهيد‎ )١( 

() انظر : الذخيرة : (۳/ 805) . 

. )٥١(: (۳)الإجماع‎ 

() مراتب الإجماع : ( 17 ) .| 

: ) 8037/8 ( : فتح الباري‎ )٥( 

(5) انظر : المغني : )1١۷ /٠(‏ ء الشرح الكبير : (۲/ 17١‏ ) ء شرج الزركشي : (9/ ٠)1٤‏ ' 
عمدة القاري : (۷/ 558 ) » شرح الزرقاني على الموطأ : (۲/ 9714) . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على جواز لبس القميص والسراويلات والدرع للمرأة المحرمة : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت النبي 4ة ينهئ النساء في 
الإحرام عن القفازين » والنقاب » وما مس الورس » والزعفران من الثياب ٠‏ 
ولتابس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب معصفراً و خزا أو حلي او سر اویل ار 
قميصا» رواه بو داود ( .وسكت عليه ابن حجر فى التلخيص 29 و 
المنذري: رجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق |.ه 9 » وسنده حسن 
حيث صرح ابن إسحاق بالتحديث عن نافع عن ابن عمر 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على جواز لبس المحرمة للقميص والسراويلات 
والدرع » والله أعلم . 
المسألة الثانية عشرة 
جواز غسل الحرم رأسه من الجدابة 


غسل المحرم رأسه من الجنابة جائز بل واجب لا تصح صلاة إلا به وهذا 
اختلافاً بين العلماء . 

قال آبوعمر-رحمه‌الله-: وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من 
الجنابة 1. ه0 , 


وقال: وأجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة .١‏ ه © 


. )1871( سنن أبي داود : (7/ 27 كتاب المناسك» باب ما يليس المحرم» حديث رقم‎ )١( 
. ) 159/1 /۲( : (؟) التلخیص الحبير‎ 

(۳) نصب الراية :(۳/ ۲۷) . 

() التمهيد : ۲۷١ /٤(‏ ) وانظر : الخلاف في التبرد ص (۲۹۸ء ۴1۹) . 

. )۲١ /١١( : (0)الاستذكار‎ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز غسل الحرم رأسه من الجنابة:. 
قال بسن اتر 05180 : وأجمصوا على أن لحر م أذ يفعسل من 
الجنابة | م 
- وقال الاوردي )۳٣٤(‏ : أما اغتسال المحر بال والانغماس فيه فجائز». 
ولايعرف بين العلماء خلاف فيه | ١ Pa.‏ 


-وقال ابن رشد الحُفيد (090) : لکن اتفقوا علئ أنه يجوز له غسل رأسه 
من الجنابة » واخحتلفوا في كراهية غسله من غير الحنابة |. ه ( , 00 
-وقال الموفق ابن قذامة (:579 ) :اج امل للم على الحو يل ۰ 


من الحنابةا . 0 , 


-وقال النووي (7175) : واتفق الل على جراز غل الحرم زاس 
وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه | . هھ ١‏ 


-وقال ابن دقيق العيد (۲ ¥( وقي يل علن جوز سل الحرم وقد 
أجمع عليه إذا كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً فطهرت | . ھ7 : 


- وقال شيخ الإسلام أبن تيمية (۷۲۸) : وله أن يغتسل من اجخنابة 
بالاتفاق ا a.‏ 


.(or): الإجماع‎ )١( 

(5)الحاوي :171/4 : 

(۳) بداية المجتهد : /٠(‏ 00-0 
©)الغني :0ه )أ 
(0) شرح مسلم :0175/80 
(3) إحكام الأحكام : (۳/ 1۹) . 
(۷) مجموع الفتاوئ : 0115/55 . 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال الزرقاني )۱٠۹۹(‏ : . .. الإجماع على أن المحرم » إذا كان جنباً 
أو المرأة حائضاً أو نفساء وطهرت يغسل رأسه | . ه 7). 
مستند الإجماع على جواز غسل الحرم رأسه من اجنابة : 

عن عبد الله بن حنين ‏ أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء » 
فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه . 
قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري » فوجدته يغتسل بن القرنين » 
وهو يستر بثوب » فسلمت عليه » فقال : من هذا ؟ فقلت : آنا عبد الله بن حنين » 
أرسلني إليك ابن عباس » يسألك : كيف كان رسول الله ية يختسل وهو 
محرم؟ . قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب » فطأطأه » حتئ بدا لي رأسه » 
ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : اصبب » فصب على رأسه » ثم حرك رأسه 
بيديه » فأقبل بهما وأدبر » فقال: هكذا رأيته يك يفعل » متفق عليه" . 

والحديث ظاهر الدلالة في جواز الاغتسال ٠‏ بل إنه يدل على جواز 
الاغتسال عموماً للجنابة والتبرد أو غيرها » ولا شك أن الغسل الواجب أولئ ما 
يدخل في هذا الحديث . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز غسل المحرم رأسه من الجنابة» والله 


أعلم . 


. )٠٠۳ شرح الزرقاني على الموطأ : (؟/‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن حنين المدني» مولئ العباس» أبوعلي » يروئ عن علي وأبي أيوب وابن عباس» 
ثقة كبير» من الثالثة . انظر : السير:( 4/ 384) ء التهذيب : (0/ 147) » التقريب (01*) . 
(۳) صحيح البخاري : (1/ 68)» كتاب جزاء الصيد (۲۸)ء باب (15)» حديث رقم (١٤۱۸)ء‏ 

صحيح مسلم : (۲/ ٤٦۸)ء‏ كتاب الحج (16)» باب (11)؛ حديث رقم (۱۲۰۵) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات همد 


المسألة الثالثة عشرة 


قال أبوعمر_رحمه الله : وقد أجمعواعلى نزع الشوكة وشبهها: 
للمحرم!. م 7. 0 
ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستتد الإجماع على جواز نزع الشوكة ونحوها للمحرم : 0 
أن الأصل الجواز » إذ محظورات الإحرام محصورة » وليس هذا منهاء ' 
ولاهو في معنى المنصوص ٠‏ فيبقئ على أصل الجواز . 
الخلاصة : ۰ ش 
ثبوت الإجماع وصحته على جواز نزع الشوكة ونحوها للمحرم » والله. 


أعلم . 


'.)149 /۱۲( : راكذتسالا)١(‎ 





له س 
١ 5‏ 


المبحث الخامس 
الفدية 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة على 
التخيير . 


المسألة الثانية : لا يجوز الصوم للمتمتع إلا لمن لم يجد الهدي . 


7 
28 5 








إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 
١‏ المسألة الأولى 
وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة على التخيير ١‏ 
من حلق رأسه لضرورة فعليه الغدية على التخيير: صيام | أو صدقة أو نسك. ' 
قال أبو عمر -رحمة الله وأجمعوا أن الفدية واجبة عن من حلق رأسه من 
عذر وضرورة وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه اه ١‏ م 
وقال : أجمعوا علئ أن الفدية واجبة على من خلق رأسه من عذر ٠‏ 
وضرورة» وأجمع العلماء عل أنه إذا كان حَلْقه لراسه من أجل ذلك » فهو مخير 
فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنبك اه ) : 
وقال : وقد اجمعوا أن الفدية ما جاءت به السنة في كعب بن عجرة من 
التخيير في الصيام أو الصدقة أو النسك اه . ۰ 0 
منوا بن عبد اب في حكاية الإجما على رجسوب الفدية على من حلق رأسه 
لضرورة على التخييز ٠ '  :‏ 
قال ابن المنذر (۳۸) وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة » وأجمعوا 
على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم اه ° . ش 
- وقال ابن حزم (597) : وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به » فإن 
عليه فدية طعام لايتجاوز عشرة مساكين » ولا يتجاوز صاعاً كل واحد إن لم يجد 
نكا » وتجزؤه شاة أو صبام لايكون أقل من ثلاثةأيام لمن يجد هديا ولا طعاما ولا 
أكثر من عشرة أيام » فإن صامها متتابعة اجزاه باتفاق اه 49 . 0 


. )14/70( التمهید : (۲۳۹/۲)» وانظر:‎ )١( 
1ر15‎ /۱۲( ¿ ) ٠٥ /۱۳( : الاستذكار‎ )( 
. )0١( : (؟) الإجماع‎ 

(8) مراتب الإجماع : )٤٤(‏ . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال ابسن رشد الحفيد )٥۹٥(‏ : وأما فدية الأذئ فمجمع أيضاً 
عليها اھ( . 

وقال فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الآذئ من 
ضرورة اه. 

وقال النووي (77/7) في فدية الأذئ : وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير 
بين الثلاثة » وأما قوله في رواية « هل عندك نسك ؟ » ٩١‏ . قال : ما أقدر عليه » 
فأمره أن يصوم ثلاثة يام » فليس المراد به أن الصوم لايجزيء إلا لعادم الهدي بل 
محمول أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مسخير بينه وبين الصيام 
والإطعام» وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام» واتفق العلماء على القول 
بظاهر هذا الحديث . . . اه ° . 

ثم ذكر خلافاً لبعض العلماء في مقدار الإطعام . 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث 
كعب بن عجرة . . . . اه . وقال بعد أن ذكر الحديث : وهذا الحديث متفق على 
صحته » فتلقئ بالقبول من جميع المسلمين . اه (4) . 

-وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : أتفقوا علئ أن كفارة الحلق على 
التخيير ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع » أوصيام ثلاثة أيام اه . 


. )428 ء٤10۷‎ /٥( : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث كعب بن عجرة : صحيح البخاري : )1١ /٤(‏ » كتاب المحصر (۲۷) » 
باب (0) » حديث رقم )۱۸۱٤(‏ » صحيح مسلم : (809/5) » كتاب الحج (16) ء باب »)۱١۰(‏ 
حديث رقم (۱۲۰۱). 

(۳) شرح مسلم : (۱۳۱/۸) . 

(5) مجموع الفتاوي : )1١11//51(‏ . 

(0) رحمة الأمة : )٠١١(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


وقال الغيني (800) في ذكر فوائد الحديث : منها : جواز الحلق للمحرم 
للحاجة مع الكفارة الذكورة في الآة الكرية رفي الحديث الذكور » وهذا مجع 
عليه أه ۳ 
مستند الإجماع على وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة على التخيير ٠ ٠:‏ 
قوله تعالئ : #8 فمن كان مدكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك 4 الآية ” , ١‏ 
ودل لآية طاهرة على وجوب الغدية على التخيم على من حلق راس . 
الخلاصة : ۰ ش 
بوت الإجماع وصحته عل وجوب الفدية على من حلق راسه لضزورة 
علئ التخيير » والله أعلم . ١‏ ا 
6< المسألة الثانية 
قال أبو عمر ر : وأجمع العلماء عل ان الصوم لا سيل لمع 
إليه إذا كان يجد الهدي اھ ۳ . 
من افق بن عبد لبر في حكاية الإجماع على عدم جواز زالصوم لمتنع إلا ن يجد 
الهدي : ظ ظ 
ذال جد الهدي يعقل إلى صم لأا في احج وسبعة إذا رجع اھ 0© 
)١(‏ عمدة القاري : (8/ 08191 , 1 
(؟) سورة البقرة : (195) . 


(۳) التمهيد : )۳٤۹/۸(‏ . 
() المغني : (0/ 230 . 


عي إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وفيه إشارة واضحة إلى الإجماع على الترتيب في ذلك وإنه لايجزيء 
الصوم إلا لمن لم يجد الهدي . 

- وقال القرطبي )1۷١(‏ : أجمع العلماء على أن الصوم لاسبيل للمتمتع إليه 
إذا كان يجد الهدي اه ٩‏ . 

وقال النووي (57/5) : وأما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : إذا وجد 
المتمتع الهدي في موضعه لم يجوز له العدول إلى الصوم لقوله تعالئ : 8 فمن لم 
يجد 4 » وهذا مجمع عليه اه ٩‏ . 
مستند الإجماع على عدم جواز الصوم للمتمتع إلا لمن لم يجد الهدي : 

قوله تعالى : ل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ... 4 الآية (© . 

والآية قد ذكرت ذلك على وجه الترتيب فدل على تحريم اللجوء إلى الصوم 
مع إمكان الدم . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز الصوم للمتمتع إلا لمن يجد 
الهدي» والله أعلم . 





)١(‏ جامع الأحكام الفقهية اة). 
(؟) للجموع : (۱۸1/۷) . 
(۳) سورة البقرة :  )195(‏ 





ا دا 
١ :‏ 


المبحث السادس 
صيد الحرم 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : الحرم إذا قتل الصيد في الحرم فليس عليه إلا جزاء 


المسألة الثانية : لا يحتش في الحرم إلا الإذخر . 


ر 
78 د 








إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 
٠‏ المسألة الأولى 
الحرم إذا قتل الصيد في ارم فليس عليه إلا جزاء واحد 
يجب عليه إلا جزاء واحند » وهو قد أجتمع عليه حرمتان : حرمة الإحرام ». 
وحرمة الحرم اه ).ا 
مستند الإجماع : 
عموم قوله تعالى :ل( ها الذي نوالا توا الصيد عم حرم ومن فته 
مدكم متعمداً فجزاء مثل ما قعل من النعم » . الآية 29 . 
الخلاصة : 
وت لإجماع وصحت على أن الحرم ذال الصيد في ارم ليس علي 
إلا جزاء واحد » والله أعلم . 
المسألة الثانية 
يجوز أن يحتش الإذخر في الحرم 
ارم يجوز ا يحتش الإذخر فيه وأماالشجر قفي حلاف لبعض العلماء 
, ذكره ابن عبد البر 299 . ' 


- قال أبو عمر _رحمة الله : أجمعوا أنه لاب يحتش في الحرم إلا الإذخر الذي : 
أذن البي عليه السلام في قطعة » فإن الجميع يجيزون أخذه . . اه يعني به : 


.)59947/1١6( : التمهيد‎ )١( 
. )4٥( : سورة المائدة‎ )۲( 
. 056 "54 /1۳( : الاستذكار‎ )”( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الحشيش الذي نبت بدون سقي آدمي ولا عنايته» وقد أشار ابن عبد البر لهذا في 


کتاب آخر () 8 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على جواز احتشاش الإذخر في الحرم : 
وغيرها اه ” والحشيش داخل في الشجر عنده فيما يظهر . 
شجرها شيء إلا الإذخر اه " . 
الحرم» وإباحة آخذ الإذخر » وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين » 
حكئ ذلك ابن المنذر اه 9 . 

-وقال النووي )1۷١(‏ : وقد اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي 
لايستنبتها الآدميون في العادة وعلئ تحريم قطع خلاها » واختلفوا فيما ينبته 


الآدميون . . ام © . 


وقال في كتاب آخر : فقال الشافعي والأصحاب : يحرم قطع نبات الحرم » 
كما يحرم اصطياد صيده » وهذا مجمع عليه اه 9 . 


-وقال شمس الدين ابن قدامة (187) : أجمع أهل العلم على تحريم قطع 


(١)انظر‏ : الكافي : (۱/ ۳۹۲) . 
(۲)الإجماع : (0۷) . 

. )٠١ /4( : عارضة الأحوذي‎ )۳( 
. (Ao fo): المغني‎ )6( 

. OYY AYo 0): شرح مسلم‎ )٥( 
. )151/97( : )الجموع‎ 0 


ش إجماعات أبن عبد البر في العبادات: س 


شجر الحرم البري الذي ينبته الآذمي » وعليئن إباحة أخذ الإذخر » وما أنبته الآدمي 
من البقول والزروع والرياحين » حكئ ذلك ابن المنذر اه ° , : 


-وقال شمس الدين ابن مفلح (01751) : يحرم قلع شجر الحرم (إجبا عا 
٠‏ . ولايحر م الإسر والكمأة والشمرة وما أنبته آدمي من بقل ورياجين وزی 
(إجماعاً) . ھ0 . اه 


قال قاي قد المغماني (VA? ١‏ :ويحرم قطع شجر ارم 0 
بالاتفاق اھ , 

-وقال ابن امثير ( 3/5 في الإذخر . . . والإجماع على أنه مباح مطلقا 
بغير قيد الضرورة ام © . 

وقال العيني (8.5) : والإجماع مطلقا أنه مباح بغير قيد الضرورة اه (© 
مستند الإجماع على جواز احتشاش الإذخر ذ في الحرم : 1 : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله ته قال : :إن الله جرم 
مكة, لم تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي , وإنها أحلت لي ساعة من نهان وله! 
يختلى خلاها > ولا يعضد شجرها , ولاينفر صيدها , ولا تلتقط لقطتها إلا لمعزف » 
فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر لصناعتا » وقبورنا » وييوتنا : قال:و إلا 
الإذخر » متفق عليه 29 , ش 


الخلاصة:' 


ثبوت الإجماع وصحته على جواز أن يحتش الإذخر في الخرم؛ والله 
أعلم . 0 


, 2503 /5( : الشرح الكبير‎ )١( 

'  .)٤۷٥/۳( : (0)الفروع‎ 

(۳) رحمة الأمة : )۱١۷(‏ . 

(4) انظر : فتح الباري : (19/4) . 

(6) عمدة القاري : (۸/ ۳۷۵) : 

(1) صحيح البخاري : )۰ كتاب جزاء الصيد (۲۸) » باب (4) » حدیث رقم ۲0۸۳۲ ! 1 
صحيح مسلم : : (/987) » كتاب الحج )١6(‏ » باب (۸۲) » حديث رقم (031701 + 





0 “a 
8 المبحث السايع‎ 0 
دخول مكة‎ 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : مشروعية تقديم الطواف على السعي وعدم تأخيره عنه. 
المسألة الثانية : الخائف لفوت عرفة يسقط عنه طواف القدوم . 
المسألة الثالثة : المككي لا طواف للقدوم عليه . 
المسألة الرابعة : ليس على النساء رمل ولا هرولة . 
المسألة الخامسة : من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها فلا رمل عليه . 
المسألة السادسة : مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر ء وإلا 
حيثما شاء. 
المسألة السابعة : يستحب وصل الطواف بالسعي . 
المسألة الثامنة : ما يشرع فعله في السعي . 
المسألة التاسعة : التقصير يجزيء عن الحلق لمن لم يلبد. 
المسألة العاشرة : سنة المرأة التقصير لا الحلق . 
المسألة الحادية عشرة : المعتمر ينحر هديه بمكة . 


7 
3 اص 78 








إجماعات ابن عبد البر في العبادات | 
المسألة الأولى 
مشروعية تقديم الطواف على السعي وعدم تأخيره عنه 
المشروع للحاج والمعتمر أن يقدم الطواف على السعي ولا يؤخره غنه بإجماع 
العلماء » واختلفوا فيما لو أخره على أقوال ذكرها ابن عبد البر وغيره .2 ' 
قال آبو عمر- رحمة الله -أجمع العلماء ١‏ على ان العتمر لابسعى بين لصفا 
والمروة حتئ يطوف بالبيت اه ١‏ 
وقال : لاخلاف بين العلماء في أذ يطوف بالبيت في الحج والعمرة تفيل 
السعي بين الصفا والعمرة اه 9) 
وقال : في هذا الحديث الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقضاء الطواف , 
بالبيت » ثم يبتدئ السعي:» وهذا إجماع لاخلاف فيه . . اها . 
من واف ابن عبد ابر في حكاية الإجماع على مشروعية قم الطواف على السعي : 
قال الماوردي (775) : فإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط ضحتة أن : 
يتقدمه الطواف وهو إجماع ليس في هذا خلاف بين الفقهاء اه "° .. 
وحكاء التووي (31/5) عن الاوردي » ولم يكر خلا في أصل الشروعية 
٠‏ وأنه الأفضل » وإنا ذكر خلافاً فيما لو فعل فأخر الطواف ©) 
مستند الإجماع على مشروعية تقدبم الطواف على السعي : 
عن ابن عبمر .رضي الله عنهما قال : قدم التي يك مكة قطاف بالبيت ثم 


. 013/8( : التمهيد‎ )١( 

(؟) الاستذكار : (۲۲۸/۱۲» )۲٠١‏ وغمدة القاري :.(117/8) , 
(۳) الحاوي : (4//ا16) . 

() انظر : المجموع : (4۸/۸)!. 


ع إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


صلئ ركعتين » ثم سعئ بين الصفا والمروة » ثم تلا : ظ لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة » )١(‏ متفق عليه 9) : 

قال أبو عمر : وبذلك جاءت الآثار عن النبي ية عليه أنه كذلك فعل 
عمراته كلها » وفي حجته قال : « خذوا عني مناسككم » رواه البخاري 29 . 
الخلاصة : 

ثبوت الاجماع وصحته على مشروعية تقديم الطواف على السعي» والله 
أعلم . 

المسألة الثانية 
الخائف لفوت عرفة يسقط عنه طواف القدوم 

قال أبو عمر_رحمه الله والدليل على أن طواف الدخول ليس بواجب 
إجماع العلماء على سقوطه عن ا لمكي وعن المراهق الخائف فوت عرفة اه ° . 

وقال : وقد اتفق العلماء على أن المراهق وهو الخائف لما ذكرنا يسقط عنه 
طواف الدخول اه . يعني الخائف فوت عرفة . 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن الخائف لفوت عرفة يسقط عنه طواف القدوم : 


عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في الحج قالت : « فقدمت وأنا 


. )۲١( : سورة الأحزاب‎ )١( 
؛ كتاب الصلاة (۸) » باب (۳۰) » حديث رقم (۳۹۵) » كتاب‎ )٤۹٩ /۱( : (؟) صحيح البخاري‎ 
»)۱۹٤۷ » )13540( الحج (۲۵) ؛ باب (59) » حديث (21377 /13171) وباب (۸۰) » حديث‎ 
كتاب العمرة (77) » باب (۱۱) » حديث (۱۷۹۳) » صحيح مسلم : (4057/5) ؛ كتاب الحج‎ 

(16)ء باب (۲۸) » رقم (174؟1١).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (۸1۸) . 
(5) الاستذكار : )۱۹٤/۱۲(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات مج : 


حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى البي يكل فقال: ' 
انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت › » فلما قضينا الحج 
رساي الي يي مع عمد الرحمن بن أبي بكر إلى التعيم فاعصمرت ۾ ٠‏ الحديث | 
منفق عليه 200 . ْ 

ووجه الدلالة أنه لو مكثت عائشة رضي الله عنها تنتظر انقضاء حيضتها ' 
لتطوف طواف القدوم لفاتها الوقوف » فلذا سقط عنها طواف القدوم » ووقفت ٠‏ . 
مع الناس بعرفة » وأدت المناسك » ثم طافت للإفاضة بعد ما طهرت » فدل :على ١‏ . 
سقوط طواف القدوم عمن خاف فوت عرفة . 
٠‏ الخلاصة : 0 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الخائف لفوت عرفة سقط جنه طواف | ۰ 
القدوم والله أعلم . 

٠‏ المسألة الثالثة 
الكي لاطواف للقدوم عليه 

قال أبو عمر- رحمه الله والدليل على أن طواف الدخول لين بواجب ! 
إجماع العلماء على سقوطة عن المكي اه 29 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المكي لاطواف للقدوم عليه: ٠‏ 

قال ابن رشد الحفيد )٥۹۵(‏ : وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف . 

الإفاضة اه" : ۰ 

يعني فلا شرع في خقه طواف القدوم ولا غیره . 


AW : سبق تخريجه ص‎ )١( 
۱. )0۹٤/۱۲(.: (؟) الاستدكار‎ 
: 085 /0( : بداية المجتهد‎ )۳( 





ع إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على أن المكي لاطواف للقدوم عليه : 

أنه لم يرد عن النبي َي أنه أمر به أصحابه الذين تمتعوا وأهلوا بالحج من 
مكة» ولذا جاء في حديث عائشة في صفة الحج قالت : « فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة ثم حلوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى ‏ وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً » متفق عليه 299 . 
وفعلهم ذلك كان بأمر النبي وو . 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته علي أن المكي لاطواف للقدوم عليه والله أعلم . 

المسألة الرابعة 
ليس على النساء رمل ولا هرولة 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن 
بالبيت » ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة اه © . 

وقال في كتاب آخر : وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن 
بالبيت» ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة اه © ٠.‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن ليس على النساء رمل ولاهرولة : 
في السعي بين الصفا والمروة اه ° . 
(۱) سبق تخريجه ص : (854) . 
(۲) التمهيد : (۷۸/۲) . 


(۳) (الاستذكار : (۱۳۹/۱۲) . 
()الإجماع : (0۲) . 


إجماعات ابن عبد البر في العباداتٍ 


وقد حكاء معن بن ان جماعة من أعل العم » ولم يذكروا خلا متهم . 
الموقق ابن قدامة © » والنووي 27 » وشمس الدين ابن قدامة 227 » والزركشي 9 , 
وبرهان الذين ابن مقلع () . | i‏ 
وقال النووي (775) : واتفق العلماء عل أن الرمل لايشرع للنناء » كلما 
لايشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة اه © 
وقال العيني (600) : والمرأة لاترمل بالإجماع » لأنه يقدح في:السٹر » 
وليست من أهل الجلد» ولا تهرول أيضاً بين الصفا والمروة في السعي اه ”© . 
مستند الإجماع على أن ليس على النساء رمل ولا هرولة: 
قال ابن قدامة رحمه الله في الاحتتجاج لهذه المسألة.: وذلك أن الأصل ٠‏ 
فيهماإظهار الجلد » ولايقصد ذلك في حق النساء » ولان النساء يقصد فيهن . 
السترء وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف اه 290 . د( 
وكلامه وجيه : وذلك أنه تعارض في حقها أمران الأول : تحصيل سنة 
الرمل والهرولة » والثاني : تحصيل واجب الستر » وعدم التكشف فيقدم الثاني 
باتفاق » لأن الواجب لايترك لسنة » والمحرم لايفعل لتحصيل مستحب . 
202 والقول بهذا قد روئ عن جمع من الصحابة والتابعين كعائشة وابن عمر ' 
)١(‏ المغني : (183/0) ., 
(0) المجموع : (8/ 85) . 
(۳) الشرح الكبيز : )۲۱٤/۲(‏ ,ا 


(4) شرح الزركشي : (8/ 031 . 
(6)المبدع : (/ 1۷ 1۸4( , 
(5) شرح مسلم : (۷/۹) . 

(۷) عمدة القاري : (۸/ )٩4۳‏ . ؛ 
(8) المغني : )۲٤٠٩/٥(‏ . 


بج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وابن عباس وعطاء والحسن والنخعي » ولم يعرف لهم مخالف . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن ليس علئ النساء رمل ولا هرولة . 

أما ما ورد عند الشافعية فى وجه ضعيف غير مشهور أن المرأة تسعئ في الليل 
في حال خلو السعي فهو قول شاذ » ولا يعرف له قائل معين (؟) » والله أعلم . 

المسألة الخامسة 
من أحرم بالحج من مكة فلا رمل عليه 

قال أبو عمررحمه الله وكذلك أجمعوا على أن لارمل على من أحرم 
با حج من مكة من غير أهلها » وهم المتمتعون لأنهم قد رملوا في حين دخولهم 
حين طافوا للقدوم اه 97© . 
هن وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن من أحرم بالحج من مكة فلا رمل 
عله“ . 


قال ابن رشد الحفيد (515) : وأجمعوا على أنه لارمل على من أحرم بالحج 
من مكة من غيرها ام © . 

- وقال العيني (808) : وفي التوضيح : قام الإجماع على أنه لا رمل على 
من أحرم بالحج من مكة من غير آهلها اه 29 . 


. انظر : عمدة القاري : (۸/ 91) » المصنف لابن أبي شيبة : (1117) ء تحقيق العمروي‎ )١( 
. )0١37/8( : (5)المجموع‎ 

. )۱٤١/۱۲( : الاستذكار‎ )۳( 

. )۳۷١ /٥( : بداية المجتهد‎ )5( 

(5) عمدة القاري : (۹1/۸) › ولم يظهر لي من هو صاحب التوضيح . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


مستند الإجماع على أن من أحرم بالحج من مكة فلا رمل عليه : 

ومستند الإجماع هؤ عدم الدليل على مشروعيته » وهذه عبادة » والاضل ‏ 
في العبادات التوقيف » والزيادة في العبادة من حيث الجنس أو السبب » أو الصفة | 
أو اللقدار أو الزمان إذا لم يكن لها دليل فهي بدعة . 

ومعلوم أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم » والمخرم بالحج من مكة ليس | 
عليه طواف قدوم إغا هو ظواف الزيارة » وقد أحرم الصحابة رضي الله المشمتع , : 
منهم ‏ من مكة ولم يرملوا في طواف الزيارة كما لم يطوفوا للقدوم من مكة ؤكان 
ذلك بحضرة النبي ية . ' 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وضحته على أن من أحرم بالحج من مكة فلا رفل عليه ' 
والله أعلم . ا 

المسألة السادسة 

مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر وإلا حيثما شاء 

تستحب ركهتا الطواف بعده خلف القام إن تيسر ذلك » وإذ لم يتيسر صن , 
حيث شاء من المسجد بإجماع ما عدا الحجر ففيه خلاف ذكره ابن عبد البر © ١‏ . 

قال أبوعمر -رحمه الله ثبت الآثار عن النبي كل أنه لما طاف بالبيت 
وصلئ عند المقام ركعتين » وأجمعوا على قول ذلك وأجمعوا أيضاً على أن : 
الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد . وحيث أمكنه اه 29 . : 

وقال في كتاب آخر': فأما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه » وظاف 


` . )٤1٤/۲۲( : ديهمتلا)١(‎ 
. )0۷۰ › 114 /11۲( : (؟)الاستذكار‎ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


سبعاً » فإنه يصلي ركعتين عند المقام إن قدر » وإلافحيثما قدر من المسجد »وهذا 
إجماع من العلماءء لا حلاف بينهم في ذلك واختلفوا فيما إذا صلاها في الحسجر 


.ناه . 
إن تيسر : 


قال ابن المنذر )۳٠۸(‏ : وأجمعوا علئ أنه من طاف سبعاً » وصلئ ركعتين 
)0 


أنه مصيب اه 


وقال أيضاً : وأجمعوا على أن الطائف يجزؤه أن يصلي الركعتين حيث 
شاء» وانفرد مالك فال : لايجزؤه أن يصليها في الحجر اه . 


PD i. 
. °” وحكاه ابن حجر عن ابن المنذر‎ 


وقال ابن هبيرة (*07) واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة اه" . 
بعد انقضاء الطواف اه © . 

وقال النووي (577) : هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل 
طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف اه 29 . 

وقال : فأجمع المسلمون علئ أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده ركعتين عند 
المقام اه" . 
)١(‏ الإجماع : (0۲› (o۳‏ . 
() فتح الباري : (۳/ 11۷) . 
(۳) الإفصاح : (977/1) . 
(؟) بداية المجتهد : /٥(‏ 071/9 . 


(5) شرح مسلم : (۸/ )۱۷١‏ . 
(5) المجموع : (۷1/۸ ١‏ ۷۲) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات ون ' 


مستند الإجماع على مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن تيمسر : ' 
عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل حيث ذكر أن رسول الله بء لا 
انتهئ إلى مقام إبراهيم يم » قرأ فإ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 فصلئ ركعتين 
فقرأ فاتحة الكتاب و ظ قل يا أيها الكافرون 274 و قل هو الله أحد 4" ثم عا 
إلى الركن فاستلمه » ثم حرج إلى الصفا ».رواه مسلم 29 . 
سي يدر عر سا شای عل جوز سا واي شْ 
موضع من المسجد عدا الحجر بذليل حمل فعل الرسول ص على حال تيسر ذلك 
أما مع المشقة أو أذية الناس فيصلي في غيره » قياساً على ما ورد عن النبي سه أنه 
قال لعمر : يا عمر إنك رجحل قوي » لا تزاحم على الحجر فتؤدي الضعيف » إن 
وجدت خلوة فاستلمه » وإلا فاستقبله وهلل وكبر ؛ رواه أحمد" والبيهقي 29. . 
ومعلوم أن كونها خلف امقام ليس شرطاً في صحة ركعتي الطواف » لان 
الفعل المجرد لايدل على الوجوب ولا الاشتراط » فلذا صحت الصلاة بغيره :2 ' 
الخلاصة : ْ 
ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر | 
وإلاحيثماشاء من المسجدء والله أعلم . 


. )٠١١( سوزة البقرة » الآية‎ )١( 
. )١( : سورة الكافرون‎ )۲( 
.)١( : سورة الإخلاص‎ )۳( 
 )۱۲۱۸( صحيح مسلم : ۷ ب كتاب الحج (16) » باب (۱۹) » حديث رقم‎ )4( 
.)58/1( : مسند أحمد‎ )9( 
. (A ٠ /5( : سنن البيهقي‎ )5( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة السابعة 
يستحب وصل الطواف بالسعي 

أجمع العلماء على استحباب وصل الطواف بالسعي » كما وردت به السنةء 
ومحل الخلاف فيما لو فصل بينهما بفاصل غير ركعتي الطواف . 

قال أبو عمر رحمه الله : وقد أجمعوا أن سنة الطواف بين الصفا والمروة 
أن يكون موصولاً بالطواف بالبيت اه ° . 

وقال : في هذا الحديث المخروج من المسجد إلى الصفا عند انقضاء الطواف 
بالبيت . ثم يبتدئ السعي » وهذا إجماع لا خلاف فيه اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على استحباب وصل الطواف بالسعي: 

- قال القاضي عبد الوهاب )٤١۲(‏ : وإغا قلنا : إنه يسع عقيب طواف 
القدوم لما رويناه من فعله ص لذلك » فإن فاته سعئ عقيب طواف الإفاضة لآن 
السعي لايكون إلا عقيب طواف ٠‏ ولتقرر الإجماع على ذلك اه ° 6 
مستند الإجماع على استحباب وصل الطواف بالسعي : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل أيقع الرجل على امرأته في العمرة 
قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : « قدم رسول الله لا فطاف بالبيت سبعاً» 
وصلئ خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال ا لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة ) متفق عليه 9 , 

ووجه الدلالة منه أنه لم يفصل بين الطواف والسعي بفاصل غير ركعتي 
(1) الاستذكار : 0987/1 : 100/19( . 


(؟)المعونة : (١/لالاة)‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص : (919) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


الطواف والركعتان تابعة لنسك الطواف . 
الخلاصة : ١‏ 

ثبوت الإجماع وصحته استحباب وصل الطواف بالسعي » والله أعلم .. 

المسألة الثامنة 
ما يشرع فعله في السعي ظ 

الأكمل في السعي أن يفعل الحاج مثل ما فعل.النبي يكل بجميع ما ورذمن ! 
صفات وهيئات وأذكار وهذا مستحب باتفاق العلماء » لكن اختلفوافي بعض ' 
الصفات والهيئات الآنية هل هي واجبة أو شرط أو سنة مع إجماعهم علئ أصل . 
المشروعية . ٤‏ 

قال آبو عمر رمه الله -وفي حديث جابر في الحج الحديث الطويل ‏ 
قال : ثم حرج رسول الله لا إلى الصفا » فرقى عليها حتى رأئ البيت» فحمد 
الله ووحسده وكبره؟ » فأجمعوا أنه هكذا ينبفي للحاج وامعتمر أن يفعل إن 
قدر اھ 7 : : : 

وقال : وأجمعوا عل أن من سنة السعي بين الصفا وامروة أن ينحدر الراقي ' 
. على الصفا بعد الفراغ من الدعاء » فيمشي على حسب مشيته وعادته في المشي : 
وجبلته حتئ يبلغ بطن الممنيل » ثم يرمل بمشيه حتى يقطعه » فإذا قطعه إلى مائل ٠ ١‏ 
المروة » وجازه مشئ على سجيته حتئ يأتي إلى المروة فيرقئ عليها حتى يبدو له 
بيت + ثم يقول عليها نحو ما قاله مسن الدصاء والتكبير والتهلييل علي 
الصفا. 


() الاستذكار :۸0 ١‏ ؛ وقد ذكر ابن عبد البرالحلاف في وجوب بعض الهيات مع الإجماع 
على أنها مشروعة . 


کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

قال ابن المنذر )۳٠۸(‏ : وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه با مروة أنه 
مصيب للسنة اه ) . 

وقال ابن حزم (407) : واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعاً يبدأ 
بالصفا ويختم بالمروة ثلاثة خبباً » وأربعة مشياً » فقد سعئ ١‏ اھ ۳ . 

وقال النووي (577) : قوله ( وكان يسعئ ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة » هذا مجمع على استحبابه اه 290 . 
مستند الإجماع : 

عن جابر رضي الله عنه من حديثه في صفة احج وفيه أن النبي بي لما دنا من 
الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 « أبدأ بما بدأ الله عز وجل به » فبداً 
بالصفا » فرقي عليه » حتئ رأي البيت ٠‏ فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره وقال: 
دلا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير, لا 
إله إلا الله وحده » أنجز وعده . ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا بين 
ذلك » فقال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة » حتى انصبت قدماه في 
بطن الوادي » حتئ إذا صعدتا مشئ » حتى أتئ المروة ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا » رواه مسلم 29 . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته » والله أعلم . 





. )0۳( : الإجماع‎ )١( 

(1) ما ذكره ابن حزم رحمه الله من مشروعية الرمل في السعي قول شاذ لا أصل له » وإغا المشروع 
الهرولة بين العلمين : انظر : شرح مسلم : (۷/۹) . 

(۳) مراتب الإجماع : )٤٤(‏ . 

(4) شرح مسلم : (۷/۹) . 

(65) سورة البقرة : )١8/(‏ . 

. )975( : سبق تخريجه ص‎ )١( 


سل سس إجماعات ابن عبد البر في العبادات ے . ش 
المسألة التاسعة 
قال أبو عمر -رحمه الله .: وأجمعوالقصير بجزا ع اق . للم 
يلبد» ولم يعقص ولم يظفر اه () : 
والتلبيد : وضع صمغ وتحوه في الشعر تلد شعره وينلاصق لعلايدخلة ۾ 
القمل 29 : 
والعقص : + جمع الشعر على الرأس » وقيل له وإدخال أطرافه في أصوله : 
والتظفير جعل الشعر ظفائر . 


من راق إن عبد ابر في حكاية الإجماع على ان لس مزا ا ل 
يلبد: ظ 


- قال ابن المنذر )۳٠۸(‏ فاجمغوا على أن التقصير عن الحلق يجري ش 
وانفرد الحسن البصري ٠‏ فقال لايجزيء في حجة الإسلام إلا الحلق اه ° . 
- وحكاه الموقق ابن قدامة ٠(‏ 59) 47 وشمس الدين ابن قدامة (5م) 9ء 
والحافظ ابن حجر )۸٥۲(‏ 27 وأبو زرعسة العراقي (۸۲۲) 00 حكوا كلهم ' 
الإجماع السابق عن ابن المنذرء وكأنه لم يثبت عندهم خلاف الحسن بل ذكروا أنه 
صح عنه خلاقه . 


. )۲۹۷/۷( : التمهيد‎ )١( 
. )۷٤ 2 ۲٤١ /۲( : (1)انظر : المغرب في.ترتيب المعرب‎ 
..)03( : الإجماع‎ )۳( 
. 0321 /٥( : المغني‎ )5( 
: . الشرح الكبير : (؟/545)‎ )0(' 
. )٥1٤/۳( : فتح الباري‎ )5( 
. 0037 315 /0( : طرح الترثيب‎ )۷( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال النووي (1۷7) : وقد أجمع العلساء على أن الحلق أفضل من 
التقصير » وعلى أن التقصير يجزيء إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه 
كان يقول : يلزمه الحلق في أول حجة 8 ولايجزؤه التقصير › وهذا إن صح عنه 
مردود بالنصوص وإجماع من قبله اه 7© ۰ 

وقال في كتاب آخر : والحلق والتنقصير ثابتان بالكتاب والسنة 
والإجماع اه" . 
واحد اه 29 ثم ذكر الخلاف عن الحسن وكأنه يضعفه» واحتج بالإجماع السابق 
الذي حكاه النووي . 
مستند الإجماع على أن التقصير يجزئ عن احلق لمن لم يلبد : 

عن طاووس قال: قال ابن عباس : قال لي معاوية : أما علمت أني قصرت 
من رأس رسول الله يكل عند المروة بمشقص فقلت له : لا أعلم هذا إلا حجة 
عليك» متفق عليه 29 . 

قال النووي رحمه الله في فوائد الحديث : في هذا الحديث جواز الاقتصار 
على التقصير وإن كان الحلق أفضل » وسواءً في ذلك الحاج والمعتمر اه © . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

حكئ الإمام ابن المنذر رحمه الله عن الحسن أنه يقول يلزم الحاج في حجة 
)١(‏ المجموع : (0186/8) . 
(۳) طرح التثريب : (0/ 201١1‏ . 
(4) صحيح البخاري : (۳/ 011)» كتاب الحج (16) » باب رقم (۱۲۷) » حديث (۱۷۳۰) ۽ 

صحيح مسلم : (۲/ 411)» كتاب الحج (10) » باب (11) » حديث رقم )١147(‏ . 

(0) شرح مسلم : (۲۳۱/۸) . 


. إجماعات ابن عبد البر في الغبادات ون : 


الإسلام الخلق . ۱ i‏ 

وقد ذكر بعض العلماء هذا القول عنه بصيغة التمريض » كما ذكروا غنه 
رواية أخرى صحيحة بالت)خيير بين الحلق والتقصير رواها عنه ابن أبي شيبة ٩‏ ْ 
باسناد صحبح + كما قال أبو زرعة العراقي والحافظ إن حجر 00 ' 


الخلاصة : 
بوت الإجماع وصحته عل أن التقصير يجا عن الق لى ل لبذ » 
والله أعلم . ا 
المسألة العاشرة 
سنة المرأة التقصير لا الحلق 


قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمعوا أن سنة ا مرأة التقصير لا الحلق اه 59 . 
وقال : وقد أججمسع العلماء ء على أن النساء ء لايحلقن » وأن ستتهن : 
التقصير اه. 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أاسة لر القع لاخو 
قال ابن المنذر (1) : وأجمعوا أن ليس على النساء جلق اه © . ': 
وقال ابن هبيرة (050) : وأجمعوا على أنه لايحب على النساء حلق » ش 
وافاشرع لهن التقصير ء ولا راجب عليهن اه © . 





(1) المصتف : (14؟) ٠‏ الجزء المفقود منه المطبوع مفرداً . 

(5) انظر: طرح التثريب : (5/ »)117/1١17‏ فتح الباري : (9/ 055) . 
(*) الاستذكار : (۱۳/ ۱٠١‏ 1197) . 

١ .)0( : 9)الإجماع‎ 

.)۲۸١ /١( : (0)الإفصاح‎ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال ابن رشد الحفيد (046) : وأجمع العلماء على أن النساء لايحلقن 
وأن سنتهن القتصير اه ) . 

-وقال الموفق ابن قدامة (570) : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق » لا 
خلاف في ذلك اه 27 . ثم نقل الإجماع عن ابن المنذر . 

وقال القرطبي (51/1) : لم تدخل النساء في الحلق » وإن سنتهن التقصير 
لما روى عن النبى يك أنه قال : « ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير» 
خرجه أبو داود عن ابن عباس" » وأجمع أهل العلم علئ القول به اه © ' 

-وقال النووي (77/5) : أجمع العلماء على أنه لاتؤمرا مرأة بالحلق » بل 


وظيفتها التقصير من شعر رآسها اه © . 

-وقال الزركشي (۷۷۲) : المشروع في حق المرأة التقصير بالإجماع » حكاه 
ابن المنذر اه" . 

وقال ولي الدين أبو زرعة العراقي (۸۲۲) ٠‏ فأما النساء فإن المشروع في 
حقهن التقصير بالإجماع ام 0© . 

وقال الحافظ ابن حجر (867) : وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير 
بالإجماع اھ0 ١‏ 


. )577/6( : بداية المجتهد‎ )١( 

. 071١ /0( : المغني‎ )( 

(۳) سنن أبي داود : (۲/ )۲٠۳‏ » كتاب المناسك باب الحلق والتقصير » حديث رقم )۱۹۸٥(‏ . 
(4) جامع الأحكام الفقهية (E/N:‏ 

(5) المجموع : لخدمك (AY‏ . 

. )۲۹۸/۳( : شرح الزركشي‎ )١( 

(۷) طرح التغريب : (0/ 2016 . 

() فتح الباري : (۳/ 2076 . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


مستند الإجماع على أن سنة المرأة التقصير لا الخلق : ١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يكل : ١‏ ليس على ؛ 
النساء حلق » إنما عليهن التقصير » رواه أبو داود(١)‏ وحسنه ابن حجر 20 , 
الخلاصة : 
بوت الجاع وصحه على اسن امرةالقصر لا اعلق + وال اعم . 
۱ المسألة الحادية عشرة 
. المعتمر ينحر هديه بمكة 
المشروع للمعتمر إذا ساق هديا تطوعاً أن ينحره بمكة حيث شاء منها دون 
غيرها ؛ لمن ولا غيرها » فإن تحر بغيرها فهو محل خلاف . 00 
قال أبو عمر ‏ رحمة الله : وأما العمرة فلاطريق لمنى فيها » ٠‏ فمن أراد أن 0 
ينحر في عمرته» وساق هديا تطوع به نحره بمكة حيث شاء منها » هذا إجإماع 
أيضاً لاخلاف فيه اھ(" . ' 0 
ومراده مكة العمران من مكة وما تقارب منه في عصر البوة » دون ماتباعد 
من البيوت» وقد نص عليه صراحة © 
وقال أيضاً : وأما العمرة فلاطريق لمنى فيهاء فمن آراد أن ينحرفي 
عمرته» وساق هديا يتطوع به نحره بمكة حيث شاء منها» وهذا إجماع أيضاً 
لاخلاف ني يفني عن السا والاستشهاد » فمن فمل ذلك ققد اماب اسن ٠‏ ْ 
ومن لم يفعل ونحر في غيرهما » فقد اختلف العلماء في ذلك . . 





٠. )4۳۳( : سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 0531 7/5( : التلخيص الخحبير‎ )( 
. )۷٥ /۱۳( : الاستذكار‎ )۳( 

, )٤١١ ء۲٤‎ /۲٤( : التمهيد‎ )5( 


چ إجماعات ابن عبد البر في العيادات 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن المعتمر ينحر هديه بمكة : 
قال ابن رشد الحفيد (245) : وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء » 
وفي العمرة بمكة » إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر اه © . 
مستند الإجماع على أن المعتمر ينحر هديه بمكة : 
قوله تعالئ : 8 هديا بالغ الكعبة * "° . 
والآية وردت في جزاء الصيد لكن غيرها في معناها من باب تخريج المناط » 
بل قد يقال إنه من باب تحقيق المناط » لأن لفظ « الهدي» يصدق على هدي المعتمر 
الذي أهداه تطوعاً من باب دلالة اللفظ الصريحة لا من باب القياس . 
وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله القولين في تفسير الآية وذكر منها : أن المراد 
بالآية حضرة الكعبة كلها يعني ما جاورها من العمران . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن المعتمر ينحر هديه بمكة » والله أعلم . 


. )58١/0( : بداية المجتهد‎ )١( 
. )88( : سورة المائدة‎ )۲( 





0 لت سيم 


رياس 
المسألة الأولى : جواز صيام يوم عرفة ويومين قبله لن لم يجد هدياً . 
المسألة الثانية : الوقوف بعرفة ركن يفوت الحج بتركه . 
المسألة الثالنة : لايجزيء الوقوف قبل الزوال بعرفة . 
المسألة الرابعة : الوقوف بعرفة ليلاً مجزئ . 
المسألة الخامسة : مشروعية جمع العصر مع الظهر في أول وقت الظهر بعرفة. 
المسألة السادسة : مشروعية الجمع بين المغر ب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. 
المسألة السابعة : الأذان يوم عرفة يكون بين يدي الإمام . 
المسألة الثامنة : لا يشرع الجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة . 
المسألة التاسعة : صلاة الإمام يوم عرفة بغير خطبة مجزئة . 
المسألة العاشرة : الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة . 
المسألة الحادية عشرة : من فاته الصلاة مع الإمام وكان وقف بعرفة فحجه تام. 
المسألة الثانية عشرة : من رقف بالمزدلفة أو بات فيها ولم يذكر الله فحجة تام. 
المسألة الثالثة عشرة : من لم يشهد الصلاة مع الإمام أو دفع قبل الصبح بمزدلفة فحجه 
مجزی . 

المسألة الرابعة عشرة : الوقوف بمزدلفة يدرك بما قبل طلوع الشمس ويفوت 
بطلوعها . 
SS‏ 7 
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اة لاا : الأفضل رمي الجمرة فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال 
المسألة السابعة عشرة : يوم النحر لايرمى فيه غير جمرة العقبة . 

المسألة الثامدة عشرة : رمي الجمرة يوم النحر قبل المغيب هجزئ . 

المسألة التاسعة عشرة : من رمى الجمرة حل له الحلاق وقضاء التفث . 

المسألة العشرون : الحلق أفضل من التقصير . 

المسألة الحادية والعشرون : القارن يحل بحلق واحد . 

المسألة الثانية والعشرون : طواف الإفاضة فرض لايجبر بدم . 

المسألة الثالغة والعشرون : من أفاض بعد رمي الجمرة فقد تم حله . 

المسألة الرابعة والعشرون : مشروعية النحر في الحج بمنى . 

المسألة الخامسة والعشرون : لايجوز النحر في غير الحرم لغير الحصر. 

المسألة السادسة والعشرون : أيام التشريق أيام رمي كلها . 

المسألة السابعة والعشرون : الرمي في أيام التشريق من الزوال إلى الغروب مجزئ . 
المسألة الثامنة والعشرون : جواز رمي الجمرة من أي مكان . 

المسألة التاسعة والعشرون : لايجب شيء بترك التكبير في الرمي . 

المسألة الفلاثون : من غابت عليه شمس آخر يوم من أيام التشريق فقد فاته الرمي . 
المسألة الحادية والثلاثون : مشروعية طواف الوداع. 

ف أله ا الاين : أعمال الحج لها أوقات محددة لا تعمل في غيرها . 
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=5 إجماعات ابن عبد البر في العبادات‎ >46) ٠ 
المسألة الأولى‎ 
, جواز ضيام يوم عرفة ويومين قبله لمن لم يجد هديا‎ 
١ . IR صيامه لمت لمن‎ 
ا‎ 90 

۰ وقد اختلف العلماء ٠‏ في وقت صوم الأيام الثاثة لن لم جد الهدي على 
أقوال كثيرة ذكرها لبن عبد البر وغيره وهم مع ذلك مجمعون علئ أن من صامها. 
في الوقت الذي ذكره ابن عبد البر اجزآه 29 . ّ 
ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع » وعلن كثرة الاقوال في 
رقت صيام هذه اليا إلا أنه ل يقل أحد منهم إنها لاتجزيء في الأيام التي ذكرها 

ابن عبد البر . 
مستند الإجماع على جواز صيام يوم عرفة ويومين قبله لمن لم يجد هدياً : 
قوله تعالئ : ل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج  ...‏ © الآية . 
وقولدط في الحج 4 أي أيام الحج ومنها هذه الأيام 29 » فدل على إجزائه 
وقيل المراد بالحج موضع الحج » فعلى هذا القول أيضاً يصح الاستدلال به 


٠ .0154/93( : التمهيد‎ )0( 

0 )الاستذكار : زا كيام 

(۳) انظر : جامع الأحكام الفقهية : (417/1)» التمهيد : (۲۳/ ۷۳) , 
(4) سورة البقرة : (195). ٠‏ 

)٠١ /( : انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


علئ جواز صيام هذه الأيام مادام الحاج في مكة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز صيام يوم عرفة ويومين قبله لمن لم يجد 
هدياً » والله أعلم . 

المسألة الثانية 
الوقوف بعرفة ركن يفوت الحج بتركه 

قال أبو عمر _رحمه الله : وأما الوقوف بعرفة 0 فأجمع العلماء في كل 

عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض لاينوب عنه شيء 2 وأنه من فاته الوقوف 


وقال : ولا خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته 
الوقوف بها يوم عرفة كما ذكرنا اه . 

وقال : وأما الوقوف بعرفة ففرض مجتمع عليه اه . 

وقال : ولا خلاف بين العلماء أن الوقوف بعرفة فرض . . اه "° . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن : 

-قال ابن سريج (07”) : إذا قيل لك : كم فرض الحج ؟ فقل: أربع 
خصال» أولها: الإحرام بالحج » والوقوف بعرفة » وطواف الزيارة » والسعي بين 
الصفا والمروة » والحجة في ذلك كتاب الله والسنة واتفاق الأمة اه 9© . 

وقال : وذلك أنهم أجمعوا جميعاً على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته 


الحج اه . 


(١)التمهيد‏ : (۱۰/ ۲۰) › (7177/4). (۲/ 4۷) . 
(۲) الاستذکار : )٣١/۱۳(‏ . 
(۳) الودائع : (1/ 05423759 , 


ش کک :)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


- وقال ابن المنذر )7”١/(‏ : وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض ٠‏ لاحج 
لمن فاته الوقوف به اه 290 . ١‏ 

-وقال الماوردي (55") : أما الوقوف بعرفة فركن من أركان اللحج والجب: 
لانعرف فيه خلافاً بين العلماء اه (” 

-وقال ابن حزم (455) : وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمئ طواف 
1 الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة ركن اه © . 


- وقال أبو بكر ابن العربي (047) : بيد أن العلماء بعد اتفاهم علن أن عرفة 
ركن الحج اختلفوا في وقت الوقوف فيه اه ) 


وقال ابن هبيرة )07۰( : وات تفقوا علئ أن فروض احج ثلاثة الإجرام 
بالحج» والوقوف بعرفة » وطواف الزيارة وهو الإفاضة اه ° . 


وتال ابن رشد اكبيد [019) : أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على 
أنه ركن من أركان الحج ام 9) 


-وقال الموفق ابن قدامة( (NY.‏ : والوقسوف ركن لايتم الحج إلابه 
إجماعاً اه" . 


وقال النووي (1/5<) وأمجمعوا على ان صل وقرف ركن لابح امج 1 
إلابه اه0 , 


()الإجماع :)00(. 

() الحاوي : (۱۷۱/6) . 
() مراتب الإجماع aN:‏ 
(4) القبس :(017/5). 
(0) الإفصاح : (539/1) . : 
(5) بداية المجتهد (5/ ۳۹۱) ٠.‏ 
0) المغني : (3013//4) . 
(۸) شرح مسلم : (185/4) ١‏ 


يج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال في كتاب آخر : وأجمع المسلمون على كونه ركناً اه © : 

وقال شمس الدين ابن قدامة (587): والوقوف بعرفة ركن لايتم الحج إلا 
دام 9 . 
وقال الزركشي (۷۷۲) : الوقوف بعرفة ركن إجماعاً ١ه‏ 20 . 
وقال المرادوي (880) : قوله ( أركان الحج : الوقوف بعرفة » وطواف 
الزيارة ) بلا نزاع فيهما اه 29 . 

وقال ابن عبد الهادي (404) : أركانه : الوقوف بعرفة مقطوع (إجماعاً) 
بركنيته اھ . 

وقال الرملي )٠٠٠٤(‏ في سياق ذكر أركان احج : ثانيها (الوقوف ) بعرفة 
إجماعاً اه . 
مستند الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن : 

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 27 قال : أتيت رسول الله ل بعرفة » 
فجاءه نفر من آهل نجد » فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : « احج عرفة» 
فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقدتم حجه » رواه أحمد والأربعة ء 





. المجموع : (9/8؟1)‎ )١( 

() الشرح الكبير : (577/5) . 

(۳) شرح الزركشي : (۲۳۹/۳) . 

. )٥۸/٤( : الإتصاف‎ )4( 

AV: مغني ذوي الأفهام‎ )٥( 

(5) نهاية المحتاج ل 

(۷) هو عبد الرحمن بن يعمر الديلي » له صحبة » معدود في أهل الكوفة . 
انظر : التهذيب : )701١/5(‏ » الإصابة : (5/ 0254 . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات :يح 


وصححه ابن خزية وابنحبان والحاكم والدارقطني 9) 8 : 
وقوله « الحج عرفة » أي معظمه وأكثره أو ركنه الأعظم » وإذا فات معظم 
الي فاخا أن يقد » فم يدل دلبل لطاب من قول ققدم جه » أن من لم 
الخلاصة : 
r‏ على أن لوقو بعرفة ركن يفوت المج بتركه» بل 
المسألة الغالثة 
لايجزئ الوقوف قبل الزوال بعرفة 
قال أبو عمر-رحمه الله : ولايجزيء الوقوف بالنهار قبل الزوال ٠‏ 
. بإجماع اھ . ش 
وقال : وأجمعوا عل أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض : 
منها قبل الزوال أنه لايعتد يوقوفه قبل الزوال » وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال 
أويقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج ام . 
(١)المسند:‏ ۹/5 +7158 سان أبي داود : (۱۹1/۲) » كاب المناسك . حنديث رقم 
)سان الترمذدي :0 ء كتاب لحج » باب (0۷) » حديث (845) » نان 


النسائي :.(9/ 2154 ء تاب مناسك الحج )۲٤(‏ » باب رقم (۲۱۱)ء حديث رقم ۰٤٤(‏ °( 
سنن ابن ماجة : ۳ كتاب المناسك (۲۵) ۔ باب (۵۷) > حديث رقم 1١0(‏ °( 





صحيح ابن خزية : ۷ ۽ کتاب المج » باب (۷۰۲) ء حديث رقم (۲۸۲۲) . 
(1) صحیح ابن حبان : ( ) » المستدرك : ( ) » وانظر : تلخيص الخبير : (۲/ ۲۹۰) » نصب 
الراية : (۳/ 97) . 
(*) الکافی : (209/1) . 
(4) الاستذكار ا . 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال : ثم اتفقوا أنه لاحج لمن دفع من عرفة قبل الزوال اه © : 
حكم من لم يقف اه . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أنه لا يجزئ الوقوف قبل الزوال 
بعرفة: 
قال ابن حزم (407) : وأجمعوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في 
التاسع من ذي الحجة .. . اه . 
وقال ابن رشد الحفيد (086) : وأجمعوا علئ أن من وقف بعرفة قبل 
بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج اه © . 
الزوال » ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لايعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال اه © . 
-وذكر برهان الدين ابن مفلح (885) أن ابن المنذر حكاه إجماعا ( . 
-وقال الرملي )٠٠١۶(‏ : للإجماع على اعتبار الزوال اه " يعني في 
الوقوف بعرفة . 
-وقال الشوكاني )٠٠٠١(‏ : قوله : (ووقوفه من الزوال في عرفة إلى فجر 


. )۲١ 3717/9١ : التمهيد‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع : )٤1(‏ . 

(۳) بداية المجتهد : (51//0 27 )۳۹۹٩‏ . 
(5) جامع الأحكام الفقهية :157/1 . 
(5) انظر : المبدع : )۴۳٤/۳(‏ . 

(5) نهاية المحتاج : (۲۹۹/۳) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. بح 


النحر) أقول: قد نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا الوقت » وما روئ عن 
أحمد بن حنبل من أن النهار من يوم عرفة.كله وقت للوقوف فهو مسبوق ؛ 
1 بالإجماع اه © ١‏ 
مستند الإجماع على أنه لا يجزيء الوقوف قبل الزوال بعرفة : 000 
حديث جابر الطويل وفيه : « حتئ إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فر لت ' 
له» فأتى بطن الوادي » فخطب الناس » ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر'» > ثم أقام 
فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيئا » ثم ركب حتئ أتى الموقف فجعل بطن ناقته. 
القصواء إلى الصخرات » ابلحديث 29 . 
عني منإسككم » (" , 
الخلاف المحكي في المسألة :' 
حالف في المسألة الإمام أحمد وهو المذهب عن الحتابلة وعليه جماهير 
الأصحاب وهذه المسألة من المفردات © . 
وهو خلاف قوي له حظ من الأثر والنظر ء ولاينعقد مع مثله إجماع . . 
الخلاصة : ا 
غدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 


)٠٠٠١/۲( : السيل الجرار‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه : (411) , 

(۳) سيق تخريجه : (454) . : 

(4) انظر : الإنصاف.: (۲۹/6)» منح الشفا الشافيات : (579/1) ع المخني 0 الب 
۳ ء كشاف القناع ::(5/ 545) . 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الرابعة 
الوقوف بعرفة ليلا مجزئ 

أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ليلاً مجزيء وإن اختلفوا فيم يجب 
عليه بتركه النهار . 

قال أبو عمررحمه الله : وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلاً 
يجزيء عن الوقوف بالنهار » إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقاً »ولم 
يكن له عذر فهو مسيء ومن أهل العلم من رأئ عليه دما ومنهم من لم ير عليه 
شيعاًام ) . 

وقال : وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلاً يجزيء عن الوقوف 
بالتهارء إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقاً» ولم يكن له عذر فهو 
مسیء اھ . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الوقوف بعرفة ليلاً مجزئ: 

قال ابن المنذر )۳١۸(‏ : وأجمعواعلى : من وقف بها من ليل أو نهار بعد 
زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج » وانفرد مالك » فقال : عليه الحج 
من قابل اه ۳ . 

ومالك إما يخالف في إجزاء الوقوف نهاراً دون جزء من الليل » أما الوقوف 
ليلاً فلم يخالف فيه *) . 

وقال ابن حزم (505) : وأجمعوا أنه إن وقف بها ليلة النحر بمقدار ما 
)١(‏ التمهيد : (9/ ه/ا؟) , 
(۲) الاستذكار : )۳٤/۱۳(‏ . 


(؟) الإجماع .(o0:‏ 
(4) انظر : الاستذكار : (59/1) . 


إجماغات ابن عبد البر في العبادات سے 


يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الإمام فقد وقف اه 2١7‏ وسكت عليه ابن 


- وقال الموفق ابن قدامة (570) : ومن لم يدرك جزءاً من النهار» ولاجاء' 
عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلاً فلاشيء عليه » وحجه تام لا نعلم فيه 
مخالفاً ام ”° . ْ 00١‏ 
- وقال القرطبي (19/1) :. وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين إلأمة' 
-وقال شمس الدين ابن قدامة (589) : : إذا لم يأت عرفة حتى غلابت 
الشمس» ولم يدرك جزءاً من النهار » فوقف بها ليلاً فقدتم حجه ‏ ولاشيء. 
عليهء لا تعلم فيه مخالفاً اھ , ٠‏ 0 
ش قال قرافي (744) : وأجمعت الاة عاااجزاء جز من اليل ا 
قال الحطاب 4010) د : هذاليس بلازم لان الامة مجمعة عل 
| وقال يسن عبد السلام 0/490 :واج مهوا على أن من وقف ليلا 

() مراتب الإجماع : (41) . 

() المغني ا . 

(۳) جامع الأحكام الفقهية : (453/3) . 

(4) الشرح الكبير : (؟/ 05174 /, 

(5) الذخيرة : (8/ 0709 . 

)ميدع :700 6ع . 

(۷) مواهب الجليل : (9/ 44) ؛ 





حيس إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


يجزيه اھ( . 
مستند الإجماع على أن الوقوف بعرفة ليلاً مجزئ : 

حديث عروة بن مضر س مرفوعاً : ١‏ من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا 
حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً » فقدتم حجه › وقضى تفثه » 
رواه الخمسة وصححه الترمذي » والدارقطني وابن العربي © . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

حكئ بعض الشافعية وجهاً شاذاً في مذهبهم أنه لايصح الوقوف في ليلة 
النحر. 

قال النووي رحمه الله في هذا : وهذان الوجهان شاذان ضعيفان » 
والصواب ما سبق عن الجمهور اه (*) ثم إنه لايعرف له قائل معين وإغا هو تخريج 
أوجه محتملة » وعليه فهذا الخلاف لايعتد به ولاينقض الإجماع . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن الوقوف بعرفة ليلاً مجزيء » والله أعلم . 


(۱) انظر: مواهب الجليل : (7/ 44) . 

(۲) هو عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي » شهد حجة الوداع » وله عشرة أحاديث . 
انظر: التهذيب : )١184//(‏ » الخلاصة : (۲/ ۲۲۷) . 

(۳) المسند : (11577317,186/4) , سنن أبي داود : )١1477/5(‏ » كتاب المناسك » حديث رقم 
۰)۱۹ سنن الترمذي : (۳/ ۲۳۸).» كتاب الحج (۷) » باب (/01) » حديث (841) » سان 
النسائي : /٥(‏ ۲۹۳) » كتاب الحج (5؟) .ياب (511) > حديث (۳۰۳۹۔ )۳۰٤۳‏ » سان ابن 
ماجه : (۲/ 4 ١٠١٠)ء‏ كتاب المناسك (۲۵) ء باب (/01) » حديث )١۱١(‏ . 

. )5865 ۰ 588 /۲( : انظر : تلخيص الحبير‎ )٤( 

. )۱۲۸/۸( : المجموع‎ )٥( 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 


المسألة الخامسة 00 
مشروعية جمع العصر مع الظهر في أول وقت الظهر بعرفة ا 


قال أبو عمر _رحمة الله وقد أجمع المسلمون قدياً وحديثاً على أن الجمع ' 
بن المصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر ٠‏ والمغرب.والمشاء ا 


بالمزدلفة في وقت العشاء اه ). 
وقال : وقد تقدم ذكرنا أن السنة اللجمع عليها : الججمع بين الضلاتين : 
الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام اه . 


وقال: وفي هذا الحسديث أن رواح الإمام من موضع نزوله بعسرفة إلى 


مسجدها حين نزول الشمس » وأن الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول 


وقت الظهر سنة 2 وهذا مالاخلاف فيه بين أهل العلم اه . 


وقال : وقد مضئ وکر السنة من میٹ مماذ بن جبل وغيره > وما أجنمعوا, 


: عليه في صلاتي عرفة والمزدلفة . . ھ۳ , 


وقال وك بسر اش بر لسري ما اوم سے 


من وافق راق ان عبد رفي سكي الإجماع على مشروعية جمع العصر مع الظهر في . 


أول وقت الظهر بعرفة: 


قال ابن المنذر (1 *8) ١‏ والجسعرا على أذ الج بن الصلاتن الظهر 


. والعصر بعرفة » وبين المغرب والعشاء ليلة النخر اه . 


)١(‏ التمهيد:: (۱۲/ 20751 (3115/11: )١١‏ ۔ 
(؟)الاستذكار : 5١/50‏ (۹۳/ 0۳۷ . 
(*) الإجماع : 750 04) . 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال : وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة » 
وكذلك من صلئ وحده » . . . وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج : بجمع 
بين المغرب والعشاء اه . 

وقال في كتاب آخر : فما أجمع أهل العلم على القول به وتورائته الأئمة 
قرناًعن قرن » وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله ب إلى هذا الوقت : 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة » وبين المغرب والعشاء بجمع في ليلة 

-وقال ابن حزم (407) : واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر 
بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين » وعلى أن جمع صلاتي المغرب 
والعشاء فى مزدلفة بعد غروب الشمس اه )١‏ . 

-وقال البيهقي (158) في حديثه عن الجمع : . . ثم ما أجمع عليه 
المسلمون من جمع الناس بعرفة » ثم بالمزدلفة . . اه (© : 

-وقال المازري )٥۳١(‏ : الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات تكون تارة 
سنة وتارة رخخصة » فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة ولا حلاف فيه اه © 3 

وقال ابن رشد الحفيد (246) : فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر 
والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة » وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت 
العشاء سنة أيضاً اه 0 . 

-وقال النووي (77/5) : وأماالحجاج من الآفاق فيجمعون بين الظهر 
(١)الأوسط .)45١/5(:‏ 

(۲) مراتب الإجماع : )٤٥(‏ . 
(۳) انظر : مجموع الفتاوئ : (14؟/ 07١‏ . 


(5) المعلم بغوائد مسلم الا 
)١(‏ بداية المجتهد : (9/ 07717 . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


العصريعقات في وقت اقهر» وین ن المغر ب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء 
بإجماع اه © ٠‏ 

وقال ابن دقيق العيد )۷٠۲(‏ : كما لاخلا في جواز ابيع ين اله 
والعصر بعرفة» وبين ا مغرب والعشاء بمزدلفة اه 9) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) في الجدمع بين العصر وبين الغزب ‏ 
والعشاء خنع فبي ملين الوعبمين للبت بالسنةالدوائرة» ولاق 
العلماء ا : 

وقال : ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين المغرت والعثناء 
بمزدلفة باتفاق المسلمين اهم . 

وقال : ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة اه . 

وقال : وثبت عنه أيضاً بالاحاديث الصحيحة وبالاتفاق أنه جمع في حجة | 
الوداع بعرقة بين صلاتي العشي » وممزدلقة بين صلاتي العشاءين اه . : 

وقال ابن جزي المالكي )۷٤١(‏ : يجوز الجمع بين الظهر والعصر » 
والمغرب والعشاء لأسباب » وهي : بععرفة وامزدلفسة اتفاقاً » وذلك | 
سنة 1.اه 99):, : 

وقال الحافظ ابن حجر (۸۵۲) في شرح الحديث . . وأيضافالحصر لس ٠‏ 
على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة اه( ٠:‏ 


المع 40⁄0 

(؟) إحكام الاحكام. :0‘ 

. (¥ 0 (AV CAO Y/Y) مجموع الفتاوي ده‎ )۳( ٠ 
. قوانين الأحكام الشرعية للم‎ )4( ' 

(0) فت الباري : )٥۲۱/۳(‏ . 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


-وقال البهوتي )٠٠١١(‏ : (وليس) الجمع (بمستحب » بل تركه أفضل) 
للاختلاف فيه (غير جمعي عرفة ومزدلفة ) فيسنان بشرطه » للاتفاق 
عليهما اھ . 
مستند الإجماع على مشروعية جمع العصر مع الظهر جمع تقديم: 

عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل قال : 7 حتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن الوادي, فخطب النا س, ثم أذن ثم أقام » فصلى 
الظهر » ثم أقام فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيا » رواه مسلم 9 . 
الخلاصة : 

ثيوت الإجماع وصحته على مشروعية جمع العصر مع الظهر جمع تقديم 
بعرفة » بل هو إجماع قطعي والله أعلم . 

المسألة السادسة 

مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير 

قال أبو عمر -رحمه الله : وقد أجمع المسلمون قدياً وحديثاً على أن الجمع 
بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر › والمغرب والعشاء 
بالمزدلفة في وقت العشاء . . . اه ° 0 

وقال : لا خلاف علمته بين علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين : أن المغرب والعشاء يجمع بينهما في وقت العشاء ليلة النحر 
بالمزدلفة لإمام الحاج والناس معه اه . 


. (O0: كشاف القناع‎ )١( 
.)975( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
. 061/15 التمهيد : (۱۲/ ۲۰۳) › (۹/ ۲۹۰ > كل‎ )۳( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: جح 


وقال في الجمع بينهما في المزدلفة : وأجمعوا أن ذلك سنة الحاج في ذلك 
الموضع اه . ْ 

وقال : وفي هذا الحديث أيضاً من الفقه أن الإمام إذا دفع بالحاج والناس معه 
لايصلون المغرب في تلك الليلة إلامع العشاء في وقت واحد بالمزدلفة » وهذا أمر' 
مجتمع عليه » > لا خلاف فيه اه . 
من رافق ابن عبد لبر في حكاية الإجماع على مشروعية جمع لغرب مع لعشا جمع 
تأخير في مزدلفة : ۱ 0 

وقد وافق ابن عبد البر علئ حكاية الإجماع على مشروعية الجمع بين 
صلاتي العشائين جمع من العلماء منهم : ابن المنذر (۳۱۸) » وابن حزم (457)» 
والمازري (017) » وابن رشد الحفيد (096)» وشيخ الإسلام ابن تيمية (¥۲۸)» 
وابن جزي المالكي (1751). والبهوتي 2)1١51(‏ وسبق نقل نصوصهم في المسألة : 
السابقة . ْ 

وممن وافقه أيضاً . . 

-الموفق اين قدامة (570) حيث قال : وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من 
عرفة أن لايصلي الغرب حتئ يصل مزدلفة » فيجمع بين المغرب والعشام» لال 
حلاف في هذا اه 237 . 1 : 

-وقال القرطبي )1۷١(‏ : أجمع أهل العلم لا اخمتلاف بينهم أن السنة! 
يجمع الحاج بجمع بين المغزب والعشاء اه 29 . ۰ | 

وقال النووي (517).: أجمع العلماء على جواز الجمع بينهما بمزدلفة في 


() المغتي (YVA/0):‏ . 
(9) جاع الأحكام الفقهية : /١(‏ 570) . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقت العشاء للمسافر اهم ١‏ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲) : فأما ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة 
فيستحب تأخيرها ليصليها مع العشاء الآخرة لأن النبي ية فعل ذلك » والإجماع 
منعقد على ذلك اه . 

وقال في موضع آخر : السنة لمن دفع من عرفة أن لايصلي المغرب حتى 
يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء بغير خلاف اه . 

وقال قاضي صفد العثماني )۷۸١(‏ : ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت 
العشاء بالإجماع اه ( 

وقال العيني (8657) : فيه الجمع بين المغرب والعشاء ف في المزدلفة » وهذا لا 
خلاف فيه اه 9) . 

وقال برهان الدين ابن مفلح )۸۸٤(‏ في صلاة المغرب فيستحب له تأخيرها 
ليصليها مع العشاء الآخرة إجماعاً اه يعني ليلة جمع في مزدلفة . 

-وقال المرداوي )۸۸٥(‏ : شوله ( والأفضل تمجيلها إلا ليلة جى ٠‏ من 
قصدها) يعني لمن قصدها محرماً » وهذا إجماع اه ° . 

وقال الزرقاني )٠١۹۹(‏ في فوائد الحديث : وجمع التأخير بمزدلفة وهو 
إجماع اه © 


.)181 › 11۲/۸( المجموع‎ )١( 

() الشرح الكبير : (۱/ )٤۱۷‏ ء (۲/ 580) . 
(۳) رحمة الأمة : )۱١۹(‏ . 

() عمدة القاري : (1۷۲/۸) . 

(ه) المبدع (TEN:‏ 

(5) الإنصاف : (470/1) . 

(۷) شرح الزرقاني على الموطأ : )٤۷۹/۲(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


مستند الإجماع على مشروعية جمع المغرب والعشاء جمع تأخير في مزذلفة: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :< جمع النبي يك بين المغرب والعنشاء . 


بجمع, كل واک مهما ية» ولس ھا ولا عل اکل واضدة س 


وجه الات ا ار صل اقرب بذ إل صلم في مر 
في وقت العشاء . ١‏ 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصبحته على مشروعية جمع المغرب والعشاء جمع تأخير في : 
مزدلفة» واللة أعلم . 
المسألة السابعة 
. الأذان يوم عرفة يكون بين يدي الإمام 


قال أبو عمر رحمة الله وقد أجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة يكون بين يذي ۾ 
الإمام اه . 


ولم أر من وافق ابن عبذ البر على حكاية الإجماع : 
مستند الإجماع على أن الأذان يوم عرفة يكون بين يدي الإمام : 
حديث جابر الطويل وفيه : « فخطب الناس ثم أذن ثم أقام رو 
مسلم . 


. 601795( صحيح البخاري : 2071/5 : كتاب الحج 1015 باب رقم (15) » حلديث رقم‎ )١( 
. (؟)الاستذكار : (۲/ ۲۸۸) » تحقيق على ناصف‎ 
'. )995( سبق تخریجه صن‎ )۳( 


ج إجماعات ابن عبد الب رفي العبادات 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الأذان يوم عرفة يكون بين يدي الإمام » 
والله أعلم . 

المسألة الثامنة 
لايشرع الجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة 

قال أبو عمررحمه الله وأجمع العلماء على أن الإمام لايجهر بالقراءة في 
الظهر والعصر بعرفة اه . 

وقال : وأجمع العلماء » أن الإمام لايجهر في صلاة الظهر ولا العصر يوم 
عرفة اه . 

وقال : أجمعواعلى أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة بعرفة يوم 
عرفة اه0© . 

هذا إذا لم يكن يوم عرفة يوم جمعة فإن وافق الجمعة فاختلف العلماء في 
إقامة الجمعة بها والجمعة كما هو معلوم يجهر فيها . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أنه لايشرع الجهر في صلاة الظهر 
والعصر بعرفة: 

وقال ابن المنذر )۳٠۹(‏ : وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الإمام لايجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة اه 0© . 

وقال ابن رشد الحفيد )٥۹١(‏ في صلاة الظهر في عرفة : وكذلك أجمعوا أن 


.)١6 ۱۳ /1١( : ديهمتلا)١(‎ 
. )٠٤١ ١ 3154 /1*( : الاستذکار‎ )۲( 
. ب)‎ ١5 انظر : الإقناع : (ق‎ )۳( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


القراءة في هذه الصلاة سر » وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافراً اه ١(‏ 
' مستند الإجماع على عدم مشروعية الجهد في صلاتي الظهر والعصر بعرقة : - ١|‏ | 
أن الأصل في صلاة الظهر والعصر الإسرار وعدم الجهر سواءً كان في عرفة ‏ 
٠‏ أوغيرها » وهو أصل قطعي مجمع عليه قال ابن قدامة : ( ويسر بالقراءة:في الظهر 
والعصر » ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء » وفي الصبح كلها » قال : 
الجهر في موضع الجهر » والإسرار في موضع الإسراز مجمع على استحيابه » ولم 
يختلف المسلمون في مواضعه » والأصل فيه فعل النبي ص ء وقد ثبت ذلك ينقل 
الخلف عن السلف اه 7 !. 

ومن النصوص فى الباب حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه أنه سكل : 
أكان النبي ملل يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم قال : قلت : بأي شيء كنتم 
تعلمون قراءته ؟ قال : باضطراب ميته » رواه البخاري 60 : 

وفيهدلال نه لم يسمعوا قراءته فيهما وأتهم إغا علموا قراءته باضطراب 

قال ابن حجر : قوله : (باب القراءة في الظهر ) هذه الترجمة والتي بعدها. 
يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما وآنها تكون سراً . . ام 29 . ْ 

وإذا ثبت أن الظهر:والغصر لايق رأ فيهما فلا يخرج عن هذا الأصبل إلا! 
بدليل. | 
الخلاف المحكي في المسألة : 

رو عن أبي حنفة أنه قال يجهر في صل الظهر والعصر بعرفة » نسيه له 


: (46/0): بداية المجتهد‎ )١( 

)معني : (۲/ ۲۷۰) . 

(۳) صحيح البخاري : (/775) » كتاب الأذان( ۰ء باب (41) ۰ حديث رقم ۲)۷٤‏ 
وكذلك انظر رقم : مكلا تلا الا 

٠. )۲٤٤/۲( : فتح الباري‎ )( 


عن إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


بعض الشافعية 299 . 

ولا أراه يصح عنه إذ لم يذكره أصحابه عنه بل نصوا على الإسرار فيهما 
فقال العيني : ويخفئ الإمام القراءة فيهما » لأنهما ظهر وعصر اه ء ولم 
يذكر الجهر» لا في رواية ضعيفة ولا شاذة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم مشروعية الجهر في صلاتي الظهر والعصر 
بعرفة » والله أعلم . 

المسألة التاسعة 
صلاة الإمام يوم عرفة بغير خطبة مجزئة 

قال أبو عمر _رحمه الله : وأجمع الفقهاء جميعاً على أن الإمام لو صلى 
بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة اه ° : 

وقال : وأجمع العلماء على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن 
صلاته جائزة وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافراً وإن لم يخطب اه 4) . 


وقال : وأجمعوا علئ أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن 


صلاته جائزة اه. 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن صلاة الإمام يوم عرفة بغير خطبة 
مجزئة: 


-قال ابن رشد الحفيد (240) : ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لولم 


(١)انظر‏ : المجموع : (8/ 0117 . 
(؟) البناية : (49/5) . 

. )۱۹ /۱۰( : التمهيد‎ )٣ 

. )1٤0 ›1٤1/۱۳( : الاستذكار‎ ) 5 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات > 


يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة » اه يعني أن صلاة الحمعة بطل ' 
بترك الخطبة . ' ١‏ 
مستند الإجماع على أن صلاة الإمام يوم عرفة بغير خطبة مجزئة: ا 
أن خطبة يوم عرفة خطبة تغليم وتو جيه وليست نسكاً قياساً على خطبة يوم : 
السايع وخطبة يوم النحر » وخطبة يوم التفر الأول ا " » فلاشيء بتركها . 
الخلاصة : 0 
ثبوت الإجنماع وصنحته على أن صلاة الومام يوم عرفة بغير خطبة مجزئة : 
دالله أعلم . ْ 
المسألة العاشرة 
الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة 0 
قالأبوعمر -رحمسه الله : وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم | 
عرفة اس , : 
وقال في كتاب آخر : وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة اه © 
. من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرقة : ١‏ 
قال لبن حزم (405) : واوا عن اأ جع صلاتي اللهر والعصر بعرفة | 
وتال ابن رشد(040) في صفة الوقوف : واما صفته فهو انيمل اناه 
)١(‏ بداية المجتهد : (0/ 046 , ` ٠‏ ش 
٠‏ ) انظر : المجموع : )۱١۹/۸(‏ / 
(۳) التمهيد : )۱۹/۱١(‏ . 


()الاستذکار : .)١51١/1١7(‏ ؛ 
(6) مراتب الإجماع : (45) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال » فإذا زالت الشمس خطب الناس » ثم جمع بين 
الظهر والعصر في أول وقت الظهر » ثم وقف حتئ تخيب الشمس » وإنما اتفقوا 
على هذاء لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله يللو اه ° . 
مستند الإجماع على أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة : 

حديث جابر رضي الله عنه الطويل وفيه : «حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت له, فأتى بطن الوادي » فخطب الناس » ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر » ثم أقام فصلى العصر .. » الحديث 29 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته علئ أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة» والله أعلم . 

المسألة الحادية عشرة 
من فاتته الصلاة مع الإمام وكان وقف بعرفة فحجه تام 

قال أبو عمر-رحمه الله . : وأما الصلاة بعرفة فلا أعلم خلافاً بين علماء 
المسلمين أن من لم يشهدها مع الإمام وأدرك الوقوف على حسب ما تقدم ذكرنا له 
أن حجه تام ولا شيء عليه » وأن الوقوف بعرفة في الوقت المذكور على حسب ما 
ذكرنا-هو المفترض » وجمع الصلاتين بها سنة مع الإمام » وقد جاء في ذلك 
حديث خالفه الإجماع . . اه ثم ذكر أثراعن عمر أن من فاتته الصلاة مع 
الإمام فلا حج له » وضعفه عنه . 

ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مسحد الإجماع : 


عن عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله بها بالمزدلفة حين 
)١(‏ بداية المجتهد : (5/ 9917 ۳۹۳) , 


(۲) سبق تخريجه ص : (995) . 
(۳) التمهيد : ,54/1١(‏ 16) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: سے 


خرج إلى الصلاة» » فقلت : يا رسول الله » إني ججنت من حبلي طي ‏ أكللت 
راحلتي » وأتعبت نقسي » والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه » > فهل لي من ' 
حج ؟ فقال رسول الله کل : من شهد صلاتنا هذه ؛ ورقف معنا حتى ندقع ‏ وقد . 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهااً» نقد م حسجه , وقضى تفقه » روا الحمسة ؛ 
وصححه الترمذي , . 
روج ادالات أل ظادز حال سال انلم بشید السلا أل ل 
ومع ذلك فقد قيد صحة اليج بالوقوف بعرفة أي جزء منها من ليل أو نهار » فدل ' 
علئ عدم اشتراط الصلاة مع الإمام لصحة الوقوف . 
الخلاصة: : 00 
يظهر والله أعلم صحة الإجماع وثبوته على أن من فاتته الصلاة مع الإمام ' 
وكان وقف بعرفة فحجه تام مجزئ » والله أعلم . 
ش | المسألة الثانية عشرة 
من وقف بالمزدلفة أو بات فيها ولم يذ كر الله فحجه تام 
قال أبو عمر رحمه أله : . الإجماع منعقد على آنه لو وقف بالزدلفة » : 
أو بات فيها بعض الليل » ولم يذكر الله علئ أن حجه تام اه © 
من زافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 
قال الطحاوي 0 : وکل قد أجمع أنه لو وقف مجزدلفة ؛ ولم يذكر 
الله عز وجل أن حجه تام اه 7”) 
وقال ابن رشد الحتفيد (015) : وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف 1 
(1) سبق تخريجه ص (448) . 


(۲) الاستذکار : (۳۹/۱۳) . 
(۳)شرح معاني الآثار : (۲۰۹:۲) . 


چح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


بالمزدلفة» ولم يذكر الله أن حجه تام اه ) . 


وحكى الموفق ابن قدامة (570) الإجماع علئ أن الذكر ليس بركن ثم قال : 
فإنهلوبات بجمع ولم يذكر الله تعالى » ولم يشهد الصلاة فيها صح 


حجة اه 0 , 


-وقال القرطبي )1۷١(‏ : وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله 
أن حجه تام اھ ٩‏ . 

وحكى النووي (777) الإجماع عن أصحابه من الشافعية على أن الذكر 
ليس بركن 247 . 
مستند الإجماع : 

حديث عروة السابق : « من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتئ ندفع » 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً » فقدتم حجه » وقضئ تفثه » ° . 

ووجه الدلالة أنه لو كان الذكر واجباً لبينه » لأن المقام مقام بيان لرجل 
أعرابي جهل مكان الوقوف فأحرئ أن يجهل غيره » ولا يكله إلى علمه . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من وقف بالمزدلفة أو بات فيها ولم يذكر الله 
فحجه تام» والله أعلم . 
)١(‏ بداية المجتهد : )1١09/6(‏ . 
(۲) المغني : /٥(‏ 384 . 
(۳) تفسير القرطبي : )٤۲۹/۳(‏ . 


(4)انظر : المجموع : )١١۳/۸(‏ . 
(۵) سبق تخريجه ص : )٦1٥(‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حت 


المسألة الثالثة عشرة 

من لم يشهد الصلاة مع الإمام أو دفع قبل الصبح بمزدلفة فحجه مجزئ 

من وقف بمزدلفة ليلاً ودقع منها قبل الصبح أو لم يشهد الصبح مع الإمام. 
فحجه مجزئ بإجماع من العلماء » مع اختلافهم اختلف فيم يجب عليه فقيل , 
عليه دم وقبل لاشيء عليه 
ر منها يل الصبح ان سحام وكذلك مزيات بها ونم عن اساد م 
من وافق بن عبد ابر على حكاية الإجماع : 

,وقد حكن الطحاوي (711) الإجماع على أن من لم يصل صلاة المع 
يمزدلفة أن حجه مجزيء (7) 

وحكئ الموفق ابن قدامة )٠۲١(‏ أيضاً الإجماع على ذلك 0 
مستند الإجماع : 1 

عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠:‏ نزلنا بالمزدلفة » فاستأذنت النبي ل : 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس : وكانت امرأة ب بطيئة » فأذن لها لها » فذفعت قبل 
حطمة الناس » وأقمنا حت أصبحنا نحن » ثم دفعنا بدفعه » فلآن أكون استأذنت , 
رسول الله لا كما استاذنت سودة أحب إلي من مفروح به متفق َه تی عليه ) . 


(1)الاستذکار : (۳۹/۱۳) . 

(9) انظر : فتح الباري :4/0( . 

() انظر : المغتي : (ه/ 84؟) وانظر أيضاً : فتح الباري : (059/8) . : 

() صحيح البخاري : ۷) » كتاب الحج )٤٥(‏ » باب (۹۸) » حديث رقم ( 3 0 
۱ + صحيح مسلم : (4۳۹/۲) , كتاب الحج (15) »باب (59) » .حديث رقم (۱۲۹۰) . 





يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ووجه الدلالة أنه لو كان المبيت إلى صلاة الصبح ١‏ أو شهود الصبح مع 
الإمام ركناً لما أذن لها » لأن الركن لايتم الحج إلا به » وعليه فيكون ذلك إما 
مستحبا أو واجبا يجبر بدم لغير معذور . 

وقد اخحتلف العلماء فيم يجب على من فعل ذلك مع إجماعهم على أن 
حجه مجزيء . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من لم يشهد الصلاة مع الإمام أو دفع قبل 
الصبح بمزدلفة فحجة مجزئ وهو إجماع على أقل ما قيل في المسألة والله أعلم . 

المسألة الرابعة عشرة 
الوقوف بمزدلفة يفوت بطلوع الشمس 

قال أبو عمر-رحمه الله : وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد 
فات وقت الوقوف بجمع اه ° . 

ولم آر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن الوقوف بمزدلفة يفوت بطلوع الشمس : 

قال عمر رضي الله عنه : إن المشركين كانوا لايفيضون من جمع حتى 
تشرق الشمس على ثبير » فخالفهم النبي تله فأفاض قبل أن تطلع الشمس » رواه 
البخاري 209 . 

ودلالته تتضح مع حديث « خذوا عني مناسككم» حيث قصد النبي عل إلى 
)١(‏ التمهيد : )٥۹/۱۳(‏ . 


(۲) صحيح البخاري : »)١118/0(‏ كتاب الحج )۲١(‏ 3 باب (۱۰۰) 2 حديث رقم (۱۹۸6) › 
كتاب مناقب الأنصار : )٦۳١‏ » باب (۲۹) » حديث رقم (۳۸۳۸ > ۳۸۳۹) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات هل : 


مخالة أهل لجالية» ومواقتهم في أعالهم التي هي من شعئرهم . 
الخلاصة : 
بوت الإجماع وصحته على أذ الوقوف مزل ينوت بطلع الشمسس + 
والله أعلم . 
المسألة الخامسة عشرة 
سنة الحاج يوم النحر الرمي ثم النحر ثم الحلاق ' 


قال أبو عمر- رحمه الله : وأجمع العلماء أن هذه سنة الحاج أن يرمي : 


. جمرة العقبة يوم النحر » ثم ينحر هدياً إن كان معه ‏ ؛ ثم يحلق رأسه اها 20 ١‏ 
وقال : فلا حلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم 

النحر» ثم ينحر هدياً إن كان معه » ثم يحلق زأسه » فمن قدم شيئاً من ذلك عن 

موضعه » أوأخخره ه فللعلماء ء في ذلك مانذكره بعون الله وحوله إن 

شاء . , . اھ )ر 

من راق إن عبد البر في حكاية الإجماع على أن سنة ااج وم انحر لري لم 

النحر ثم الحلاق: 


۔ قال ابن رشد الحفید (245) : وثبت أن رسول الله ليله رمئ في حجته ! 
1 الجمرة ةيوم التحرء اسم تحر بدنسه » ثم حلق رأسه ء ثم طاف طواف 


الإفاضة اه 29 , 


وقال النووي (7075) : ؤاتفق العلماء ء علي أن الافضل في الحلق والتقضير 


أن يكون بعد رمي جمرة العقبة » وبعد ذبح الهدي إن كان معه › وقبل طواف | 


. 0053/33 : الاستذكار‎ )١( 
. )۲۹۷ /۷( : التمهيد‎ )۲( 
. )419//0( : بداية المجنهد‎ )۳( 


1١‏ ا 





عن إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الإفاضة. . . اه . 
وقال الحافظ ابن حجر )۸٥۲(‏ : ولأبي داود (رمئ ثم نحر ثم حلق ») وقد 
أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب . . اه © ٠:‏ 
مستند الإجماع على أن سنة الحاج يوم النحر الرمي ثم النحر ثم الحلاق: 
عن أنس رضي الله عنه : « أن النبي يا أتى منى › فأتى الجمرة فرماها , ثم 
أتى منزلة بمنى فنحر » وقال للحلاق خذ » رواه مسلم" » وفي رواية أبي داود ذكر 
الرمي ثم الحلق 29 . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن سنة الحاج يوم النحر الرمي ثم النحر ثم 
الحلاق » والله أعلم . 
المسألة السادسة عشرة 
الأفضل رمي الجمرة فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس 
إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار اه © . 


وقال : أجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها 
فقد رماها فى وقتها ام ”° . 





. )01/9( : شرح مسلم‎ )١( 

(؟) الفتح : (/07/1) : وقد ذكر بعده خلافاً في مسألة أخرئ . 

(۳) صحيح مسلم : 0 »© كتاب احج (16) » باب (65) » حديث رقم (۱۳۰۵) . 
(4) سنن أبي داود : (۲/ 27١7‏ » المناسك » حديث رقم (1981) . 

(۵) التمهيد : (۲۹۸/۷) . 

(1) الاستذكار : (0۹4/1۳ء )٦٤‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حح 


وقال : وأجمعوا على ن الاختيار في دمي ججمرة العبة من طلوع الشسس 
إلى زوالها اه. 
من وافق ابن عبد ابر في حكاية الإجماع على أن الأفضل رمى الجمرة فيما ين طلوع. 
الشمس إلي الزوال ٠:‏ 2 ؛ 

قال ابن المنذر (14؟) : أجمعوا على أن من رمي جمرة العقبة يوم البحر 
بعد طلوع الشمس أجزأه اه 290 . 

- قال ابن حزم (597) : وأجمعوا أن من رمئ جمرة العقبة يوم النحراء قبل 
الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمئ اه ") . ٠‏ 
3 -وقالابن رشدالحنفيد(040): وأ جمع المسلمون أن من رماها في هذا ' 
اليوم في ذلك الوقت : أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقدارماها في 
وقتها ام © , 0 

وقال : وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن ٠ ١‏ 
طلوع الشمس إلى وقت الزوال اه . : 

-وقال الموفق ابن قدأمة (575) : . . ولآن رميها بعد طلوع الشمس يجزيء 
بالإجماع اه 9) . 

وحكى أيضاً في موضع آخر الإجماع عن ابن المنذر . 

- وقال النووي (77) بعد حديث جابر الآتي في مستند الإجماع : وهذا | 
المذكور في جمرة ةيوم النحر سنة باتفاقهم اه © . 


. 0۷۷/۸( : انظر: المجموع‎ )١( 

(1) مراتب الإنجماع : (6) . 

. ))1١ 2537 253٠١ /٥( : بداية الملجتهد‎ )7( 
. 0194 /0( : (#)المغني‎ 

(5) شرح مسلم : )٤۸/۹(‏ . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال قاضي صفد العثماني )۷۸٠(‏ : ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس 
بالاتفاق اه . 
وقال العيني )۸٥١(‏ : فقد أجمع العلماء أن من رمئ جمرة العقبة من 
طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها الختار اه" 
وقال المرداوي )۸۸١(‏ : قوله (ويرمئ بعد طلوع الشمس ) بلا نزاع » وهو 
الوقت المستحب للرمي اه "° . 
الوقت هو الأحسن لرميها اه © . 
مستند الإجماع على أن الأفضل رمي الجمرة فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال : 
عن جابر رضي الله عنه قال : ١‏ رمى النبي يك الجمرة يوم النحر ضحى » وأما 
بعد فإذا زالت الشمس » رواه مسل . 
يعني مابعد يوم النحر . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته علئ أن الأفضل رمي الجمرة فيما بين طلوع الشمس 
إلى الزوال» والله أعلم . 
المسألة السابعة عشرة 


يوم النحر لايرمى فيه غير جمرة العقبة 


قال أبو عمر _رحمه الله : وأجمعوا أن يوم النحر لايرمئ فيه غير جمرة 
العقبة قبل الزوال اه 29 . 


(1) رحمة الأمة : )١١(‏ . 

(۲) عمدة القاري : (۸/ 0510 . 

(۳) الإنصاف : (۳۷/6) . 

() نيل الأوطار : /٥(‏ ۷۵) . 

(6) صحيح مسلم : ( ۵( کتاب الحج )1١6(‏ .باب (0۳) » حديث (1199) . 
(5) التمهيد : (/119/ 7384) . 





إجماعات ابن عبد لبر في العبادات = 


من رافق بن عبد ابر في حكاية الإسماع على أن يوم انحر لايمي فيه غير جمرة. 
العقبة : 


قال ابن المنذر 20180 :وأجمعوا على له لايرمن في يوم النحر غير جخهرة. 
العقبة اه . ١‏ 


-.وقاك القرطبي (۷۱) وأجمعو على أن يوم انحر رمن فی غير جدرة 
العقبة اه , ش 

وقال النووي (071/5) : قوله (رمى رسول الله المسمرة يوم اشر 
ضحئ وآما بعد فإذا زالت الشمس ) المراد بيوم النحر جمرة العقبة » » فإنه لايشرع 
فيه غيرها بالإجماع اه 9 . 

لاقي رع ر ١‏ ونا حك لري فار من يو الحو مي جره 
سند الما على بو انح اوي فر راا 
بعد فإذا زالت الشمس © 

دين جار رضي اله ت دای لب الس لار وسو 
أن العبادات الأصل فيها التوقيف ْ 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن يوم النحر لايرمي فيه غير جمرة العقبة » 


والله أعلم . 


. (00): الإجماع‎ )١( ٠ 
. )4 /9( : تفسير القرطبي‎ )١( 
. 8 شرح مسلم‎ )( 
: )150( : سبق تخريجه ص‎ )4( 


يج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الثامنة عشرة 
رمي الجمرة يوم النحر قبل المغيب مجزئ 
رمي الجمرة يوم النحر مجزيء قبل المغيب » وإن اختلفوا فيما يجب عليه لو 
فعل . 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد 
رماها في وقت لها » وإن لم يكن ذلك مستحسناً له اه ٩‏ . 
وقال : أجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد جزا 
عنه» ولاشيء عليه إلا مالكاً فإنه قال : استحب له أن ترك رمي الجمرة حتئ أمسئ 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن رمي الجمرة يوم النحر قبل المغيب 
مجزيء : 


وقد نقل الموفق ابن قدامة 27 » و شمس الدين ابن قدامة ° الإجماع عن 
ابن عبد البر ولم يذكرا خلافا . 

وقال العيني (804) : وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد 
رماها في وقت لها » وإن لم يكن ذلك مستحسناً له اه (0) . 
مستند الإجماع على أن رمي الجمرة يوم النحر قبل المغيب مجزيء : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي بيا يسأل يوم النحر بمنئ » 


. )۲۹۸/۷( : التمهيد‎ )١( 
.)34/17( : (؟)الاستذكار‎ 
. 0598 /0( : المغتي‎ )7( 

(4) الشرح الكبير : (5/ 587) , 
(5) عمدة القاري : (۸/ )۲٤١‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات بت 


قال رجل : رميت بغد ما أمسيت ؟ فقال : لا حرج » متفق عليه 29 . 
الخلاصة : 1 1 


ثبوت الإجماع وصحته عل أن رمي الجمرة يوم النحر قبل المغيب مجزيء.: 
والله أعلم . 
المسألة التاسعة عشرة 
من رمى 'الجمرة حل له الحلاق وقضاء التفث ۰ 
من رمئ الجمرة فقاد حل له الحلق وهما مما يحصل بهما التحلل الأول ويناء 
عليه فيحل له قضاء التفث كله والتفث المراد به الشعر والظفر والقذر ”© . 


قال أبو عمر رحمه الله ومن رمن جمرة العقبة ققد حل له الحلاق والتفث : 
كله اه 09 , : 


والعلماء وأن اختلفوا في بعض للحظورات كالصيد والطيب لكنهم اقوا 0 
عل ما ذكره ابن عبد البر :. 1 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجسماع على أن من رمى الجمرة حل له الاق 
وقضاء التفث : 

قال ابن رشد الحفيد (090) : : ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو ١‏ 
رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج ؛ إلا النساء 
والطيب والصيد اه 47 . : 0 


)١(‏ صحيح البخاري  :‏ ۱ء كتاب العلم (۳) ؛ باب (14) ء حديث (84) + كتباي اليج 
(55) » باب (۱۲۵) » حلدیٹ (۱۷۲۱ ع ۱۷۲۲ » ۱۷۴۳ » 0 + یح ملسلم | 
0/ ۰ ۰ کتاب الحج (19) » باب (۷ 0( 

(۲) انظر : زاد المسير : (4577/0 » )٤۲۷‏ . 

(۳) التمهيد : (۳۱۱/۱۹) . 

(5) بداية المجتهد : .)٤11/٥(‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


- وقال النووي (5757) : فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي 
جمرة العقبة والحلق قبل الطواف › وهذا متفق عليه اه ) . 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) فيمن رمئ ثم حلق : وإذا فعل ذلك 
فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول » فيلبس الثياب » ويقلم أظفاره اه ° . 

وقال ولي الدين أبو زرعة العراقي (817) : الأمر الثاني : فيمايحل 
بالتحلل الأول : وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ماعدا الجماع ومقدماته وعقد 
النكاح » والصيد والطيب اه" يعني بالرمي والحلق قبل الطواف . 
مستند الإجماع على أن من رمى الجمرة حل له الحلاق وقضاء التفث: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلا : « إذا رميتم 
الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 29 


وحسنه المنذري 0 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن من رمئ الجمرة حل له الحلاق وقضاء 
التفث» والله أعلم . 
المسألة العشرون 
الحلق أفضل من التقصير 


قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمعوا أن الحلاق أفضل من التقصير اه 29 . 


(1) شرح مسلم : (8/ 00٠١‏ . 

(۲) مجموع الفتاوئ : )۱۳۷/۲١(‏ . 

(۳) طرح التثريب : (831/8) . 

(5) ا مسند : (۱/ )۲۳١‏ ء سنن النسائي : /٥(‏ ۲۷۷) » کتاب الحج (5؟) » باب (۲۴۱) » حديث 
رقم (7084) » سان ابن ماجه : (۱۰۱۱/۲) » کتاب الحج (۲۵) » باب (۷۰) » حديث 
(Pr‏ . 

(4) انظر : حاشية منتقئ الأخبار : (۲۷۸/۲) » نيل الأوطار : )۸١/۲(‏ . 

(5) التمهيد : (۲۹۷/۷) , 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات :حت 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الحلق أفضل من التقصير : 
قال ابن حزم (407) : واتفقوا أن الحلق أو التقصير أحدهما مستحب في 
تمام الحج يوم النحر » وآن الحلق آفضل اه ° . ۰ 
- وقال الوزير ابن هبيرة (453) : وأجمعوا على أن الحلق مشروع للزجال. 
المحرمين » وأنه واجب عليهم » أو التقصير » وأن الحلق أفضل اه © . 
وقال النووي (193) : أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصي ناه 6 9 
وقسال في كتاب آخر : وقد أجمع العلماء على أن الحا أفضل من 
التقصير اه ©) . ش 
مستند الإجماع على أن الجلق أفضل من التقصير : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسسول الله لا : « الهم اغلفر 
للمحلقين » قالوا: يا رسول الله وللمقصرين . قال : «اللهم اغفر للمحلقين ») 
قالوا : يا رسول الله وللمقصرين قال : «اللهم اغفر للمحلقين » '. قالوا': يا 
رسول الله وللمقصرين .أقال :.« وللمقصرين » متفق عليه © . 0 
الخلاصة: ٠‏ : 1 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الحلق أفضل من التقصير » والله أعلم ٠.‏ 


٠. )44( : مراتب الإجماع‎ )١( 

١ .0194/1( : )الصاح‎ 

(؟) الجموع : (0197/8 ١.‏ 

(4) شرح مسلم : (49/9). ٠‏ ْ 

(5) صحيح البخاري : (551/7) ۰ كتاب الحج (55)) باب (۱۲۷) » حديث رقم (۲۷۲۸) ۽ 
صحيح مسلم : (447/1) » كتاب الحج )١6(‏ » باب (00) ؛ حديث (۱۳۰۲) . 


س إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الحادية والعشرون 
القارن يحل بحلق واحد 
قال أبو عمر- ر حمه الله وك ذلك أجمعوا أن القارن يحل بحلق 
واحداه 200 , 
ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على أن القارن يحل بحلق واحد : 
عن حفصة رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا 
بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : « إني لبدت رأسي » وقلدت هدبي » فلا 
أحل حتى أنحر » متفق عليه 2 . 
ووجه الدلالة منه أن النبي يا كان قارناً-علئ الصحيح ‏ ولم يحل من 
عمرته كما أحل من تمتع من أصحابه » حتى حل يوم النحر بحلق واحد . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن القارن يحل بحلق واحد » والله أعلم . 
المسألة الثانية والعشرون 
طواف الإفاضة فرض لا يجبر بدم 
قا لأبوعمر.رحمهالله. : . . . كما أجمعوا أن طواف الإفاضة 
م 


فريضة |. ه 


وقال فيه : وهو واجب فرضاً عند الجميع » لا ینوب عنه دم » ولا بد من 





. )۲۲۹/۱۰( : التمهيد‎ )١( 
. )۸۷۱( : سبق تخريجه ص‎ )۲( 
. )3024/3( : الاستذكار‎ )*( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


الإتيان به . . . . وفي هذا الحديث دليل واضح أيضاً على وججاوبه » وإن 
كان الإجماع يغني عن ذلك 1.. ه ا ا 

وقال : ولا حلاف بين علماء المسلمين في وجوب طواف الإفاضة »:وهو' 
الذي يسميه العراقيون طواف الزيارة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة |. هى 20 , ۱ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن طواف الإفاضة فرض لا يجوز بدم  :‏ 

قال ابن سريج (707) : إذاقيل لك : مافرض الحج ؟ فقل: أربع 
خخصال: أولها الإحرا ناح دا رقن پر لواف الزيارة ؛ والسعي ين 
الصفا والمروة » والحجة في ذلك كتاب الله والسنة واتفاق الأمة | Da.‏ 


وا ابن النذر (14") : وأجسعوا أن الطواف الواجب هو طراق ٠‏ 
الإفاضة | Pa.‏ 


-وقال اين حزم (403) ؛ واجسعوا أن الطواف الآخر امسن رون ٠‏ 
الإفاضة بالبيت» والوقوف بعرفة رض ٠ ١‏ ھ0 , 
حلاف فيه | ها يعي انار 

-وقال ابن هبيرة ١(‏ 00 : واتفقواعلى أذ روف الع تات :الإخرام , 
بالحجء والوقوف بعرفة ء وطواف الزيارة ؛ وهو طواف الإفاضة | Ma.‏ 





.)١6١ /۲۲(: ۲٦۹۷ /۱۷( : التمهيد‎ )١( 
. )۳١١ /١( : الودائع‎ )( 

. )٥٥( : الإجماع‎ )*( 

() مراتب الإجماع CEND:‏ 

(0)القبس : (۲/ 040). 

0 )الإفصاح :(134/1). ! 


ينح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


وقال ابن رشد الحفيد (646) وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت 
الحج بفواته هو طواف الإفاضة |.ه ‏ . 

- وقال الموفق ابن قدامة )1۲١(‏ فيه : وهو ركن للحج لا يتم الحج إلا به » لا 
نعلم فيه خلافاً | . ه 227 . ثم حكئ الإجماع عن ابن عبد البر . 

وقال في موضع آخر: وهو ركن لا یتم المج إلا بهء بغير خلاف1.ه(" . 

-وقال النووي ( 1۷٦‏ ) : هذا الطواف هو طواف الإفاضة » وهو ركن من 
أركان احج بإجماع المسلمين .ه29 . 

وقال في موضع آخر : وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف 
الإفاضة ركن من أركان الحج » لا يصح الحج إلا به1.ه 9" . 

وقال في كتاب آخر : وهذا الطواف ركن من أركان الحج ١‏ لا يصح إلا به 
بإجماع الأمة١.‏ ه0 . 

- وقال الكمال ابن الهمام )1۸١(‏ بعد أن ذكر أنه فرض : على ذلك إجماع 
المسلمين!. ه © . 

- وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲) : وهذا الطواف ركن للحج › لا يتم 
إلا به بغير خلاف علمناه! . ه ”؟ . ثم حكى الإجماع عن ابن عبد البر . 

-وقال الزيلعي (777) : وطواف الزيارة ركن بالإجماع | . ه 9" . 


. )۳۸١ /0( : بداية المجتهد‎ )١( 

(5)المغني : (5/ ۳۱۱ ۳۱۹۰) . 

(۳) شرح مسلم : (۸/ 1۹۲) ۰ (0۸/۹) . 
)٤(‏ الجموع : (۸/ 01۹۷ . 

(4) شرح فتح القدير : (۲/ )٤6۹۷‏ . 

. 0532749 /۲( : الشرح الكبير‎ )١( 
. )19 /۲( : تبيين الحقائق‎ )۷( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات مح 


-وقال قاضي صفد العشماني ( لليف : وطواف الإفاضة ركن: 
بالاتفاق | a.‏ 


- وقال أبو زرعة العراقي (۸۲۲) : فيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه. 
.. . وهو كذلك بالإجماع | Pa.‏ 

كما حكاه عن ابن عبد البر الزركشي ‏ » والبهوتي © 

مستند الإجماع علئ آن طواف الإفاضة فرض لا يجوز بدم : 

قوله تعالئ : [ وليطوفوا بالبيت العتيق & () . 

وقد ذكر ابن قدامة أن المراد به طواف الزيارة عند الجميع © .. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : حججنا مع النبي بي فأفضنا يوم 
النحرء فحاضت صفية» فأراد النبي بل منها ما يريد الرجل من أهله » فقلت : :يا 
رسول الله : إنها حائض» قال : « أحابستنا هي؟ » . قالوا : بارسول اله إنها قد 
أفاضت يوم النحر » قال ::7 اخرجوا » متفق عليه ". 

ووجه الدلالة أنه دل على أن طواف الزيارة فرض لا يجبر بدم ولا يغنيأعنه . 
غسيره » وأنه لا بد من اللإتيان به » بخلاف طواف الوداع الذي رخص فيه : 





(١)رحمةالأمة:(١15١).‏ ا 

(1) طرح التثريب : (9./0؟1) . 

(۳) شرح الزركشي : (۳/ 539 ) . 

..)٥۴١ » ٥۰٥ /۲( : كشاف القناع‎ )4( 

() سورة الج :الآية(54) . 

| ` .)733١ /٥(: (0)المغني‎ 

(۷) صحيح البخاري : ۱ کتاب المج (19)» باب رقم 4040 حدیٹ رقم (۱۰۹۱)» 
وياب ۵ ليث (197)؛ صحيح مسلم : ۷ كناب اليج (۱۵)ء باب 0110 
حديث (1511/154). 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن طواف الإفاضة فرض لا يجبر بدم » بل هو 
إجماع قطعي » والله أعلم . 

المسألة الثالئة والعشرون 
من أفاض بعد رمي الجمرة فقد تم حله 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله : وأجمعوا أنه إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة 
يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أنه قد حل له الطيب والنساء والصيد وكل شيء » 
وتم حله وقضئ حجه |. ھا . 

وقال: فإذاطاف طواف الإفاضة فقدت حله » وحل له كل شيء 
بإجماع 1. م( . 

وقال : وفيه أن من كان قارناً أو مفرداً لا يحل دون يوم النحر » وهذا معناه 
بطواف الإفاضة » فهو الحل كله لمن رمئ جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحئ » 
ثم طاف الطواف المذكور » وهذا أيضاً لا حلاف فيه .١‏ ه . 

وهذا مقيد بما إذا كان بعد رمي الجمرة والحلو كما أشار له ابن عبد البر ° . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن من أفاض بعد رمي الجمرة فقد تم 
حله: 

قال ابن حزم (557) : واتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم النحر 
أو بعده » وكان قد أكمل مناسك حجه ورمئ فقد حل له الصيد والنساء والطيب 
والمخيط والنكاح والإنكاح » وكل ما كان امتنع بالإحرام |. ه20 . 


-وقال ابن هبيرة ( 059) : واتفقوا على أن للمحرم تحللين أولهما : رمي 
(١)التمهيد‏ : 9/19 ۳۱۰ ۱۳(۳۱۱١‏ / 0)4۷ . 


() انظر : الكافي : (۱/ ۳۷۷ ۳۷۸) . 
(۳) مراتب الإجماع : ( 45 ) . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


جمرة العقبة» وآخرهماطواف الإفاضة » ويسمى طواف الزيارة ؛ وطواف 
الفرض» وطواف النساء لأنهن يبحن بعده » واتفقوا على أن التحلل الأول 
يحصل بشيئين من ثلاثة هي : الرمي ٠‏ والحلق » والطواف » فهو يحصل بالرمي ' 
والحلق » أو بالرمي والطواف » أو بالطواف والحلق » والتحلل الثاني : يحصل با 
تي من الغا التي ذكرناها ؛ فالاول يقع بين منهاء والشاني بشع ا يقي من 
الثلاثة |. ه٠‏ 


وقال: : وافقواعلن أن اتحال الثاني ييح محظورات الإحرام جميعها + 
ويعيد المحرم حلالأًا. ه © : 

- وقال الموفق ابن قدامة (570) : قوله ( ثم قد حل له كل شيء ) . . 
عم حلفي مول اط بطرت لزاع مريب الى ره 
الخرقي .١‏ ه(" يعني الرمي ثم الحلق ثم الطواف . | 

وتاك الزيامي 4510 يما محصل بطواف زار بسد انكر لزي ' 
والحلق : قال ( رحمه الله ( وحل لك النساء ) لإجماع الأمة على ذلك » وحل ٠‏ . 
النساء بالحلق السابق بالطواف لان الحلق هو المحلل دون الطواف » غير أنه أخر 
عمله إلى ما بعد الطواف»'فإذا طاف عمل الحلق عمله .١‏ ه7 . : 

-وقال الرملي )1١15(‏ راف اث بد الإ (إحصل اتال 
الشاني وحل به باقي الحرمات ) إجماعاً| a.‏ يعني الطواف بعد الرمي , 
والخلق. 


(١)الإفصاح‏ : (۱/ 0020 
(0)المغني : (ه/ 4( i‏ 
(")تبيين الحقائق : (۲/ ۳۳ 

(4) نهاية المحتاج : ( 6/ )۳١۹‏ . 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


مستند الإجماع على أن من أفاض بعد رمي الجمرة فقد تم حله : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك : « إذا رميتم 
الجمرةء فقد حل لكم كل شيء ء إلا النساء  »‏ , 

فقد دل هذا الحديث على تحريم النساء قبل الطواف » وقد دل حديث عائشة 
رضي الله عنها على إباحته بعد الطواف » فقد روئ البخاري عنهاقالت ١:‏ حججنا 
مع النبي يك فأفضنا يوم النحر , فحاضت صفية , فأراد النبي بلا منها ما يريد الرجل 
من أهله , فقلت : إنها حائض .. » الحديث 29 , 

ووجه الدلالة منه أنه أراد منها الجماع بعد الطواف فدل على جوازه بعده » 
أي بعد الرمي والحلق أو التقصير . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن من أفاض بعد رمي الجمرة فقدع حله » 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة والعشرون 
مشروعية النحر في احج نى 

قال أبو عمر-رحمه الله- : المنحر في الحج بمنئ إجماع من 

العلماء!. م . 


وقال في كتاب آخر : وآما نحره بمنى فهو المنحر عند الجميع |. ه0 . 


(۱) سبق تخريجه ص : ( 98/7 ) . 

(۲) سبق تخريجه ص : (994 ) . 

(۳) التمهيد : ( 4؟5/ 174). 

(:)الاستذكار : (۱۲/ 17(0)559/ ه/ا). 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات - 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية النحر في الحج بمنى': 
-قال ابن رشد الخفيد(096) : وبامجملة فالنحر بن إجماع من 
العلماء١.‏ ه20 . 
وقال الحافظ ابن حجر (407) : ولا حلاف في الحواز » وإن اختلف في : 
' الأفضل1.ه0) 
مستند الإجماع على مشروعية النخر في الحج نى : ٠‏ 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : « نحرت ها هنا » ومنى 
كلها منحر, فانحروا في رحالکم ) رواه مسلم 27 . 
الخلاصة : ۰ 
ثبوت الإجماع وصبحته على مشروعية النحر في احج من » والله أعلم : 
السألة اخامسة والمشرون 
قال أبو عمر درس له :وقد جو دم تحر في ر انر لمكن 
محصراً أنه لا يجزؤه | .هم( : 
وقال : وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يج ا( 


. ) ٤۸1 /0( : بداية المجتهد‎ )١( 

Coo f): فتح الباري‎ )( 

(؟) صحيح مسلم 00 » كتاب الحج »)٠١(‏ باب ( )٠‏ حديث (01538/1149. 
(؟)الاستذكار CVT):‏ 

(6) التمهيد : ( 4 ؟/ 5505 ) . 





جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أنه لا يجوز النحر في غير الحرم 
الغخصر: 
| -قال القرطبي (571) : آما الهدي فلا خلاف أنه لا بد له من مكة لقوله 
تعالن : <( هديأ بالغ الكعبة »1 . هى . 

مستند الإجماع على أنه لا يجوز النحر في غير الحرم لغير المحصر : 

قوله تعالى : ل[ هديا بالغ الكعبة © 9) . 

قال القرطبي : ولم يرد الكعبة بعينها » فإن الهدي لا يبلغها » إذ هي في 
المسجد » وإغا أراد الحرم ولا خلاف في هذا . ه27 . 

وقد دلت الآية على وجوب إيصاله إلى الحرم لأنها في مقام ذكر جزاء الصيد 
معناه . 

حديث جابر السابق مرفوعاً : ١.ومنى‏ كلها منحر »247 » ومعلوم أن منى من 
الحرم مع قوله : « خذوا عني مناسككم » )2 فدل أنه لا يجزئ في خارج الحرم . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز النحر في غير الحرم لغير اللحصر» 
والله أعلم . 


. )۳١١ /5( : تفسير القرطبي‎ )١( 
. )98( : (؟) سورة المائدة‎ 

(۳) تفسير القرطبي : (5/ 318) . 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ( 9847 ) . 
(0) سبق تخريجه ص(854). 


- ک۱ سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات‎ ١ 
: المسألة السادسة والعشرون‎ 
أيام التشريق أيام رمي كلها‎ 
. قال أبو عمر ريحم الله : وجي الما على أن أيام التشريق كلها أيام‎ 
: رمي » وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحرا . ه‎ : 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن أيام النشريق أيام رمي كها:‎ 
| قال ابن حزم 4650) : واتفقوا أن ثلاث أيام بعد يوم النحر هي ليام رفي‎ - 
: ش‎ Pa. الحمارا‎ 
. وسكت عليه ابن تيمية في نقده‎ 
وقال ابن هبيرة ( 00606 + واوا على وجوب رمي لبمار في ابم النشزيق‎ 
. 2291 1 الثلاثة للجمرات الثلاث‎ 
. دكلام ابن هيرة يتضمن الإجماع على أن أيمالتشريق يام رمي‎ 
: مستند الإجماع على أن أيام التشريق أيام رمي كلها‎ ٠ 
' حديث جابر رضي الله عنه السابق في حنجة حبج الوذاع ففي بعض طرقه أنه‎ 
1 )9 قال : م ورمى بعد يوم الدخر في سائر أيام التشريق: » رواه الإمام أحمّد‎ 
. والحديث أصله في الصحيحين كما سبق‎ 


' . )٠٠٤ /31/( : التمهيد‎ )١( 

(0) مراتب الإجماع :(45). | 1 

. ) 59/6 /١( : الإفصاح‎ )( 

() مسئد أحمد :(۳/ ۰ ۰ وسنده قوي» آما عنم أي الزيير فمجولة علن السماع لأثه زو 
ا يث من طريقة في الصحلي؛ ورولية الصحيح محمولة على السماع» لان الإمام مسلم رحن | 
الله لم يرو عنه إلا ما تاكد من سماعه له من جابر . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن أيام التشريق أيام رمي كلها » والله أعلم . 

المسألة السابعة والعشرون 
الرمي في أيام التشريق من الزوال إلى الغروب مجزئ 

يجزئ رمي الجمار في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب بإجماع؛ 
واختلفوا فيما إذا رمئ قبله هل يجزئ أم لا . 

قال أبو عمر رحمه الله : فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير 
يوم النحر بعد زوال الشمس١.ه‏ 27 . 

وقال : وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الحمرات في أيام التشريق الثلاثة التي 
هي أيام منئ بعد يوم النحر» وقت الرمي فيما بعد زوال الشمس » إلى غروب 
الشمس!.ه , 

وقال في كتاب آخر : هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجحميع لا 
يختلفون في ذلك واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق ١.ه‏ 9 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الرمي في أيام التشريق من الزوال 
إلى الغروب مجزيء : 

- قال ابن المنذر )۳٠۸(‏ : وأجمعوا على أن من رمئ الجمار في أيام التشريق 
بعد زوال الشمس أن ذلك يجزؤه1.ه29 . 

-وقال ابن حزم (105) : واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي 
١١)التمهيد‏ : (۷/ ۲۷۲) › (۱۷/ 564). 


(۲) الاستذکار : (۳/ 514). 
() الإجماع : )٠١(‏ . 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات ى 


الجمار » وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه .١‏ ه0 
-وقال العيني (800) :.الحكم الثاني : هو أن الرمي في أيام التشريق مجله 
بعد زوال الشمس »وقد إتفق عليه الأئمة ». وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث 
منها . . ..١‏ ه (" يعني أنه أجازه قبل الزوال » وإن كان الأفضل عنده بعده وأنه ! 
مجزئ. ( 1 
مسح جج ع على أن ار في ام لشي ن وال إلى رو ر ۰ 
وأما بعد ذلك فإذا زات الس روا مسلم ٩‏ 
يعني أن الرمي بعد يوم النحر بعد الزوال لا قبله . 
الخلاصة :000 : 
بوت الإجماع وصخته على أن الرمي في أيام التشريق من الزوا إلى ٠‏ 
الغروب مجزيء, والله أعلم . 1 
المسألة الثامنة والعشرون 
جواز رمي الجمرة من أي مكان 
قال أبو عمر رحمه اله : وقد أجمهوا نه إن رماها من فوق الوادي » أو . 
أسفله » أو ما فوقه » أو آمامه فقد جزئ غنه | Da.‏ 
من واف ابن عبد ابر في حكاية الجاع على جوازرمي اجمرة من أي مكان: ّْ 
- قال ابن المنذر (۳۱۸) : واأجمعوا على آنه إذا رمئ على أي حال كان ' 
(1) مراتب الإجماع : (55 ) , ' 
() عمدة القاري : (۸/ 554). 


(۳) سبق تخريجه ص ( 459 ) .. 
(:) الاستذكار : (۱۳/ .)953١‏ 





چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزآه! . ه27 . 

وقال النووي (71/5 ) : في الجمرة : وأجمعوا علئ أنه من حيث رماها 
جاز» سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره » أو رماها من فوقها »أو 
أسفلهاء أو وقف في وسطها ورماها|.ه 7 . 
مستند الإجماع على جواز رمي الجمرة من أي مكان : 

أنه لو لم يكن مجزتاً لبينه النبي َة » لأن غالب حال الناس الرمي من كل 
جهة مع شدة الزحام » ومعلوم أن الحاجة داعية لذلك » فلما لم يبينه دل على 
إجزائه من أي مكان . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز رمي الجمرة من أي مكان ع والله أعلم . 

المسألة التاسعة والعشرون 
لايجب شيء بترك التكبير في الرمي 

عنه» ولا كبر الصحيح أيضاً عند الرمي أنه لا شيء عليه ١.ه‏ 29 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم وجوب شيء بترك التكبير في 
الرمي : 

قال القاضي عياض ٥٤٤(‏ ) وأجمعواعلى أنه لو ترك التكبير لا شيء 
عليه |. ھ0 . 


. )٠١(: الإجماع‎ )١( 


(۲) شرح مسلم : (۹/ (EF EY‏ 
(۳)الاستذکار : (۱۳/ ۲۱۳) . 


() انظر : المجموع : (۹/ )٤١‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات عت 


حكاه النووي عنه ولم يذكر خلا . ظ 

-وقال الحافظ این حجر : (AoY)‏ : وأجمعواعلن أن من لم كبر فلا شيء 
عليه ٠١‏ ه0 ۰ 

وقال في موضع آخر : وقد أججسعوا علئ أن من تركه لا يلزمه شيء إلا 
الثوري فقال : يطعم » وإن جبره بذم أحب إلي | . ه 1 
مستند الإجماع على عدم وجوب نشيء ترك اكير في المي : 

أنه لو كان واجباً لبينه النبي إا مع شدة الحاجة إليه وبين ما يجب فيه كما 
فعل في غيره من الواجبات والأركان . 
الخلاف المحكي في المسألة : . ٠‏ 

ذكر العيني قولاً لبعض العلماء أن التكبير مع الرمي واجب وبناء عليه فد 
اعترض على صحة الإجماع۔ 4 

وكذلك ذكر ابن حجر والزرقاني قولاً عن الشوري أن أنه يوجبه وأن على من 
تركه الإطعام . 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 

ْ المسألة القلاثون 

من غابت عليه شمس آخر يوم من أيام التشريق فقد فاته الزمي ٠‏ 

قال أبو عمر- رحمه الله- : أجمع العلماء على أن من لم يرم ا لجار ايام 
,التشريق حتئ تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد » وأنه يجبر ذلك بالدم أو 


. (OAE اخف‎ /P): فتح الباري‎ )١( 
. . )5537/8( : (؟) عمدة القاري‎ 





جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الطعام على حسب اختلافهم فيها . . ه )١(‏ يعني في الدم والإطعام . 

وقال: أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر به من الجمار في أيام 
التشريق حتئ غابت الشمس من آخرها » وذلك اليوم الرابع من يوم النحر » وهو 
الثالث من أيام التشريق » فقد فاته وقت الرمي » ولا سبيل إلى الرمي أبداً ولكن 
يجبره بالدم أو الإطعام » على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل . . 1.ه © 
ثم ذكر هذه الأقوال في الواجب في ذلك . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على فوات الرمي بالغروب من آخر أيام 
التشريق : 

- قال ابن رشد الحفيد ( 0846 ) : وأجمعوا علئ أن من لم يرم الجمار أيام 
التشريق حتئ تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد واختلفوا في الواجب من 
الكفارة |. ه ^ , ٠‏ 

-وقال القرطبي (1۷1) : ولا سبيل عند الجميع إلى رمي مافاته من الجمار 
في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها » وذلك اليوم الرابع من يوم 
النحرء وهو الثالث من آيام التشريق » ولكن يجزؤه الدم أو الإطعام . . 1.ه © . 
مستند الإجماع على فوات الرمي بالغروب من آخر أيام التشريق : 

حديث جابر رضي الله عنه في بعض طرقه وفيه :7 ورمى بعد يوم النحر في 
سائر أيام التشريق » رواه الإمام أحمد © . 


(١)الاستذكار‏ : (۱۳/ ۲۲۳) . 
(۲) التمهيد : (/ا١‏ / 3866 ) . 
(۳) بداية الملجتهد : (ه/ 459 ) . 
(4) تفسير القرطبي : (۳/ ۷) . 
(6) سبق تخريجه ص : (9814) . 





إجماعات ابن عبد البر في العيادات = 


ووجه الدلالة منه أنه جعل سائر أيام التشريق وقتاً للرجم قدل على عندم 
إجزائه في غيرها إذا انقضت بدلالة حديث : « خذوا عني مناسككم » ٩‏ . 

واليوم يطلق على النهار » فإذا أريد معه الليل قيل : يوم بلیلته كقوله تعالن : 
 '‏ سبع ليال وثمانية أيام حسوماً # ۳ . . 

قالالجوهري : ايوم معسروف مقداره من طلوع الشمس إلى ٠‏ 
غروبها .ھ0 . ش 


ويك ن أن يست دل له بقوله تعالي: ظ واذكروا الله في أيام 
معدودات .. ې 29 , 


ووجه الدلالة منه أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق بإجماع العلماء 8 

والمراد بذكر الله عند بعض المفسرين هو التكبير مع الجمار 29 » وآذبار | 
الصلوات » والتكبير مشرزوع إلى آخر الرمي » فدل أن رمي الجمار وقته في سائر : 
أيام التشريق » فإذا انتهى آخر يوم بغروبه انتهى وقت الرجم » وذلك أن مقتضئ : 
قوله ( معدودات ) أنه لا يجوز تجاوزها بفعل ما شرع فيها في غيرها . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على فوات الرمي بالغروب من آخر أيام ریق . 


والله آعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص : .)۸٩۸(‏ 

(۲) سورة : (الحاقة(¥) . 

(۳) لسان العرب : 535/187 ) . 
(4) البقرة :  )70*(‏ 

(0) انظر : تفسير القرطبي : (۳/ )١‏ . 
(9) زاد المسير: (1/ ٠.0۳1۷‏ 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الحادية والثلاثون 
مشروعية طواف الوداع 

طواف الوداع مشروع في الحج بإجماع » وإن اختلف العلماء في الوجوب 
وعدمه لكنهم اتفقوا على استحبابه . 

قال أبو عمر_رحمه الله : وقد أجمعوا أن طواف الوداع من النسك » 
ومن سنن الحج المستوثة | . ه 27 . 

وقال : وأهل العلم كلهم يستحب أن لا يدع أحد وداع البيت إذا كان عليه 
قادراً . . .١‏ هھ ثم ذكر الخلاف فيمن تركه وما ذا يلزمه . 

وقال : ولا حلاف أن طواف الوداع من النسك Pa.‏ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على مشروعية طواف الوداع : 

وقد حكاه ابن رشد الحفيد (094) عن ابن عبد البر » ولم يذكر خلافاً في 
مشروعيته 20 . 
مستند الإجماع على مشروعية طواف الوداع : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه » 
فقال رس ول الله لا : ٠‏ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » متفق 
عله ©), 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على مشروعية طواف الوداع» وهو إجماع على أقل 
ماقيل في المسألة 2 لأن هناك من أوجبه 3 والله أعلم . 





,)5196 ۲٦۹ /۱۷( : ديهمتلا)١(‎ 

. )1۸٤ /۱۲( : (؟)الاستذكار‎ 

(۳) انظر : بداية المجتهد : /١(‏ 141) . 

(4) صحيح البخاري : (9/ ۸( كتاب الحج (15) » باب :)١54(‏ حديث رقم )۱۷٩۵(‏ » 
صحیح مسلم : (۲/ ۳٦۹)ء‏ كتاب الحج (۱۵) ؛ باب رقم (/31) » حديث (۱۳۲۷) . 


ش إجماعات ابن عبد البز في العبادات د 
المسبألة الثانية والشلاثون 
أعمال الحج لها أوقات محددة لا تعمل في غيرها 

قال أبوعمر- رحمه الله : ومنها : أن أعمال الحج لها أوقات معينة + فإذا 
. فات وقتها لم تعمل في غيرها كالؤقوف بعرفة » وبالمزدلفة» وغير ذلك من أعمال ' 
اليج وکرمي امار في ادها وكالضحاي في أيامها ٠‏ ۽ لا يعمل شيء من ذلك 1 
في غيرهاا كل : 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن أعمال الحج لها أوقات لا تعمل في ٠‏ 
غيرة : : 0 | 0 

-قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) : وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكله ' 
الوقوف قبل الوقت أو بعده إذا لم يمكنه في وقعه » لم يكن الوقوف في غير وقنه 0 
مجزياً باتفاق العلماء | . ه 20 . 4 
ش وقد ذكر الوقوف على سبيل الال » ولذا قال في موضع آخر : والناسك 
:قبل وقتها لا تجرئ | . ه ١‏ . ۰ 

-وقال العيني (856) في مسألة الإحرام في غير أشهر الحج 7 والذي ذكزه 1 
متفق عليه » لأن أفعال الح قبل أشهر الحج لا تصح بلا خلاف١.ه ١,0‏ 
مستند الإجماع على أن أعمال الحج لها أوقات محددة لا تعمل في غيرها : 

قوله تعالئ :. [ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج .. 4 الآية©): 

قال القرطبي : أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة ' 
(١)التمهيد‏ : (۳/ ۲۹۱) . 
(۲) مجموع الفتاوئ 1 (۲۹/ ۲۲۳۳ ۲۰۳) . 


(") عمدة القاري : (۸/ 7307 ) ٠.‏ 
: (5)البقرة : (۱۸4). 





جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الوقت» وأنه لا يجوز النسيء فيه عن وقته »> بخلاف ما رأته العرب فإنها كانت 
تحج بالعددء وتبدل الشهور |.ه 20 . 

وقد استدل بها بعض العلماء على أن الحج لا يصح الإحرام به في غير 
أشهره بناء على أن المراد بالآية : أن بعضها مواقيت للناس » وبعضها مواقيت 
للحج (2 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن أعمال الحج لها أوقات محدده لا تعمل في 
غيرها » والله أعلم . 


. ) 941 تفسير القرطبي : (؟/‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 





4 س0 
١ 1‏ 


المبحث التاسع 
الفوات والإحصار 


وفيه : 


مسألة : لو أخطأ الناس هلال ذي الحجة فوقفوا في العاشر أجزأهم . 


/ ١ 
78 الہ‎ 





= کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات‎ ٠ 
00 مسألة‎ : 
1 لو أخطأ الناس هلال ذي الحجة فوقفوا في العاشر أجزأهم‎ ْ 
. تفق العلماء أن لتاس لو أخطوا هلال ذي الحجة فوقفوا في العاشر انه‎ ۰ 
. يجزؤهم + واختلفوا فيما لو وقفوا في الثامن‎ ۰ 
۰ قال أبو عمر رحمه الله- تد سر عن اجام ا اعات اهار‎ 


ش في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزؤها . . Va.‏ 
٠:‏ داق عب ری حكلة وس عل ستل فوفر دادر 
1 أجرأهم : 


-قال النووي 703 ) : تفقو عل أنه قا لطر قفو اا ْ 
. وهم جمع كثير على العادم (") أجزأهم | . ه 7" . ثم ذكر الخلاف في الثامن . 

- وقال الرملي )3١١4(‏ : ( ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً) أي لأجل الغلط ' 
لظنهم أنه التاسع كأن غم عليهم هلال الحجة ؛ فأكملوا القعدة ثلاثين » ثم بان آنه , 
تسعة,وعشرون » وإن كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر كما إذا ثبت ليلاً ولم : 
يتمكنوا من الوقوف فيه فيضح للإجماع | ه0) 
مستند الإجماع على أنه لو أخطأ الناس فوقفوا بالعاشر أجزأهم : 


حديث : ١‏ الفطر يوم يفطر الداس , والأضخى يوم يضحي الناس » رواه 


ش )١(‏ التمهيد : (705/11). ' 
(۲) هكذا في النسخة المطبوعة . ' 
(*) المجمرع :(۸/ ۲۸۳). : 
(4) نهاية المحتاج : /١(‏ 4 . وانظر : هامش الأم : )1١9//5(‏ , 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أبو داود» وابن ماجه» والدارقطني » الترمذي وقال: حسن غریب 2 وفي 


رواية للشافعي « وعرفة يوم يعرف الناس» 00 > وقال صاحب التعليق المغني : 
إسناد هذا الحديث صحيح .١‏ ه ‏ . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أنه لو أخطأ الناس فوقفوا بالعاشر أجزأهم » 


والله أعلم . 


: حديث (1۹۷)ء سان أبي داود‎ :)١1( كتاب الصوم (5)» باب‎ :)8١ / ( : سنن الترمذي‎ )١( 
كتاب الصيام‎ »)07١/1( : (1917/7)ء كتاب الصوم» حديث رقم (۲۳۲۲)» سان ابن ماجه‎ 
. 0558 /۲( : سنن الدارقطني‎ »)١570( باب (۹)» حديث‎ .00( 

(۲) انظر : حاشية سنن الدارقطني : (۲/ (o‏ . 

(۴) التعليق المعني : (۲/ ۲۲۲ » )۲۲١‏ . 





/ه يا 
26« المبحث العاشر ١‏ 
0 |! 
الأضحية والهدي 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الأفضل في الهدي الإبل . 
المسألة الثانية : الأضحية لا تشرع إلا بالأزواج الثمانية . 
المسألة الثالثة : الثني يجزيء من الأزواج الثمانية 
المسألة الرابعة : لا يجزيء الجذع من المعز في هدي ولا أضحية . 
المسألة الخامسة : جواز الأضحية با جماء . 
المسألة السادسة : قطع الأذن أو أكثر عيب بإجماع في الأضحية . 
المسألة السابعة : جواز التوكيل في شراء الهدي . 
المسألة الثامنة : لا يجوز الذبح ولأهل الحضر قبل الصلاة . 
المسألة التاسعة : أيام الأضحى محددة لا تشرع في غيرها . 
المسألة العاشرة : يوم النحر أول أيام الأضحى ولا أضحى قبل طلوع 
فجره. 
لمسألة الحادية عشرة : لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة . 
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز بيع هدي التطوع . 
المسألة الثالثة عشرة : جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله . 
المسألة الرابعة عشرة: جواز الجماع في العشر لمن أراد أن يضحي . 
ف السألة اخامسة عشرة : لا يجوز الذبح في الكعة ولا المسجد اخرام . 7 


Da. 75 





.)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الملسألة الأولى 
الأفضل في الهدي الإبل 

قال أبو عمر -رحمه الله- : وقد اجس موا على أن انضل لهذا اليل 
واختلفوا في الضحاياا. ها . 

وقال : وإجماعهم على أن أفضل الهدايا الإبل ١ه‏ © 00 

وقال: ولاخلاف ان ادن في الها أتضل من اتر الم » رانا شلا 
في الضحايا!.ى 20 . ١‏ 
من وافق ابن عبد البر قي حكاية الإجماع على أن الأفضل في الهدي الإبل: ْ ٠‏ 

- قال أبو بكر ابن العربي ( 55 ) : في هذا ليل على أن القربان بابدنة | 
أفضل منها بالشاة > ولا حلاف فيه في الج |. ھ ( ١‏ 

-وقال ابن رشد الحفيد ( ۵۹۵ ) : نأمااجنس الهدي فان الملماء عفرن ' 
على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله عليها » وأن الافضل ۾ 
في الهدايا هي الوبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز ا .وھ ۰ 

-وقال النووي (7175 ) :اوقد أجمع العلماء على أن اليل أفضل من البق . 
في الهذايا » واختلفوا في الأضحية | . ه 20 . 

- وقآل القرافي (185) : والبدنة أعلى الهدي إجماعاً١.‏ م © ١,‏ ' 


(١)التمهيد‏ : (۲۲/ ۳۰) | 
(9)الاستذکار : (۲/ 514 ) تحقيق علي ناصف . 
(9) الاستذكار : 571/17 ). تحقيق د. قلعجي .. 
(4)عارضة الأحوذي : (9/ 384) . 
(0) بداية المجتهد : (ه/ ٤۷١‏ )1. 
)شرح مسلم :(7/ ۱۳۷): 
(9) الذخيرة : (”7/ 5844؟) . 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


-وقال ولي الدين أبو زرعة العراقي (877) : استدل به على أن الأفضل في 

الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم . . . وهذا مجمع عليه في 
الهدي1.ه20. 

- وقال الحافظ ابن حجر (807) في فوائد الحديث : وأن التقرب بالإبل 
أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي واختلف في الضحايا!. ه ° . 

- وقال العيني (607) : وفيه أن التضحية من الوبل أفضل من البقر لأنه ص 
قدمها أولاً » وتلاها بالبقر» وأجمعوا عليه في الهدايا!.ه 29 . 

-وقال المرداوي )۸۸١(‏ : قوله ( والأفضل فيهما : الإبل » ثم البقر» ثم 
الغنم » يعني : إذا خرج كاملاً » وهذا بلا نزاع ١.ه‏ © . 
مستند الإجماع على أن الأفضل في الهدي الإبل : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وك قال: « من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة ء ثم راح » فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الغانية فكأنما 
قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن .... » الحديث متفق 
عليه 0 

والحديث قد ذكر ابن حجر وأبو زرعة العراقي أنه يدل على أصل المسألة في 
آن الأفضل في الهدي الإبل ”° . ۰ 1 


. CIVAT): طرح التثريب‎ )١( 

. CTIA AY): فتح الباري‎ )۲( 

. )۲٥۳ /٥( : (۳)عمدة‌القاري‎ . 

. )۷۳ /٤( : (5)الإنصاف‎ 

(5) صحيح البخاري : 7 ۳) كتاب الجمعة (١١).؛‏ باب (5) » حديث (881)» صحيح 
مسلم: (؟/ ۸۲٥)ء‏ كتاب الجمعة (/ا)» باب (۲)» حديث (4820) . 

(5) انظر : فتح الباري : (۲/ ۳۹۸) » طرح التثريب : (۳/ ۱۷۸) . 


١ 1‏ )4 إجماعات ابن عبد البر في البادات ے 
الخلاصة : : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن الأفضل في الهذي الإبل » والله أعلم ٠‏ 

| المسألة الثانية ٠‏ 

الهدي والأضحية لا تشرع إلا بالأزواج الثمانية دون غيرها ١‏ | 

الأزوا اج الشمانية هي الإبل والبقر والمعز والضأن » والأضحية مشروعة بها 
بإجماع ولا يجوز بغيرها . 

قال أبو عمر- - رجمه الله : والذي يضحي به بإجنماع من المسلمين : ١‏ 
الأزواج الثمانية؛ وهي الضأن » والمعز » والإبل » والبقرء وقد اختلف الفقهاء. 
في الأفضل من ذلك | a.‏ 

وقال : اختلف الغلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا بعد 
إجماعهم أنها لا تكون إلاامن الأزواج الثمانية | a.‏ 
من واق ان عبد لبر في سكا الماع على أن اهدي والأضحية اتش إلا 
بالأزواج الثمانية: : : : 

-قال ابن حزم (481) : وأجمعوا أن الهدي إغا يكون من الإبل والبنقر: 
والغنم : الثني فصاعداً » من الإبل والبقر والضأن والمعرا.ه © .إا أا 

وقال: واتفقوا عل أن ما عدا الإبل والبقر والضأن والمعز لا يهدئ'منها , 
شيء فيما ذكرناه |. م ٠ . ٩(‏ 0 
- وقال القاضي أب الوليد ابن رشد (2445) بعد أن ذكر أنه لا يقرب إلا. 
(١)التمهيد:(؟/1.)188:‏ 


. )۴۷٤ /۱۲( : (؟)الاستذكار‎ 
. )٤٦ .٤۲( : مراتب الإجماع‎ )۳( 


يس إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح ٠:‏ لت 


بالأنعام قال : أما الوحش فلا اختلاف في أنه لا يتقرب إلى الله بشيء منها »ولا 
ينسك فى هدي ولا أضحية ولا عقيقة ولا فيما سوئ ذلك من الأشياء|.ه 00 


-وقال ابن هبيرة (026) : واتفقوا على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام 
كلهاء وفي الإبل والبقر والغنم! . ه 9 . 

- وقال ابن رشد الحفيد (096) : فأما جنس الهدي : فإن العلماء متفقون 
على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص عليها! . ه " . 

- وقال في موضع آخر : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة 
الأنعام |.ه 29 . 

- وقال القرطبي (515) : والذي يضحي به بإجماع المسلمين الأزواج 
الثمانية» وهي الضأن وا معز والإبل والبقرا.ه 0 

-وقال النووي )٦۷١(‏ : وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ التضحية بغير 
الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح 2*7 أنه قال : تجوز 
التضحية ببقرة الوحش . . الخ |.ه © . 

وكلامه يتضمن نقل الإجماع علئ الإجزاء في بهيمة الأنعام بدون خلاف » 
وإثبات الخلاف فيما عدا بهيمة الأنعام . 


. )٣۴۳ /۳( : البيان والتحصيل‎ )١( 

. )۳٠١ /۱( : الإفصاح‎ )( 

. )١۷٤ /50( 2) ٤۷٥ /٥( : بداية المجتهد‎ )۳( 

. ) ٤٨۸ /١( : جامع الأحكام الفقهية‎ )٤( 

(5) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني » الثوري » الكوخي» إمام عابد؛ فقيه علم» قال الذهبي : 
كان من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة |. ه» وكان يرى السيف ولا يصلي خلف أئمة الجورء توفي 
سنة 179 هء انظر: السير : (۷/ 2751 مشاهير علماء الأمصار : (110) . 

(5) شرح مسلم : (۱۳/ 1119). 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


وقال في موضع آخر : نقل جماعة إجماع العلماء أن التضحية لا تصح إلا : 
بالإبل أو:البقر أو الغنم ؛ فلا يجزذ شيء من الحيوان غير ذلك . . .اھ )ثم 
نقل الخلاف السابق فيما عدا بهيمة ة الأنعام .. ا 

- وقال شمس الديين ابن مشلح (55/) : تجوز الاضحية من الغنم 
(إجماعاً)ا.ه. . i‏ 

- قال برهن الین ابن فلح (۸4) في سياق الحديث عن جوازه في 
الهدي والأضحية : وهو في الغتم إجماعاًا .هھ 

-وقال ابن عبد الهادي ١ ٩(‏ وهي- - أي الأضحية والهدي -جائزة 
إجماعاً من الغتم ١ه‏ 60 ا 

- وقال الزرقاني (45 ۰ عن حكم ذبح البقر : قفي دلالة على جوازذيح 
البقرة » واتفق عليه العلماء |.ه ' 0 . 
مسعد الإجماع على أن الهدي الأضحية تشي إلا بالأزواج لاي . ١‏ 

: قوله تعالئ في سياق آيات الحج وذكر أحكامه : (ويذكروا اسم ال في ام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 00 : 

قال الشافعي رحمه الله : فلا أعلم مخالفاً أنه عنئ الإبل والبقر والغتم ' 
والضأن» وهي الأزواج الثمانية قال الله تعالئ  :‏ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل 


(0) الجموع : 0535/40 : 
(1)الفروع : (۳/ )0٤١‏ . إ 
)ليدع : ( 0۷1/7 .| 
() مغني ذوي الأفهام : (4۷) . 
(5) شرح الزرقاني على الموطأ,: (؟/ ٤0۷‏ ) . 
(0) سورة الحج : (۲۸) . 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الذكرين حرم أم الأنثيين» الآية » وقال  :‏ من الإبل اثنين ومن البقر اثنين 4 2١(‏ فهي 
بهيمة الأنعام » وهي الأزواج الثمانية . ه 00 

أما دلالتها على تحر ما عداها فعن طريق دليل الخطاب » الذي يدل على 
أن غيرها لا يجزئ . 
الخلاف المحكي في المسألة : 

أما جواز الهدي والأضحية بالأزواج الثمانية فلم أر فيها خلافاً فيما ظهر 
لي . 

أما عدم جوازه با عدا الأزواج الثمانية ففيه خلاف مشهور . 

القول الأول : قول جمهور العلماء أنه لا يجزئ ما عدا الأزواج الثمانية 
وحكي فيه الإجماع كما سبق . 

القول الثاني : أنه يجزئ بقر الوحش وبه قال داود » وهو قول الحسن بن 
صالح (ت9١١)‏ وزاد : ويجزئ الظبي عن واحد . 

القول الثالث : أنه يجزئ ما تولد من بقر الوحش كولد البقر يكون أبوه 
وحشياًء وبه قال أهل الراي ‏ . 
الخلاصة : 

أما جواز الهدي والأضحية بالأزواج الثمانية فهو محل إجماع . 

أما نفي الجواز عما عدا الأزواج الشمانية ففيه حلاف لا يثبت معه إجماع 
والله أعلم . 
(١)سورة‏ الأنعام : ( 23141 .)١44‏ 


. 4٤ 177: ND) 


(۳) انظر : الحلاف في المجموع : (۸/ )۳١١‏ » شرح مسلم : ))١١۷ /١١(‏ المغني (15/ 
(A‏ . 





کے إجماعات ابن عبد البر في العبادات: حع: 


| المسألةالغالفة 
الي يجزئ من الأزواج الثمانية 
قال أبو عمر- رنحمه الله بعد أن ذكر الأزواج الثمانية : وأجمعوا أن التي 
فما فوقه يجزيء منها كلها! . 
من وافق اب عبد لير في حكلةالإجماع على أن التي يجزيء من الأزراج انمي + ۰ 
- قال ابن حزم (497) : واتفقوا أن الثني من الضآن فصاعداً إذا ,كان سليماً 


من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزيء في 


Pa. | الأضحية‎ 


-وقال ابن هبيرة (01) : واتفقوا على أنه لا يجزيء نما سوئ الضأن إلا 
الثني على الإطلاق من المعز والإبل والبقر . . . واتفقوا على أنه من ذبح أضخيته' 
من هذه الأجناس بهذه الآسنان فما زاد » فإن أضحيته مجزية صحيحة |.ه 7( , 
قال این رشد شید 0400 : وأما الأستان فإنهم أجمعوا أن الي فما. ۰ 
فوقه يجزيء منها! . ها 0) . i.‏ 
وا ارو ۹9 بواجت الام عل اه لا يجري من اليل ولق 
والمعز إلاالثني » ولا من الضأن إلا الجذع |.ه ° . 
مستند الإجماع على أن الي يجزيء من الأزواج الثمانية : ٠‏ 
حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « لا تذبحؤا إلا مسنة' 


(١)الاستذكار‏ : (۱۲/ )۲۷٤‏ . 
(1) مراتب الإجماع .)٠١۳(:‏ 
() الإفصاح : (۱/ 300) .ا 
(5) بداية المجتهد :(ه/ 21/8 ) . 
(0) للجموع : (355/48) ٠.‏ 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ewe‏ 


إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » رواه مسلم 00 
والغنم فمافوقها! . ه 7(" . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على أن الثني يجزيء من الأزواج الثمانية » والله 
أعلم . 
المسألة الرابعة 
لا يجزئ الجذع من المعز في هدي ولا أضحية 
قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمعوا أنه لا يجزيء الجذع من المعز لا في 
الهدايا ولا في الضحايا! . ه 00 


وقال: لا خلاف علمته بين العلماء أن الجذع من المعز لا يجزي في هدية » 
ولاضحية|.ه ^ . 
تجزئ اليوم عن أحدا.ه 47 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز : 
- حكن القاضي عياض )٥٤٤(‏ الإجماع على عدم إجزاء الجذع في 
لعز ). 
(۱) صحيح مسلم : (۳/ ۵ كتاب الأضاحي )۳٥(‏ ۰ باب (۲)» حديث (۱۹7۹۳) . . 
(5) شرح مسلم : (۱۳/ ۱۱۷) . 
(۳) الاستذکار : (؟١/ (YY‏ )10/10( . 
(5) التمهيد : (۲۳ / )۱۸٩۵‏ . 
(5) انظر : فتح الباري : /٠١(‏ 18 )ء المجموع : (۸/ 2537 . 


.)سے إجماعات ابن عبد الب رفي العبادات سح 


- وقال ابن هبيرة 0 ١‏ ) : واتة تفقوا علئ أنه لا يجزئ مما سو الضأن إلا 
الثني على الإطلاق من المعز والإبل والبقرا.ه ‏ , 

أي لا يجزيء الجذع . ۰ 

-وقال ابن رشد المفید )٥۹۵(‏ : وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثني قما 
فوقه یجزي منها » وآنه لا يجزي المذع من ا معز في الضحايا والهدايا |. ه 20 

| وقال النروي (0/7) : وفيه أن جذعة امز لا تجزئ في الأضحية وهذال 


کو امسا ق مرش لعرح لقاضي عياض بش كر شافاس 
خالف ۳ , 8 

1 والمعز إلا الثتي» ولامن الضان إل اينع .هھ یمد أسطر حكن حلاف ش 
الأوزاعي ©2. 

: مستند الإجماع على عدم إجزاء الجدع من المعز : 

حديث أبي بردة رضي الله عنه أنه ضحئ قبل الصلاة فقال رسول الله كله : 

«تلك شاة لححم» فقال يا رسبول الله إن عندي جذعة من المع فقال : « ضح بها ولا 
تصلح لفيرك؛ متفق عليه () . 


(١)الإفصاح‏ : (۱/ ۳١١‏ ) . ا 

, )٤۷٥١ / ٥ ( : بداية المجتهد‎ )( 

SOW ONT AND: شرح سبلم‎ )۳( 

. (TITAN: المجموع‎ )( 

(5) صحيح البخاري :2467/13 كتاب العيدين (015» باب ۸0ء حديث رقم (470), یع" 
مسلم : (19587/5)» کتاب الأضاحي (0 67 باب رقم :)١(‏ حديث رقم (100931. 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاف المحكي في المسألة : 
ذهب بعض العلماء إلى جواز الجذع مطلقاً سواء كان من المعز أو غيره منهم 
عطاء بن بي رباح والأوزاعي 27 . 
الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
جراز الأضحية بالجماء 
قالأبوعمر_رحمه الله : وأجمع العلماء على أن الضحية بالجماء 
Pgs‏ 55 
ر 1 
والجماء التى لا قرن لها ء وقد أشار لهذا ابن عبد البر ^ . 
بهاا.ه 7 , 
وقال: وفي إجماعهم على إجازة الضحية بالجماء مايبين لك . 
الخ اه 290 
من افق ابن عب ابر في حكاية الإجماع على جواز الأضحية با جما : 
-قال القدوري  : )٤۲۸(‏ *» في جواز التضحية بالجماء : ولا خلاف 
)١(‏ انظر : طرح التثريب : (0/ 5)) شرح مسلم :(۱۳/ ۳ ) ب المجموع : 0735/40 , 
المختي : (۱۳/ /331) . 
(۲) التمهيد : )۱۷١ /۲١(‏ . 
(*) انظر : القاموس الفقهي : (/51) ۱۳۲) . 
(:) الاستذكار : /۱١(‏ 21115211 1۳۳) . 
)٥(‏ هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري » البغدادي» شيخ الحنفية» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بالعراق» صاحب المختصر المشهور وكان حسن العبارة » جرئ اللسان» قدياً 


للتلاوة» توفي سنة ۲۸٤ه.‏ انظر : الأعلام : (517/1) السير : (9/ 420174 تاريخ بغداد: 
(VV)‏ . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س ش 


فيه لأحدا. هھ , 


- قال النووي (1۷7) : وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأججم الذي لم 


يخلق له قرنان |. هم (5 00 
وقال الحاظ ابن حجر 0210 : ... الاتفاق على جواز التضبحية 
بالأجم اھ ( 
وقسال الزرقاني 0١ 1٩‏ : وأجمعواعلى جسواز الجماء ء في: 
الضحاياا. ه * 


- مستند الإجماع على على جوز الأضحية با جماء : 


أن العيوب محصورة بالنصوص » والاصل الإجزاء فلا يخرج عن أصصل 
الإجزاء إلابنص . ١‏ , 
الخلاف امحكي في المسألة : 

ذهب بعض أئمة الحنابلة إلى أن الاضصحية بالجماء لا تجزئ متهم ابن حامد 
١ 0‏ وأبو الخطاب (ت )0٠١‏ والسامرّي صاحب المستوعب 20 والقاضي 


(1) انظر : البناية : ۳/107 

(5) شرح مسلم: (۱۳/ 00980 . 

(؟) فتح الباري : .,)١١ /٠١(‏ 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ : ( */ 45 ) . 

() هوالإمام محمد بن عبد الله بن الحسين السامري» أب وعبد الله نصير الدين» ويعرف بابن سنيئة» 
برع في الفقه والفرائض» وله مصنفات عدةمنها ا لمستوعب» والفروق» وغيرهاء توفي سنة 
15"ه, انظر : ذيل طبقات الحنابلة :0( المقصدالارشد :۳ ) مفاتيح الفقه 
الحنبلي لك ONT‏ 1 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


وجيه الدين أبو المعالى صاحب الخلاصة ”© )٠(‏ 7). 
الخلاصة : 


عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 
المسألة السادسة 
قطع الأذن أو أكثر عيب بإجماع في الأضحية 

قال أبو عمر_رحمه الله : ومن العيوب التي تنقى في الضحايا بإجماع 
قطع الأذن أو أكثره |. ه ‏ . 

وقال: ولا خلاف علمته بين العلماء أن قطع الأذن كلها أو أكثرها عيب 
يتقى في الضحايا | . ه ا 

ويسمئ هذا العيب بالعضب قال ابن قدامة : أما العضب فهو ذهاب أكثر 
من نصف الأذن أو القرن1.ه ”° . 

أمامادون النصف من الأذن فهل يجزئ آم لا؟ محل خلاف بين 
العلماء "؟. | 


)١(‏ هو الإمام أسعد ويسمئ محمد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي» المقري» الدمشقي» 
القاضي وجيه الدين أبو المعاني؛ له الخلاصة في الفقه» والعمدة» والنهاية في شرح الهداية؛ في 
بضعة عشر مجلداً» وفيها فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب» توفي سنة 507ه. انظر: 
ذيل طبقات الحنابلة : (44/5)» المقصد الأرشد : (71/4/1)» مفاتيح الفقه الحنبلي : (۲/ 
0 

() انظر : الإنصاف : ٠)۸١ ٠ ۸۰ /٤(‏ الفروع : (۳/ 047)» تصحيح الفروع : ( 7/ )١٤۴‏ » 
المغني : ( /١۳‏ ۲ شرح الزركشي : (۷/ 18) . 

.)1١54 /۲۰( : التمهيد‎ )۳( 

(£) الاستذکار : (16/ ۱۲۳۸) . 

() المغني : (۱۳/ ۳۷۰) . 

(5)انظر : الفروع : (۳/ )٥٤١‏ . 


- ) ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات > 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن قطع الأذن أو أكشر عيب في ' 
الأضحية : إ 


- وذکر الخلال (۳۱۱) أنهم اتفقوا أن نضفه أو أكثر لا.يجوز ”. 


- قنال قاضي صفد العثماني( ع0 : ومقطوعة الأذن لا تجزكا , : 
بالإجماع 1.ه 20 . 


مستتد الإجماع على أن قطع الأذن أو أكثره عيب في الأضحية : ١‏ 1 

عن علي رضي اللهاعنه قال : « أمرنا رسول الله ية أن نستش رف الْعين ؛ 

: والأذن» رواه الخمسة وصخحه الترمذي 00 ْ 
الحخلاف امحكي في المسألة : ْ 


ذهب شمس الدین أبن مفلح (ت 0/77 إلى جواز أعضب القرن والأذن 
مطلقاً قال لان في صحخسة الخبر نظراً » ورجحداً أيضاً السرداوي (ت | 
محلم ). (), 


: الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصلحته علئ أن قطع الأذن أو أكثره عيب في الاضحية » : 
وخلاف من خلاف متاخر » ولم ار له سلتا في ذلك » والله أعلم . 


() المصدر السابق . 

(؟) رحمةالأمة : )١1١9(‏ . : 

(9) المسئد عم ١‏ ۸ ۲ سان أبي داود (41//50)» كتاب الاضاجي» : 
رقم الحديث ٤(‏ » سان الترمذي (6/ ۸1)ء كتاب الأضاحي ( ۰ باب (5) ؛إحديشارقم | 
)۱٤۹۸(‏ سنن النسائي (۷/ ) کتاب الضحايا )٤۳(‏ » باب ( ۸ ۰)٩‏ ۱ حدیث رقم 
 ۷۲(‏ ۴۷۳ ) » سنن ابن ماجه : (۲/ )۱٠٥١‏ » كتاب الاضاحي (55) ) باب (۸) » 
حديث رقم )۳۱٤۳(‏ . 

() انظر : الفروع :7900 )٥٤١‏ . 

. .)۷4 /٤( : (5)الإنصاف‎ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


المسألة السابعة 
جواز التوكيل في شراء الهدي 


قال أبو عمر-_رحمه الله : . . . لو وکل غيره بشراء هديه فاشتراه 


ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مستند الإجماع على جواز التوكيل في شراء الهدي : 

القياس علئ جواز الوكالة على ذبح الهدي وهي محل إجماع كما حكاه غير 
واحد 7 » لأن النبي ية وكل علياً في نحر بعض هديه 7" . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على جواز التوكيل في شراء الهدي » والله أعلم . 

المسألة الفامنة 
لا يجوز الذبح لأهل الحضر قبل الصلاة 

قال أبو عمر رحمه الله : وأجمعوا علئ أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز 
قبل الصلاة.ه ° يعني صلاة العيد . 

وقال: ولا حلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلئ 
من عليه صلاة العيد فهو غير مضح » وأنه ذبح قبل وقت الذبح وكذلك من ذبح 
قبل الصلاة» وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام . ١٠.ه‏ 249 . 


. )۱١۷ /۲( : ديهمتلا)١(‎ 

(۲) انظر : شرح مسلم : (۸/ ۱۹۲) ۰ (۱۳/ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ) » فتح الباري : /1١(‏ ۱۸) 
(۳) يأني تخريجه بنصه . 

. )۲۳۰ ۱۸۲ /۲۳( : التمهید‎ )٤( 





)سے إجماعات ابن عبد البر في العباداث عت 


وقال ١‏ امعو مذ قل لملا ١‏ » وکان ساكناً بمصر من الامصار أنه 
لا يجزؤه ذبحه كذلكا.ه 


من واف بن عبد لبر في حكاية الإجماح على عدم جوا زالذبح لأهل الحضر قبل 
الصلاة : 


- قال ابن حزم (403) : ولا ختلفون معنا في أن من طلوع الشمس إل 
ا شي يعد ایدم ناوارف اسه وقت وامع من يوم الحم لا مول ذم 
التضحية . . ١.ه‏ ا 


الصلاة لأيجوزا . ه 7 , ١‏ 


- وقسال الزرقاني (45 4 :ويه أن الذيح لا يجزئ قبل الصلاة وهو 
إجماع ١..ه‏ © . 


مستند الإجماع على عدم جواز الذبح لأهل الحضر قبل الصلاة : 


عن آنس رضي الله عنه قال : قال النبي يك يوم الدنحر- : « من كان ذبح 
قبل الصلاة فليعد» متفق عليه “. أ 


.)164 1٤۸ /16( : الاستذكار‎ )١( 

(0) المحلئ : (1/ ۳٤ء‏ م 04۸1 . 

(") بداية الملجتهد : (5/ 195) . 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ : ( 95./7) . 

(5) صحيح البخاري : (١٠/1)ء‏ كتاب الأضاحي (۷۳)ء باب »)٤(‏ بحديث رقم (6948): صحيح 
مسلم :)/ ا كتاب الأضاحي (2)70 باب (۱)» حديث رقم (19337). 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز الذبح لأهل الحضر قبل الصلاة » 
والله أعلم . 

المسألة التاسعة 
أيام الأضحية محددة لا تشرع في غيرها 

وقتها لم تعمل في غيرها كالوقوف بعرفة » وبا مزدلفة » وغير ذلك من أعمال 
احج وكرمي الجمار في أيامها » وكالضحايا في أيامها ¢ لا يعمل شيء من ذلك 
في غيرهاء قام دليل الإجماع على ذلك |.ه ‏ . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الأضحية لها أيام محددة لا شرع 
في غيرها : 

-قال الأسمندي (201) : ولأنا أجمعنا على أنه لو فاتت عن وقتها لا 
يجب القضاء |. ه 00 

ومقتضيئ هذا أن لها أوقاتاً محددة » ولا تقضي بعد فواتها . 

- وقال أبن هبيرة )85٠0(‏ : واتفقوا علئ أنه إذا خرج وقت الأضحية على 
اختلافهم › فقدفات وقتها » وأنه إن تطوع بها متطوع لم يصح إلا أن تكون 
منذورة . .. الخا.ه 20 . 

وحكئ ابن رشد الحفيد (095) الإجماع عن بعضهم أنه لا يجوز الذبح 
(١)التمهيد‏ : (۳/ ۲۹۱) . 


(؟) طريقة الخلاف في الفقه : )٠۹۰(‏ . 
() الإفصاح : (۱/ )۳١١‏ . 





© = إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


في الأيام العشر إلا في اليوم العاشر ١‏ 
مستند الإجماع على أن الأضحية لها أيام محددة لا تذبح في غيرها : 
فوا : ف( ويذكروا اسم الله في بام معلومات على ما رزقهم من بهينمة 
الأنعام 4 الآية 57 
وقد استدل بعض العلماء بالآية أن أيام الأضحى ثلاثة أيام لان قر : 


«معلرمات» جمع قلة » والمتيقن منة ثلاثة » وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل 


8 0 


والآية أريد بها الاضحية والهدي لقوله في سياق آيات المج السابقة : «على ' 
فا رزقهم من بهيمة الأنعام ) أي في الهدي والأضحية جيث يسرها لهم . 
حديث جبير بن مطعم مرفوعاً فيه : د وکل فجاج نی منحرء وکل ایم" 
التشريق ذبح » رواه أحمد بسند صحيح 0 

ا لخطاب أن ما عداها ليس وقتاً له » فدل علئ مشروعيته في وقت محدد . ۰ 
الخلاصة: ۰ 

بوت الإجماع وصحته على أن أيام التشريق محددة لا تشرع الاضحية في 
غيرها , والله أعلم ١ ٠‏ 


. )۲١٠١/1(: انظر : بداية اللجتهد‎ )١( 
. )۲۸( : (؟)سورة الحج‎ 

(۳) انظر: جامع الأحكام الفقهية CATV:‏ . 
(5) مشند أخمد : 0857/10 : 


بحت إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ew‏ 
المسألة العاشرة 

يوم النحر أول أيام الأضحى ولا أضحى قبل طلوع فجره 

اختلف العلماء في تحديد أيام الأضحيئ هل هي يوم أو يومان أو ثلاثة » 
لكنهم مع ذلك مجمعون على أن يوم النحر هو أول يوم من أيام الأضحئ التي 
تشرع فيها الأضحية وسائر الأنساك المشروعة » وأنه لا يضحي قبل طلوع فجره . 

قال أبو عمر - رحمه الله : وأما وقت الأضحئ فإن العلماء مجمعون على 
أن يوم النحر يوم أضحئ | . هھ . 

وقال : وأجمع العلماء على أن الأضحئ مؤقت بوقت لا يتقدم إلا آنهم 
اختلفوا في تعيين ذلك الوقت! . ه 29 . 

وقال : . . . فإنهم أجمعوا علئ أنه لا يكون أضحئ قبل طلوع الفجر من 
يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي! . ه27 . 

وقال : وقد أجمع العلماء علئ أن يوم النحر يوم الأضحئ | . ه 7" . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن يوم النحر أول أيام الأضحى وأنه لا 
أضحى قبل طلوع فجره : 

- قال الإمام أحمد(51١)‏ : آيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة 
أيام 1.ه ۳ . 

-وقال : ابن حزم (5057) : صلاة العيدين هما عيد الفطر من رمضان » 
وهو أول يوم من شوال » ويوم الأضحئ » وهو اليوم العاشر من ذي الحجة . . 
(1)التمهيد : (۲۳/ 168 145343). 


. ) 73١6 /1١6( : (5)الاستذكار‎ 
. (TAY /۱۳(: المغني‎ )۳( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 


وثلاثة أيام بعد الأضحى .: . . ولاخلاف بين أهل الإسلام في ذلك !. هم ° 

قال القرطي (000 ولاخلاف أنه ل يجزئ ذبح الاضمطية قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر ا . هد 

ا النحر يوم أضحئ . 
مستند الإجماع : 

حديث جندب بن سفيان البجلي (5) رضي الله عنه مرفوعاً وفيه : ١‏ من 
كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى › ومن لم يكن ذبح حتى ضلينا فليذبح 
باسم الله » متفق عليه . ا 

ووجه الدلالة منه أنه دل علئ أنه لا يجزئ الذبح قبل صلاة العيلد من يوم 
النحر فمن باب أولئ أن لاينجزيء قبل طلوع الفجر . 

كما أنه دل أن يوم التحر أول أيام الأضحئ لأن الصلاة # كما هو معلوم تكون ش 
يوم النخر وهو اليوم العاشرز يوم العيد . ١‏ 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن يوم النحر أول ام الاضحن وان ل اصح ٠‏ 
قبل طلوع الفجر » والله أعلم . 00 


)جاع الاحكام لفقهية )2 
(؟) هو جندب بن عبد الله ين سفيان اليجلي» وقد ينسب إلى جده» له مضحبة» أبوعيد اللهء مات 
بعد الستين . انظر': التهذيب : (۲/ ١١)ء‏ التقريب OED:‏ تجريد أسماء الصحانة : (1/ )4١‏ 


(5) صحيح البخاري )م » كتاب العيدين (17) » باب رقم (۲۳)» حديث رقم (9486) ١‏ 
صحيح مسلم (۳/ ۲۷ , كتاب الأضاحي (8 07 باب (۱)ء حديث رقم (1910) : 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الحادية عشرة 
لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة 


الاضحية إنما تشرع في شهر ذي الحسجة وفي أيام محددة منه على اختلاف 
بين العلماء في تحديدها » هم مع ذلك مجمعون أنه لا أضحئ بعد خروج ذي 
الحجة » وعليه فلا تشرع الأنساك المشروعة فيه بعد خروجه . 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمعوا أنه ( لا) ‏ أضحئ بعد انسلاخ ذي 
الحجة .ه0 , 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أنه لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة : 
ولم أر من وافقه علئ حكايته إلا أن القرطبي رحمه الله حكاه عنه ولم يذكر 
خلا 9 . 
مستند الإجماع على أنه لا أضحى بعدانسلاخ ذي الحجة : 
« أن النبي ية نهى عن الأكل من الدسسك فوق ثلاث» متفق عليه ^ . 
قال ابن قدامة : وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه 
الأكلء ثم نسخ تحريم الأكل » وبقئ وقت الذبح بحاله! . ه © . 


)١(‏ كلمة ناقصة من النسخة المطبوعة صححتها من تفسير القرطبي حين نقله عنه» والسياق يقتضيها 
ضرورةء انظر: جامع الأحكام الفقهية: /١(‏ 4457) . 

.)7١86 /16( الاستذكار:‎ )۲( 

(۴) جامع الأحكام الفقهية : .CEAY /١(‏ 

(4) متفق عليه من حديث ابن عمر : صحيح البخاري : »)۲١ /٠١(‏ كتاب الأضاحي (۷۳)» باب 
cO‏ حديث رقم »)٥٥۷۳(‏ صحيح مسلم ov FM:‏ كتاب الأضاحي (70), حديث 
رقم (۱۹۷۰) . 

(5)المغني : (ه/ )۳٠١‏ , 


کے إجماغات ابن عبد البر في العبادات :ين : 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أنه لا أضحئ بعد انسلاخ ذي الحجة » ابن 
عبد البر بناه على أنه أقل ما قيل في المسألة لأن أقل ما قيل فيه أن أيام الأضحئ من 
يوم النحر إلى نهاية ذي المنجة وهو قول بعض الظاهرية (© . 
المسألة الثانيسة عشرة 
لا يجوز بيع هدي التطوع 
قال أبو عمر- رحمه الله- : إجماع العلماء على اع الهدي اطع لا 


يجوز ( 00 


1 من واقق ابن عبد لبر في حكايةالإجماع على عدم جواز بيع هذي اطع : 


قال القرطبي صاحب المفهم )٠١١(‏ : فيه دليل علئ أن جلود الهبدي 
وجلالها لاتباع لعطفها على للحم ؛ وإعطاه حكمه » وقد تفقوا عن أن لحمها 
لايباع » فكذلك الجلود والجلال! . ه 220 


مستند الإجماع على عدم جواز بيع هدي التطوع : 1 
| عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « أن النبي بيا أمره أن يقوم على 
ش بدنه » وأن يقسم بدنه كلها لجومها وجلودها وجلالها , ولا يعطي في جزارتها شيئاً » 


متفق عليه © . 


(١)الحلى‏ : (1/ ۳۹ م04۸۲ . 

(۲) التمهيد : (۱۲/ 18657) ., 

(۳) انظر : فتح الباري :201/51 )وغ قلت أنه صاحب الفهم ولیس القسر ٠‏ لأ هذا املاح 
لابن حجر . 

(4) صحييح البخاري : (544/5: ٥۵۵‏ كتاب الحج (55)؛ باب رقم (١۳١۱ء ATTN‏ 
7) حديث رقم (۱۷۰۷ ۰ ۰۱۷۱٦‏ ۰۱۷۱۷ ۱۷۱۸)ء صحيح مسلم : (5 194) :كعاب 
الحج (15)» باب (51): حدیث رقم 00190 . 


حبج إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


والحديث قد استدل به بعض العلماء على منع بيع الجلود ” » ووجه ذلك 
أن الهدي يخرج من ملك صاحبه كله » فلا يجوز له بيع شيء منه » ولذا لم يجز 
جعل أجرة الجزار من الجلد . 
الخلاف امحكي في المسألة : 

أما بيع اللحم فلم أر فيه خلافاً في حدود ما اطلعت عليه . 

وأما بيع الجلد فإن كان داخلاً في عبارة ابن عبد البر ومراداً له ففيه خلاف 
عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ووجه عند الشافعية 29 . 
الخلاصة : 

أما اللحم فيظهر صحة الإجماع فيه على عدم جواز بيعه . 

وآما الجلد ونحوه فإن كان داخلاً في إجماع ابن عبد البر فالظاهر أنه لا يصح 
فيه الإجماع » والله أعلم . 

المسألة الثالشة عشرة 
جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله 

قال أبو عمر_رحمه الله : وأجمع العلماء علئ جواز الأكل من التطوع إذا 

بلغ محل | Pa.‏ 


. Da. محلها‎ 


. )٠١١ /۳( : )ء فتح الباري‎ 5١١ /۸( : انظر : عمدة القاري‎ )١( 

() انظر الخلاف في : عمدة القاري : (۸ / ٠١‏ فتح الباري : ( ۳/ 5») المجموع : (۸/ 
.(A¥‏ 

. )۱١۳ /۲( : التمهید‎ )۳( 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


وقال في كتاب آخر : وهنا عد الجسميع في الهدي التطوع إذا بلغ 
محله . هھ يعني جواز أكله . 

هذا الإجماع في هدي التطوع دون الواجب أو الأضحية . ْ 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإسماع على عدم جواز الأكل من هدي التطوع إذا 
بلغ محله : ٍْ 

فال ابن رشد الحفيد(04) : وأجمعوا أن هدي التطوع إذابلغ محله نه 
يأكل منه صاحبه:کسائر الناس١‏ . ه © . 

وتال نودي 0/۰0 : ولمع الملساء على أ الأكل من مذي اشع" 
وأضحيته سنة ليس بواجب1. ه 7 . : 

-وقال العيني ( 404 ) : في سياق مناقشة قول بعض العلماء : وعوزض 
باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع | . ه ‏ . 

وق اودري ۸825( : قول رتب يكل من هليه ) فلمل 
مسألتين.: إحداهما : أنيكون تطوعاً » فيستحب الأكل منهه بلا. 
, نزاع|. م 
OS‏ الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله : 

قوله تعالى: ظ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير م { 
29 


الآية 
(١)الاستذكار‏ : (۱۲/ ۲۷۰) . 

() بداية المجتهد : (5/ 444) . 
(6) شرح مسلم : (۸/ ۱۹۲) . 

. )۲۲١ /۸( : عمدة القاري‎ )4( 
: )٠١۳ /٤( : الإنصاف‎ )( 

(5) سورة الحج : )۳١(‏ . 


سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( 


قال ابن عبد البر في هذه الآية : وهذا عند الجميع في الهدي التطوع إذا بلغ 
محله » وفي الضحايا! .ه © . 
ومعلوم أن قوله : «وجبت جنوبها» أي سقطت دلالة علئ أنه بلغ محله . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ 
محلهء والله أعلم . 
المسألة الرابعة عشرة 
جواز الجماع في العشر لمن أراد أن يضحي 
قال أبو عمر -رحمه الله - : وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام 
العشر لمن أراد أن يضحي | . ه 2 . 
وقال: وقد أجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة » لمن أراد أن 
يضحي وأن ذلك مباح | Pa.‏ 
وقال: والقياس على ما أجمعوا عليه من جواز الجماع أن يجوز مادونه من 
حلاق الشعر .١‏ ه29 . 
ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 
مستند الإجماع على جواز الجماع في أيام العشر لمن أراد أن يضحي : 
أن الأصل الحل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل » والظفر والشعر ورد 
فيه دليل خاص يحرمه دون ما عداه من سائر المباحات . 


(١)الاستذكار‏ : (۱۲/ ۲۷۰) . 
(۲) التمهيد : (۱۷/ 575 ) . 
(۳) الاستذكار : (۱۱/ ۰۱۷7 ۱۸۸) . 


)سے إجماعات ابن عبد البر في العباذات' = ش 


الخلاصة : : 
بوت الإجماع رصحت علن جواز الجماع في العشر ن أراد أن يضحي + 
والله أعلم . : 
المسألة الخامسة عشرة 
لا يجوز الذبح في الكعبة ولا المسجد الحرام 


لاي سر يحم ل - أي العلماء أن الكعة الت شرام ؛ ودر : 
البيت العتيق لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر » وكذلك المسجد الحرام |. ها( 
وقسال: : وقد أجم موا أنه لا يجوز الذبح في السجد الحرام لاي 
الكعبةا. ه 
من داق بن عد ابر في حكاية الجاع على عدم جواز الدع في الكعبة ول ش 
المسجد الحرام : i‏ 
1 - قال ابن رشد الحفيْد (040) : وأجمع العلمناء على أن الكمبة لا يجو 1 
لأحد فيها ذبح: وكذلك المسجد الحرام | Pa.‏ 
مستند الإجماع على عدم جواز الذبح في الكعبة ولا المسجد الرام : 
قوله تعالى ٠:‏ [ .. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ي 050 ' 
وصعلوم أن الدم الممسفوح الخارج عند الذبح نجس بإجماع » فنلا يجوز 
تننجيس المسجد ولا الكعلبة به » ولذا منعت الحائض من الطواف لغلا تنجسن 
الخلاصة : 0 
ثبوت الإجماع وصحته على عدم جواز الذبح في الكغبة ولا المسجد 
الحرام» والله أعلم . ْ 
'(1) الاستذكار : )1 (YAT CTT‏ 
() بداية المجتهد : (5/ 148) .. 
(*) سورة احج :0550 , 





4 دا 
١ 18‏ 


الفصل السايع 
كتاب الجهاد 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : حكم الجهاد وما يتعلق به . 
المبحث الثاني : عقد الذمة وأحكامه . 


ر 
ےہ 2 








ل ؛' ص3 
4 المبحث الأول ١‏ 
حكم الجهاد وما يتعلق به 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام . 
المسألة الثانية : لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا امخوف 
عليها . 
المسألة الثالثة : تحريم قتل النساء والولدان في دار الحرب إذا لم يقاتلوا . 
المسألة الرابعة : أطفال المسلمين قبل البلوغ لهم حكم آبائهم في الدنيا 
فلا بحل قتلهم بحال . 
المسألة الخامسة : تحريم المثلة . 
المسألة السادسة : تحر الغدر . 
المسألة السابعة : تحريم الغلول ووجوب ماغل . 
المسألة الشامنة : الفيء خاص بالنبي مله دون غيره من الأئمة فلا يجوز 
لهم . 
المسألة التاسعة : حكم الفيء إذا وصل الإمام . 


ر 
کہ Da.‏ 





)ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


امسالة الأولى 
سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام 

قال أبو عمر_رحمه الله في آية المغنم في سورة الأنفال : : «واعلمو أغا 
متم . . ) الآية 217 قال : فإنهم لم يختلفوا في أن الآية ليست على ظاهرها وآنها 
يلها صوص ۰ سما خمصوها به يإجماع أن قال : سلب المقعول لقاتله إذا 
نادی به الإمام | . ه 20 . 

والمسآلة محل إجماع في الجملة وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها . . 
من واقق ابن عبد ابر في حكاية الإجماع على أن سلب القحول لقاته إذا نادى به 
الإمام: ١‏ ۰ 

قال الموفق ابن قدامة ٠(‏ ۲ في هف السا فصول تة أحدها : في | 
. أن القاتل يستحق السلب في الجملة » ولا نعلم فيه خلافاًا. هى ( 

- وقال القرطبي )57/١(‏ : لم يختلف العلماء أن قوله : (واعلموا ما غنمتم 
من شي ) ليس علئ عمومه » وأنه يدخله الخنصوص » فمما خصوه بإجماع أن ١‏ 
قالوا : سلب المقتول لقاتله إذا نادئ به الإمام ا. ه 0 . 0 

-وقال برهن الدين ابن ملح (84) : (وإن قتله السلم فله سليه ) بير 
خلاف تعلمه | . م © , ١‏ ْ 
معد الإجماع عل أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام : 

حديث أبي قتادة مرفوعاً : « من قتل قديلاً » له عليه بيئة , فله سلبه » مدفق 


 .)61( : لاقتالا)١(‎ 

. )0۹/ ۱٤١(٠: التمهيد‎ )( 

. )٦۳ /۱۳( : المغني‎ )۴( 

(5) جامع لأحكام الفقهية : )۱٤۹/۳(‏ . 
(0)المبدع : (۳/ ۳٤‏ ) . 


ببح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


عليه 20 . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على أن سلب المقتول لقاتله إذا نادئ به الإمام » 
والله أعلم . 

المسألة التانية 
لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا انخوف عليها 

قال أبو عمر- رحمه الله : وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في جواز ذلك في 
العسكر الكبير المأمون عليه | . ه © . 

وقال في كتاب آخر : وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه |. ه " . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
في السرايا الخوف عليها : 

-قال محمد بن الحسن الجوهري (حوالي )٠١‏ : وأجمعوا أنه لا يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإن أباح 
ذلك » وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا 
خوف عليها » فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيبح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو 


(1) صحيح البخاري : (7/ ۷٤۲)ء‏ كتاب فرض الخمس (۵۷) » باب رقم (14) ۽ حديث رقم 
»)٤۱(‏ صحيح مسلم :(8/ ۷۰ ) ۰ كتاب الجهاد والسير (۳۲) ؛ باب (7١)ء‏ حديث 
رقم (00981. 

(۲) التمهيد : /1١١(‏ 04؟). 

.)91١ /۱٤( : (۳)الاستذکار‎ 


= إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 


ود حك اة ماعل لعل ناب عبد ابر هر بوززغة 
العراقي ( "© وابن حجر 7 ؟ » والزرقاني ( 1 “© وذكر بعضهم خلافاً لبغض 
العلماء . ٍْ 0 
مستند الإجماع على أنه لا يسافر إلى أرض العدو اغخوف عليها : 1 

عن این عمر رضي الله عنها : * أن رسول الله ا هی أن بساف اقرآن إلى ۾ 
أرض العدو » متفق عليه © . 

وهذا محمول على العسكر المخوف ء لأن العلة مظنونة فيه بخلاف العسكر 
الكبير . : 
الخلاف المحكي في المسألة ٠:‏ 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال : 

القول الأول : 

أنه لا يجوز السفر بالق رآن في السرية الخوف عليها: وهو قول هور 
وحكى فيه الإجماع كما سبق وهو قول لأبي حنيفة . 
القول الثاني  :‏ ؛ 
المنذر. أ 0 
(١)نوادر‏ الفقهاء : (؟359١1).‏ ٍ 
` () طرح التثريب : (۷/ ۲۱۷) , 
(۳) فتح الباري : (1/ 174 ) : 
() شرج الزرقاني على الموطأ : (۳/ ١4‏ ) . 


(5) صحيح البخاري : (17*/5) , كتاب الجهاد (05): باب (۱۲۹) » حديث رقم (9440), : 
صحيح مسلم : (۳/ :)۱٤۹۰‏ كتاب الإمارة (۳۳) » باب (٤۲)ء‏ حليث رقم (01859) . !أ 


يبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات gg‏ 


القول الثالث : 

أن الحكم معلق بعلة الخوف » فإن كان يخاف أن يناله العدو فلا يجوز 
السفريه» وإن كان لا يخالف عليه فيجوز السفر به » وبناء على هذا القول فيجوز 
ولو كان العسكر قليلاً ما دام لا يخاف عليه من العدو . 

ونسب هذا القول للشافعي وأبي حنيفة والبخاري وغيرهم » ورجحه 
النووي 20 . 
الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع » والله أعلم . 

المسألة الشالشة 
تحر قتل النساء والولدان في دار الحرب إذا لم يقاتلوا 

الأصل في أطفال أهل الحرب ونساءهم أن لا يقتلوا ما داموا لم يقاتلوا 
بإجماع العلماء» أما مسألة التترس بهم » أو رمي الحصون بمن فيها ففيها حلاف 
ذكره ابن عبد البر ۳ , 

قال أبو عمر_رحمه الله - : أجمع العلماء على القول بهذا الحديث » ولم 
يختلفوا في شيء منه » فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر وا مثلة ولا قتل الأطفال 
فى دار الحرب 20.1 . 
٠‏ وقال: وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث » ولا يجوز عندهم 


(١)انظر‏ : شرح مسلم : (۱۳/ ۰)۳ طرح التثريب : (۷/ ۲۹۸ ) » عمدة القاري : /١١(‏ 08)» 
البناية : (7/ 2007 » شرح فتح القدير : (6/ ١‏ )ء فتح الباري : /٦(‏ 1€( 
(۲) التمهيد : .)١1"8 /15(.) 154 85# /۲٤(‏ 


95-5 ةلتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات. ص 


قتل نساء ال حربيين » ولا أطفالهم | . ه 


وقال في كتاب آخر : وأجمع العلماء على القول بذلك » ولا يجوز عنابهم 


قتل نساء ا حربيين ».ولا أطفالهم | . ه 7 , 
من وافق ابن عبد البر في جكاية الإجماع على تحريم قتل النساء والولدان :, 


- قال محمد بن امسن الجوهري (حوالي )70٠‏ : وأجمعواأته لايجوز 


قت شيخ فان ن العدو» ولأا أة» ولاراهب ولامقعد» ولا ولا 


معتوه إذا كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين » ولا يدل الكفار على ما 


يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في 
إحدی روايتين عنه : لا پاس بقتلهم جميعاً على كل كل أحوالهم | Pa.‏ 


- حكن ابن بعال (448) اشاق ابی على مع القصد إن قعل اسا" 


والأطفال 09 , 


- وقال ابن هبيرة (055) : واتفقوا على أن النساء منهم ما لم يقائلن فإنهن. 


لايقتلن» إلا أن يكن ذوات رأي فيقتلن |. هھ © . 


-وقال ابن رشد الحفيد (245) : وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز 


قتل صبيانهم » ولا قنل نسائهم مالم تقاتل المرأة والصبي | .ه 2.6 ٠‏ 
- وقال الموفق ابن.قدامة 0 : وجسملة ذلك أن الإسام إذا فر 
بالكفارلم يجز أن يقثل صلا لم يبلغ بغير خلاف | .ها 


(1) الاستذكار :050/14 , 

(5) نوادر الفقهاء :(158) .' 

(©) انظر :“فتح الباري : (144//5) . 
(5)الإفصاح : (5/ 594) :, 

(6) بداية المجتهد : ( 8/ .2)7١‏ 

٠ . )۱۷١ /۱۳( : المغتي‎ )0( 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح :له 


-وقال النووي )1۷7١(‏ : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا |.ه “ . 

- وقال ابن دقيق العيد )7١7(‏ بعد أن ذكر حديث النهي عن قتل النساء 
والصبيان: هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل |. هھ 00 

-وقال ابن جزي المالكي (1741) : ولا يقتل النساء ولا الصبيان اتفاقاً إلا أن 
قاتلواا.ه 29 , 

وقال قاضي صفد العثماني )۷۸٠(‏ : نساء الكفار إذا لم يقاتلن فلا يقتلن 
باتفاق إلا أن يكن ذوات رأي ١.ه‏ © . 

وقال برهان الدين ابن مفلح ( 885 ) : ( وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ) لم 
يبلغ بغير خلاف |. ھ © . 

- وقال الحطاب (405) : وأما النساء فإن كففن أذاهم عن المسلمين ولزمن 
قعر بيوتهن فلاخلاف في تحر قتلهن |. ه ”° . 
مستند الإجماع على تحريم قتل النساء والولدان : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله اة » فنهى رسول الله يك عن قتل النساء والصبيان » متفق عليه © . 
الخلاف امحكي في المسألة : 

نسب محمد بن الحسن الجوهري الخلاف إلى الشافعي آنه يجيز قتل النساء 


(1) شرح مسلم : (۱۲/ )٤۸‏ . (؟) إحكام الأحكام : (5/ 983) . 

(۳) قوانين الأحكام الشرعية : )٤( . )۱١۹(‏ رحمة الأمة : )۳١۷(‏ . 

.(CTTY f): المبدع‎ )6( 

(1) مواهب الجليل : (۳/ )١١‏ . 

(۷) صحيح البخاري : »)١48/1(‏ باب ۱٤۷(‏ ۰ ۸٤۱)ء‏ حديث رقم (07011: ۳۰۱۵)ء صحيح 
مسلم : ("/ ۳ كتاب الجهاد (77)؛ باب (۸)» حديث رقم .)۱۷٤٤(‏ 


)س إجماعات ابن عبد البر في العبادات :حت 


٠‏ في [حصدط الرواتين عنه ٠ ٠"‏ والشهور عنه حلاف ذلك» وهي نسبة غرية لم 
يعرفها كبار أئمة مذهب الشافعي كالنووي وابن حجر وغيرهم ° ٤‏ »ون صحت؛ 
فلعل مراده أنه يجوز قتلها إذا قاتلتء ولذا قال ابن حجر : والذي جنح إل 
رهم ممع ين الحدينين كما تقدمت الإشارة له » وهر قول الشافعي والكرفين 
وقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها! . ه 

وذكر ابن حجر أن الحازمي (ت 04 ) حكن قولا بجواز قال الا 
والصبيان » ولم ينسبه لأخد 7" » وهو قول شاذ لا يعتد به لتأخره عن الإجماع . . 
الخلاصة : 1 : 

ثبوت الإجماع وصحته على تحريم قتل النساء والولدان في دار الخرب إذا لم 
يقاتلوا » والله أعلم.. | 

المسألة الرابعة 
أطفال المسلمين قبل البلوغ 

لهم حكم آبائهم في الدنيا فلا يحل قتلهم بحال 

المفل الولود بين أبوين مسلمين له حكم آبائه » فيحكم عليه بأنه مسلمء ولا 
يحل قتله ولا استرقاقه . ش 

قال أبو عمر_رحمه الله - : أجمع العلماء فيما علمت قدياً وحذيثاً على أن 


١ 000 نوادر الفقهاء‎ )١( 

() انظر : شرح مسلم : /١۲(‏ 58 ) » روضة الطالبين : ٠ » )587 /٠١(‏ فح الباري ND:‏ 
۸ .» قليوبي وعميرة : (/ ۸ تحفة المحتاج :0 

(©) فتح الباري : (50/ .)1٤۸‏ 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أنفسهم» هذا في أطفال المسلمين | . ه ° . 

وقال في كتاب آخر : فمعلوم أن شريعتنا وردت بأن كل أبوين مؤمنين لا 
يحكم لطفلهما الصغير بحال الكفر » ولا يحل قتله بإجماع .١‏ ه 00 
من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع : 

- قال أبو الحسن ابن القطان (7148) : الإنباه : وحكم الطفل حكم أبويه 


بإجماع :ه20 . 
مستند الإجماع : 

قوله ية : « مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ..» 
الحديث متفق عليه © . 


دل الحديث أن الولد يتبع والديه في الحكم مع العلم بأن الطفل غير مكلف» 
ولذا يسبى ولد النصراني أو اليهودي إلحاقاً له بوالديه . وولد المسلم إذا حكم له 
بحكم والديه ونه مؤمن تبعاً لهما صار داخلاً في عموم قوله تعالى: ‏ ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها  ...‏ الآية 22 » فيحرم قتله على هذا . 
الخلاصة : 


في الدنيا فلا يحل قتلهم بحال » والله أعلم . 


.)140٠6 /۸( : راكذتسالا)١(‎ 

(5)التمهيد : (14/ 990). 

(9) الإقناع : ( ق 1-۳۸ ) . 

(4) صحيح البخاري :»© كتاب الجنائز (۲۳)ء باب (۰)۷۹ حديث (11708): صحيح 
مسلم: (4/ 5١17‏ )» كتاب القدر (55)؛ باب (2)5 حديث (77508) , 

(0) سورة النساء : (۹۳) . 


ال إجماعات ابن عبد البر في العبادات. سس : 
المسألة الخامسة 
تحريم المثلة 
قال ابن عبد البر زحمه الله : أجمع العلماء على القول بهذا الحذيث ». 
ولم يختلفسرا في شي من ۰ فلا يجسوز عن دهم الفلسول ولا الف ار ولا 
الغلة . .ه0 , ْ ّْ 
را : ولك ا لال اسسام و 
من وافق ابن غبد البر في حكاية الإجماع على تحر المثلة : 
-قنال ابن حزم (105) :اشغ راعلى ااخصاء الاس من امل المرب 
والعبيد وغيرهم:في غير القصاص والتمثيل بهم حرام 1.ه ( 00 
- وقال أبوبكر ابن العربي .)٥٤۳(‏ : واس قوله لاطلا قن الام 
أجمعت على تحر المثلة |:ه 27 . ْ 
مستند الإجماع على تحريم المثلة : 
حديث بريدة رضى الله عنه قال : كان رسول الله يكل إذا آمر أميراً على 
جيش أو سرية أؤصاه في خاصته بعقوئ الله ومن معه من المسلمين خيراً» ثم قال:. 
«اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا تغلوا» ولا تغدروا 
» ولا تمغلوا . ٠.‏ الحديث رواه مسلم 29 . ْ 
الخلاصة: 
فوت الإ دمح مل شی افد وال ع 


(۲)انظر : الفروع' OMID:‏ 
(۳) القبس : (۲/ 041). ٠‏ 
(4) صحيح مسلم : ( (١۳٥٦/۳‏ کتاب الجهاد (۳۲)ء باب (۲)ء حديث (۱۷۳۱) . 





بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات gg‏ 


المسألة السادسة 
تحرم الغسدر 
قال أبوعمر رحمه الله أجمع العلماء على القول بهذا الحديث » ولم 
يختلفوا في شيء منه » فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل 
الأطفال في دار الحرب » والغدر أن يؤمن الحربي » ثم يقتل 1.ه ° . 
وقال في كتاب آخر : والغدر : أن يؤمن ثم يقتل وهذا حرام 
بإجماع ١.ه‏ 29. 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحريم الغدر : 
قال ابن حزم (557 ) : واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على 
جوازها ووجوبها » وذكرت فيه بصفاتها وأسمائها » وذكرت في السنة كذلك » 
وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها » فإن الوفاء بها فرض » وإعطاؤها 
جائزا.ه . 
ومعلوم أن عدم الوفاء بالعهد غدر . 
وقوله « نص القرآن على جوازها» من أمثلة ذلك فى القرآن ما يتعلق بالمسألة 
قوله تعالى : ف وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ) » فهذه الآية توجب إتمام الأمان لمن أمنه المسلم » وتحري الغدر به . 
- وقال الحافظ ابن حجر (807) : الغدر حرام باتفاق » سواءً كان في حق 
المسلم أو الذمي ١.ه ‏ . 
(؟)الاستذكار : /۱٤(‏ 489). 


(۳) سورة التوبة : (5) . 
)٤(‏ فتح الباري : :0 CTA‏ . 


ع )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات. حح 


وقال الحيني 0٥ ٥(‏ : والغدر حرام باتفاق 3 سوام كان في جتق المسلم أو 


مستند د الإجماع على تحريم الغدر : 
'حديث بريدة السابق مرفوعاً وفيه « ولا تغلوا ولا تغدروا» ‏ . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على تحريم الغدر » والله أعلم . 
:| المسألةالسابعة 
3 الغلول ووجوب رد ما غل 


والإجماعا © 


وقال : وأجمع العلماء على أذ عا لقال أن برد ماغل إل صاحب الاسم 
إن وجد إلى ذلك سبيلا | 2 , ْ 


وقال في كتاب آخر : وأجمع العلماء ء علن أن على الغال أن برد ماغل إلن 
صاحب المقاسم إن وجد إلسبيل إلى ذلك 1.ه 247 . 


وقال : أجمع العلماء عل اقول بها اديت » ولميختلفوافي شي مده 


فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة . . ھ0 , 
هذا قبل القسمة وافتراق العسكر » أما بعدها فذكر فيها خجلافا في رده 
لصاحب المقسم . 


. )۲٤۷ /۱۲( : عمدة القاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (1075) . 

, )۲۱١ ۰۸۰ /۱٤( : الاستذكار‎ )۳( 

. )۲٣٣ /۲٤( (۲٤ التمهيد : (؟/‎ )5( 


ييح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على تحرج الغلول ووجود رده : 

-قال ابن جرير الطبري۔(١٠۳)‏ : أجمعوا جميعاً على أنه لمن قدر من رجال 
الجيش على حمل مال للعدو » وقد رآه أن يتركه » ولا يخرج بذلك إلى المقسم ع 
سواءً كان ذلك قبل غلبتهم للعدو أو بعدهاء وعلئ أنه إن أخذ شیا ما لا يجوز له 
أن يملكه دون اليش فلي ان اني به للقسم ء ولا یجو يرسي ب بعد ا" 
إذا أخذه للمقسم | a.‏ 

وقال ابن المذر 180 : وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب 
المقسم1.ه () 

وقال: أجمع العلماء أن الغال عليه أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم ما لم 
يفترق الناس! . ه © . 

وقال ابن حزم (495) : واتفقوا أن الغلول حرام » واتفقوا أن من أخذ من 
أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئاً قد تملكه أهل الحرب» ليس طعاماً » 
سواء قل أو كثر » السلطان كان أو غيره أنه قد غل إذا انفرد بملكه » ولم يلقه في 
الغنائم 1ه 0 . 

وقال ابن رشد الحفيد (046): فإن المسلمين اتفقوا على تحريم 
الغلول ).م ©) 

-وقال القرطبي )٦۷١(‏ : وأجمع العلماء ء علئ أن للغال أن يرد جميع ما غل 





() انظر : موسوعة الإجماع : (۲/ (Y4‏ . 
(۲) الإجماع : (94) . 

(۳) انظر : عمدة القاري : (C4 /١١(‏ . 
)٤(‏ مراتب الإجماع : (115) . 

(0) بداية المجتهد : ( 8/ )1١‏ . 


اسل إجماعات ابن عبد البر في العبادات ج 


إلى صاحب المقاسم قبل أن يفترق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك 1. هر © 

- ونقل النووي (177) الإجماع على أن الغلول من الكبائر © ,. ' 

- وقال ابن جزي المالكي (741) : الغلول حرام إجماعاً! . 20 . 

- وحكاه الحطاب (404) عن ابن عبد البر » ولم يذكر خلا 9؟ , 
مستند الإجماع : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله يك إلى خيبر »فتح ' 
الله عز وجل علينا فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً » فاغنمنا المناع والطعام والثياب + ثم ؛ 
انطلقنا إلى الوادي » ومع رسول الله ل عبد له وهيه له رجل من جذام » يمى | 
رفاعة بن زيد ‏ » من بني الضبيب » »فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله ا 
يحل رحله فرمي بسهم » فكان فيه حتفه » فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله 
قال : « كلا والذي نفس محمد بيده , إن الشملة لتلتهب عليه ناراً أخذها من الغنائم 
يوم خيبر »لم تصبها المقاسم » . قال : ففزع الناس . فجاء رجل بشراك أو 
شراكين » .فقال: : يارسول الله » أصبت يوم خييسر » فقال رسول الله لل : 
« شراك من نار أو شراكان من نار » م متفق عليه 29 . 





! ) 1151 /٤( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) انظر : فتح الباري : 50/ )۱۸١‏ . 

(؟) قوانين الأحكام الشرعية : )١437(‏ . 

. (4) مواهب الجليل : (۳/ 984 . 

() هو رفاعة بن زيد ين وهب الجنامي » الغبيبي » أسلم قبل خيير وحسن إسلامه» وأهلي لرسول 
الله بل غلاماً . انظر :.الإصابة : (1/ »)49٠‏ تجريد أسماء الصحابة : (1/ 185) . 

(7) صحنيح البخاري : ۷ ۷ كتاب المغازي (34), باب (070» ححديث رقم 685159 
صحيح مسلم : /١(‏ ۸ ١٠)ء‏ كتاب الإيمان (1)» باب )٤۸(‏ » حديث رقم (110) . 


يبح إجماعات ابن عبد البر في العبادات kw‏ 


وقوله : « شراك أو شراكان من نار » دل على تحرج الغلول ووجوب رد ما 
غل قبل القسمة . 
الخلاصة : 

ثبوت الإجماع وصحته على تحر الغلول ووجوب رده ء والله أعلم . 

المسألة الشامنة 
الفيء خاص بالنبي له دون غيره من الأئمة 

الفيء حاص بالنبي ية ومن سمئ الله عز وجل » وهو من خصوصيات 
الرسول اة > ولا يجوز لمن بعده من الأئمة . 

قال أبو عمر_رحمه الله : لكنه كان ص مخصوصاً با أفاء الله عليه من 
غير قتال من أموال الكفار » أن يكون له خخاصة » دون سائر الناس » ومن بعده من 
الأئمة حكمه فى ذلك خلاف حكمه » لأن ذلك لا يكون له خاصة دون المسلمين 
بإجماع لأنه فيء|. ھ٩‏ . 

وقال في كتاب آخر : ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه » 
لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين بإجماع من العلماء لأنه فى لمن سمئ الله في 
آيات الفى |. هھ . 

من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الفيء خاص بابي له دون 
غيره من الائمة : 

قال الطحاوي )۲١(‏ : وأجمعوا جميعاً أن هذا السهم ليس للخليفة بعد 
النبي بال » وأنه ليس فيه كالنبي بل » فلما كان الخليفة لا يخلف النبي ينه فيما 





. )۷ /5( : ديهمتلا)١(‎ 
. )۲٠١ ۱۹4 /۱۴( : الاستذکار‎ )( 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات, < 


كان لهء مماخصه الله به دون سائر المقاتلين معه » كانت قرابته أحرئ أن لا تخلف 
قرابة النبي يك فيما كان لهم في حياته من الفى والغنيمة 1..ه © . ش 
مستند الإجماع على أن الفيء خاص بالنبي ص دون غيره من الأئمة : 001 
قوله تعالئ : [ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى . 
واليتامى والمساكين وابن السبيل .. 4 الآية ‏ , 00 
والآية قد دلت على إثبات ذلك الحكم للرسول و ٠‏ ونفي الحكم عماعذاء . 
بمفهوم الخالفة » ومفهوم المخالفة هنا من أقوئ مفاهيم المخالفة لأنه منتخدم فيه ' 
أسلوب الححصر بتسققديم اجار والمجرور » بل قد يكون من باب دلالة النض ' 
الصريحة. ظ ١‏ 
الخلاصة : ١‏ 1 
ثبوت الإجماع وصحته على أن الفيء خاص بالنبي ول دون غيره من 1 
الأئمة والله أعلم . ا 1 


| المسألة التاسعة 
٠‏ حكم الفيء إذا وصل الإمام 
الفيء لا يخلو من حالين : ْ 
الاولى : أن يعثر عليه مسلم فهل يعطئ حكم الركاز آم لا؟ محل خلاف بين 
العلماء . ۰ ا 


الثنية : الفئ إذا بلغ الإمام فلا يعامل معاملة الركاز ولا خمس فيه ٠ ٠.‏ 
الفى 22.1 . ٍْ 
)١(‏ شرح معاني الآثار : (۳/ ٠۳‏ ) , 


(9) سورة الحشر : (۷) . 
(۳) الاستذكار : (14/ )۱١۷‏ ., 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ww‏ 


ولم أر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع . 
مسد الإجماع : 

قوله تعالئ : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين .. » الآية 29 . 

ووجه الدلالة منها أنها دلت على أن الفيء له مصارف خاصة وأنه يبذل كله 
فيها » ولا يحل لأحد أخذ شيء منها » لا الخمس ولا غيره » لأن الخمس لو أخذ 
لكان مصرفه مصرف الأربعة الأخماس الباقية » فلذا لم يكن لتخميسه معنى . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته » والله أعلم ٠.‏ 


. )۷( : سورة الحشر » الآية‎ )١( 





4 دا 
1 ۴ 


المبحث الثانى 
عقد الذمة وأحكامه 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : الجزية إنغا تضرب على البالغين من الرجال دون النساء 
والصبيان. 


المسألة الثانية : الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل . 


ر 
ےہ 78 





050 تاكتك إجماعات ابن عبد البر في العبادات سح 


المسألة الأولى 1 
الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان' 
قال أبوعمر- GE‏ على أن الجزية إغا تضرب عل 
البالغين من الرجال دون النساء والصبيان ١‏ .م١‏ 
وقال في كتاب آخر : هذا إجماع من علماء امسلمين لاخلاف ينهم فان ' 
لجزي إغا تضرب على البإلغين من الرجال دون النساء والصبيان ا ٠‏ 
والأطفال: 


قال ابن المنذر )۴١۸(‏ : وأجمعوا علئ أن لا تؤخ من صبي ولا من امرأة 
جزية | Pa.‏ 


-وقال القاضي عبدالوهاب )٤۲۲(‏ : ولا حلاف أنها لاتجب على الصبيان 
فكذلك النساء|.م © , 


-وقال ابن رشد الحفيد (540) : فإنهم اتفقوا على أنها إما تجب بثلاثة. 


أوصاف : الذكورية › والبلوغ والحسرية » وآنها لا تجهب على النساء > ولا على 
الصبيان ...١.ه‏ © . 


-وقال الموفق ابن قدامة (770) : مسألة ؛ قال : ( ولا جزية على صبي ٠»‏ 


. )۱۳۳۲ /۲( التمهيد.:‎ )١( 
.) ۳۱۲ /5( : (؟) الاستذكار‎ 
. )09( : الإجماع‎ )5( 

.) ٤٤۷ /١( : المعونة‎ )4( 

(6) بداية المجتهد :(1/ 95) : 


يح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسد أت 


ولا زائل العقل » ولا امرأة ) لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في هذا ١.ه‏ ° . 

-وقال القرطبي (51/1) : وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع 
على جماجم الرجال الأحرار البالغين » وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية 
والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني !.ه 9 . 

- وقال الكمال ابن الهمام )1۸١(‏ : قوله ( ولا جزية علئ امرأة ولا صبي ) 
وكذا علئ مجنون بلا خلاف1.ه ۳ . 

- وقال الزركشي (۷۷۲) : قال( ولا جزية على صبي ) هذا والله أعلم 
اتفاق | . ه0 . 

وقال : قال ( ولا امرأة ) هذا أيضاً والله أعلم اتفاق |.ه . 

وقال قاضي صفد العثماني ( 078٠‏ : واتفقوا على أن الجزية لا تضرب 
على نساء آهل الكتاب ولا على صبيانهم حتئن يبلغوا . .| . ه © . 

- وقال المرداوي (885) : قوله ( ولا جزية على صبي » ولا امرأة »ولا 
مجنون » ولازمن » ولا أعمی ) وكذا لاجزية على شيخ فان » بلا فزاع 
فيهم|. ه00 . 
مستند الإجماع على وجوب الجزية على الرجال البالغين دون النساء والأطفال : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه  :‏ أن النبي بلا أمره لما وجهه إلى اليمن 


(۲) جامع الأحكام الفقهية :( 2119/8/7 . 
(۳) شرح فتح القدير : (5/ 699 . 

(5) شرح الزركشي : (5/ ٥۷۲‏ » 017 ) . 
(5) رحمة الأمة : )۳١۹(‏ . 

. )۲۲۲ /٤( : الإنصاف‎ )0 





ش عر سس إجماعات ابن عبد البر في البادات سج 


أن يأخذ من كل حالم ديار الحديث رواء أحمد والاربعة » وحسته الترمي 260 
. وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي © 


الخلم. 


ما الرأة فدليل عدم وجوب الجزية عليها قوله تعايى : قاتلا الذين لا يؤمنون 1 


بالله ولا باليوم الآخر 4 إلئ قوله تعالى : ل[ حتى يعطوا الجزية 4 ( » والمرأة معلوم 


أنها مجقونة الدم وليست من يقاتل » فلذا لا تجهب عليها الجزية » ذكره القاضي ! 


عبد الوهاب والزركشي 29 , 
ألخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الجزية عل الرجا باثي دون لاء : 


والأطفال. والله أعلم . 


۰ المسألة الفانية 
الذمى إذا أسلم لا جزية عليه فيما يستق. 
هي جر 


قال أبو عمر_رحمه الله -وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه ا 1 
ل .عسوا يس إذا لسلسم في عض شرل آو مات قبل انيم 


حولها.ه 0 





)0 المسنذ : ز/ ۳۰ء £۷( سان أبي داود ۹ ) كتاب الزكاة» حديث رقم (109/5 »2 


۷ 1918)» سنن الترفذي : (5/ :)۲١‏ كعاب الزكاة (5)» باب (0): حديث رقم : 


(To ۰( كتاب الزكاة إفرفة 5 باب (۸)» حديث رقم‎ ٥ /o): سنن النسائي‎ OYY) 


(؟) صحيح أبن حبان : (۷/ ١۹٠)ء‏ كتاب السيرء باب الذمي والجزية» حديث رقم (4833), ش 


المستدرك : (۱/ ۳۹۸) كتاب الزكاة . 
(۳) سورة التوبة : (۲۹) . 
(8) شرح:الزركشي : (5/ الاهء لا/01) , المعونة 1417/١0:‏ ) . 
(5) التمهيد : (۲/ ١۳١‏ ) . 


والحالم هو للحتلم : فدل علئ وجويها على الحتلم وسقوطها عن غير 


يح إجماعات ابن عبد البر في العيادات 


وقال: فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما 
يستقبل1. ه237 . 
من وافق ابن عبد البر في حكاية الإجماع على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما 
يستقبل : 

- قال ابن المنذر )۳٠۸(‏ في الإشراف : وأجمع أهل العلم على أن لا جزية 
لالخ اه . 

وقال في كتاب آخر : وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم ا. ه ‏ . 
مستدد الإجماع على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل: 

قوله تعالى : © قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون # 00 

أن الآية دلت على وجوب مقاتلة الكفار وأخذ الجزية منهم مالم يدينوا دين 
الحق » ومقتضئ دليل الخنطاب أنهم إذا دانوا بدين الحق وأسلموا أنهم لا يقاتلون 
ولا تؤخذ منهم الجزية . 

وفي الباب أحاديث صريحة لكن فيها بعض الضعف ‏ . 
الخلاصة : 
وهو إجماع قطعي والله أعلم . 
١1)الاستذكار‏ : (9/ )۳١١‏ . 
)1١(‏ انظر : الإقناع : (۳۷-ب) . 
(۳) الإجماع : (09) . 
(4) سورة التوبة : (9؟) . 
(5) انظر : إرواء الغليل : (0 / 44 رقم )٠١١۷‏ . 


000 
۴ 7 


و 
کے ا 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المخائمه 
وفي ختام هذا البحث أحمد الله عز وجل وهو أهل الثناء والحمد ‏ على 
ما أعان من إكمال هذا البحث ويسر . 

وفي هذه الخاتمة أذكر أهم نتائج البحث ثم أثني بتوصيات واقتراحات 
ختامية فأقول : 

أما نتائج البحث فهي كما يلي : 

١‏ تبين لي من خلال البحث حاجة الإجماع بأن يولى اهتماماً أكثر 
بالدراسة والبحث والجمع والتحقيق . 

۲ كما ظهر لي من خلال المطلب الثالث في ألفاظ الإجماع أن ألفاظ 
الإجماع مراتب حسب القوة » فأقواها عبارة الإجماع الصريحة » ثم تليها 
عبارة اتفاق العلماء » ثم تليها عبارة تفي الخلاف » ثم تليها عبارات أخرى 
كثيرة دون الثلاث الأول في القوة » مع العلم بأن كل قسم منها مراتب عدة . 

وقد ظهر في هذا البحث أيضاً معاني بعض العبارات والفروق بينهاء 
وتبين اصطلاح بعض العلماء في بعضها . 

وهذا المبحث من المباحث الجديدة » إذ لم أعثر على من بحثه مستوفى 
بهذه الطريقة » ولم أعثر فيه على مراجع كافية تضيء الطريق للباحث . 

۳ ظهر من خلال مبحث المؤلفات الفقهية في الإجماع قلة المؤلفات 
المستقلة في الإجماع . 

٤‏ ظهر لي من خلال مطلب ترجيحات ابن عبد البر في مسائل الإجماع 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الأصولية سعة مذهبه في ذلك مما دعا بعض العلماء للتوقف في الاحتجاج ' 
بإجماعاته . : 1 
وهذا هو السبب في:كلام.بعضهم في إجماعات ابن عبد البر» وليس هو ١‏ 
التساهل في نقل الإجماغ كما زعمه البعض. . ٠‏ 
وبناء على هذا فالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر لايؤخذ على إطلاقة » 
بل لابد من التأكد منه ودراسته» ومقارنته بحكاية غيره للإجماع» مع البحث , 
في المسألة : هل فيها خلاف أم لا؟. ْ 
4 - أن حكاية ابن عبد البر للإجماع تناولت فنوناً كثيرة من العلم » ولم 
تقتصر على الفقهيات . ْ 
1 استفدت من خلال البحث أهمية معرفة اصطلاحات العلماء فى ' 
حكاية الإجماع واختلافها من عالم لآخرء وأهمية معرفة قواعدهم الأصولية ' 
التي يزونها في مسائل الأجماع لما لها من أثر في معرفة الإجماع . 
ثم في الختام أوصيإفيما يتعلق بخدمة هذا الباب من العلم بعدة.وصايا : , 
١‏ ضرورة العناية بالإجماع جمعاً ودراسة » ويلاحظ أن كثيراً من ظ 
1 الإجماعات الفقهية منثورة في بطون الكتب مع ندرة المؤلفات المستقلة في : 
الإجماع . ْ 
كما تحتاج أيضاً هذه الإجماعات إلى تمحيص ودراسة وتحقيق لبيان ما 
يثبت إجماعاً ومالايثبت . ش 
وقد قام الأستاذ سجدي أبو جيب مشكوراً بجهد طيب في هذا المجال ' 
في كتابة « موسوعة الأجماع في الفقه الإسلامي» حيث اختارتسعة من ؛ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الكتب المهمة وجردها واستخرج ما فيها من إجماعات ورتبها على حروف 
المعجم بحسب مادة المسألة الجمع عليها. 

لكن يلاحظ على الموسوعة مايلي : 

أ قلة الكتب التي تم جردها ولو وسع مجال البحث لكان أعظم للفائدة. 

ب-أن الأستاذ سعدي لم يقم بنسبة عبارات الإجماع التي ينقلها 
لأصحابهاء وإغا يكتفي بنقل عبارات الإجماع في المسألة بدون عزوها 
لقائلهاء ثم يذكر بعد ذلك المراجع التي نقل منها هذه العبارات بدون 

ومعلوم أن العبارة تختلف قيمتها من عالم لآخرء لاختلاف مذاهبهم 
في مسائل الإجماع الأصولية . 

ج-ثم إن الأستاذ سعدي رجع في موسوعته إلى طبعات للكتب التسعة 
أكثرها غير متوفر أو غير متيسر الحصول عليها . 

وعموماً فهى ملاحظات بسيطة يكن تداركها أو تدارك بعضها على 
الأقل . ۰ 

١‏ ثم أوصي الباحثين وخاصة في علم الأصول بضرورة دراسة عبارات 
الإجماع ومعرفة أقسامها وتقديم دراسة ناضجة فيها » مع بیان اصطلاحات 
العلماء في ذلك » وبيان الفروق بين هذه العبارات ومراتبها . 

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل به » وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل > والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


فهرس الآيات 


الآية ورقمها 

سورة البقرة 
ط وَانّخدُوا من مقام إبراهيم مُصَلّى ) [ البقرة : +؟1] 
فزن قب نل في الس تر ۲٠۰‏ 
ورل جيك لاجد لرام (اقرة: ٠٠‏ 
وحیشما كم فووا وجوهكم شَطْرَه 4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
بإ إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]٠١۸‏ 
يا أيها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام 4 [ البقرة: ]٠۸۳‏ 
9 وعلى الْذِين يطيقونة فدية طَعَام مسكين » [البقرة: :10] 
«إ يريد الله بكم ايسر 4 [البقرة: مر 
كم أتمُوا الصيَام إلى اللي ¢ [البقرة: ٠۸٠‏ ] 


لإ يسألونك عن الأهلة َل هي مُواقيت ) [البقرة: ]٠۸١‏ 
« ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة 4 [البقرة: ]٠٠١‏ 


ظ وَأتمُوا احج والْعمرة له ¢ [البقرة: >6 


«( فمن قرض فيهن الحج 4 [البقرة: 157] 


رقم الصفحة 


47 
14 
فق‎ 
كلا م1‎ 
۹4 
AT 
۸۰4 
Yer 
AEA“! 
Ao cAEACALOVAEE 
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ل ا ° 


در اسه إجماغات ابن عبد البر في الغبادات يت . 


ءل واذكروا الله في أيام مُعُدُودَات 4 [البقرة: +.:] 6 

روما لله قاين ¢ [البقرة: :۲۲ ل 
سورة آل عمران ظ 

راع شرح تع عردم 0000 0 


سورة النساء 


لإ يا أيها الذين آمنوا لا تقربرا الصّلاة 4 [النساء: ١؛]‏ سياف 
ل[ ومن يقل مؤمنا متعمَدا 4 [النساء : ]٠١‏ 1۳0 
إن الصّلاة كانت على المؤمدين كتابا مَقُونًا 4 [النساء: 1ع لاع 


وع ر سیل امون فول [الساء: ٠١‏ ۷ 
ولا ضربثم في الأرض فيس عليكم جنا أن تقصروا © [النساء: 1[ A‏ 
سسورة المائدة 
یا أا الذي آلا إذا َم إلى المثلاة اضرا [امئدة: 8 (Po ITTY‏ 
CHIYO TTT‏ 
TEYE‏ 
ةلي 


۲ 


ظ وَإذًا ناديم إلى الصلاة انُخَدوهَا # [المائدة : ۸ه ] ۳۸4 


طيا أيها دين آمنوا لا تفتلوا الصّيدا وأنكم حرم [ الائدة: AEA ] ٤‏ ملق {AT‏ 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


< أحل لَكُم صيد البحرٍ رطعم ى [المائدة: <5] 
سورة الأنعام 
ل وَآنُوا حه يوم حصاده ‏ [الأنعام: ١4١‏ 
لمن الضأن انين ومن المعز انين > [الأنعام : +؛1] 
إلا أن يكوت ميه أو دما مُسْفُوحًا » [الأنعام : ٠٠١‏ ] 
لإ ولا تفْتُوا انس الي حرم اله إل باحق [الأنعام: ]٠١١‏ 
سورة الأعراف 
يا بني آدم خذوا زينتكم 4 [الأعراف : 51] 
سورة الأنفال 
(١‏ ويتزل عَليَكُم من السّمَاء ماء ليطهرَكُم به ) [ الأنفال: ]1١‏ 
«١‏ واعلّموا ألما عستم من شيء فان لله حْمْسه 4 [الأنفال: ١‏ ] 
سورة التوبة 
ذا اسع اشير رم [الرية: .) 
ط وإن أحد من الْمُشْركينَ استَجَارَك 4 [التوبة: ]١‏ 
ل قَاتلوا الْذين لا يؤمنون بالله ولا باليرْم الآخر ) [التوبة: ]٠١‏ 
وران يرو شنب واف ولام في سیل ال4 [لرية.»] 
رساد ل مهتم هره ۲ 


ط إِنمَا الصدقات للفقراء وَالْمَساكين 4 [التوبة: ]٠١‏ 


A44 


كثالا الاي 
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ملالا الا لاما ربا 


ع سس إجماعات ابن عبد البر في البادات = 


ولا صل على أحد نهم مات أبدا 4 [العوبة: ]۸٠‏ 3 
سورة يونس 

وما ع رمم إا ا 4 [يونش: + ۷۷ 

اجمعوا مركم 4 [يونس: 0] ۳۸ 
سورة النحل 

( والله جعل کم من بيُودَكُم مكنا 4 [التحل: .+] ا 
سورة الإسراء | 

فإ أقم الصّلاة لدلوك الشَمس » [الإسراء: ۷۸] 6 
سورة مريم 

لفلف من بعدهم حف أضاعوا الصّلاة) [هريم: +ه] ۳v‏ 
سورة الأنبياء 

« قا سألوا أهل الذكر إن كم لا مون [الأنبياء : ۷] t04‏ 
سورة احج 

ل طهر بتي للطائفين» [الحج : j VeTELAETAE ٠: ]1١‏ 

NM ] ٠۸: ويذكروا اسم الله في ايام معُومًات  [الحج‎ ١ 

ووکرو بات فصتي وضع ...) 5 

ذا رجبت جنويها 4 [الحج: +] ۲ 


اليا يها اين آمنوا اركعرا واسجدوا ي [الحج : ۷] 4.060 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات )= 


ورا لملم في ال مرج راطع : »۲ 5 
سورة المؤمنون 
ل الْدينَ هم في صلاتهم خاشعوف ‏ [المزمنون: *] oVeotY‏ 
سورة الفرقان 
«( رأتزلتا من السَمَاء مَاء طَهورا ‏ 1 الفرقان : +] FATE‏ 
سورة الأحزاب 
قد كان لَكُمْ في رَسُول الله أُسوةٌ حَسنةٌ 4 [الأحزاب: ]٠‏ ۹۱4 
سورة سورة فاطر 
ل ولا تزر وازرة وزرَأُخْرئ 4 [فاطر : ] AYE‏ 
سورة محمد 
ليا أيها اين منوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول ‏ [ محمد : +] 0۸ 
سورة النجم 
ران لیس للإنسان إلا ما سعئ » [النجم: ۲١١‏ ۸۲ 
سورة الحشر 
جما أقاء الله علَى رسرله 4 [الحشر : ۷] NEY‏ 
ا سورة الجمعة 
يا يها اين آمو إذا ودي للصّلاة 4 [الجمعة: ]١‏ ۳4 


سورة الحاقة 





.)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات جح 


لسع يال ولمانية ايام حسما م [الاقة: ]٠‏ 44۰ 
سورة المزمل 
ل وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة4,[المزمل : i Ye ]٠١‏ 
سورة الكافرون 
قل يا يها الكافروة 4 [الكافرون: a ]١‏ 
٠‏ سورةالإخلاص ظ 


طقل هر الله أحد » [الإخلاص:1] ١ ١‏ 7 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 1 


فهرس الأحاديث النبوية 

أترغب عن سنة النبي بيا أبو بصرة الغفاري AYY‏ 
أتي رسول الله َه بمخضب أنس 10 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء أبوهريرة 0 
أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي أبوموسل ل رلك 
أخذ علينا النبي َة عائد البيعة أن لا ننوح أم عطية ديلل 
أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ابن عباس ل YYoc‏ 
أراد النبي بيه من صفية ما يرد الرجل من أهله عائشة ATAYA‏ 
أراف النبي ية بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة أبوهريرة A1‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم شداد ATE‏ 
أقام النبي بالا تسعة عشر يوماً يقصر ابن عباس 4 
أكان النبي ية يقرأ في الظهر والعصر قال نعم خباب 40۸ 
آلا وآني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أبن عباس 44 
ألقه على بلال عبدالله بن زيد ۳۹۸ 
ألقرها وماحولها فاطر وكلوا سمتكم ميمونه ل 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل أبو سعيد Ero!‏ 
أما علمت أني قصرت من رأس رسول اللهبة بمشقص معاوية ۹۳۱ 


أما هذا فقد عصئ أبا القاسم أبوهريرة 1 


ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات, “ے 


أمر النبي لي الناس بأن يفطروا من يومهم أبوعمير بن انس ۸۰۴ 
أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة جابر MT.‏ 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أنس rivers‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ابن عباس ol:‏ 
أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أبوهريرة ۲ 
أمرنا رسول الله ها أن نستشرف العين والأذن علي ل 


أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أبو قتادة ۸41 


أمني جبريل عند البيت مرتين ' ۸ 
أن النبي با أتى منئ فأتى الحمرة فرماها أنس WV‏ 


أن النبي ب أفاضل قبل أن تطلع الشمس عمر 1 
أن النبي ب أمره أن يقوم علئ بدنه وأن يقسم بدنه علي و 
٠‏ أن النبي بل أمره لما وجهه إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم معاذ 0۷ 
أن النبي ب إذا اغتسل من الجناية عائشة ۷ 
أن انب وي صان العصر والشمس بيضاء نقية بريدة 0 
أن النبي ية صلئ على الغامدية بريدة اكد 

أن النبي يل صلي على ماعن ؛ جابر 35 
أن التي بق صل وهو حامل أمامة أبوقتادة o‏ 


أن النبي يك كان إذا استوت به راحلته ابن عمر AVE‏ 1 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ewe‏ = 


أن الني ية كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأإحدئ 


الركعتين #والتين والزيتون» البراء 4۷ 
أن النبي ٤ة‏ كان يصلي علئ راحلته جابر 4 
أن الني اة كان يصلي وهي معترضة بين يديه عائشة فق 


أن النبي با كان يقرا في الظهر ب #سبح اسم ربك جار بن سمرة 4Y‏ 


الأعلى» 
أن النبي ية كان لا يتوضا بعد الغسل عائشة 4۸ 
أن النبي ية لما دخل البيت دعا في أسامة بن زيد ¥٤‏ 
أن النبي ية مسح برأسه وأذليه ابن عباس Yé‏ 
أن النبي به نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث 114 
أن النبي َة وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ابن عباس A‏ 
أن الني اة مسح على الففين المغيرة 4 
أن رسول الله اة اغتسل هو وميمونة أم هاني 110 
أن رسول الله بو انتهئ إلى مقام إبراهيم جابر 11 
40190 
۹1 
أن رسول الله َة بعث معاذا إلى اليمن وأعلمهم أن ابن عباس ۷۸۱ 


أن رسول الله با أقرأه خمس عشرة سجدة عمروبن العاص ٥۷4‏ 


.)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


أن رسول الله هة ضرب خيمة على سعد بن معاذ يعوده 


أن رسول اليك كان يضلي المغرب إذا 
أن رسول الله ب نهی أن يسافر بالقرآن 

أن رسول الله ولي نه عن لبستين وعن ببعتين 
أن رسول الله يل نهن عن الصيام يومي 

أنه له تفخ في صلاة الكسوف 

أنه صلئ يوم الجمعة الظهر والعصر جمع تقديم 
أهديت إلى النبي يك حلة سيراء 

أين السائل عن العمرة . . اصع في عمرتك 
إذا استيقظ أحدكم من نومه : 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 

إذا أمن الإمام فأمنوا. 

إذا توضاً أحدكم فيجعل في أنفه ماء 

إذا تؤضأت فمضمض 

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 

إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا 


أ إذاشك أحدكم في ضلاته 


عائشة 

سملة بن الأكوع 
ابن عمر 
أبوهريرة 
أبو سعيد 

عبدالله بن عمر 
جار ١‏ 


علي 


أبوهريرة 
أبوهريرة ' 
| أبوهريرة 
أبوهريرة 
لقيط بن صبرة 


عمر 


41 


ATo: 
o1 
5 
, 0۸ 
00 


ا 


7 


۷ 


مالك بن الحويزث ‏ ۳۹۳۰۳۸۹ 


أبن عباس 


أبوسعيد 


لفن ليد 


۷۸ 


بح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسد )ا 


إذا صل أحدكم للناس فليخقف أبوهريرة 1¥ 
إذا قال الإمام سمع الله لم حمده فقولوا أبوهريرة ۱ 
إذا قمت إلى الصلاة أبوهريرة 0۵۱ 
إذا كان أحدكم يصلي فلايدع أحداً يمر بين يديه أبوسعيد ot‏ 
إذا كانت لك ماتتا درهم وحال عليها الحول علي لال VoT‏ 1 ولا 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤا بميامنكم أبوهريرة 14 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيا أبوهريرة YAY‏ 
إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عمار ۵1 
أن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء أبوذر 0 
إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم خارجة بن حذاقة 25 
إن الله حرم مكة لم تحل لأحد قبلي ابن عباس 41 
إن الله يحدث من أمره ماشاء عبدالله بن مسعود 4 
إن الماء طهور لا ينجسه شیئ أبو سعيد 1۳ 
إن النبي ية نهئ النساء في الإحرام عن القفازين أبن عمر 1 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة جابر ۳۷7 
إن صلئ قائماً فو أفضل عمران بن حصين ٥۷۳‏ 
إن في الصلاة لشغلا عبدالله بن مسعود 84م 


إن هذه الصلاة لايصلح فيه شيء من كلام الناس معاوية بن الحكم 001.0 


.)سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


إن هذه فرايض الصدقة التي فزض رسول الله يا أنس الالو كيل او 
٠ ْ VY‏ 

إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً. 1 تلك سنة أبي القاسم أبن عباس 3-5 

إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ۰ عبدالله بن يسر o۸‏ 

نما الماء من الماء أبو سعيد < MA‏ 

إغا جعل الإمام ليؤتم به أبوهريرة م 

إغا ذلك عرق وليس بحيضة 1 عائشة ملا 1 

إغا هذه ركضة من ركضات الشنيطان حمنة بن جحش Yo‏ 

إني أراكم تقرؤون خلف إعامكم 5 عبادة 3 

أني أريت ليلة القدر وأنني أنسيتها أبوسعيد 0 

إني قلدت هدي ولبدت راسي ' حفصة ye AV1 ٠‏ 

إني لم أبعث بها إليك لتلبسها علي 9۸ 

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ' النعمان بن بشير ۹۲ 

اجلس فقد آذيت عبدالله بن يسر 11 

احفظ عورتك إلا من زوجتك . معاوية بن حيدة to‏ 

اخلقوه كله أو أتركوه كله أبن عمر . Vt‏ 

اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسزوا يبعتكم طلق بن علي 3 


ارجع فأحسن وضوءك عمر 


ع إجماعات ابن عبد البر في العبادات (ewe‏ 


اغتسل هو وميمونة من إناء واحد 
اغلسنها ثلاثاً أو خمسا 

اغلسوا اء وسدر 

انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها أن تؤم أهل دارها 
انقضي رأسك وامتشطي وأمر عبدالرحمن أن يعمرها 
بل أنا وارأساه ماضرك لومت 

ني الإسلام على حمس 

تحته ثم تقرصه بالماء 

تلك شاة لحم 

توضاً النبي وله مرة مرة 

ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 

جزوا الشوارب وأرخو اللحن 

جعلت تنا الأرض كلها مسجدا 

جمع الني ية بين المغرب والعشاء 

الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر 

خذوا عني مناسككم 


خرج رسول الله اة متواضعاً 


أم هانيء 


أم ورقة 

عائشة 

عائشة 

أبن عمر 
أسماء بنت أبي بكر 


أبوبردة 


الديلي 


ابن عباس 


11o 


YY 


AE 


1۲ 


TIT ATA 


Yo 


كن 


"51 


114 


۹1 


وك 


174 


۳14 
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IAA 


4° AAT AE 
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س اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


خمس صلوات في اليوم والليلة طلحة بن عبدالله ...:۷۹4 ٠‏ 
دعا بإناء فأفرغ علئ كفيه ثلاث مرار فغسلها عثمان For‏ 
ش دعا بتور من ماء فتوضاً لهم : عبدالله بن زيد  ۲۱۷۰۲۱۳۰۱۹٤4‏ 


ل 


ل كك 

دعوه وأهريقواعلن بوله ‏ ' أبوهريرة ۳۸ 
الذي تفوته صلاة العصر كأما ! ابن عمر ا 
ريت أسامة و بلالا وأحدهماآخذ بخطام ناقة النبي 2 أمالخصين AMY‏ 
لاخر راف ثري يشر 

رأيت رسول الله وك إذا أفتتح الصلاة ابن عمر ان 
رأيت رسول لله ل وهو على الراحلة يسبح يوميء عامر بن ربيعة AY:‏ 
رأيت رسول الله كل وحانت صلاة العصر أنس 1¥ 
رفع القلم عن ثلاثة ١‏ عائشة لوا الى AOV‏ 
رمئ النبي يل الجمرة يوم النحر ضح جابر A‏ 
رمي بعد يوم النحر في سائر أيام'التشريق جابر A44۸4‏ 
أزادك الله حرصاًولاتعد.  ٠‏ أبوبكرة VTA“‏ 
سمعت رسول الله وك يقرأ في المغرب بالطور جبير ب 


سمعت رسول الله َف يقرأ في المغرب بالمرسلات أم الفضل 4۷ 


سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷( 


شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط المطر فأمر يمنبر عائشة 1 
شكي إلى النبي يل الرجل يخيل إليه عبدالله بن زيد بن عاصم ‏ ۲۷۸ 
صدق أبي أبو الدرداء 1 
صل قائماً عمران بن حصين 1Y‏ 
الصلاة أول مافرضت ركعتين عائشة 314 
صلاة الحماعة تفضل على صلاة الفذ أبن عمر 244 
صلاة الليل مثنئ مثنى أبن عمر 0۰ 
صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ا أنس 1Y‏ 
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عبدالرحمن بن زيد ۸.0 
العجماء جبار أبوهريرة دللا 
عشر من الفطرة عائشة 1A‏ 
علموا الصبي الصلاة لسبع سنين سبرة الجهني ۳4 
عهد إلينا رسول الله يل أن ننسك للرؤية الحارث بن حاطب ۸۰٩ ٠‏ 
غسل يوم الجمعة واجب أبوسعيد 8 
فرض رسول الله َة زكاة الفطر ابن عمر ناف 
فصلئ بنا النبي يكل حت رأيت أثر الطين أبو سعيد الخدري 1843520050 
الفطرة خمس أبوهريرة 134 1Y‏ 
في حمس من الوبل شاة ابن عمر برف 


ک.)—ے إجماعات ابن عبد البر في العبادات > 


فيما سقت السماء والعيون ' أبن عمر ver‏ 
فيه الوضوء : علي W1‏ 
قد رأيت الذي صنعتم ولم نعطي من الخروج إل عائشة 2 
قدم رسول الله بل فطاق بالييت سه أبن عمر 417414 
كان الرجال والنساء يتوضؤون ' أبن:عمر ۰ ۲٣۰۰۱٤۸4‏ 
كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات عائشة . 00 
كان النبي اة يسأل يوم النحر 2 ابن عباسن يفك 

كان النبي بيا يصلي في السفر ابن عمر A‏ 1 
كان النبي اة يعجبه التيمن ' عائشة 1A‏ 
كان النبي له بقص أو يأخذ من شاربه: ابن عباس 74 
كان رسول الله لي إذا أمر أميرا على جيش أو سرية بريدة لش ريل 
كان رسول الله وك لا يتوضا بعد الغسل من الجننابة عائشة ۹۸ 
كان رسول اللمهة يكبرها ‏ ¦ تيدين أرقم .۸4 ٠‏ 
كان رسول الله يك إذا أغتسل بدأ بييمنه عائشة ۹9 
كان يشير بيده: : ابن عمر e‏ 
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله اة فنؤمر بقضاء الصوم عائشة o1‏ 
كان يضرب شغر النبي وَل منكبيه أنس ۷ 


كان يكون على الصوم من رمضان فلا أستطیع عائشة AYA‏ 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


كانت المرأة من نساء النبي ية تقعد في النفاس آم سلمة Yor‏ 
كفن رسول الله وَل في ثلاثة أثواب بيض سحولية عائشة AY‏ 
كان فجاج مني منحر» وکل أيام التشريق جبيربن مطعم ٠١1500‏ 
كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة أبوهريرة 1 
كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً أبوهريرة it‏ 
كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه زيد بن أرقم 0004 
o0‏ 
كنا نجمع مع رسول الله ب إذا زالت الشمس سلمة 141 
كنا نسلم على النبي ية وهو في الصلاة ابن مسعود 04 
كنا نصلي المغرب مع رسول الله يكل رافع بن خديج 2 456 
كنا نصلي مع النبي ية فيضع أحدنا طرف الثوب انس f0‏ 
لاتبكوا علئ أخي بعد اليوم عبدالله بن جعفر تكن 
لا تؤمن امرأة رجلا 11۲ 
لا تتبع الجنازة بصوت ولانار أبوهريرة للك 
لا تتبعوني بمجمر نو 


أبوموسئن الي اكاك 


لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة أبوسعيد لاقملا تقلا 


۷۹۱ 


د اس إجماعات ابن عبد البر في العنادات د 


لا تذبحوا إلا مسنة جابر لو 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة حذيفة N‏ 
لاتصل صلاة واخدة في يوم مرتين 1 4 

لا تقبل صضلاة من أحدث حنى يتوف : أبوهريرة ev‏ 
لا صلاة بعد صلاة الصبح عمر OAT‏ 
لا صلاة لن يقرأ بفاتحة الكتا عبادة 1۳٠‏ 
لا يبولن أحدكم في الاء الدائم أبوهريرة حل 

لا يجب في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب عبدالله بن عمر ۰ . "yo:‏ 
لايصلي أحد عن أحد د AY‏ 
لايصلي أحذكم بحضرة طعام عائشة o10‏ ۰ 
لا يقبل الله صلاة بغير ظهور' أبوهريرة aw‏ 
لايلبس المحرم القميص ولا العمامة أبن عمر 00 
لاينظر الرجل إلى غورة الرجل أبوسعيد 19940 
لا ینفر أحد حت يكون آخر عهده بالبيت ابن عباس 4410 | 
لن يفلخ قوم ولوا أمرهم امرأة أبوبكرة لا 
اللهم اغفر للمحلقين ا أبوهريرة € 
لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا : عائشة AE‏ 


ليس على المسلم في عبده ولا فرسه أبوهريرة 6 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات ۷ 


ليس على النساء حلق ابن عباس TEA‏ 
ليس فى حب ولا تمر صدقة قرف 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة أبوسعيد 2 ١الا‏ الا 7لا 


0 VYTout 


يفف 
ليس منا من لطم الخدود أبن مسعود 7 
ليطرح الشك وليبين على ما استقين 1 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أبوهريرة 11 


مارأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله كَل البراء بن عازب 1۷1 


مابال أقوام يرفعون أبصارهم أنس o۷‏ 
مالك لم تصل مع الناس بسر بن محجن 44 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 1¥ 
مروا أبابكر فليصل بالناس عائشة 04۲ 
من أدرك ركعة من صلاة الصبح أبوهريرة 9۹۸ 
من أراد أن يعتكف فليعتكف أبو سعيد 0 
من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أبوهريرة 1 
من ترك ثلاث جمع تهاونا أبو الجعدالضمري 54١ ٠‏ 
عثمان 4£ 


من توضأ نحو وضوئي هذا 





)س إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


من ذرعه القيء فلا شيء عليه 
من شرب في إناء من ذهب آو فضة 

من شهد الجنازة حت يصلي , 

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حت ندفع 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

من فاتته صلاة : 

من قتل قتيلاً له عليه بينة 

من قرأ خلفف الإمام فلا صلاة له 

من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح 

من كان ذبح قبل الصلاة فليعدا 

من كل الليل قد أوتر رسول الله كلا 

من محمد النبي ول إل شرحبيل بن عبد كلال 
من نسي صلاة أو ام عنها ‏ ' 

من نسي وهو صائم فاكل أوشزب 

من يتجر علئ هذا 

من يرد الله به خيراً يفقه في اللأين 

نحرت هاهنا ومنى كلها منحر, 


نزلنا بالمزدلفة فاستأذنت النبي ية سودة 


أبوهريرة 
أم سلمة 
أبوهريرة 
عروة بن مضرس 
عائشة 
نوفل بن معاوية 
أبوقتادة 


زيد بن ثابت 


عمرو بن حزم 
أنس بن مالك 
أبوهريرة 
أبوسعيد 
أبوهريرة 
جابر : 


عائشة 


3 
5 
اللا‎ 
A44 
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YY 
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عح إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


نمت عند ميمونة والنبي بيا عندها تلك الليلة فتوضا 
نهئ النساء عن التختم بالذهب 

نهى رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان 

هذا عرق 

هذه القبلة 

هكذا رأيت رسول الله يي يغسل رأسه في الإحرام 
هل عندك نسك 

هل عندكم شيء 

هو اختلاس يختلسه الشيطان 

وافعل في عمرتك ماتفعل في حجك 


وقت الظهر إذا زالت الشمس 


وما أهلكك 
ويل للأعقاب من النار 
ياأباذر إنه سيكون بعدي أمراء 


ياعمر إنك رجل قوي 


ابن عباس 
أحت حذيفة 
ابن عمر 


عائشة 


8 


أبو أيوب 
كعب بن عجزة 
عائشة 


عائشة 


عبدالله بن عمرو 


أبوهريرة 


أبوهريرة 


أبوذر 


311۹ 
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۹0 
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ككلم 


ا نان 


ATI! 


1ل 


ل سق 


لحي اله 


۲۰1 


هوه 


۹7 


0037 كك إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


فهرس الأعلام 
الآبادي : محمد بن أمير بن علي حيد الصديقي شمس الحق العظيم آبادي 
الأبي : محمد بن خلفة بن عمر الأبي الوشتاني 


الأبهري : محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح أبوبكر الأبهري 


إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ۸۹ 
إبراهيم بن حسن التونسي أبو إسماعيل نض 
إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع الربعي المالكي التونسي ۲ 
إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنو خي 1 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ۷۱ 


أبوعمير بن أنس بن مالك الأنصاري AY‏ 
أحمد بن حجازي بن بدير النشني 16 
أحمد بن حسين بن رسلان الرملي الشافعي 18 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 1 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 1۰ 
أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي السهارنفوري ۲۲ 
أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي 7 


أحمد بن محمد المنقور التميمي 0 


بحت إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا( د 


أحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغدادي 14 
أحمد بن محمد بن.أحمد بن الاسم المحاملي ۲ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل أبوجعفر النحاس النحوي 44 
أحمد بن يحيئ بن محمد الونشريسي ش ۸ 
أدرع بن بكير أو الجعد الضمري | 341 
أسعد بن الجا بن بركات بن التنوخي القري 11 
أبو إسماعيل': إبراهيم بن حسن التونسي أبو إسماعيل 

إسماعيل بن إسحاق الحمادي ْ 3 
أبوإسحاق بن محمد بن القاسم بن شعبان بن القرطي (أبوإسماغيل) 1 
الأسمندي : محمد بن عبدالحميد بن الحسن الأسمندي 

الباترتي + محمد بن محمد بن ممحمود الباتري المحنفي 

البجيرمي : سليمان بن محمد ين عمر البجيرمي 

أبو البختري: سعيد بن فيروز الطائي (أبو البختري) 

بسر بن محجن الديلي 04 


ابن بشير : إبراهيم بن عبد الصمدابن بشيز التنوخي 
ابن بطة : عبدالله بن محمد بن محمد العكبري المعروف بابن بطة 
أبوبكر: محمد بن الفضم ١‏ لحنفي 


بکیر : يحيئ بن عبدالله بن بكير : 


007 ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


بهاء الدين المقدسي : عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد بهاء الدين المقدسي 

بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري t4‏ 
الرزلي : أبوالقاسم بن أحمد 

أبن تميم : محمد بن تيم الحراني الحنبلي 

الجبائي: محمد بن عبدالوهاب البصري المعتزلي الجبائي 

ابن جزي المالكي : محمد بن أحمد بن جزي المالكي 


أبو الجعد الضمري: أدرع بن بكير 


جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري | لبصري AY‏ 
الجمل: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل 

جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي 11۸ 
الجوهري: محمد بن الحسن الجوهري 

حاجي خليفة : مصطفئ بن عبدالله القسطنطني 

ابن الحارث: محمد بن الحارث بن أسد الخشني Ao‏ 


الحارث بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي 

الحازمي : محمد بن موسئ الحازمي الهمذاني 

ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغداد ي الوراق 
ابن حبيب : عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي 


الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق ۲ 





چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي j‏ 
الحسن بن علي بن مروان البغدادي . yer‏ 
حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 1 


الحسين بن محمد بن أحمد القاضي الشافعي ۸0۹ 1 


: الحصكفي : محمد بن علي بن :محمد الحصني المتصكفي 
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري 10 


حمران بن أبان الفارسي مولئ عثفان 144 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري 1 
حميد بن هلال العدوي 2 | 0 ۹ 
٠‏ حميل بن بصرة الغفاري AY 1 ١‏ 

010 


۰ خحارجة بن حذافة بن غاغ القرشي العدوي 

الخرشي : أبوعبدالله بن عبدالله الخرشي 

خواز بنداد: محمد بن أحمد عبدالله بن خواز بنداد 

ابن الخياط : عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعترلي 

الدامداه : عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الدامداه شيخي زاده الحنفي 
الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

الرحيباني : مضطفئ بن سعد بنعبده السيوطي الرحيبائي 


رشلان: أحمد بن حسين بن رسلان:الرملي الشافعي 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


ابن رشيد : محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري 


رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي الضببي 6 
الرملي : محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري 
الرهوني : محمد بن أحمد الرهوني 
الروياني : عبدالواحد بن إسماعيل الروياني 
زياد بن الحارث الصدائي ۳۹۸ 
السامري : محمد بن عبدالله بن الحسين السامري بابن سنية 
سبرة بن معبد الجهني ليذ 
سبط ابن الجوزي : يوسف بن فرغلي 
سريج: أحمد بن عمر 
سعيد بن فيروز الطائي (أبو البختري) A‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 1o1‏ 
سلييم بن أسود المحاربي أبو الشعتاء 8 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ۲۰ 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري ال معروف بالجمل لحيل 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ۲ 
السمر قندي : محمد بن السمرقندي 

141۱ 


سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات ش 


السهارنفوري: أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي السهارنفوري 

ابن شاس : عبدالله بن محمد بن نحم بن شاس 

الشبراملسي :علي بن علي ' 

بان شبرمة : عبدالله بن شبرمة القاضي 

السرنبلالي : حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 

ابن شعبان : أبوإسحاق بن محمد بن القاسم بن شعيان بن القرطي (أبوإسحاق) 

أبو الشغثاء : سليم بن أسود المحازبي 

شقيق ابن سلمة الأاسدي (أبو وائل) ۲ 
شيخي زاده : عبد الرحمن بن محمد سليمان الدامداه شيخي زاده الحنفي 

الصاوي : أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي 

صبيغ بن عسل الحنظلي ' ْ 1 
صديق خان: محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي ` 


الصيرفى: محمد بن عبذالله الصيرفي البغداي 


طاهر بن عبدالله بن طاهر الطب ري لفق 
عامر بن ربيعة بن كعب AY‏ 
عبدالرحمن. المباركفوري 1 1 لق 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بهاء الدين المقدسي 7 





حزن )سس هه إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


عبدالر حمن بن محمد بن سليمان الدامداه شيخي زاده الحنفي 1۹ 
عبدالر حمن بن يعمر الديلي 9 
عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي 55 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف بغلام ا خلال أبوبكر A۱‏ 
عبدالغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الميداني 5 
عبدالله بن بسر بن أبي بسر المازني مه 
عبدالله بن حسن آل حسن الكوهجي Yor‏ 
عبدالله بن حنين المدني 1.0 
عبدالله بن سيدان 510 
عبدالله بن شبرمة القاضي VA:‏ 
عبدالله بن محمد بن محمد العكبري ۲۰ 
عبدالله بن محمد بن محمد العكبري المعروف بابن بطة Ve‏ 
عبدالله بن محمد بن تجم بن شاس YY‏ 
عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي ay‏ 
أبوعبدالله بن عبدالله الخرشي ۷ 
عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي aL‏ 
عبدالواحد بن إسماعيل الروياني مه 


عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي VA‏ 


حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات سس د( ات 


عبيد بن جبر القبطي ١‏ 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثئي ظ )| 
عثمان بن عيسئ بن كنانة AY‏ 
العدوي : علي بن أحمد بن الصعيدي 

عروة بن مضدرس ب أوس بن حارثة بن لام الطاتي 444 . شْ 
عتبةينعامرالجهنيا ا 4 
علي بن أحمدالعدوي ' 6 
علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرخاني المرغياني (أبوبكر) ۷ 
علي بن زكريا بن مسعود المنجي: VW‏ 
علي بن سلطان بن محمد اللا الهروي القاري ۱۹ 
علي بن علي الشبراملسي 2 ` ش 1 
علي بن محمد بن عبدالملك الحميري الفاسي 1۲ 
ابن عليه : إبرأهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 

علیش: محمد بن أحمد بان محمد عليش 

عمر بن علي بن أحمد بن محمد إن اللقن الانصاري YA‏ 
عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الفاكهاني E‏ 
عمز بن مجمدبن رجاء العكبري | 7 


عمر بن يحيئ بن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني Yt‏ 


حور سس هه إجماعات ابن عبد البر في العبادات ود 


عمرو بن سلمة الجرمي ٤‏ 
العنبري : عبيد بن ا حسن بن الحصين العنبري التميمي 

غلام الخلال : عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف بغلام الخلال أبوبكر 

الغنيمي : عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الميداني 

الفاكهاني : عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الفاكهاني 

الفشين : أحمد بن حجازي بن بدير الفشني 

القاري : علي بن سلطان بن محمد الملا الهروي القاري 

أبوالقاسم بن أحمد البلوي البرزلي YA‏ 
قاسم بن أصبغ القرطبي ۸۰ 
القاضي حسين : الحسين بن محمد أحمد القاضي الشافعي 

قاضي صفد: محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني الصفدي 

القدوري: أحمد بن محمد أحمد القدوري البغدادي 

القرطبي صاحب المفهم : أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 

القطان أبوالحسن : علي بن محمد ين عبدالملك 

الكاندهلوي : محمد بن زكريا بن محمد يحيئ الكاندهلري 

ابن كنانة : عثمان بن عيسئ بن كنانة 

ابن لبابة: محمد بن يحي بن عمر بن لبابة القرطبي 


لقيط بن صبرة العامري أبو رزين العقيلي لجا 


ست إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المازري : محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
المباركقوري : عبدالرحمن امباركفوري 

المحاملي : أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي 
محجن بن أبي محجن الديلي 

محمد بن إبراهيم المهدوي ْ 

محمد بن أحمد الرهوني 

محمد بن أحمد السمر قندي ْ 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

محمد بن أحمد بن جزي الالکي 
. محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنضاري 

محمد بن أحمد بن عبدالله بن خواز بنداد 

محمد بن أحمد بن محمد عليش 

محمد بن أحمد بن أبي موسئ ' 

محمد بن أميز بن علي حيدر الصديقي شمس ال حق العظيم آبادي 
مخمد بن تيم الحراني الحنبلي ' 

:محمد بن الحارث بن أسد الخشني 

مجمد بن الحسن الجوهري 


, 4 


كملا 1 
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إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


محمد بن الفضل أبوبكر الحنفي 14۷ 
محمد بن زكريا بن محمد يحيئ الكاندهلري ا 
محمد بن عبدالحميد بن الحسن الأسمندي 16 
محمد بن عبدالر حمن الدمشقي العثماني الصفدي 1 
محمد بن عبدالسلام الهواري التونسي ۸ 
محمد بن عبدالله الصيرفي البغدادي or‏ 
محمد بن عبدالله بن الحسين السامري المعروف بن سنيته 11 
محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح أبوبكر الأبهري 44م 
محمد بن عبدالوهاب البصري المعتزلي الجبائي 50 
محمد بن علي بن عمر اتميمي المازري ۷ 
محمد بن علي بن محمد الحصني الحصكفي 16 
محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري 0 
محمد بن محمد بن أحمد المقري 1۳ 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي الخنفي 10۲ 
محمد بن أبي مدين 1۳ 
محمد بن موسئ الحازمي الهمذاني ۹4۸ 
محمد بن يحب بن عمر بن لبابة القرطبي ۸ 


محمد بن يوسف العبدوسي الغرناطي ابن المواق 1۸4 


> إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي ١‏ لق 
ابن أبى مدين : محمد ابن أبى مدين 


الرغياني : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغياتي 


المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي الى 
مصطفی بن سعد بن عبده النيوطي الرحيباني ١‏ 0 
مصطفئ بن عبدالله بن موسئ الرماصي المالكي 5 
مصطفى بن عبدالله القسطنطيني نجاجي خليقة ش VW‏ 0 
مطر الوراق بن طهمان الخرساني | ¥ ` 
معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير fof‏ 1 
معاوية بن قرة بن إياس البصري المزني 107 


المقري: محمد بن ألحمد المقري' 

الملا علي القاري: علي بن سلطان بن محمد الملا الهروي القاري 
ابن الملقن : عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن الملقن الأنصاري 
النبجي : علي بن زكريا بن مسعود النبجي 

ابن المنجا: أسعد بن المنجا بن بزكات بن التوخي المقري 

مواق : محمد بن يوسف العبدوؤسي الغرناطي المواق 

ابن مودود المؤصلي (مودود المؤصل): عبدالله بن محمود 


ابن أبي موسي : محمد بن أحمد بن موس 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


موسئ بن سلمة بن المحبق الهذلي 

ميمون بن مهران الجزري 

النحاس أب و جعفر: أحمد بن محمد بن إسماعيل أبوجعفر النحاس النحوي 
نوفل بن معاوية 

أبووائل : شقيق ابن سلمة الأسدي 

وجيه الدين أبو المعالي : أسعد بن المنجا 

الوشتاني: محمد بن خلفة بن عمر الأبي الوشتاني 

الونشريسي : أحمد بن يحيئ بن محمد الونشريسي 

یحی بن عبدالله بن بكير 


يوسف بن فرغلي سبط ابن الجوزي 


i 


0 


نفس 


t0 


۲ 


حسم إجماعات ابن عبد البر في العبادات ا 


فهرس أعلام النساء 


أم سليم بنت ملحان الأنصارية 3 
أم ورقة بنت عبدالله الأنصارية UY‏ ا 


أخت حذيفة : فاطمة بنت اليمان 


أم الخصين بتت إسماعيل الأحمسية AAT‏ 
حمنة بنت جحش : 0 
عفرة بل رواحة ! اا 
٠‏ فاحتة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمية 110 
فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب الأسدية 0 
فاطمة بنت اليمان العبسية أخت حذيفة yo‏ 


معاذة بنت عبدالله العدوية فق 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


فهرس المصادر 
حرف الألف 

. آداب الزفاف للألباني » المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة‎ ١ 

۲ أبحاث هيئة كبار العلماء» الطبعة الأولئ 404١ه»ء‏ نشر رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء . 

٠‏ ابن عبدالبر وجهوده في التاريخ » ليث سعود جاسم دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأول 017 5١ه.‏ 

٤‏ الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبدالكافي السبكي وولده عبدالوهاب»؛ 
تعليق د. شعبان محمد إسماعيل» 0١5٠7‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

© الإجماع في التفسير» رسالة ماجستير مقدمة في قسم علوم القرآن للباحث 
محمد بن عبدالعزيز ا مخضيري . 

١‏ الإجماع بين النظرية والتطبيق . ذ . أحمد حمد» دار القلم » الكويت » الطبعة 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۷ الإجماع لابن المنذرء تحقيق د. فؤاد عبدالمنعم أحمد» نشر دار الدعوة » قطر 
الطبعة الثالثة ١١٠٤٠ه.‏ 

8 إحكام الفصول للباجي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ 54١هء‏ تحقيق د. 
عبدالله بن محمد الجبوري . 

4 إحكام الأحكام لابن حزم» تحقيق الشيخ عبدالرزاق عفيفي» نشر مؤسسة 
النور» الطبعة الأول ۸۷١١ه.‏ 

٠‏ إحكام الأحكام للآمدي» تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي» نشر مؤسسة 
النور» الطبعة الأول ۸۷١۳١ه.‏ 





حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات : 


١١‏ إحكام الأحكام لابن دقيق» دار الكتب العلمية؛ بيروت» تعليق محمد 
منير عبده أغا النعكي .: 

1۲ أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي؛ عبدالمجيد محمود صلاحين: قار 
المجتمع للنشرء جده» الأولى 51١‏ اه. 
اختلاف العلماء محمد بن نصر المروزي» تحقيق صبحي السامرائي» عالم ' 
الكتب. : 0 
1١‏ -الاختيار لتعليل اللخخار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي » الحنفي ؛ 
تعليق محمود أبودقيقة : : 

16 - إرشاد الفحول للشوكاني؛ دار المعرفة بيروت» لبنان. 

15 إرواء الغليل» ؛ للشيع محمد ناصر الالباني» الكتب الإسلامي» الطبعة ا 
الأول ۳۹۹١ه.‏ + 

17 - الاستتذكار لابن عبدالبر» وقد رجعت فيه طبعتين الأولى :تحقيق علي 
النجدي ناصف » نشر لحنة | إحياء التراث الإسلامي فيما يتعلق بكتاب الطهارة 
وماعداه من الأبواب رجعت إلى الطبعة الثانية والثانية تحقيق د . عبدالمعطي أمين : 
قلعجي» الطبعة الأولئ 5١5١هء‏ داز قتيبة للطباعة والنشرء وداز الوعي » 
حلب القاهرة . : ١‏ 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبدالبزء 
تحقيقد .3 . عبدالله مرجول السوالمة دار ابن تيمية » الرياض» الطبعة الثانية» 
7ه ١‏ 

19 -الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر» » تجقيق علي محمد 
البجاوي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. | : 

. أسنئ المطالف شرح رؤض الطالب لزكريا الأنصاري» المكتبة الإسلافية‎ -١ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


١‏ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي » مطبعة الإراة . 

١‏ الإصابة في تميز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد 
البجاوي »دار نهضة مصر للنشر» القاهرة . 

7 أصول السرخحسيء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» نشر نة إحياء المعارف 
النعمانية» حيدر آباد الدكن بالهند. 
الشريعة بالرياض› ١‏ ھ. 

5" إعلام الساجد بأحكام المساجد» لمحمد بن عبدالله الزركشى» تحقيق أبوالوفاء 
الأفغانى» الطبعة الثانية» القاهرة 15+51 اهء نشر وزارة الأوقاف المصرية . 

6 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محبي الدين 
عبدا حميد» دار الفكر» بيروت» لبنان . 

¥ الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت الطبعة الثامنة» 
4ام. 

8 الإفصاح عن معاني الصحاح› للوزير ابن هبيرة » نشر المؤسسة السعيدية» 
الرياض» 1ه 

4 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني» دار 
المعرفة› بيروت . 

١‏ - الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان» مخطوط عندي منه نسخة مصورة 

» الإكمال لابن ماك ولا علي بن هبة الله» تحقيق وتعليق عبدال رحمن المعلمى‎ "١ 
. الطبعة الأول ١741اه دائرة المعارف النعمانية‎ 





بصت إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


7١‏ إكمال إكمال المعلم لأبي عبدالله الأبي» الطبعة الأرلى 1717هء مطبعة' 
السعادة بمصر. : 

“7 الأم للشافعي» تصبحيح محمد زهري النجار» دار المعرفة للنشر » بيروت. ٠‏ 

4" الانتتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاتي» تحقيق د. سليئمان. 
العمير» مكتبة العبيكان » الأولى ۳ ه. 

0 الأنساب للسمعاني » تحقيق د . عبدالله البارودي. دار الجنان للنشر» الطبعة 
الأولى ۸١٤١ه. ١‏ 

7 الإنصاف للمرادوي ؛ تحقيق محمد حامد الفقي » الطبعة الثانية ‏ دار إخياء 
التراث العربي» بيروت . ١‏ 

۳۷ أوجز امالك إلى مرطأ مالك للكاندهلوي» دار الفكر ؛ بيروت ٠٤٠١‏ 

8 الأوسط لابن المنذر» تحقيق د. صغير أحمد بن محمد حنيف ٠‏ دار طيبة » 
الأولن 1٠6‏ افى. أ 

۳۹ - ايثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي» تحقيق د «ناصر الخليفي ؛ 
دار السلام» الطبعة الأول ٠8‏ 1ه 

1 حرف البناء 

+٠‏ -البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم» الناشر شركة إبج إيم سعيد» 
باكستان» كراتشي» هذا فيما يتعلق بباب الطهارة» أما ماعداه فرعت إلى 1 
طبعة دار المعرفة» بيروت . ْ 

/ البحر المحيط في أصول الفقة للزركشي الشافعي» تحرير» د عمرسلييان‎ ١ 
الأشقر» نشر وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الأول ۹١٤١ه. ش‎ 

3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني» اعتنئ به أحمد مختار عثمان» ١‏ 
الناشر زكريا علي يوسف . ii‏ 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


بدائع الفوائد لابن القيم » دار الفكر. 

4 بداية المجتهد لابن رشد المطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية 
للغماري» تحقيق يوسف مرعشلي» وعدنان شلاق» عالم الكتب بيروت» 
الأولى /01 5 اه. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق مجموعة من الباحثين » دار الكتب العلمية 
بيروت» الطعبة الأولى مداه 

7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة . 

7 بذل المجهود في حل أبي داود لخليل أحمد السهارنفوري» دار اللواءء 
الرياض . 

8غ البرهان فى أصول الفقه› للجوينى أبى المعالى» تحقيق عبد العظيم الديب» 
دار الأنصار بالقاهرة . 

4 بغية الملتمس لأحمد بن يحيئن بن عميرة » مكتبة الخانجي بمصر» ط ۱۸۸۲م . 

٠‏ البناية في شرح الهداية للعيني» دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية 5١1١‏ اه. 

١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين محمود بن 
مركز إحياء التراث . 

7 البيان والتحصيل للإمام أبي الوليد ابن رشد» تحقيق سعيد أعراب » نشر دار 

حرف التاء 
القلمء دمشق » طالأولى 517اه. 





سح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


6 - التاج والإكليل لشرح خليل للمواق» مطبوع بحاشية مواهب الجليل ؛ مکی 
النجاح» ليبياء طرابلس . ٍْ 
6 التاري يخ الكبير للإمام البخاري نشر مؤسسة الكتب الثقافية » یروت 

05 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ دار الكتاب العربي» بيروت . 

۷- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيعلي» طب طبعة بولاق الأولى 1818م هذا ' 
فينما يتعلق با عندا اكتاب الطهارة أما كتاب الطهارة فقد رجعت إلى طبغة:دار, 
المعرفة بيروت: ' 

- تجريد أسماء الصحابة للذهبي » دار المعرفة بيروت . 

694 ة لاحوفع بشي جاع ارم ال قفر تيح پاراي 
عبداللطيف» دار الفكر . 

٠‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي وقد رجعت في كتاب الطهارة إلى طبعة دار 
الفكر» دمشق» تحقيق ذ. وهبة الزحيلي» ومحمد الكتاني» أما فى أبؤاب ' 
العبادات الباقية قرجعت إلى طعبة دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 


6 اه 
.١‏ تحفة المحتاج لابن ججر الهيتمي» المطبوع مع حاشية الشرواني زالعبادي» 
ج ١‏ 
دار صادر بیروت . 


1۲ تذكرة الخفاظ للذهبي» دار الكتب العلمية ييروت: الطبعة الأول : 
0ھ وقد رجبعت في باب الطهارة فقط إلى طبعة أخرئ هى طبعة دار ' 
الفكر بد مشق» تحقيق الزحيلي› والكتاني . 

1۳ -ترتيب المدارك للقاضي عياض » تحقيق د . أحمد بكير محموف' دار مكتبة ٠‏ 
الحياة لبنان ودار الفكر ليبيا» A AY‏ 


5 تصحيح الفروع للمرداوي». مراجعة عبدالستار أحمد فراج» دار عنالم 1 


دز[ )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات م 


الكتب» الطبعة الرابعة 54*64 ١ه‏ » بيروت > مطبوع بحاشية الفروع . 
الدر قطنى» دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الرابعة 5٠5‏ ١ه.‏ 

7 تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقيء المكتب 
الإسلامي» ودار عمار» الطبعة الأولى ¢ 0ھ 

۷- تفسير ابن جرير (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ نشر مكتبة الحلبي» 
مصر الطبعة الثالثة ۳۸۸١ه.‏ 

-. تفسير القرطبي» (الجامع لأحكام القرآن)» دار إحياء التراث الإسلامي» 
بيروت الطبعة الثانية . 

84" تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر » تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد» 
سوريا حلب» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

2 التقرير والتحبير في شرح التحرير» لابن أمير الحاج » دار الكتب العلمية‎ ٠١ 
. ببیروت‎ 
. تصحيح عبدالله هاشم اليماني» المدنية » نشر دار المعرفة بيروت‎ 

۲- تلخيص المستدرك للإمام الذهبي» مكتبة المعارف الرياض . 

7 تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيلدي العلائي» تحقيق د. 
عبدالله آل الشيخ » الطبعة الأولى 57 ١اه.‏ 

5 التهيد لابن عبدالبر تحقيق مجموعة من الباحثين» نشر وزارة الأوقاف في 
المغرب. 

5 التمهيد لأبى الخطاب الكلوداني» محقيق مجموعة من الباحثين» نشر جامعة 
آم القرئ ¢ الطبعة الأولى ٤‏ اهھ. 


تح إجماعات ابن عبد البر في العبادات سد 1)- 


كلا - تهذيب الآثار لابن جرير الطبري» تحقيق مجموعة من الباخثن» مطابع 
الصفاء مكة ٠٠‏ ۰٤اه‏ : 
7 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 1 
YA‏ تايب السان لابن القيم» ابرع مع عون المعبود؛ ختيق عبدالرحمن محم 
عثمان» المكتبة السلفية. 
۷۹ هليب الصحاح للزيجاني. تقيق عبدالسلا! هارون واحمد عبدالفقور 
عطار». دار المعارف بمضر: 
A’‏ د تبسير التحرير شوح كتاب التحريز محمد آمين العروف بأمير بادشاء 
الحنفي» توزيع دار البازء مكة» ودار الكتب العلمية» بيروت. ١‏ 
حرف الفاء 1 
-١‏ الثقاب لابن حبانء أنشر دائرة ا معارف العثمانية» خيدر آباد الدكن الهئ » 
الطبعة الأولى ٠‏ مؤسسبة الكتب الثقافية . ْ 
حرف الیم . 
AY‏ - جامع الأحكام الفقهية » للقرطبي » ٠‏ جمعها وضلفها من تفسير القرطبي فريد ْ 
عبدالعزيز الجندي» دار الكتب العامية يروت » الطبعة الأولى ۴ھ ¦ ٠‏ 
القدير» دار العرفة» بيروت. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن (انظر : : تفسير أبن جرير) . 
A‏ - جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء دار الكتب اللإسلامية › مصر» » الطبغة 
الثانية ١١٤١ه.‏ 


Ao‏ - الجرح والتعدديل لعسبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دارإحباء ارات 
العربي» بيروت ۱۳۷۲هھ. 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


4 جذوة المقتبس في ذكر الأندلس للحميدي» الدار المصرية» 157578 م. 

47 الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تحقيد. عبدالفتاح الحلوء دار العلوم» 
الرياض ۹۹١١ه.‏ 

حرف الحاء 

۸. حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن 
عابدين» الطبعة الثالئة» 4 ٠4١هء‏ نشر الحلبي» مصر. 

4. حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (الجريد لنفع العبيد)» الكتبة 
الإسلامية » تركيا. 

.ها١5٠05 حاشية البناني على جمع الجوامع للبناني» دار الفكر‎ ٠١ 

.ها١1‎ 117 حاشية تبيين الحقائق لأحمد الشلبي » طبعة بولاق الأولى‎ -١ 

7 حاشية الجمل على شرح المنهج» دار إحياء التراث العربي . 

41 حاشية الخرشي علئ خلیل» دار صابر» بيروت . 

8 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي ٠‏ نشر مكتبة البابي الحلبي 
وشركاه. 

٥‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني للرهوني» دار الفكر بيروت 94 1ه 
الطبعة الأولئ ببولاق سنة ٠5‏ 11ه. 

. حاشية الشربيني على شرح الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشربيني» 
المطبعة الميمنية» مصر. 

۷ _ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج » دار صادر » بيروت. 

- حاشية الصاوي على الشرح الصغير للإمام أحمد الصاوي تحقيق د. 
مصطفئ كمال وصفيء دار المعارف. مصر ۳۹۲١ه.‏ 





= إجمامات ان عه اب في المادات س 


لخليل :دار صادر» روت" 
0000 
السلفية ٠‏ الطبعة الثانية . 
1۰۲¥ - حاشية منتق الأخخبار محمد جامد الفقي» نشر الرئاسة العامة لإدازات 
البحوث العلمية الاقام ارياض» ؟ ۰ھ ۰ 
الحلبي: فصر طبعة 21744 0 . 
٠ ٤‏ الحاوي الكبير للماوردي» تحقيق علي معوض » وعلط لوجر نتر 
مكتبة دار البازء مكةء 'ودار الكتب العلمية بيروت . 
ل -حجيه الإجماع وموقف العلماء منهاء د . محمد محمود فرغلي» ذار ' 
اکب الاي القاهرة؛ 1ه 
الم مم شق؛ الطبعة الأول ٩‏ 00 
الا١1‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ء للحافظ أبي نعيم الأصفهاني» نشر دار 
٠‏ الك لعي روت» اة الارن ٠‏ ھ. 3 
حلية العلماء ء في مغرفة مذاهب الفقهاء ء للقفال الشاشي» تحقيق د . ياسين : 
ماري رای ونت رسا ۰ اد الاقم مكل الطبعة الأولى ش 


لها 
حرف الخاء 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد الحبي» طبعة قذية جداً : 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


بدون بيانات نشر. 
٠‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال صفي الدين أحمد بن عبدالله 
الخزرجى » تحقيق محمود عبدالوهاب فايد» مكتبة القاهرة » هما 
«١‏ الخلافيات لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار الصميعى للنشرء ط 5١5١ه‏ الأولئ . 
حرف الدال 
١‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ء تحقيق د . محمد رشاد 
سالم» الطبعة الأولئ ٤اه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. 
١١‏ -_الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر» دار الجسيل » 
بيروت . 
عابدين » الطبعة الثالثة ٤‏ ١ه‏ نشر مكتبة الحلبي» مصر. 
مختار عمز» نشر مجمع اللغة العربية » القاهرة 94 1١ه.‏ 
حرف الذال 
7 الذخيرة للإمام القرافي» وقد رجعت إلى كتاب الطهارة إلى طبعة الجامعة 
الأزهريةء كلية الشريعة» ١‏ هء أما باقى أبواب العبادات فرجعت فيه إلى 
النسخة الجديدة» طبعة دار الغرب الإسلامي» تحقيق محمد بو خبزة » الطبعة 
الأولئ 1995م. 
۷- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» المطبوع مع الطبقات »دار المعرفة 
بيروت . 
حرف الراء 





جحت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 0 


- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة القاضي صفد العثماني؛ اعتنيخ به ! 
الانصاري وطبعه على نفقته خليفة آل ثاني» طبعة ١٠4١هء‏ وقد رجعت إلى ' 
هذه الطبعة في كتتاب الطهارة؛ أما في باقي الأبواب فرجعت إلى طبعة دار 
ا : 

. الرسالة للإمام الشإفعي» تحقيق أحمد شاكر »دار الفكر‎ -١ 
لای رم ل ل ا اور ا ل‎ ۷ 
۲ھ ۾‎ 

-١١١ |‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنينء لمحمد بن:غثمان بن ' 
صالح القاضي» الطبعة الثانية ٠۳‏ ها 

۲ ررض انب شح لرر ابي لصديق جسن خان مكب دار رات 
القاهرة . 


177- الروض المربع بشرح زاد المستتقضع» ٠‏ للبهوتي» مكتبة المؤيد المسيني » 
الطائف» ۳۸۹١ه.‏ ` 
حرف الزاي ب 
4 -زاد المحتاج بشرح المنهاج لعبد الله بن حسن الكوهجي» تحقيق عبدائله ' 
الأنصاري» نشر الشؤون الدينية بقطر. 1 
1 - زا المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلاميء لطب ارپ 
1 ااه 
حرف السين 
- سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي الشافعي» تحقيق محمد المختاز 
الشنقيطي» نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 1 
7 - سان البهقي المسمئ | الستن الكبرئ » نشر دائرة المعارف النظامية»"الهنذاء 


ع ")اس إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


الطبعة الأولى 55 7١ه.‏ 

8 .سنن الترمذي (الجامع الصحح) تحقيق أحمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي . 

84- سان الدار قطني المطبوع معه التعليق المغني» دار عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة الرابعة 85٠5‏ اه. 

- سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمزلي. دار الريان للتراث» القاهرة» 
ودار الكتاب العربي بیروت» ط الأولئ ۷١٤٠ه.‏ 

-١‏ سفن أبي داود» تعليق وتحقيق محمد محي الدين» عبدالحميد» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض . 

- سان ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الحديث » القاهرة . 

١‏ سان النسائي المطبوع مع شرح السيوطي » عنايةعبدالفتاح أبوغدة» الطبعة 
الثانية المفهرسة › بيروت 5٠15١اه.‏ 

١1 5‏ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» تحقيق الأرنؤوط ونذير حمدان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة 5505١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني » دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولئ 0٠5١ه»ء‏ تحقيق محمود زايد. 

حرف الشين 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف» دار 
الفكر. 

۷ _ شذرات الذهب في أخبارمن ذهب لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 
شرح البدخشي (مناهج العقول) . 





حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات )= ش 


۸- شرح تنقيح الفصول للقرافي» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد نشازدار 
الفكرء الكليات الأزهرية؛ الطبعةالأولئ ۳۹۳١م‏ 

۳۹ شرح لزيد لابن رسلان (شاية اليا مطبعة دار إحياء الكتب العربي , 

۰ شرح الزقائي ملل مرا مالك اما كناب الطهارة رجت تی إل ی 
المكتبة التجارية. بمصراء أمابقي أبواب العبادات فرجعت فيها إلى طبعة دار 
لكب العلميةء بيروث» الطبعة الأولن ٠4١‏ : 
وکنون» مصورة عن طيمة بولاق ۱۳۹۸ھ 

-١‏ شرح الزركشي عل مختصر الخرقي» تحقيق»د. عله ارين الت 
الأولى ١٠5١اها.‏ 

147 شرح السنة للبغوي » تحقيق الأرنؤوط والشاويش» الكتب الإسلاميء ا 
لطبعة الأو كرك : 
اله بكلية الشريعة بالرياض . ٠‏ : 

£0 شرح العمدة ة في الفقه» كتاب الطهارة» لابن تيمية؛ تحقيق د سرد 
العطيشان» مكتبة العبيكان » الطبعة الأول ١١١٤٠ه.‏ 

7- شرح العناية على الهداية للبابرتي » دار الفكر ء الطبوع بحاشية شرح قح [ 
القديرء بيروت » نشر مكتبة إلباز. 1 

۷ شرج فتح القدير للكمال ابن الهمام؛ دار الفكر ؛ توزيع الكتبة التجارية : 

مصطفئ الباز. | 


00-7 ا إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


بن سعود كلية الشريعة» الرياض. 

48- شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي» تحقيق مجموعة من الباحثين 
» نشر جامعة أم القرئ » اھ. 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1١504‏ ھ» بيروت . 

-١‏ شرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الدين مع حواشيه» تصحيح 
د . شعبان محمد إسماعيل » نشر مكتبة الكليات الأزهرية 1٠5١اه.‏ 

- شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقيق د. عبدالله التركى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ٣١‏ اهھ. 

67 شرح مسلم للنووي» دار الفكرء بیروٽ ۰ الطبعة الثانية» ۲ ھ. 

_ شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري, بدون بيانات نشر» مطبوع مع 
المشكاة للتبريزي . 

06- شرح معاني الآثار للطحاوي» دار الكتب العلمية» تصحيح محمد زهري 
النجار» الطبعة الثانية » بیروت . 

الشرح الممتع على زاد المستنقنع لا بن عثيمين» مؤسسة آسام» الرياض» 
الطعبة الثالثة 4١6‏ ١ه.‏ 

. شرح منتهئن الإرادات للبهوتي» عالم الكتب» بيروت‎ ١01 


- شرح منهاج البيضاوي للأصفهاني» تحقيق د. عبدالكريم النملة» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 5ه 


حرف الصاد 


۹-_ صحيح البخاري المطبوع مع فتاوئ الباري» المطبعة السلفية» بتعليق الشيخ 
عبدالعزيز ابن باز والخطيب . 


إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


1- صحيح ابن حبان (الإحسان في ترتيب ایح ابن حبان) رتيب نمال 
يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الكتب العلمية» ط. الأول ' ٠‏ 
7ه 

۹1 - صحيح ابن خزية» تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمي» المكتب! 
الإسلامي . : 

7 صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» نشررئاسة إدارات البجحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض ١٠٤٠ه. ١‏ 0 

حرف الطاء 

طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلي » دارالمعرفة بيروت . 

5 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق د . الحافظ عبدالعليم خان» نشر ٠‏ 
دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ۔ الدکن۔ الهند» الطبعة الأولئ ۹۸١۳١ه.‏ 

0 - طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي وتتمته لابنه ولي الدين أبي زرعة» . 
دار إحياء التراث » مكتبة التراث» القاهرة. 0 

36 يقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الاسلاف للأسمندي» تحقيق د. محمد ' 
زكي عبدالبرء مكتبة التراث» القاهرة : ْ 

7 الطهور لأبي عبيذ القاسم بن سلام تحقيق د . صالح المزيد نشرمكتية/ 
العلوم والحكمء المدينة النورةء الطبعة الثانية ١١١‏ ١ه‏ 

حرف العين 

8- عارضة الأحوذي لابن العربي» دار العلم للجميع » سوريا. 

8- عجائب الآثار في التراجم والأخخبار للجبرتي» دار الجيل» ودار الفارس 
بيردت , 1 : 

العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي» المطبعة السلفيةء الطبعة الشانية ۰ 


دز[ )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


۲ھهھ. 

-١‏ العدة في الأصول لأبي يعلي» تحقيق د. أحمد سير مباركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

17 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزيء إدارة العلوم الأثرية» 
باكتسان» تحقيق إرشاد الحق الأثري» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه.‏ 

١1‏ علماء نجد خلال ستة قرون لعبدالله بن بسام» مكتبة النهضة الحديثة » مكة» 
الطبعة الأولن ۳۹۸١ه.‏ 

٠‏ _ عمدة القاري للعيني» وقد رجعت في كتاب الطهارة إلى طبعة دار إحياء 
التراث الععربي» بعناية إدارة الطباعة المنيرية » أما باقي أبواب العبادات فقد 
رجعت إلى طبعة مصطفئ البابي الحلي » الطبعة الأولئ 97١ه.‏ 

06. عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم آبادي » تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان » المكتب السلفية . 

حرف الغين 
7 غاية البيان (انظر : شرح الزبد) . 
- الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري » طبع بالمطبعة الميمنية 


بمصر. 
حرف القاء 
8 _ الفتاوئ الكبرئ لشيخ الإسلام ابن تيمية مكتبة المعارف» الرياض» ودار 
المعرفة بيروت. 


لحك فتح باب العناية بشرح كتاب النفاية للقاري› تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب . 


لك فتح الباري للحافظ ابن حجر» المطبعة السلفية» بتعليق الشيخ عبدالعزيز» 


چ إجماعات ابن عبد البر في العبادات سحححححد و 


والخطيب: 

18١‏ فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن ججر الهيتمي ؛ مصطفى البابي الحليء 
الطبعة الثانية 91١‏ ١ه‏ 
البابي» الحلبي» مصر .08 ١ه‏ الطبعة الأولى . : 

1A۳‏ -الفتوئ الحمويةالكبرئ لابن تيمية» نشر قصي محب الدين الخطيب» 
الطبعة الرابعة ١ ١‏ هن المطبعة السلفية . : 


الكتب» الطبعة الرابعة ه 1ه بيروت. ا 

6 الفروق للقرافي» عالم الكتب» بيرونثا. 

١‏ الفصول في الأصصول للجمصاص» تحشيق؛ ه. عجيل النشمي؛ الطبعة 
الأول 08٠5١هء‏ نشربوزارة الأوقاف الكويتية 

7 الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي» تحقيق د عبدالعزيز القاريء 
ا ۷ اه 
ا تحقيق رضاء دار السيرةء الطبعة الثالثة ۹۸۸١م‏ . 

۱۸۹ فرع الرحموت رح سام شیرت لبن عبالشكور دار افك يروت : : 
١ e‏ 
- الفواكه العديدة لأحمد المنقور دار الآفاق الجديدة: يبروت؛» الطبعة ش 
ايك 8ه 

-١‏ فيضن القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» دار المعرفة بيروت. 

حرف القاف 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات ج 


7- القاموس الفقهي» سعدي أبوجيب» إدارة القرآن الكريم الإسلامية» 
كراتشي» باكستان . 

١9‏ - القاموس المحيط للفيروز آبادي» بترتيب الطاهر أحمد الزاوي» نشر عيسى 
البابي الحلبي» الطبعة الثانية . 

4- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي» تحقيق د. محمد عبدالله 
ولد كريم» دار الغرب الإسلامي ؛ الطبعةالأولئ 1997 م؛ بيروت. 

6 _ قلوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج» دار إحياء الكتب العربية» 
مصر . 

- القواعد لابن رجب» دار المعرفة بيروت . 

۷ _ القواعد للمقري أبي عبدالله محمد بن محمد المقري» تحقيق د. أحمد بن 
محمود» عالم الفكرء الطبعة الأول 408١ه.‏ 

- قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي» تحقيق عبدالرحمن حسن 
محمود» عالم الفكرء الطبعة الأول ١١١٠ه.‏ 

حرف الكاف 

4 الكاشف للذهبي» تحقيق عزت علي موسئ الموشئ» دار الكتب الحديثة» 
الطبعة الأول ۹۲١١ه.‏ 

٠‏ الكافي لابن عبدالبر» تحقيق د. محمد محمد أحيد الموريتاني» مكتبة 
الرياض الحديثة » الرياض . 

.ه٠٤١۸ةسماخلا الكافي لابن قدامة » المكتب الإسلامي» الطبعة‎ ١ 

9 الكبائر للذهبي» المكتبة التجارية الكبرئ بمصرء ١78١ه.‏ 

۴ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي. مكتبة النصر ال حديثة » الرياض . 





سے إجماعات ابن عبد البر في العبادات پا 


4- كشف الأسرار عبن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبدالعزيز البخارئي» ! 
تعليق محمد البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولئ 4١١‏ اهب 
بيروت. 1 1 : : 

06 كشف الظنون لحالجي خليفة» دار إحياء التراث العربى» بيروت : 

حرف اللام 

٠ 1‏ - اللباب في الجممع بين السنة والكتاب للمنجي ؛ تحقيق د محمد تقل 

عبدالعزيز المراد» دار الشروق» الطبعة الأولى "507 اه. 

١ ۰۷‏ ماب في شرح اكناب امج الي الفنيمي الدمشقي التي ايدان . ۰ 

۹A‏ ۔ لسان لمرب لب شور مؤسسة لاي المري» اسيا ارات 

ش 9 لسان الميزان للحافظ ابن حجر دار الكتاب الإسلامي» نشر مكتبة ابن : 

تيمية . ْ ْ 

-٠‏ لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات لعبد الحميدابن ؛ 
محمد على قدس . الطبعة الأخيرة ١ه‏ مصطفئ البابى الحلبى . 

عرف الم 
0ه ٠ ْ ٠‏ 

11۲ البسوط لشمس الدين السرخسي» دار المعرقة؛ يروت ١١١١د‏ : 

1¥ - مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر لشييخي زاده الدامداءالحتفي» دار . 
الطباعة العامرة 19 11ه. 


٠ 512‏ الجموع شرح الهذب؛ تحقيق محمد جيب امطيعي ؛ مكتبة الإرشادء 





إجماعات ابن عبد البر في العبادات = 


جدة. 

6 مجمع الزوائد للهيثمي » مؤسسة المعارف » بيروت» هھ 

7 مجموع الفتاوئ» جمع ابن قاسم» تصوير الطبعة الأولئ » نشر رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء : 

7 المحصول للرازي» تحقيق د . طه جابر فياض العلواني» مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولئ ١٠54١ه.‏ 

۸“ المحلي لابن حزم » دار الفكرء ودار الكتب العلمية» بیروت ٤١۸۰‏ ۱هھ. 
۸ه تصحيح الفقي . 

٠‏ المدونة ا لكبرئ » رواية سحنون» نشر الحاج المغربي التونسي» مصر» 
توزيع دار صادر. 

» ا المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» خصائصه وسماته» محمد المامي‎ ١ 
الشنقيطى » رسالة ماجستير في قسم الفقه» كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد‎ 

۲ مراتب الإجماع لابن حزم » دار الكتب العلمية » بيروت. 
نشر. 
-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (شرح مشكاة المصابيح) . 

0004 المسائل الفقهية من اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
الأول 417اه. 

6 المستدرك للحاكم» مكتية المعارف » الرياض . 





ست إجماعات ابن عبد البر في العبادات سد لأ 


المستصفى للغزالئ» دار الفكر» بيروت. 

۷- مسند الإماغ أحمدء دار صادر » بيروت . | 

1۸ -المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» جمع أبي العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عبدالغني الحزاني » تحقيق محبي الدين عبدالهميد؛ دار الكتب | 
لعلمية بيروت. 2 ' : ا 

9. مشاهيز علماء الامصار لابن حبان البستي؛ دار الكتب العلمية؛ ومكتبة! 
البازء مكة 1 0 

مشاهير علماء نجبد لعبد الرحمن آل الشيخ »دار اليمامة للنشرء الطبعة: 
الثانية ٠۳۹٤‏ ه. 

| مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» تحقيق موسي محمد علي‎ - 1 ١ 
ود . عزتعطية» دار الكتب الحديثة» مصر.‎ > 

۲ المصنف لابن أبي شيبة » تحقيق الأعظمي » الدار السنلفية» الهند. 

۳ الصف لابن بي شيمة تحقيق عمر غرامة العمروي؛ دار عالم الكنب» ٤‏ 
الرياضء الجزء الفقودء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

4 المصنف لعبدالززاق بن همام الصنعاني » تحقيق الاعظمي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثائية ۳١١٠ه.‏ : 

0 مطالب ألي النهئ شرح غاية المتتهى للسيوطي الرحيباني» نشر الكتب ظ 
الإسلامي . ١‏ 

. الطلع على أبواب المقنع للم اللي الكتب الإسلامي» الطبعة الأول‎ ۳٦ 
ماه ا‎ 

۷ معالم السان شرح سان آي دارو اعتنی به عبد السلام عبداياني ل 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١141١ه.‏ 


ع )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


۸- معجم الآدباء لياقوت الحمويء مراجعة وزارة المعارف العمومية الطبعة 
الأخيرة» مكتبة البابي الحلبي بمصر. 

8. معجم المؤلفين لعمر رضا كحاله» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

4- معجم مقاييس اللغة لابن فارس » تحقيق عبدالسلام هارون» ط الثالثة 
؟ هه نشر مكتية الخانجى » مصر. 

0١‏ معرفة الثقات للعجلى» مكتبة الدار بالمديئة» الطبعة الأولى 6 اه 
تحقيق عبدالعليم البستوي . 

7 المعلم بفوائد مسلم للمازري تحقيق محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية 7امء بيروت. 

۳ المعونة علي مذهب عالم المديئة الإمام مالك بن أنس للقاضي عبدالوهاب 
البغدادي» تحقيق د. حمش الحق» نشر مكتبة نزار مصطفئ الباز مكة الطبعة 
الأولى 6ه 

€ امعيار المعرب للونشريسى› اعتنئ به د . محمد حجى » دار الغرب 
الإسلامي» بيروت ١٠١٠51١ه.‏ 

4 المغرب في ترتيب المعرب للمطّرزي» حققه محمود فاخوري» عبدالحميد 
مختار» نشر مكتبة أسامة بن زيد سورياء الطبعة الأولئ 1949اه. 

5 مغني ذوي الأفهام لابن عبدالهادي» تحقيق عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 
لزاه 

537 المغني لابن قدامه. تحقيق د عبدالله التركى» د. عبدالفتاح الحلوء هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولئ 505 ١اه.‏ 
مصطفئ البابى الحلبى» ۷ ھ. 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


۹ مفاتيح الفقه الحنبلي. د . سالم علي الثقفي » الطبعة الأولئ /179١ها‏ ! 
0 المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني » مطبعة 
البابي الحلبي » الطبعة الأخيرة ١78١ه:‏ 
۹ مقدمات ابن رشد أللإمام أبي الوليد ابن رشد الجد» دار صادر بيروت . ' 
7 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين ابن مفلح» ! 
تحقيق د . عبدالرحمن العثيمين؛ ؛ مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى 
٠ه‏ : 


Yor‏ مناقشة الاستدلال بالإجماع» د. فهد السدحان» الطبعة الأولئ ٤‏ 141ه. 


30> ناهج العقول على منهاج الوصول للبيضاوي للبدخشي (شرح البدخشي) 
»دار الكتب العلمية » بیروت» الطبعة الأول ١٠١٤٠ه.‏ 


6" التتقى من أخبار الصعلفئ صلى الله عليه وسلم للمجد ابن تيميةء شر ' 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء » ٠‏ اه ٍ 

5 المنتقول للباجي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

YoY:‏ مح الاق على البح الرائق» الطبوع بحاشيةالبحر, الناشر شركة أيج» 
إيم سعيد» باكستان. كراتشي . 

۸ تع ايل على مختصر العلا خاب محمد علش لكي دار ادر 
۹ منع الشفا الشاقيات في شرح الشردات للبهوتي» تصحيع عبار ل 

ش حسن محمود» المؤسسة السعيدية» الرياض . 

5 - امنخول من تعليقات الاصول للغزالي» ؛ تحقيق ‏ محمد حسن هيت الطبعة. 
الثانية ١٠٤٠١ه.‏ اه 


١‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء تحقيق محمد محبي الدين 


)د إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


عبدالحميد» عالم الكتب» علق عليه عادل نويهض. الطبعة الثانية 5٠ ٤‏ اه. 
حمزة» مكتبة المعارف الرياض . 

۳ الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبي» دار المعرفة بيروت. اعتني به 
محمد دراز» الطبعة الثانية » ۵٥‏ ھ. 

4م مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» مكتبة النجاح للنشر» ليبياء 
طرابلس . 
١‏ لكتب العربية » مصر . 

٦‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» د. سعدي أبوجيب » دار الفكر» 
الطبعة الثانية» 4 ١١٤٠ه.‏ 

737 موسوعة رجال الكتب التسعة» د. عبدالغفار البنداري » وسيد حسن » دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأولئ 517 اه. 

3 موطأ مالك» رواية يحيئ بن يحيئ » إعداد أحمد راتب عرموش» دار 
النفائس » الطبعة التاسعة٥ ٤١‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى» دار الفكر العربي» تحقيق علي 

حرف النون 

د الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس» تحقيق »د . شعبان 
محمد إسماعيل» الطبعة الأولئ /51اهء مكتبة عالم الفكر» القاهرة . 

. نصب الراية للزيعلى» دار الحديث‎ ١ 

ح- نهاية مراتب الإجماع لابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت. 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 


الطبعة الأول + 1ه 


۵- نوادر الفقهاء لحمذ بن الحسن الجوهري» تحقيق د . محمد فضل غبدالعزيز 
مراد» دار القلم دمشق؛ والدار الشامية» بيروت» الظبعة الأولى ٤١١٤١ه..‏ 

' . .نيل الاوطار للشوكاني » الطبعة الأخيرة» نشر مصطفئ البابي الخلبي‎ VN 

حرف الهاء 


» لهل في لخي اديت اب لاي حقیق يوسف مرعشلي‎ TYA 
عالم الكتب» بيروت» الأولئ ۰۷ 1ه‎ 


8 هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي دار إحياء التراث الربي بي » ْ 
بيروت» 06 ام. 

حرف الواو 

ماله اوی توذيع وزان العلا :اليا 


581 - الوسيط ف المذهب للغزالي» ؛ تحقيق علي محي الدين علي القره داغي» دار 
الإصلاح» الطبعة الأول . ش 


7 الوصول إلى الأصول لأححمد بن علي بن برهان البخدادي» تحقيق د 
عبدالحميد أبو زنيد» مكتبة المغارف الرياض» ١١٤٠ه.‏ 


١87 ٠‏ -وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق د . إحسان عباس» دار صادر بيروت: 


داه إجماعات ابن عبد البر في العبادات عت 


فهرس الموضوعات 


المقدمه ` 0 

منهج البحث ۱۰ 

خطة البحث لف 

o تمهيد‎ 

المبحث الأول : التعريف بالا جماع و مكانته بين الأدلة الشرعية ۷ 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الإجماع ۳۸ 

المطلب الثاني : مكانته بين الأدلة الشرعية ١‏ 

المطلب الثالث : ألفاظ الإجماع ۳ 

المبحث الثاني: المؤلفات في الا جماعات الفقهية ۳ 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول :الإجماع لابن المنذر (ت )١۸‏ 10 

المطلب الثاني : مراتب الإجماع لابن حزم (ت 465) 0 

المطلب الثالث : الإفصاح لابن هبيرة (075) 14 

المطلب الرابع : نقد مراتب الإجماع لابن تيمية (ت۷۲۸) 00 

المطلب الخامس: تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي 73 |2 
(ت١١1ة)‏ 1 

المطلب السادس: نوادر الفقهاء لمحمد بن الحسن التميمي الجوهري  ٠‏ 7374 
(ت عندد 27*5١‏ 


المبحث الثالث : ترجمة ال مام ابن عبد البر: WY‏ 





حت إجماعات ابن عبد البر في العبادات س OD‏ 0 


وفيه مطالب : 

المطلب‌الأول: اسمه ونسبه ۷۸ 
المطلب الثاني : نشأته وطلبه العلم 4 
المطلب الثالث: شيوخه ' ۸۰ 
المطلب الرابع : تلاميله ' r‏ 
المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه At‏ 

۸0 ٠ المطلب السادس:مؤلفاته‎ ٠ 
1 ٠ الطلب السابع :وفاته‎ 
۷ العبحث الرابع: منفح ابن غبد البر في إجماعاته‎ 
0 ) : وفیه مطالب‎ 
MM ٠ المطلب الأول: مصادر ابن عبد البر في اللإجماع‎ 
4 المطلب الثاني : ألفاظ ابن عبد البر في الإجماع‎ 
5” ١١ المطلب الثالث : ترجيحاته في مسائل الإجماع الأصولية‎ 
00 ٠  اهلقني المطلب الرابع : موقفه من الإجماعات التي‎ 
1-4 المبحث الخامس: مكاتة إجماعات ابن عبد البر‎ 
وفيه مطالب : ظ ظ‎ 

المطلب الأؤل: مدى قوتها وتداول العلماء لها 0 
المطلب الثاني : أقسامها ا 
الفصل الأول:كتاب الطهارة وفيه مباحث: 1:4 
' المبحث الأول: أخكام الفياه: وفيه مسائل : ١1‏ 
المسألة الأولى : الماء إذا تغيز بغير نجاسة طاهز ٠‏ ل 0 


المسألة الثانية : الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور ١١١ ٠‏ ؛ 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


المسألة الثالثة : الماء إذا تغير بالنجاسة نجس غير مطهر ۱۲٤‏ 
المسألة الرابعة : طهارة فضل وضوء الرجل .1 
المسألة الخامسة : تطهير الماء للنجاسات 118 
العبحث الثاني: الآنية : وفيه مسائل : 100 
المسألة الأولى : عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة في ك1 
شرب وغيره 
المسألة الثانية : جواز جز الصوف من الحي وطهارته ۲ 
المبحث الثالث: السواك وسنن الوضوء:وفيه مسائل: ۹۷ 
المسألة الأولى : مشروعية الختان ۸ 
المسألة الثانية : إباحة حبس الشعر واتخاذه ۷۰ 
المسألة الثالثة : جواز حلق شعر الرأس يفن 
المسألة الرابعة : مشروعية الأخذ من الشارب بقص أو حلق 1۷٦‏ 
المسألة الخامسة : استحباب التيامن في الوضوء 1۷۹ 
المسألة السادسة: جواز تقديم اليسرئ على اليمنى في غسل أعضاء  ١84‏ 
الوضوء 
المسألة السابعة : استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء ۱1۹۰ 
المسألة الثامنة : الغسلة الواحدة إذا عمت تجرئ 145 
المبحث الرابع: فروض الوضوء وصفته :وقيه مسائل: 0 
المسألة الأولى : غسل الوجه فرض ٦‏ 
المسألة الثانية : مشروعية المضمضة في الوضوء 11۲ 
المسألة الثالثة : مشروعية الاستنشاق في الوضوء 1٤‏ 


المسألة الرابعة : مشروعية الاستنثار في الوضوء 117 


تت إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة الخامسة : وجوب غسل اليدين ۷ 
المسألة السادسة : الوجه واليدان لكل منهما غسلة مستقلة 4 
المسألة السابعة : مسح الرأس فرض له 
المسألة الثامنة : مشروعية مسح الأذنين 1 
المسآلة التاسعة : مسح الرأس كله أفضل وأكمل من مسح البعض  ٠.۲۳١ ٠‏ 
المسألة العاشرة: ما سقط من مسح الرأس وهر يسير فهو معفوعنه 94٠ ٠‏ ! 
المسألة الحادية عشرة: غسل الرجلين مجزئ في الوضوء وتبرا به ۰ 


الذمة 6 
المسألة الثانية عشرة : الماء لا يكال للوضوء ولاللغسل Yo:‏ 
العبحث الخامس:نواقض الوضوء:وفيه مسائل: e‏ 
المسألة الأولى : المذي ينقضن الوضوء i‏ 
: المسألة الثانية : من تلذذ واشتهئ بدون لمس فلا وضوء عليه N‏ 
المسألة الثالثة : القهقهة لاتنقض الوضوء ۷ 
المسألةالرابعة : من أيقن بالحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء 2 ٠۷١١‏ , 
المبحث السادس:الغسل: وفيه مسائل: ۱ 
المسألة الأولى : الماء لا يكال للغسل ۰ AY‏ 
المسألة الثانية : الغسل واجب بإنزال اني . YA‏ 
المسألة الثالثة : من رأئ أنه يجامع ولم ينزل فلا غسل غليه م ' 
المسألة الرابعة : الغسل يجزئ بدون وضوء 4۳ 
المسألة الخامسة : استحباب الوضوء قبل الغسل ٠‏ 0101 
المسألة السادسة : الوضوء لا يعاد بعد الغسل : 4v‏ 


المبحث السابع:التيمم: وفيه مسائل: . ۳ 


)د إجماعات ابن عبد البر في العبادات د 


المسألة الأولئ : مشروعية التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء ۲ 
المسألة الثانية : مشروعية التيمم للمريض إذا لم يجد الماء ۳٦‏ 
المسألة الثالثة : جواز التيمم وبماذا يكون ۳۹ 
المسألة الرابعة : ليس على المتيمم مسح ما تحت عارضيه 8 
المبحث الثامن:ازالة النجاسة: وفيه مسائل: 1۳ 
المسألة الأولى : نجاسة البول ۳1٤‏ 
المسألة الثانية : نجاسة الدم المسفوح ۳1۸ 
المسألة الثالثة : دم الاستحاضة يغسل كسائر الدماء ۲١‏ 
المبحث التاسع: الحيض :وفيه مسائل : o‏ 
المسألة الأولى : الحائض لا تصوم في الحيض شين 
المسألة الثانية : الحائض تقضي الصوم ۳۱ 
المسألة الثالثة : الحائض لا تصلي أثناء ا لحيض rv‏ 
المسألة الرابعة : الحائض لا تقضي الصلاة rer‏ 
المسألة الخامسة : النفساء كالحائض في حكم الصلاة ۳0٠‏ 
المسألة السادسة : دم الاستحاضة لا ينع الصلاة والصوم ot‏ 
الفصل الثانى:كتاب الصلاة: وفيه مباحث: 0۹ 
العبحث الأول :حكم الصلاة وما يتعلق به :وفيه مسائل: ۰ ۲٣۱‏ 
المسألة الأولى : وجوب الصلوات الخمس ۳1۲ 
المسألة الثانية : لا قضاء على المجنون إذا أفاق ۳7 
المسألة الثالثة : مشروعية أمر الصبي بالصلاة إذا عقل ۸ 
المسألة الرابعة : تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ۳4 


المسألة الخامسة : جاحد فرض الصلاة كافر VY‏ 


حت إجماغات ابن عبد البر في العبادات 


المسألة السادسة : من نام عن خمس صلوات فأقل يقضي PY‏ 
. المسالة السابعة : لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد 4 
المبحث الثاني: الأذان: وقيه مسائل: | A‏ 
المسألة الأولى : حصول فرض الكفاية بأذان واحد في المسجد. , A3‏ 
المسآلة الشانية مشروعية الاذان للصلؤات المكتوبات إذا كانت في 
جماعة 1 : 1 لمم 
المسألة الثالثة : الأذان لا يشرع.في النوافل والسنن الل 
. المسألة الرابعة : جواز الأذان للمسافر المنفرد ۳ 
المسألة الخامسة : التكبير في الأذان والإقامة يثنى TE.‏ 
. المسألة السادسة : يجوز أن يقيم الصلاة غير من يؤذن ۳۹۷ 
المسألة السابعة : لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر ۰ ٠۲۹٩‏ 
المبحث الثالث: شروط الصلاة:وفيه مطالب: e‏ 
: المطلب الأول : الطهارة من الحدث : وفيه مسائل : r‏ 
المسألة الأولى : بناء المصلي إذا أرعف على أول صلاته e‏ 
المسألة الثانية : لا يجوز البناء على أول صلاة دخل فيها بغير طهارة 504 1١‏ 
المطلب الثاني : دخول الوقت: وفيه مسائل: ا E‏ 
المسألة الأولى : أول وقت الظهر الزوال ْ 00 
المسألة الثانية: من صلى العبصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في 0 ْ 
وقنها Me‏ 
المسألة الثالثة : أول وقت ا مغرب غروب الشمس لالع ! 
المسآلة الرابعة : مشروعية تعجيل المغرب n‏ 


المسألة الخامسة : وقت العشاء للمقيم يدخل غيب الشفق ٤6‏ 


ع اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات جد 


المسألة السادسة: أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثانى ¥ 
المسآلة السابعة : إذا طعلت الشمس فقد خرج وقت صلاة الصبح ٤۳۳ ٠‏ 
المسألة الثامنة : لا تجرئ صلاة من صلىى وهو شاك في دخول الوقت (To‏ 


المسألة التاسعة : وجوب أداء الصلاة إذا تضايق وقتها ۳7 
المسألة العاشرة : الترتيب فيما كثر غير واجب مع الحاضرة E۳۸‏ 
المطلب الثالث: ستر العورة : وفيه مسائل : )33 
المسألة الأولى : وجوب ستر العورة عن الأعين 4۲ 
المسألة الثانية : بطلان صلاة من لم يسترعورته 0 
المسألة الثالثة : من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه ٤٥‏ 
المسألة الرابعة : القبل والدبر عورة مجمع عليها t0‏ 
المسألة الخامسة : جواز ستر الركبتين في الصلاة 00{ 
المسألة السادسة : لبس الحرير حلال للنساء 7 
المسألة السابعة : تحريم لباس الحرير على الرجال 0۹ 
المطلب الرابع : اجتناب النجاسة : وفيه مسألتان : وت 


المسألة الأولى : صاحب السلس تجهب عليه الصلاة على حسب حاله 5 
المسألة الثانية : جواز الصلاة فی الكنيسة أو البيعة إذا كان المكان 


٥ طاهراً‎ 

المطلب الخامس : استقبال القبلة : وفيه مسائل : 4۹ 
المسألة الأولئ : استقبال القبلة شرط تبطل الصلاة بتركه فق 
المسألة الثانية : وجوب إصابة عين الكعبة لمن عاينها a‏ 


المسألة الثالثة : وجوب التوجه نحو جهة الكعبة لمن بعد عنها to‏ 


= إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


المسألة الرابعة : لايجوز أداء المكتوبة على الراحلة EW‏ 
المسألة الخامسة : جواز صلاة التطوع على الراحلة للمسافر ۷4 
المسألة السادسة : الاجتهناد في معرفة القبلة واجب تبطل الصلاة 

بتركه ۰ 3 
المسألة السابعة : الأعمئ يقلد من يثق به في معرفة القبلة EA‏ 
المبحث الرابع: صفة الضلاة: وفيه مطالب: AY‏ 
المطلب الأول : صفة الصلاة: وفيه مسائل : ۰ AA.‏ 
المسآلة الأولى : جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة ۹ 
المسألة الثانية : مشروعية التأمين بعد الفاتحة ET‏ 
المسآلة الثالثة : القراءة بعد فاتحة الكتاب لا توقيت فيها E‏ 
المسألة الرابعة : الركوع موضع تعظيم لا قراءة ۸ 


الركوع 0 1 وو 


المسألة السادسة : من سجد على جبهته وأنفه أجزأه سجوده 0۲ 
المسألة السابعة : مشروعية السجود بلا حائل على الوجه 00 
المسألة الثامنة : مشروعية الدعاء في الضلاة المكتوبة جا ورد ۹ 
المسألة التاسعة : لا يجوز قطع الفريضة لسنة عدا الوتر ۸ 
المسألة العاشرة : الصلاة لاايجوز فيها الاشتراط ۹۹ 
المطلب الشاني: ذكر بعض ما يحرم ويباج ويشتحب في 
الصلاة :وفيه مسائل: . 1 
المسألة الأول : كراهة الالتفات في الصلاة 0 


المسألة الثانية : كراهة الصلاة للحاقن 4 


)س إجماعات ابن عبد البر في العبادات جد 


المسألة الثالثة : صحة صلاة من صلى بحضرة طعام يشتهيه 10 
المسألة الرابعة : كراهة التأوه في الصلاة 1¥ 
المسألة الخامسة : كراهة الأنين في الصلاة 01۸ 
المسألة السادسة : كراهة النفخ في الصلاة 001 
المسألة السابعة : تحريم التربع في الصلاة o1۰‏ 
المسألة الثامنة : لا تشرع مقاتلة من مر بين يدي المصلي بسيف يفك 
المسألة التاسعة : لايجوز المشي الكثير لمنع المار بين يدي المصلي o0‏ 
المسآلة العاشرة: من سلم عليه وهو يصلي فلا يرد عليه بالكلام 0۸ 
المسألة الحادية عشرة : جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة o۰‏ 
المسألة الثانية عشرة : العمل الخفيف في الصلاة لا يبطلها o1‏ 
المسألة الثالثة عشرة : العمل الكثير يبطل الصلاة or‏ 
المطلب الثالث : أركان الصلاة وواجباتها : وفيه مسائل : oro‏ 
المسألة الأولئ القيام مع القدرة في المكتوبة فرض يعيد من تركه o1‏ 
المسألة الثانية : الركوع ركن من أركان الصلاة حك 
المسألة الثالثة : السجود ركن من أركان الصلاة 0 
لا يجوز تقديم السجود على الركوع 00۰ 
المبحث النامس: سجود السهو وها يتعلق به: وفيه مسائل: oor‏ 
المسألة الأولى : قليل الأكل والشرب عمداً في الصلاة يبطلها o04‏ 
المسألة الثانية : الزيادة المتعمدة في الصلاة من جنسها من غير الذكر 

المباح تبطلها 00۸ 


المبحث السادس:صراة التطوع وما يتعلق بها: وفيه مطالب: ۱ 
المطلب الأول : صلاة التطوع : وفيه مسائل : o1‏ 





حتت إجماعات ابن عبد البر في العبادات ي 


المسآلة الأولى : الليل كله وقت للوتر وأوله ما بعذ العشاء ككف 
المسآلة الثانية : مشروعية صلاة التراويح جماعة في رمضان 0 
المسألة الثالثة : السئن لا تقضئ , 0 4 
المسألة الرابعة : صلاة الليل مثنى مشنى 0¥ 
المسألة الخامسة: جواز صلاة البطوع جالساً ۷۱ 
المطلب الثاني : سجود التلاوة : وفيه مسائل:” 2١‏ . ولام 
المسألة الأولى : اشتراط الطهارة لسجود التلاوة / اانا 
المسالة الثانية : مشروعية السجود في السجدة الاولن في الج" OVA‏ 
المطلب الثالث: أوقات النهي : وفيه مسألة واحدة: لمم 
مسألة : لا يجوز أداء صلاة العيد في أوقاث النهي 0 ۸۲ 1 
المبحث السابع:صلاة الجماعة وما يتعلق بها: وفيه'مظالب:  ٠۸١:١‏ 
المطلب الآول: صلاة الجماعة : وفيه مسائل : AV. i‏ 
المسألة الأولى : مشروعية صلاة:الجماعة وفضلها 0A4‏ 
المسألة الثانية : لا يجوز تعطيل المساجد كلها من الجماعة ٠٠‏ 780946 
السالة الثلثة : مشروعية الاستخلاف للإمام الراب المريض ,۹1 
المسألة الرابعة : مشروعية إعادة المنفرد لفرضه إذا وجد جماعة في 

الوقت في الظهر والعشاء خاصة 0 
المسألة النامسة :: لا يشرع لمن صلئ فرضه منفرداً إعادة الصلاة 0 ١‏ 

جماعة بعد خروج الوقت 00 0 
المسألة السادسة: من أدرك.الإمام راكعاً يركع معة ويسقط عنه ْ 

3 ٠ ٠. فرض القراءة'‎ 


المسألة السابعة : من أدرك ركعة قبل فوات الوقت وجب عليه إتمام ‏ 2188 ٠‏ 


© كذ إجماعات ابن عبد البر في العبادات س 


ما بقي 
المسألة الثامنة : من أدرك ركعة مع الجماعة وجب عليه إتمام ما فاته 1 
المسألة التاسعة : من قرأ خلف الإمام في الجهرية أجزأته صلاته 1۰1 
المسألة العاشرة: لا يقرأ مع الإمام بخير الفاتحة في الجهرية ۲ 
المسألة الحادية عشرة: وجوب متابعة الإمام في كافة أفعاله 4 
المسألة الثانية عشرة: مشروعية تخفيف القراءة في السفر 1٦‏ 
المطلب الثاني : أحكام الإمامة : وفيه مسائل : 14 
المسألة الأولئ : الرجال لا يؤمهم النساء 11۰ 
المسألة الثانية : صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ۳ 
المطلب الثالث: موقف الإمام وا أمومين , 11¥ 
المسألة الأولى : موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام 14 
المسألة الثانية : الإمام لا يجوز أن يكون خلف الجماعة متعمداً 3 
المسألة الثالثة : موقف المرأة في الصلاة خلف الرجال لاعن يمينهم  57١‏ 
المبحث الثامن: صلاة أهل الأعذار:وفيه مسائل: 1۳ 
المسألة الأولئ : المريض يصلي حسب قدرته 14 
المسألة الثانية : مشروعية القصر في السفر 1¥ 
المسألة الثالثة : صلاة الحضر تامة ولا يجوز القصر فيها بحال 1۹ 
المسألة الرابعة : جواز اثتمام المسافر بالمقيم 1Y‏ 
المسألة الخامسة : صلاة الصبح لا يجوز أن تجمع معها غيرها a‏ 
المسألة السادسة : المغرب لا يجوز أن تجمع مع العصر € 
المسألة السابعة : العشاء لا تجمع مع الصبح 1۳7 


المبحث التاسع :صلاة الجمعة :وفيه مسائل: TY‏ 


ججح إجماعات ابن عبد البر في العبادات مسح ( 177 


المسألة الأولئ : صلاة الجمعة فرض واجب 3۸ 
المسألة الثانية : الجمعة تنوب عن الظهر 4 
المسألة الثالثة : حكم ترك الجمعة من تجب عليه 00 
المسألة الرابعة : ليس على مسافر جمعة 8 
المسألة الخامسة: من صلى الجمعة في وقت الظهر برئت ذمته. ۰ 
وأجزأته صلاته ۰ € 
المسألة السادسة: غسل الجمعة للصلاة لا لليوم ‏ . EV‏ 
المسألة السابعة : من صلئ الجمعة بلا غسل أجزأته صلاته 1۸ 
المسألة الثامنة : التخطي لا يفسد الصلاة 1 50١‏ 
المسألة التاسعة : من لغا في الجمعة فلا إعادة عليه 0 000 
المبحث العاشر:صلاة العيدين: وفيه مسألتان: " ' مه :: 
المسألة الأولى :يجوز أداء صلاة العيد قبل الزوال . 0 
المسألة الثانية : لا يجوز أداء صلاة العيد بعد الزوال ۷ 
المبحث الحادي عشر: ضلاة الكسوف:وفيه مسألة واحدة : :509 
مسألة صلاة الكسوف لا أذان فيها ولا إقامة e‏ 
المبحث الثاني عشر: صلاة الاستفساء:وفيه مسالة واحدة: ٠٦۳ ٠‏ 
مسألة : مشروعية الخروج للاستسقاء 8 
الفصل الثالث: كتاب الجنائز: وفيه مباحث: 1Y‏ 
المبحث الأول: غسل العيت وما يتعلق به: وفيه مسائل: ‏ 519.2 / 
٠‏ المسألة الأولى : وجوب غسل الميت 2 
المسألة الثانية : جواز:غسل'المزأة لزوجها VY‏ : 


المسألة الثالثة : المطلقة المبتوتة لا تغسل .زوجها إذا مات فى عدتها ¥ 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات مت 


المسألة الرابعة : لا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا مباشرتها باليد  ٦۷۷‏ 


العبحث الثاني: كفن الميت:وفيه مسائل: ۸1 
المسألة الأولئ : اللفائف في الكفن لا تخاط AY‏ 
المسألة الثانية : كراهية الحرير في كفن الميت AY‏ 
المسألة الثالثة : لا يكفن الميت في ثوب يصف العورة 1A٤‏ 
المبحث الثالث:الصلاة على الميت:وفيه مسائل: AY‏ 
المسألة الأولن : مشروعية التكبير في صلاة ا لجنازة AA‏ 
المسألة الثانية : وجوب استقبال القبلة في صلاة الجنازة 1۸4 
المسألة الثالثة : الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المعركة وعاش 

قليلا يصلى عليه 341 
المسألة الرابعة : كراهية | لصلاة على ما قدم من القبور 14۲ 
المسألة الخامسة : لا يجوز ترك الصلاة على أهل الكبائر 545 
المبحث الرابع:حمل الميت ودفنه وها يتعلق به:وفيه مسائل: ‏ 195 
المسألة الأولى : استحباب شهود الجنائز 07 
المسألةا لثانية : تحريم النياحة على الميت V۰‏ 
المسألة الثالثة : كراهة اتباع الجنازة بنار Yr‏ 
الفصل الرابع: الزكاة: وفيه مباحث: 7 
المبحث الأول:حكم الزكاة و ما يتعلق به:وفيه مسائل: ۹ 
المسألة الأولى : وجوب قتال مانعي الزكاة 1۰ 
المسألة الثانية : لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس 1۲ 
المسألة الثالثة : الركاز فيه امس 10 


المبحث الثاني: زكاة بهيمة الأنعام :وفبه مسائل: Y1¥‏ 


ج إجماعات ابن عبد البر في العبادات س( 
المسألة الأولى : لاتضاف الإبل إلى البق رولا البقر إلى الغلم في 7 ٠ ٠‏ 
تكميل النصاب ٠‏ ! ۸ 


المسألة الثانية : الخمس من الإبل فيها شاة ۰ 
المسألة الثالثة : ما دون الخمس من الأبل لا زكاة فيها VY‏ 
المسآلة الرابعة : الغنم والمعز يضم بعضها إلى بعض في الزكاة VY‏ 
المسألة الخامسة : ما زاد على الأربعمائة من الغنم في كل مائةشاة ۰ ۷۲۹:۰ 
المسألة السادسة : العوراء لا. تجرئ في الزكاة فد 
المبحث الثالث: زكاة الحبوب والثمار: وفيه. مسائل: VY‏ 
المسألة الأولئ : وجوب الزكاة في الحنطة و الشعير والتمر والزبيب ٠۷۳٤٠٠‏ 
المسألة الثانية: لا يضاف التمر إلى الزبيب» ولا البر إلى الزييب ٠۷۳١١‏ 


المسألة الثالثة: ما سقي بالسماء فيه العشر» وما سقي بالنضح نصف 0 
العشر 50 ” 
المبحث الرابع:زكاة النقذين:وفيه مسائل ۽ VE ٠ ٠‏ 


المسألة الأولى : وجوب الزكاةفي العين . VE‏ 
المسألة الثانية : الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيه Ve‏ 
المسألة الثالثة : وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ أربعين مثقالاً ٠٠۷١١١‏ 
المسألة الرابعة : نصاب الذهب ربع العشر YoY i‏ 
المسألة الخامسة: تحلي النساء بالذهب حلال Vol.‏ 
المسألة السادسة : الآنية المتخذة من الذهب والفضة فيها زكاة Vel.‏ 
المسألة السابعة : الحلي لا زكاة فيه إذا كان من الجواهر والياقوت Yo‏ 
٠‏ المبحث الخامس: زكاة العروض: وفيه مسألة واحدة: 9 


مسألة : العروض التي لم ثعد للتجارة لا زكاة فيها ۹ 


)سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات حت 


المبحث السادس: زكاة الفطر:وفيه مسألة واحدة: ¥10 
مسألة : الشعير والتمر لا يجزئ منهما إلا صاع نبوي V1‏ 
المبحث السابع: إخراج الزكاة:و فيه عسألة واحدة: ۷14 
مسألة : الزكاة واجبة فيما تخرجه أرض اليتيم فى 
المبحث الثامن: أهل الزكاة وفيه مسائل: WY‏ 
المسألة الأولئ : لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت ع 
المسألة الثانية : لايجوز دفع الزكاة في بناء مسجد ونحوه VYo‏ 
المسألة الثالثة : الزكاة الواجبة لا تحل لغير المسلم Y۸‏ 
المسألة الرابعة : الزكاة والصدقة لا تحل لغني YAY‏ 
المسألة الخامسة : العامل له من الزكاة بمقدار عمالته VAY‏ 
المسألة السادسة : جواز الزكاة للعامل عليها وإن كان غنياً ۷۸0 
المسألة السابعة : جواز الزكاة للغازي في سبيل الله وإن كان غنياً VAY‏ 
المسألة الثامنة : جواز الزكاة للغارم وإن كان غنياً ` VAA‏ 
المسألة التاسعة : جواز شراء الزكاة وإن كان المشتري غنياً ۷۸۹ 
المسألة العاشرة : جواز الزكاة تلغني إذا أهداها له مسكين ۷۹۱ 
المسألة الحادية عشرة : لا شيء على من قطع صدقة التطوع ۷۹۱ 


الفصل الخامس: كتاب الصيام: وفيه مباحث: ۹0 
المبحث الأول:حكم الحيام و صا يتعلق به: وفيه مسائل: 2 “اللا 


المسألة الأولى : لافرض غير شهر رمضان ¥۹۸ 
المسألة الثانية : وجوب الصيام إلى غروب الشمس A‏ 
المسألة الثالثة : إذا ثبت هلال شوال نهاراً برؤيته ليلاً أفطر الناس ۸٨۱‏ 


المسألة الرابعة : لا تقبل في شهادة شوال إلا شهادة رجلين AY‏ 


عت إجماعات ابن عبد البر في العبادات iD‏ : 


المسألة الخامسة : المريض إذا تحامل وصام أجزأه 

المسألة السادسة : من لا يطيق الصوم لكبر فله الفطر 

المسألة السابعة ٠:‏ الصيام لا يشرع فيه الاشتراط 

المبحث الثاني:ما يغسدالصوم ويوجب الكفارة:وفيه مسائل: 

المسألة الأولئ : الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام 

المسألة الثانية : من ذرعه القيء فلا شيء عليه 

السالة الشالثة : من وطيء مراراً في يوم واحد قبل أن يكفر فليس 
عليه إلا كفارة واحدة ' 

المسألة الرابعة : من وطيء ثم كفر ثم وطيء فعليه كفارة أخرئ 

المسألة الخامسة : لا كفارة على المسافر إذا أفطر عند غيابه عن 
العمران ثم حبس عن السفر , 

المسألة السادسة: : من فطر غيره بأكل أو شرب لم يكن بفعله ذلك 
مفطراً 

المبحث الثالث:ما يكره ويستحب وحكم القضاء:وفيه مسائل: 

المسألة الأول : من ترك الصوم عمداً فعليه القضاء 

المسألة الثانية : جواز قضاء رمضان إلى شعبان 

المسألة الثالثة : المجنون لا قضاء عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت 

المبحث الرابع: صوم التطوع وفبه مسألتان: 

المسألة الأولئ : تحريم صوم العيدين 

المسألة الشانية: من قطع صيام التطوع بعذر خارج م عن إرادته فلا 
شيء عليه ْ 

المبحث الخا مس الاعتكاق :و قبه فسائل: 


AT, 
AV. 


46٠ 


الى 


015 


AI 


AIA 


۸۱1۹ 
AY 


AY 
0/06 
A13 
A۸ 
A4 
۸۳۱ 


AYY. 


Ao 
0 ATV 


کا سد إجماعات ابن عبد البر في العبادات < 


المسألة الأولى : الاعتكاف سنة وليس بواجب ATA‏ 
المسألة الثانية : جواز الاعتكاف في غير رمضان A‏ 
المسألة الثالثة : استحباب الاعتكاف في رمضان AY‏ 
المسألة الرابعة : لا اعتكاف إلا في مسجد 0445 
المسألة الخامسة : المعتكف في العشر الأول أو الوسط من رمضان لا 

يخرج إلا إذا غابت الشمس من آخر أيام اعتكافه 45م 
المسألة السادسة: الوطء يفسد الاعتكاف م2 
المسألة السابعة : المعتكف لا يباشر ولا يقبل A0٠‏ 
الفصل السادس: الحج: وفيه مباحث : مم 
المبحث الأول: حكم الحح و ما يتعلق به: وفيه مسائل: A00‏ 
المسألة الأولئ : الحج غير واجب على من لم يبلغ ۸0٦‏ 
المسألة الثانية : من يخاف الطريق ليس بمستطيع AoV‏ 
المسألة الشالثة : من أخر الحج بعد استطاعته ففعله أداء لا قضاء ولا 

يفسق بتأخيره A0۸‏ 
المسألة الرابعة : المعتمر لا يصنع عمل الحج كله 51م 
المبحث الثاني: المواقيت وفيه مسالتان: 37م 
المسألة الأولى : المواقيت المكانية ما عدا ذات عرق محل إجماع A6‏ 
المسألة الثانية : من كان بمكة فعمرته من الحل AT‏ 
المبحث الثالث: ال حرام: وفيه مسائل: 5 
المسألة الأولى : مشروعية تقليد الإبل والبقر 04 
المسألة الثانية : المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية AYY‏ 


المسألة الثالئة : مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة AYY‏ 





٠‏ س إجماعات ابن عبد البر في العبادات سے 


العبحث الرابع: محظورات الإحرام: وفيه مسائل: Ava.‏ 
ش المسألة الأولى : تحريم حلق شعر الرأس على الحرم A1‏ 
المسألة الثانية : تحريم تغطية الرأس AVA:‏ 
المسألة الثالثة : جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط و الشجرة يلقي 0 
عليها التوب AN‏ 
المسألة الرابعة : تحريم التطيب على المحرم بعد إحرامه AMY‏ 
المسألة الخامسة : تحريم الصيد في حال الإحرام امم ! 
المسألة السادسة : لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على الصيد HA‏ 
المسألة السابعة : صيد البخر حلال للمجرم A4۹۲ ٠‏ 
المسألة الثامنة : تحريم الوطء على الحرم حتئ :يحل بالإفاضة 0 
المسألة التاسعة : جواز تغطية المرأة لوجههاإذا كانت بحضرة الرجال 228495 
المسألة العاشرة الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج AAV‏ 
المسألة الحادية عشرة: جواز القميص والدرع والسراويلات 
للمحرمة ١‏ ۹۰۱ 
المسألة الثانية عشرة : جواز غسل المحرم رأسه من الجنابة . 4۳ 
المسألة الثالثة عشرة : يجوز نزع الشوكة ونحوها 5 
المبحث الخامس: الغدية : وفيه مسالتان: ۷ 
المسألة الأولئ : وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة على ش 
التخيير 2 ' 4۸ 
المسألة الثانية : لا يجوز الصوم للمتمتع إلا من لم يجد الهدي 7و ! 


المبحث السادس: صيد الحرم: وقيه مسألتان: ۳ 
المسألة الأولى : المحرم إذا قتل الصيد في الحرم فليس عليه إلا جزاء ' ' 


سس هه إجماعات ابن عبد البر في العبادات جد 


واحد ۹1٤‏ 
المسألة الثانية : لايحتش في الحرم إلا الإذخر ۹1٤‏ 
اإمبحث السابع: دخول مكة: وفيه معسائل : ۹1۷ 

المسألة الأولى : مشروعية تقديم الطواف على السعي وعدم تأخيره 

عنه ۹۱۸ 
المسألة الثانية : الخائف لفوت عرفة يسقط عنه طواف القدوم 41 
المسألة الثالثة : ا لمكي لا طواف للقدوم عليه 1 
المسألة الرابعة : ليس على النساء رمل ولا هرولة ۹۲۱ 
المسألة الخامسة: من أحزم بالحج من مكة من غير أهلها فلا رمل 

عليه ۹۳ 
المسألة السادسة: مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر» 

وإلا حيثما شاء ِ ۹۲٤‏ 
المسألة السابعة : يستحب وصل الطواف بالسعي ۹۷ 
المسألة الثامنة : ما يشرع فعله في السعي ۹1۸ 
المسألة التاسعة : التقصير يجزئ عن الحلق لمن لم يلبد ۰ 
المسألة العاشرة: سنة المرأة التقصير لا الحلق ۲ 
المسألة الحادية عشرة : المعتمر ينحر هديه بمكة 4 
المبحث الثامن: صفة الحح والعمرة:وفيه مسائل: شك لك 
المسألة الأولى : جواز صيام عرفة ويومين قبله لمن لم يجد هدياً 45 
المسألة الثانية : الوقوف بعرفة ركن يفوت احج بتركه ۹۱ 
المسألة الثالثة : لا يجزئ الوقوف قبل الزوال بعرفة 4 


المسألة الرابعة : الوقوف بعرفة ليلاً مجزئ ۰ ۷ 


1 يد إجماعات ابن عبد البر في العبادات 

المسألة الخامسة: مشروغية جمع العصر مع الظهر في أول وقت 0 
الظهر بعرفة . o‏ 

المسألة السادسة : مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة 


جمع تأخير 0 
المسألة السابعة : الأذأن يوم عرفة يكون بين يدي الإمام 40 
المسألة الثامنة : لايشرع الجهر في ضلاة الظهر والعصر بعرفة 40¥ 

' المسألة التاسعة : صلاة الإمام يوم عرفة بغير خطبة مجزئة 40۹ 
المسألة العاشرة : الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة 1 
المسألة الحادية عشرة: من فاتته الصلاة مع الإمام وكان وقف بعرفة ا 

فحجه تام 4 بن 
المسآلة الثانية عشرة: من وقف بالمزدلفة أو بات فيها ولم يذكر الله 

فحجه تام ۳ 
المسألة الثالشة عشرة: من لم يشهد الصلاة مع الإمام أو دفع قبل 

الصبح بمزدلفة فحجه مجزئ 454 
المسألة الرابعة عشرة: الوقوف بمزدلفة يدرك با قبل طلوع الشمئس 
ويفوت بظلوعها ْ 41 
المسألة الخامسة عشرة: سنة الحاج يوم النحر الرمي ثم النحر ثم ' 

الحلاق ' ١‏ ب 43 
المسألة السادسة عشرة: الأفضل رمي الجمرة فيما بين ظلوع الشمس ۰ 

إلى الزوال ۱ ۹1۷ 
المسألة السابعة عشرة : يوم النحر لا يرمئ فيه غير جمرة العقبة ۹4 


المسألة الثامنة عشرة: رمي الحمرة يوم النحر قبل المغيب مجزئ ۱ 20 


ص )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات مت 


المسألة التاسعة عشرة: من رمئ الجمرة حل له الحلاق وقضاء التفث ۹۷۲ 


المسألة العشرون: الحلق أفضل من التقصير لفن 
المسألة الحادية والعشرون: القارن يحل بحلق واحد 0 
المسألة الثانية والعشرون: طواف الإفاضة فرض لا يجبر بدم Yo‏ 
المسألة الثالثة والعشرون: من أفاض بعد رمي الحمرة فقدتم حله ۹۹ 
المسألة الرابعة والعشرون: مشروعية النحر في الحج نى ۸۱ 
المسألة الخامسة والعشرون: لا يجوز النحر في غير الحرم لغير 

المحصر ۹۸۲ 
المسألة السادسة والعشرون: أيام التشريق أيام رمي كلها ۸٤‏ 
المسألة السابعة والعشرون: الرمي في أيام التشريق من الزوال إلى 

الغروب مجزئ 11 
المسألة الثامنة والعشرون: جواز رمى الجمرة من أي مكان ٠‏ 4 


المسألة التاسعة والعشرون: لا يجب شيء بترك التكبير في الرمي AY‏ 
المسألة الثلاثئون: من غابت عليه شمس آخر يوم من أيام التشريق 


فقد فاته الرمي ۹۸۸ 
المسألة الحادية والثلاثون: مشروعية طواف الوادع ۹۹۱ 
المسألة الثانية والثلاثون: أعمال الحج لها أوقات محددة لا تعمل 

في غيرها 443 
المبحث التاسع: الفوات واا حصار: وقيه مسألة واحدة: ۹40 
مسألة : لو أخطأ الناس هلال ذي الحجة فوقفوا في العاشر أجزأهم 1445 
المبحث العاشر: الأضحية والهدي:وفيه مسائل: ۹۹4 


المسألة الأولى : الأفصل في الهدي الإبل ل 


جح إجماعات ابن عبد البر في العبادات 


ع 


المسألة الثانية : الأضحية لأ تشرع إلا بالازواج الثمانية 
المسألة الثالثة : الثني يجزئ من الأزواج الثمانية 
المسألة الرابعة : لا يجزئ الجذع من المعز في هدي ولا أضحية 
المسألة الخامسة : جواز الأضحية بالجماء 
المسألة السادسة : قطع الأذن أو أكثر عيب بإجماع في الأضحية 
٠‏ المسألة السابعة : جواز التوكيل في شراء الهدي . 
المسألة الثامنة : لا يجوز الذبح لأهل الحضر قبل الصلاة 
المسألة التاسعة : يام الأضحئن محددة لا تشرع في غيرها 
المسألة العاشرة: يوم الدخر أول أيام الأضحى ولا أضحى .قبل 
طلوع الفجر 
| المسألة الحادية عشرة: لا أضحئل بعد انسلاخ ذي الحجة 
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز بيع هدي التطوع 
المسألة الثالثة عشرة : جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله 
المسألة الرابعة عشرة : جوان الجماع في العشر لمن أراد أن يضحي: 
المسآلة الخامسة عشرة لا يجوز الذبح في الكعبة ولا المسجد الحرام 
الفصل السابع:كتاب الجهاد: وفيه مباحث: 
المبحث الأول: حكم الجهاد وما يتعلق به: وفيه مسائل: 
المسألة الأول : سلب المقتول لقاتله إذا نادئ به الإمام 
المسألة الثانية : لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا الممخواف 
عليها ش 
المسآلة الثالشة: تحريم قتل النساء والولدان في دار الحرب إذا لم 
يقاتلوا ١‏ 


د )اسه إجماعات ابن عبد البر في العبادات مت 


المسألة الرابعة : أطفال المسلمين قبل البلوغ لهم حكم آبائهم في 


الدنيا فلا يحل قتلهم بحال 1۳6 
المسألة الخامسة : تحريم المثلة ۳ 
المسألة السادسة : تحريم الغدر 1۳۷ 
المسألة السابعة : تحريم الغلول ووجوب رد ماغل 1۳۸ 
المسألة الشامنة : الفيء حاص بالنبي صلئ الله عليه وسلم دون غيره 

من الأئمة فلا يجوز لهم 6١‏ 
المسألة التاسعة : حكم الفيء إذا وصل الإمام 4 


المبحث الثاني: عقد الذمة وأحكامه :وقبه مسألتان: €0 
المسألة الأولى : الجزية إغا تضرب على البالغين من الرجال دون 


النساء والصبيان د 
المسألة الثانية : الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل ۸ 
الخاقة 11 
فهرس الآيات 104 
فهرس الأحاديث 1160 
فهرس الأعلام ۸۱ 
فهرس المصادر 140 


فهرس الموضوعات 111۰ 


